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6 تَمْدُ ألنيقّه وَالأصُول 


الطبعة الأولى 
04م 59دآام 


حَمُوق جُقوقَالطبّع حَدْوَطَلِة 


اوس 


لذ اه ربكا رقو قوق 
الأسَكَاذ تود خحسكّد هلال لشي 


الآسَتاذ اشر يحسَمُود مُسَاِمَانِ 


1 


الدان القباسة*- دمشق - اطول 
الجوال: 00905347350856 
الايميل: 6010.|أ003ع ©©61. 3/إأم 3 اواج 


الإخراج الفلذي. 


00 تائلد 
0 ٍ 
لبااكارة 
0 بات 

لفيقه ءَالحْسُوّلوَالميِيدَة بالك 


ع لي 
اد تام 


حو يكاز بوعل (هه) مُوَلما ينال وَقَصيئدَةٍ 


د اس -23 


َخهكا يات سد ول لور يي 
لمي وكشَيرءَيعَل ع امول 


الرسائل التي في هذا المجلد 


)١‏ كريد النقول في تقَقَةِ فرُع وَالأصول. 
4 الإبات اتن أشن ابرع على الكضاة: 
٠‏ رَفمُ الانتِقّاضٍ وَدَفمُ الاعترَاض عَلَى قَولِهِمْ: "الأَيمَانْ مَبية عَلَى الألْمَاظٍ لا 
"١‏ شِقَاهُ اليل وبل الكَيلٍ في حُكم الوص بالحََمَاتٍ وَالتَّاليلٍ. 
١‏ لوحي المطُوم شرح فَكايدِ المنوم. 
1٠‏ مََاهِلُ السّرُورِ لمُبتَفِي الحِسَابٍ بِالكْسُور. 
4 1) أَجْوِبَةٌ مُحَفَقّة عَنْ أَسْيْلَةِ مُفَرّقَة. 
إِنْحَافُ الذّكِيَ اليه بِجَوَابٍ: ما يَقُولُ الَقِيه؟ 
98 القسم الثاني: أصول الفقه؛ والإفتاء 81> 
5 منظومة عُقُود رَسم المُّفْتي. 
0 شَرْحُ عُقُودٍرَسم المُفتي. 
8 نَشْرٌ العَرْفٍ في بنَاءِ بَعض الْأَحَكَام على العغرف. 


4 منظومة في المَسَائْل | مف بها بقَولٍ الإمّام زُفر. 


0 يا بن جو 5 كود جر نجي صن ديق جيه جين در ديه دين د ده 25 195 جاه لذ كلت 


اناك الى انينب الا ام كك لد مك ينك 2 3 اه 4 4 :8 


الرسالة رقم 


أ سس فس ياس سر سس ب سس يلسا ل لل لس ل سلس للك الل الى لك الى الى ل4 ل 3 1 1[ ظط1 1 1( 1[ 


9 تخريز الول في تشقّة الفزوع والأصول | 6 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (55745). 
غده أورافها: 60 اررق من 09893 إلى 103 بعلا تلبية المؤلقف معد بن 
حسن البيطار» كتبها من نسخة أبيه التي قرأها على المؤلّف. وعليها صورة إجازة 
المؤّف للشيخ حسن البيطار» وتقريظ المحدّث الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد 
الرّسول العطان المكي الشافعي (ت: 649 )؛») وعليها تعليقات من المؤلّفء تاريخ 
نسخها: )١19(‏ شوال (777١ه).‏ وهي نسخة نفيسة» ورمزنا لها ب(ن). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل بتصحيح أبي الخير عابدين سنة 
(11ه)» عدد صفحاتها: (37).: ورمزنا لها ب(خ). 

وصف الرسالة 

بحث المؤلّف في هذه الرسالة مسألةً في كتاب النفقات حارت فيها العقول لكثرة 
فروعهاء وتنوّع أقسامهاء وهي مسألة نفقة الفروع والأصولء فحرّر فيها ضابطًا لم يسبق 
إليهه يحصرٌ الفروعٌ التي ذكروهاء ويوافقٌ القواعدٌ التي قرّروها وحرّروهاء ويبيّنُ المرا 
مما أجملوه ويُوقِفُ على ما تركوا ذكرّهُ وأهملوه» ورّبها على ثلاثة فصول وخاتمة. 


وانتهى من تأليفها سنة (115١ه).‏ 


ند بولج 
تامدك وك امه 0 
5 يب واس ينه 
ا ات راف شان 
عم ارده م سايؤفة لمي 


١‏ ختاعتم 
النعهي ب زو وواسود ورتشاءط يوك نسل راتبحقيا 

يوون عط الزو و واسوط ورنش اط اك 
د ادس للك فت لوا رووموتعبانات إك تسا ياس ولاق 


الشارط واسماب لا الام حم 


20 
22 نزت اسان ةامر 
يعر اك توس انر ولاس الثود 


مريت الست جو اقرب وهلي نض ةلز اام سه 
3 الل بساك فزت كونب اعلا 


ص 


دهده .رهد 


علير يهاس الاب اس مجنو بعد ”رش عستيقة شتتقذى اخال امع مؤهال اسم 
سيكت ماع انوي اباك فد وعزنيا/ساضن 
لماما اوري فد فس ا 
19 لومت وه الأ للفطير ونه 
واه يا موسومائ تقض :اراد ذازرب و لالت وان ان فلت خاصة ون 
0# ب افعو لركسة لزانت 
اوأمجان هيات لام فعطزانالبوع طب اله وار ب "ولاب وان موسرات 
فاش مل" بدماما ستو فازب سن امنا بخ فلولا هعم يث 
توافت يأك وارزلو دجمو ءاسا عاط فسا الى وماق علي 
ب ببوراك بزمرهم) امتارافيا شا اوأر عل إورا. 
ته جه لجو ١‏ 
واشتهبمادسيل بنار' نط" 


فرعا ترصو 
)0 :بطب الم جيمس وه امز ولو النمن” زلا 


الصورة الأولى من النسخة (ن) 


ليث في هد 1 
2 جا يا ليت فيك بل 
00 د والبت وقرث 

اس ناد و( ذه ا مرا الس نبي موا ُ 


"ساعد يج لود لبو را 
ةناب وسنت 0 
3 - 
ابم اندها ل" 
0 


رمث ملإصواب تي تصن مهها' ميقا ماخ 


م 

رذ) نوراجنا 

0 

وعد )بحس واواعر سونو / حوس امات بان عق لاون "جدود الجا 
لامو العدشار/. 


عن بو سعد يب اسن يعات اانا ا «ذرى عر 
ل سطسار 020 


بجا اتاو 
لاما لوس ى مولز مر 


الوا سوقم وا عكر نا #مزينا 
مه مي ال 


00 
0 0 


3 


مه اعق :حت بد + لو عمل لسر شتواك صع وي رن ال ٠‏ 
: :»رونت انام تال لتر تر لص ا 


«رجانا لال وبزاءكث مزه اصارة 
3 0 درس رهام وسر وق 
تس لوص الب ليزه ,مرو 


الدؤياصسونا "نه د 
عزفا 1 
اياعر 


ا 2 7 
0 ب اويا 


الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


601 


0 وي 


5 تخريز النُمُول في نفقة الفزوع والأمئول 


لماكتم 

الجد لله رب العالين © والسلاز والسلام على سينا مد الاي الأءبن 
وعلى اله وتعيه اجعين ( انا بعد ) فقول المبد الثثير » الى عرلا 
الغدير © خمد اءين بن عر مابدن + لان انه كه ايز كان م واطاف 

به ؤكل ٠كان‏ » وغتر ك واو لدب ه واتائد ران له عق ميد » 

ع ه الذكوراقى كنب 

بل الاغات ‏ لمارهم ذرر 
برها ه وصار خصبر 
ولاعندى الى + 
تتعرت عن اق اد والاجتماد »ع واعات ١‏ 


اب حوادتها عند 
اتاد * وأسشرع تالف >صائهنى باوغ الراد ه١3‏ 
عبد © سق هدانى دصاه وه رئوته لاتعول وقوق © ال ان 
اطعر على بدى أبس فى طاقى » #هر بر ضابط اءم » واها 
تخصس الفروع الث رايهم ذكزردا » ويوااق الدواسب ١‏ 
رخرروها « وبين المراد ما اسباوء » وبوقف على 
اعنهر 

اذك ووربالة (١‏ عتما عبر و الغول م فى شق افروع والاصول ) 

فصول »او 
فقدمث ارلا ماؤكروء من العارات © ثم 
واجو ينها مع ما رول من هن الإثالات شوافاقيه 
كل ىا في مه » عن برجم كل قرع الى اضيا م ثم ذكر 
(زيدات) 


عن خطاب ه اردع لةضير الباع ه قلل التاع ع اأدى الطورانت تعالى 
عن أضؤاعل هه بها لابدؤاليه > ول بطقتاحد فلاعط 


نمه وقصوره »© وكلالة ذهاه وفاوزء »© ولكز هدرم 
39 


ففلغال شمر( أنالقاد راذا .اعدكء! 


ناولا واخرا #او باسنا وظطاغرا ه* راد لله الى 


م الضاءات 
ولاحولولاقو: 

المرصيء وبع« يال .. زو ++ واور مرقده وضير شده 
نزت إزسالةة الباوكة الوونة إن ناء اش تعالى فلل بد ببانسها لخي عمق 


زبادان رو هات ٠‏ وإشهامت 
ال ااسوات »واعاس ول فلى لماسه 
اءين # اتسل الأول # اعم ان ١‏ 
اولاد رقرابث فم الولادة 5 


لاخلاق عندنا قى عدم ” 
برا ثلانا لائ الى ابلى لأن قراه أعالى ١و‏ 
المراد عئة الوارث عن الاقآرب الدى له رحم خم 


وغلى ١أوارث‏ ذى الرسن الم 


زا على الاب خاصة رة 
وسار تعرم اأصدقة نفقه ام وله 


1 المركذ لاتلارث 


ارت واجر 


ماهس التقايذ وأ" 


مفقة الوالديئ و1 


20 الاك وي 


بس تابر يي" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمَّدٍ النبيّ الأمين» وعلى 
ارسي الي 

وبعد: 

فقول العةٌ الققير إلى مولا القذيرء مإعاقد نين بن خم هايذيق حاف الله له ينما 
كان» ولطف به في كلّ مكان» وغفر له ولوالديه» ولمشايخه ولمن له حقٌّ عليه آمين: 

إِنَّ مسائل النفقة على الأصول والفروع المذكورة في كتب الفروع في باب النفقات» 
من كتب أئمّتنا الحنفيّة الثقات» لم أرهم ذكروا لها ضابطًا يحصرهاء حتَّى حار فيها 
عقل من يَسبّرهاء وصارٌ قصيرٌ الباع مثلي يخبط خبط عَشُْوَّىء ولا يهتدي إلى جواب 
حواوثها عتد القتوىء فشكرتٌ عن ساق الجدٌ والاجتهاد: وَأعملْتٌ الفْكرَ فيما دوثه 
خرطٌ القتاده وتضرّعت إليه سبحانه في بلوغ المرادء ابتعَاءٌ لوجهه تعالى وثفعًا للعباد 
حتَّى هداني سبحانه بحوله وقوّتَهِ لا بحولي وقُوّتي, إلى أن أظهرٌ على يديّ ما ليس في 
عللككري بقعي اباط لامي وأصل 8 يحصرٌ الفروعٌ التي رأيتهم ذكروهاء ويوافقٌ 
القواعدَ التي قرّروها وحرّروهاء ويُبيّنُ المرادّ مما أجملوه. ويُوقِففُ على ما تركوا ذكرَهُ 
وأهملوه اعتمادًا على حُسن فقاهتهم» وقوَّة نباهتهم» وجمعتٌ ذلك في رسالةٍ سمَّيتّها: 

«تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول» 


ورتبثها على ثلاثة فصولء وأتبعتها بخاتمة» راجيا خسن الخاتمة. 


)١(‏ فى (ن) زيادة: (ربنا آتناامن لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا يا الله). 
قف (آمين) سقطت من (ن). 


5 تخريز الأول في تفقة الفزوع والأصئول ١م١١‏ 
38> : 


فقدَّمتٌ أوّلّا ما ذكروه من العبارات, ثم ذكرتٌ ما فيها من الإشكالات وأجوبتها. 
مع ما تحرّر لي من هذه المقالات. 


ثم ذكرثٌ الضابطً واضعًا”" فيه كلّ شيءٍ في محلّه. حبَّى يرجعَ كل فرع إلى أصله. 
ثمّ ذكرث بعضّ زياداتٍ وتوضيحات. لخ/ غ] 


وبالله أستعين في كل حين: راجِبًا مته الوضول إلى الصواب» والحضول على 
امون اللبابه وآأن .يشت بذك والمسلميرة امن . 


285 80> فق 


)١(‏ في (خ): (واقعًا). 


1 77 الل دهاشت ,ويه 


الفصل الأوّل 

[في نقل عبارات الكتب والمتون في نفقة الفروع والاصول] 

اعلم أنَّ القرابة في الأصل نوعان: 

كَرَابةٌ الولادة. 

وقرابةٌ غير الولادة: 

والثانية نوعان أيضًا: 

- قراب مُحرّمَةٌ للنكاح؛ كالأخوّة والعمومة والخؤولة. 

- وقرابةٌ غيرٌ مُحرّمةٍ للنكاح؛ كقرابة بني الأعمام وبني الأخوال. 

ولاخلافٌ عندنا في عدم ثبوت النفقة لهذه القرابة الأخيرة» خلافًا لابن أبى ليلى”)؛ 
لأنَّ قوله تعالى: وَعَلَ ألْوَاررثِ مِثْلُ ذَلِكَ 6 [البقرة: 0# اللمراة نهنة اللوارية بسن 
الأقارب الذي له رحمٌ مَحرَّمٌ؛ بدليل قراءة عبد الله بن مسعود: [وَعَلَ ألْوَارثِ ذِيٌ الرَّحِم 
المَحْرَّم مِثْلُ دَلِكَ ان" 

فبقي وجوبٌ النفقة على القريب عندنا منوطًا بقرابة الولادة» وقرابة الرّحم المحرّم» 
والمقصودُ لنا الكلامُ على الأولى منهماء ولكنّهِ يستتبع بعض الكلام على الثانية» فنقول 
وبالله التوفيق 


)١(‏ حيث قال: تجب النفقة على كل وارثِ مَحرّمًا كان» أو غير محرّم. واستدلٌ بظاهر قوله تعالى: 
م وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ ©. ينظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (1/ 169)» و«المبسوط» للسرخسي 
(ه/ 7 ). 

(؟) لم نجدها مسندة وهي مشهورةٌ في كتب الحنفية. ينظر: «التجريد» للقدوري »)0407/1١(‏ 
و«التيسير في التفسير» لأبي حفص النسفي (7/ 101). 


القزيز التُقُول في نَقَقّة الفزوع والأصنول 5 ١‏ .م 

قال في «الملتقى': "ونفقة البنت بالغةّ والابن زَّمِنَاه على الأب خاصّة وقيل: على 
الأب ثُلثاهاء وعلى الأمَّ ثلثها. 

وعلى الموسر مجه سواسو بيخ الاين والبنت: 
ويُعتبّرٌ فيها القربُ والجزتيّة لا الإرثُ؛ فلو كانت له بنثٌ وابنُ ابن؛ فتفقته على 
البنت مع أنَّ إثَهُ لهماء ولو كان له بنتُ بنك وأخُ؛ فنفقَتُه على بنتِ البنت» مع أن كل 
إرثه للأخ. 

وعليه نفقةٌ كل ذي رحم محرّم منه إن كان فقيرٌاء صغيرٌاء أو أنثى» أو رن أو أعمى. 
اواقرعوديةا لأس السك ونم أو لكونه من ذوي البيوتات» أو طالب علم. 
ويجِبّرٌ عليها. 

َتَقَدّرٌ بقذر الإرث4 حتى لو كان لهاخواتٌ مشاقاتٌ» فضقةه عليية اناتسا كما 
يسما جذاتة نزرد يامين إطظ روباك مال لواو 
انتهى. . ونحوه فى في (الاختيار»» و«مختصر الثقاية) و«التنوير) ولمواهب الرحمن). 

وقال في «الذخيرة»: ثمَّ الأصل في نفقة الوالدين والمولودِينَ أن يُعتبرَ القربٌ 
والتجؤقية :ولا تمعز الميزاث: وإذاابغوية فى لزج فب على من لديم تال 
وإذا لم يكن لأحدهما رُجِحانُ فحينئظٍ تجب النفقةٌ بقدر الميراث. 

فإذا كان للفقير ولد وابنُ ابن موسران؛ فالنفقةٌ على الولد؛ لأنّهِ أقَرَبُ. 


قا كان الم بعت واب انوع علي البدك: خخاضّة وإق كان الموزاث يسيماة أن 
البنت أَقَرَتُ 


)١(‏ فى هامس (ن): (الأخرقٌ:.من لا يُحين الصتعة. «قافوس)): ينظر:الاالقافوس المحيظة (خرق): 
(؟) ينظر: #ملتقى الأبحر)ا (ص: 7186-17814). 


[خ/ 5] 


33_01 ا لفاك .م 


وإذا كان له ولد بنتٍ وأ شقيقٌ؛ فعلى ولد البدث. ذكرًا كان أو أنقى» وإن كان 
الميراث للاخ , فل أن العبرة لِقربٍ القرابة والجرة, 

ولو كان له أب وابنُ موسران؛ فالنفقةٌ على الابن» وإن استويا في القَّربِ؛ لأنّهِ ترجّحَ 
باعتبار تأويل ثابتٍ له في مال ولده؛ أي: في حديث: «أنتٌ ومالّكَ لأبيك)”» ولو 
كان له جد وابنٌ ابن؛ فعليهما على قَدرٍ ميراثهماء على الجدّ السدس. والباقى على 
ابن لاحر 

2 ع ع اتير 

والدليل على عدم اعتبار الميراث أنّه لو كان للمسلم ولدانٍ أحذهما ذِمّيٌ؛ فعليهما 

5 5 7 5 5 7 ع قد 
وإن كان الميراث للمسلم منهماء وكذلك إذا كان له ابن نصرانيٌ وأخ مسلمٌ؛ فعلى الابن 

٠ 5 2 ِ ٠ 5‏ 2 ع 2 ع عن اع 
وإن كان الميراث للأخ» وكذلك لو كان للفقير بنت وأخت لآب وأمٌ أو مولى عتاقةٍ؛ 
على اليفك ون كان العيرادث تينيها سروه اتعبى يخس وائله كن «الباحره لوطي 

وقال في «البدائع» شرح «التحفة»: الحالٌ في القرابة الموجبة للنفقة لا يخلو إِمَّا أن 
كانت حال الانفراد» وإمًّا أن كانت حال الاجتماع: 

فإن كانت حال الانفراد» بأن لم يكن هناك مَن تجب عليه النفقةٌ إلا واحدًا؛ تجبُ 
كل النفقةٍ عليه عند استجماع شرائط الوجوب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7070)» وابن ماجه (7741) من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جدَّه (عبد 
الجن غتوؤ ابن العاض! أ وح جه الو ناج- 9913 حديت جار بو يدانه قال المتدري 
في اامختصر سنن أبي داود» (؟/ 590): "إسناده ثقات"» وقال ابن الملقن: مناه ميج عل 
وأخرجه ابن حبَّان :4٠١(‏ 4777) من حديث عائشة رتنه قال ابن الملقّن: وهو أصحٌ الطرق. 
ينظر: «البدر المنير» (/1/ 5715 وما بعدها). 

(؟) ينظر: «الذخيرة البرهانية» لابن مازه (5/ 545- 546)» و«البحر الرائق» لزين الدين ابن نجيم 
2 ؟). 
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لك 


وإ كاتف حال الاجتماع؛ فالأصل: 

أنه متى اجتمعَ الأقربٌُ والأبِعَدٌ فالنفقةٌ على الأقرب في قرابة الولادة وغيرها من 
الرّحم المحرّم. 

وإن استويا في القُرب؛ ففي قرابة الولادةيُطلَبُ الترجيح من وجه آخرٌء وتكون النفقة 
على من وُجَدّ في حقّه نوع رُجحانٍء ولا تنقسمٌ النفقة عليهما على قدر الميراث وإن 
و . وإن لم يوجد الترجيحٌ؛ فالنفقةٌ عليهما على قدر ميراثهما. 

وأمَا في غيرها'" من الرّحم المحرّم؛ فإذكان الوارك احتهنا والاكة مسجوياء 
فالنفقة على الوارث» ويترجّحٌ بكونه وارنًا. 

برعم والطراسيابت رارقا #لنيدة مياسن قد السراك 

وإنَّما كان كذلك؛ لأنَّ النفقةً في قرابة الولادة تجبُ بحقٌ الولادة» لا بح الوراثة؛ 
لقوله تعالى: 5 وَصلولُودِ هد نوكسو : كسمن © [البقرة: 756]» وفي قرابة الرّحم المحرّم 
تجبٌ بأهليّة الإرث؛ لقوله تعالى: مِلوَعَلَ لَْارثِ مِثْل دَلِكَ #* [البقرة: +77]ء علّق 
الاستحقاقٌ بالإرث» فتجب بقدر الميراث””". انتهى. ثم ذَكّر الفروعٌَ على نحو ما مر 


عن (الذخيرة»)» ونحوه فى في (الاختيار). 


)١(‏ في هامش (نءخ): (قوله: "وأمًا في غيرها" هو مقابلٌ قولّه: "ففي قرابة الولادة". اه. منه). 
00( ينظر: ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني (4/ -17١‏ 75). 


[خ/1] 


]١33” [ن/‎ 


27001 ل 000 


حة 00 
الفصل الثاني 
[في الاجابة عمًا يُشكل من عبارات الكتب والمتون] 
اعلم أن الذي تحصّلٌ من مجموع كلامهم: 


© أن المعتبرٌ في قرابة الولادة هو اقرب والجزيّة دون الإرث. إِلّا إذا تساويا ولا 
مجح فيعتبَرٌ الإرث؛ كما في جد وابنٍ ابن مُوسِرَينِء فتجبٌ أسداسًا بقدر الإرث كما 
ل ا 

ل في الرّحم المحرّم قُربُ القرابة» ثم الإرث. 

أقولٌ: ويَرِدُ على هذا الأصل ما في «الخانية» و«الذخيرة» من أنه لو كان له أمّ وجدٌ 
أبو أب؟ فالنفقة عليهما أثلانًا في ظاهر الرواية؛ اعتبارًا بالميراث. انتهى. فَإنَّهما من 
قرابة الولادة» والأمٌ أقرب من الجدٌّء ولم يُعمبَرٌ فيها القربُء بل اعمِيرٌ الإرث. 

وكذا يرد ما في «الخانية' أيضًا: لو له أمّ وجدٌ لأب. وأخ شقيقٌ؛ فعلى الجدّ فقط 
عند الإمام» وهو قول الصدّيق رضي الله تعالى عنه”". انتهى. فأوجبها على الجدٌّ دون 
الأمّ مع اشتراكهما في الإرثِ وقرابة الولادة» وتَرجّح الأمٌّ بكونها أقربَ. 

وكذا يرد ما ل كان له ابن وبنثٌ موسران؛ فالنفقة عليهما بالسويّة في أظهر الروايتين» 
كما في «الذخيرة»» مع اشتراكهما في القُرب والجزئيّة بلا مر جح . متشي ماع أن 
يُعتبرٌ بقدر الإرثء كما في جد وابن ن أبن. 
للف يو عامل 2 (قوله: "ون المبعينة. إلخ' ' عطنت على قولة: "أن المعتيرٌ في قرابة الولادة... 

إلخ"» واعتبار قرب القرابة : # زر في لوجر الستقع لازم حت اقلت «اليعائع + أمنّا اعتبار قُربِ 


القرابة قَمِن قوله: "وإن كانت حال الاجتماع. .الخ" '» وأمًا اعتبارٌ الإرث فمن قوله: "وفي قرابة الرّحم 


المحرّم... إلخ". اه هقة): 


(؟) ينظر: ١فتاوى‏ قاضي خان» /1١(‏ 795). 
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وكذا يرد ما لو كان له ولدان» أحدُهما كافرٌ؛ فهي عليهما سويّة كما مرَّ مع تساويهما 
في اقرب والجزئية» وتَرَجّح الابن المسلم بالميراث» ولم يغتيروا.الإرت مع أن 
مقتضى ما مرّ اعتبازه. 

وكذا يرد ما في «البدائع» و«القنية وغيرهما: لو له أمّ وعةٌ عصبئٌ؛ فعليهما أثلانًا". 
مع أنَّ قرابة الم قرابةٌ ولادة دونَ الع ومع أنَّها أقرَبُ منه» وقد اعتبروا فيها الإرتّ. 

وأقولٌ: قد يجاب: بأنّ قولّهم: 'يُعتبَرٌ القربُ والجزقية لا الإرث" خاص بنفقة 
الأصول الواجبة على الفروع دون العكسء كما هو مقتضى ما قدّمناه عن المتون» وإن 
كان خلاف ما يتبادر من كلام «الذخيرة» و«البدائع». 

وأنَّ قولهم: "وإن استويا في القرب يُطلّبُ الترجيح" خاصٌ بما إذا كانت القرابةٌ من 
جهتين؛ بأن وُجِدَ مع الفروع أصولٌء كالأب مع الابن» وكالجدٌ مع ابن الابن. 

أمّا لو كانت من جهةٍ واحدةٍ - أعني: جهة الفروع - فقط كالابن والبنت» وكولدين 
أحذهما كافرٌ؛ فلا يُطْلَبُ فيها ترجيحٌ؛ بقرينة قوله في «البدائع»: "تجبٌ على الابن 
والبنت بالسويّة؛ لاستوائهما في سبب الوجوب وهو الولادة”". 

ولكن يبقى الإشكالٌ في مسألةٍ الأمّ مع الجدّء ومسألةٍ الأمّ مع العمٌ؛ فإِنَّهما ليستا 
من هذا القبيل؛ لأنَّ النفقة الواجبة فيهما نفقةٌ الفروع الواجبة على الأصول» وحيث 
خصّصنا قولهم: 'يُعببْرٌ القربُ والجزئيّةٌ لا الإرث" بنفقة الأصول الواجبة على 
الفروع؛ خرجت المسألتان عن ضابط قرابة الولادة» ودخلتا في ضابط قرابة الرّحم 
المحرّمء وإلّا يلزمٌ أنه لم يُعلّم لهما ضابطء وإذا دخلتا في ضابط قرابة الرّحم المحرّم 
يفن الإفكال من وخر ومن آنٌ الك فيدما عرب من الاجدٌ والعةء وقد لمت آنه 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» (3177/5). وعصبيٍ؛ أي: لأمّ وأب أو لأب. 
007 ينظر: السرجح السايق (81/8): 


لخ 


لخ/8] 


-_2 ال لكا .ى 


يُعتبْرٌ في قرابة الرحم المحرّم قُربُ القرابة ثمّ الإرثُ؛ لما قدّمناه عن «البدائع» من أنَّ 
القربّ مُعتبّرٌ في قرابة الولادة والرّحم المحرّم, وأَنَّهِ إذا استويا فيها ففي قرابة الولادة 
يُطلَبُ الترجيح» وفي قرابة الرّحم المحرّم يُنظَرٌ إلى الإرث؛ فَعْلِمَ أنَّ النظرٌ إلى الإرث 
بعد التساوي في القرب. وهنا الأمّ لم تَساوٍ الجدّ ولا العمّ في القُربٍء بل هي أقرَبُ 
متهماء فكيف أعَديءَ الإارث ؟ 

والجواب: أن اعتبارٌ الإرث بعد القربٍ في نفقة الرحم المحرّم مخالفٌ لكلامهم؛ 
فإنهم اعتبروا فيها الإرث فقط كما يُعلَّمُ من المتون وغير 

تعمء دلّت فروعهم على اعتبار الب في , بعض المواضعء كما في جد لأمّ وعم 
فأوجبوها على الجدّ لِقربه. مع أنَّ العم هو الو لوارث. فَعْلِمَ أنَّ ما في «البدائع» من اعتبار 
القربٍ أوَّلَا ثم الإرثِ؛ ليس على إطلاقه. وكذا ما في المتون من اعتبار الإإرث. فلا بد 
من تحرير كلامهم؛ أخذًا مما ذكروه من الضوابط ومن الفروع على وجه لا يرد عليه 
شية من الإشكالات الواردة المذكورة وغيرهاء فتقولٌ: 

اعلم أن الذي تحرّر لي من مجموع كلامهم؛ ومن الفروع التي ذكروا أحكامّها: أنَّ 
اعتبارٌ القُربٍ والجزئيّة دون الإرث في قرابة الولادة ليس على إطلاقه؛ بل فيه تفصيلٌ: 

" فإذا وّجِدّ للفقير فروعٌ؛ فالمُعتبرٌ في وجوب نفقته القَربُ والجزئيّة؛ أي: جُزييثه 
لغيره» أو جزئيّةُ غيره له» ولا يُعتبْرٌ الإرث أصلا إذا انفردَ الفروع7© 


)١(‏ في هامش (نء خ): (قوله: "فإذا وجد للفقير فروع... إلخ" أطلقَهُ فشمل ما إذا وُجِدّ معهم أصولٌ 
أيضًا أو لاء ولذا عمَّمَ في معنى الجزئيّة بقوله: "أي جزئيته لغيره أو جزئيّة غيره نذا ليحبعل صورة 
أب وابنء فإنَ الجزئيةَ بالمعنى الأعمّ المذكور موجودةٌ فيهماء فيقال: اشتركا د في الجزئيّة وترجّح 
الابن :فق 
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" وإلَا؛ بأن وُحَدَ معهم أصولٌ؛ اعثْيرَ الإرثُ عند التعارّض بلا مُرجَح؛ ؛ ففني ابن 

وَبِشت» أولاسسجع ولو دفي قاو قاهوب لبر الاق الازضفة الشاري هي لغرب 
والجزئيّة بلا مُعا رض ولا مُرجّح» فلا يُعتبَرٌ الإرث أصلا. 

وباي 10 عن دو سس عم سانيا عور قتي الت 

زفي ولوبدي وم شقري: على ولد البنت فقط؛ لام شتراكهما في القُرب بالإدلاء 
بواسطةقن كل سينا وتَرجْح ولد البنت بالجزئيّ دون الأ وإن كان الميراث له. 

وفي أب وابن؛ على الابن فقط؛ لاشتراكهما في اقرب إلى الفقير والجزئيّة, وترجح 
الذي بذ لاتق ثبي اليلك اق مال ابياموت ملل أيفر 

ففي هذه الصور كلّها لم يعتبروا الإرتٌ أصلا. 

وفي جد وابنٍ ني أين؟ تجب النفقة عليهما على قدر الإرث؛ لعدم إمكان الترجيح 
اش روك وي عاط رسا دل البو« ات موت مر 

اليل على ذلك: ما فى «أحكام الصغار» للإمام الأستروشية عن «شرح 
نفقات الخصّاف»: "إذا كان له ابن بنتِء وبنتٌ بنتٍ موسرانء وأحّ موسرٌ؛ فالنفقة 
على أؤلااد أؤلاهي لك قن باب النفقة سه الأقزارك والاافزرثاء ول" يعني الإرادت في 
الأو لذو"00, انتهى. 


.)45 ينظر: «أحكام الصغار» (؟/‎ )١( 


لخ/4] 


وقال في موضع آخرّ: "نفقنُه على أولاد البنات» يستوي فيها الذَّكرُ والأنثى؛ ولا 
عِبرةَ للإرث في الأولاد امنا يُعتبّرٌ القرب"" انتهى ”». فخصٌ عدم اعتبار الإرث 
بالفروع دون غيرهم. 

ربتعا طن نلك انه اوبات الشضرة وق ,الشف العناة 
-أعني اعتبارٌ اقرب والجزئيّة دونَ الإرث- في نفقة الأصولٍ الواجبة على الفروع؛ 
كما قدمناه عنهم. 

وعبارة القَهُسْتَانيٌ و«شرح الملتقى»: '(ويُعَرٌ فيها) أي: في نفقة الأصول (القُرتُ 
والجزئيّة لا الإرث)... إلخ””". ولا ينافي ذلك قولّ صاحب «الذخيرة»: "الأصلّ في 
نفقة الوالدين والمولودين أن يُعتبرٌ القربُ والجزتيّة» ولا يُعتبرَ الميراثٌ... إلخ"؛ لأنَّ 
ذلك الضابط إِنّما اشترطنا فيه وجودٌ الفرع» ولم نشترط فيه عدم وجودٍ الأصل» فقد 
يوجَدُ فرعٌ» ويوجدٌ معه أصلٌء وتكونٌ النفقة عليهما كما في الجدّ مع ابن الابن» أو على 
الفرع فقط كما في الأب مع الابن؛ فلهذا دكرٌ الوالدين والمولودين. 

0 على ذلك: أنَّ صاحبٌ «الذخيرة» قد ذكر ذلك الضابطء ثمَّ ذكرٌ مسائلّف 
ولم يذكر فيها مسألة إِلّا وفيها أحدٌّ من الفروع كما قدّمناهء فعلِمَ أنَّ مُرادَهُ ما ذكرنا من 
تخصيص ذلك الضابط بما إذا وَجِدَ فرع. 


(1) في (ن): (ولا يعتبر القرب)» وعلَّق عليها: (قوله: "ولا يعتبر القرب" أي: من غير جهة الجزئيّة: فلو 
كان له ابن بنت بنت بنت فأكثر وأخّه فالتفقة على الأوّله وإن كان الأخ أقربٌ منه. اه. منه). والمثبت 
من (خ) ومخطوطة أخرىء وهو الموافق ل«أحكام الصغارا. 

(؟) ينظر: «أحكام الصغار» (91//17). 

(*") ينظر: «مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحرا لشيخي زاده (4919/1). 
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ولكن مع هذا لا يخفى أنَّ عبارةً المتون أَفَعَدُ وأمّنُ في التعبير؛ لأنَّه حيث وجبت 
النفقةٌ على الفروع والأصول ولا مُرجحَ اعرَ الإرث؛ كما ذكرنا في الجدٌّ مع ابن 
الابن» فعُلِمَ أنَّ عدمَ اعتبار الإرث أصلًا إنّما هو حيثُ وجبت على الفروع خاصّة. 

ويظهرٌ من هذا: أنَِّ لوكان له ابن ابن» وبنتٌ بنتِ؛ تجبُ عليهما بالسويّة؛ لاشتراكهما 
في الققرب والجزئيّة» ولا يترجّح ابن الابن بكونه وارثا؛ لأنّه يلزم عليه اعتبارٌ الإرث 
في الأولاد» وقد سمعتٌ أنه لا اعتبارٌ له فيهم وإِلّا لَزِمَ أن تجب على الابنٍ المسلم 
وحدةٌ فيما لو كان له ابنان أحدّهما كافرٌ؛ فإنّهما اشتركا في القَربٍ والجزئيّة» وذاة 
الابنٌ المسلمُ بكونه هو الوارتٌ؛ مع أن نهم أوجبوها عليهما سويّ فتبت أنه لايُ:ظرٌ إلى 
الإرث في الأولاد أصلا كما هو صريحٌ كلامهم, وأنّه لا تجح" للوارث على غير 
الوارث منهم. 

وبه ظهر أنَّ قولٌ الرمليٌ في «حاشية البحر؛ فيمن له ابن ابنٍ وبنثُ بن: "إنّها على 
ابن الابن؛ لِرُّجحانه"؛ مخالفٌ لكلامهم. 

ما قولُ «الذخيرة»: «وإن استويا في القرب تجبُ على من له نوع رُجحان"؛ 

37 مراده ترجيصح الفروع بعضهم على بعض؛ بل مراده: إذا وَجِدَ معهم غيرهم ممَّن 
يساويهم كالأب مع الابن» فهنا يُنظَرٌ إلى المرجّح؛ وإلّا ناقض مسألة ابنين أحدّهما 
كافرٌ؛ فافهم. 

ويُوْحَدُ من هذا: أنه لوله أب وابنُ ابنِ؛ تجبُ على الأب فقط؛ لأنَّ طلبٌ الترجيح 
إنّما هو عند التساوي من كل جهةٍء وهنا الأب أقرَبُء ولقول المتون: "ولا يشاركُ 


ءّ ا 


الأب في نفقة ولده أحد 


(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 937). 


ن/ 1 


]٠١/خ[‎ 


ذا © 


وهذا كله إذا وُجِدّ في المسألة فرع للفقير. 

" وأمّا إذا لم يوجد فيها من قرابة الولادة فرع بل وُجِدّ فيه أصلّ واحدٌّ أو أكثر سواءٌ 
وٌحِدَّ معهم غيرُهم من الحواشي أو لا؛ فهو داخلٌ في ضابط ذوي الأرحام؛ بدليل ذكر 
مسائل الأصول تحتّ ذلك الضابط» وهو اعتبارٌ الإرث؛ لكنا قد وجدناهم لم يعتبروه 
فى بشن الصو فعلبينا آثها لين على إظلاقه كنا قدنا ياثثة اوعد اسقاً الأشياف دل 
بْذّ من تحرير ضابطٍ جامع لمسائل الأصول التي لم يوجد فيها أحدٌ من الفروع؛ أخدًا 
من فروعهم التي بِيّنوا أحكامّهاء فنقول: 

نه يُحبَرٌ فيهم القربُ والجزنيّة أيضَاء إلا إذا كان فيهم أبٌّ» أو كانوا كلهم وارثين؛ 
فإن كان فيهم أب فحينئذٍ تجبٌ عليه فقطء وإن كانوا كلّهم وارثين فحيتئذ يُتَدُ الإرثُ» 
كما في ذوي الأرحام. 

0 ذلك مأخودٌ من كلامهم؛ أمَّا اعتبار القرب والجزئيّة إذا كان فيهم غيرٌ 
وارث؛ فلِمًا في «القنية»: "لو كان له أمَّ و لأمٌ؛ فعلى الأم"؛ أي: لِتَرجحِها بالقرب» 
واختصاصها بالإرث دون الجدّ المذكور. 

وفي «حاشية الخير الرمليٌّ» على «البحر»: "وإذا اجتممَ أجدادٌ وجدَّاتٌ؛ لزمت 
الأقرب ولو لم يُدلِ به الآخر"؛ أي: كجدٌ لم وجدّ أبي أبي الأب. ومقتضاه: لزومها 
على أبي الأمٌ؛ لقُربه وإن لم يرث» وليس الجدٌّ الح مدليًا به» لأنّه من جنهة الأب» 
وهذا من جهة الأمّ. 

وفي «القنية) أيضًا: "لو له جد لأمٌ وعةٌ؛ فعلى الجدّ"؛ أي ترجه بالجرئيّة؛ أي: 
كون الفقير جُزءًا له دون العم ولِترجحهِ بالقرب؛ لإدلاء الجدّ بالأمٌّ وإدلاء العم بأبي 
الأب ثم بالأب. فقَدّمَ على العم وإن كان الإرث للعمٌ وحدّة. 


تخريز الول في نفقة الشزوع والأصنول 90 5" 
9 4و 


وفي «الخانية»: "لو له جد لأب. وأ شقيقٌ؛ فعلى الجدّ"؛ أي: لترججحه بالجزئيّة 
واختصاصه بالإرث. وإن تساويا في القرب. 

ولم أرّما لو تساويا في القربٍ والجزئيّة وكان الوارثٌ أحدّهما؛ كجدٌ لآم وجدّ لأب. 
والظاهرٌ الترجيحٌ بالإرث؛ فإنَّهُم جعلوا الإرتٌ مُرجَحًا عند التساوي. كما في العم مع 
الخال؛ بل جعلوه أقربَ حُكما؛ ففي «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان: 'تجبٌ على 
العم؛ أنه أَُرَبُ من حيث الحكم" انتهى؛ أي: لكونه هو الوارث دون الخال. 

ويكفي في إثبات ذلك قولّهم في قرابة الولادة: "إذا لم يوجد التررجبحٌ اعثْبِرَ الإرث". 
وهنا لم يوجد م جحٌ؛ للتساوي من كل جهة إلّا في الإرثء فيعتبرٌ. 

وكذا قولهم في قرابة ذي الرحم المحرم: "إنَّهِ لو كان الوارثُ أحدّهما ترجّح بكونه 
وارنّاه ون وَرِنَا فعلى قدر الإرث". كما مرِّ عن «البدائع» في الفصل الأوّل. 

فيتعيُّ في مسألتنا وجويُها على الجدّ لأب؛ لكونه هو الوارتٌ دون الجدٌ لأم. 
والله أعلم. 

وأمّا إذا كان فيهم أت وكان أقرب من غيره» أو مساويًا؛ كما فى أب ود أذ أت 
وأم؛ فعلى الأب؛ لما في عامّة المتون من أنه لاايشارك الأبٌ في نفقةٍ ولده أحدٌ. 

وقال في «البدائع»: كريوه تق رجفي لتب أله امت" رقال ابشة رول 
؛ فعلى الأب بياخ "0 


ع فيه 


أب وأم 
701 2 
وأا إذا كانوا كلهم وارثين؛ فتجبٌ بقدر الميراث؛ كأمّ مع أحدٍ من العصبات؛ لما 


في «البدائع»: لق كان له 3 وأخ لأب وأَمّ أو لأبء أو ابن أخ لأب وأمء أو لأبء أو 


.0737/5( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


]١١/خ[‎ 


]1١/خل‎ 


د 5 27 ان ك0 وي 
عم لأب وأمَّ أو لأب؛ كانت النفقةٌ عليهما أثلانا؛ ثُلثها على الأمٌّ والثلثان على الأخ 
وابن الأخ والعه””". انتهى. 

وفى «الخانية» و«الذخيرة»: "لوله 1 عد لآب ؟أفالتققة عليهها أثلاثا في 
ظاهر الرواية". 

فقد ثبت ما مهّدناه من الأصل المذكور فيما إذا وجِدَ أصولٌ ولم يوجد معهم أحدٌ 
من الفروع, بدليل تفاريعهم المذكورة. 

ارين ون ة العلامة ارود جات دو امور معي أ 
اجو مو اع ل ا لبن 
كما قلنا؛ لما علمتٌّ من اعتبار القَرب والجزئيّة دونَ الإرث إذا وُجدتٍ الفروعٌ على 
التفصيل المارٌء ومُقيّدٌ أيضًا بما إذ لم يوجد في الأصول أب كما مرّ. 

فإن قلتٌ: قال في «الخانية»: "إذا كان له أمّ و لأبء وأخ شقيقٌ؛ قال أبو حنيفة: 
إِنَّهها على الجدّ وحدَّةٌء وهو مذهب الصّدَّيقَ رضي الله تعالى عنه”". انتهى. وهذا 
يُشكِلُ على ما مهّدنه من الأصل المذكور؛ لأنّه قد وُحِدَ في المسألة أصولٌ وغيرُهم؛ 
وليسوا كلهم وارثين؛ لأنَ الأحبُححجبُ بالجد فيب القرب والجزنيّة؛ فيلزم أن تكو 
النفقةٌ على الأمّ فقط؛ لأنّها أقرَبُ من الجدّء وإن نظرتٌ إلى أنَّ كلّا من الأمّ والجدٌ من 
الأصولء ولم تنظر إلى الأخ المحجوب؛ لزم أن تكونّ النفقةٌ عليهما أثلاناء كما لولم 
يوجد الأخ معهما. 


.0717 /5( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)77 ١ /5( (؟) على «البحر الرائق». ينظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين‎ 
.)795 /١( ينظر: «فتاوى قاضي خان)‎ )( 


3 تخريز التمول في نَفقّة الفزوع والأصنول 


قلت - وبالله أستعين -: إِنَّ مسألة اجتماع الجدّ لأب مع الأمّ بدون أخ. إِنَّما أوجبوا 
فبها التفقة أثئلانًا كالإرث في ظاهر الرواية كما قدّمناه؛ لعدم تنزيلهم الجدّ متزلة الأب 
في باب النفقة» وأمّا إذا وُجِدٌ مع الجدّ أخْ؛ فقد نزّلوه منزلة الأب حتّى حجب الأحَّ من 
الإرث إذا عات ذلك الفقيه الذى خرادنا أن نوجي له النفقة» فلمًا تسق تتزيله منزلة 
الأب في هذه الصورة؛ لزمت النفقةٌ الجدَّ كما لو كان الأبُ موجودًاء فلذا قدّمنا أنه لو 
له جد لأب وأخٌ؛ لزمت الجدّ ثم إذا وُحِدّتْ معهما أمٌ أيضًا إنّما لم يلزمها شيءٌ من 
النعقة اورت شنار كج الج في المير الف ه الما عَلِقَك من حكن تنويله معرلة الأب فى هيده 
الصورة» حنَّى حجب الأ وإذا كان الأبُ موجودًا حقيقة مع الأمٌ؛ لا يلزمها شيءٌ من 
النفقة» وإن شاركتة في الإرث؛ فكذا إذا كان موجودًا تقديرًا. هذا ما ظهرٌ لي من فيض 


الفتاح العليم. 


فق ج37 85> 


]1١ 5 [ن/‎ 


دك 


الفصل الثالث 
[الضابط الجامع لقرابة الولادة بنوعيها 

حيثُ علمتٌ ما قرّرناهء وانّضح نك ما تكرتاه وكان كل مأخوذًا من فروعهم 
وأصولهم صريحًا أو دلالة؛ فلنذكر لك الضابطً الجامع لقرابة الولادة بنوعيها؛ ليكونٌ 
واحدة بعل عد المراجعة عليهاء وهو في الحقيقة حاصلٌ جاممٌ لجميع ما تقدَّم؛ 
فأقول ممنتعيئًا بمّن علَّم الإنسانٌ ما لم يعلم: 

اعلم أن قرابة الولادة لا يخلو إمّا أن يكونَ الموجودٌ منها واحدًا أو أكدد: 

- فإن كان واحدًا؛ فالأمرٌ ظاهرٌء وهو وجوب النفقة عليه عند استيفاء 
شروط الوجوب. 

- وإن كان أكثرٌ؛ فلا يخلو: 

١‏ ما أن يوجدٌ فروعٌ فقط. 


".أو فروعٌ وحواش: 


5. أو فروعٌ وأصولٌ وجواشس- 

ه.أو أضول قط 

*. أو أصولٌ وحواش؛ فالأقسام سنّةُ. 

رضي تم ةصاخ ور شوريسي لدعا السام العو وفك يسن موق 
الولادة التي هي الفروعٌ والأصولٌ ونذكر حُكمَةُ تتميمًا للأقسام. 


تخريز الول في تشقة الفزوع والأصول 
2075 


69 القسم الأوّل: إذا كانوا فروعًا فقط؛ اعثَبرَ القرب والجرئيّةٌ فقطء أي: اعثبرَ 
الأقرث جرَئيّةٌ إن تقاوكوا قرا قيهاء ولا عبر فيه للارية أصل. 

في ولدين ولو أحدعها قصراتيًا أو أن -'تجيٌ عليهنها سويّة. «دهيرةة: 

وفي ابن وابنٍ ن أبن؟ على الابن فقط؟؛ رو ابدائع 30 [خ/ ؟١١]‏ 

وكذا في بنتٍ واب بن ابن؛ على الننت فقظ؛ لقرئها . (ذخيرة). 

ولوشيل من هذا آنه لا ترجيح لابن ابن على بنتِ بنتٍ وإن كان هو الوارتٌ؛ 

9 و 7 017 5 3 

لاستوائهما في القرب والجزئية؛ ولتصريحهم بأنه لا اعتبارٌ للإرث في الأولاد. وإلا 
لوجبت آثلاثا في ابن وبنت؛ ولما لزم الابنَ النصرانيّ شيء كما مر. 

(© القسم الثاني: إذا كانوا فروعًا وحواش؛ فكذلك يُعَتبّرٌ القربُ والجزئيّةُ؛ أي: كل 
متهماة أو ادها دون الآرت» سقط الحواقى بالجومة: 

ففى بنتِ وأختٍ شقيقة؛ على البنتٍ فقط وإن ورثتا. . البدائع» و«ذخيرة»» وتسقط 
الأخت لعدم الجزئيّة ولكون البنت أقرب. 

وفي ابن نصرانيٌ وأخ مسلم؛ على الابن فقط» وإن كان الوارث هو الأح. اذخيرة»؛ 
أي: لاختصاص الابن بالقرب والجرئيّة. 

وفي ولد بنت وأخ شقيت؛ على ولد البنت وإن لم يرث. اذخيرة»؛ أي: لاختصاصه 
بالجريية ون إستويا في الرب:الإدلاء كل متهما بواسطة. 

والمراد بالحواشى: من ليس مِن عمود النسب؛ أي: من ليس أصلًا ولا فرعًا مجارًا. 
فيدعل فيه .ما فى «الذخيرة»: "لو لدابنث ومولى عتاقة؛ فعلى البدث فقط وإن .ور" 
أي: لاختصاصها بالقرب والجزثيّة. 


]١4/خ[‎ 


370 ال 


© القسم الثالث: إذا كانوا فروعًا وأصولا؛ فيُعتبرٌ فيه قُرب الجزئيّة. فإن لم يُوجد 
اعمبرَ الترجيحُ فإن لم يوجد اعثَبرَ الإرثُ. 

ففي أب وابن تجبُ على الابن؛ لتَرجّحه ب«أنت ومالّكٌ لأبيك»”". «ذخيرة» 
واابدائع»؛ أي: وإن استويا في قرب النجزئية. 

ومثله أ وابرٌ؛ لقول المتون: "ولا يشاركُ الولدَ في نفقة أبويه أحدٌّ". قال في 
«البحر»: "لأ لهذا تاويك في هال الولد بالاضّ» ولاه قوب الناس إلييبها"7©. انتهى. 
فليسَ خاصًا بالأب» كما قد يُتوهَّمُ؛ بل الأمّ كذلك. 

وفي جد وابن ابنٍ؛ على قدر الميراث أسداسًاء؛ للتساوي في القّربء وكذا في 
الإرثِ وعدم المرجّح من وجهٍ آخر. (بدائع». 

وظاهره أَنَّه لو له أب وابنُ ابن أو بنتُ بنتِ؛ فعلى الأب؛ لأنّهِ أقرَبُ في الجرئيّة, 
فانتفى التساوي ووّجِدٌ المرجّح وهو القَُربء وهو داخلٌ تحت الأصل المارٌّ عن 
«الذخيرة» و«البدائع»» وكذا تحت قول المتون: "لا يشاركُ الأب في تفقة وله انحن" 

© القسم الرابع: إذا كانوا فروعًا وأصولًا وحواش» وحكمه كالثالث؛ لما غلمُتَ 
من سقوط الحواشي بالفروع؛ لِتَرجّحهم بالقرب والجزئيّة» فكأنّه لم يوجد سوى 
الفروعٌ والأصولء وهو القسم الثالث بعينه. 

© القسم الخامس: إذا كانوا أصولا فقط؛ فإن كان معهم أب فلا كلام في وجوب 
النفقة عليه فقط؛ لما في المتون من أَنَّه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحدٌ. 


)سبق تخريسه في هق الرسنالة 611/99 
099 ينظرة«البجرالزائق:771/43): 


تخريز الله 5 دي 50 اه 
بع ادير لنقول في تفقّة الفزوع والأصول ١‏ فنا 


وإلا فلا يخلو إِمّا أن يكونَ بعص الأصولٍ وارثًا و, بعضهم غير وارث» أو يكونوا 
كلهم وارثين. 

ففي الأول يُعتبرٌ الأقربُ جزئيّة؛ لما في «القنية»: "لو له م وجد لأمٌ؛ فعلى الأمّ"؛ 
أي: لأنها أقرب. وفي احاشية الرملي»: "إذا اجتمع أجدادٌ وجدات؛ فعلى الأقرب» 
ولو لم يُدلٍ به الآخر". انتهى. 

ا 10 : 5 00 2 

فإن تساوى الوارث وغيره في القرب؛ فالمفهومٌ من كلامهم ترجّح الوارث. بل هو 
صريح قولٍ «البدائع» في قرابة الولادة: "إذا لم يوجد الترجيحٌ اعِتَبرٌ الإرث". انتهى. 

وعليه: ففي جد لأمّ وجدٌ لأب» تجبُ على الجدّ لأب فقط؛ اعتبارًا للإرث. 

ع 0 ع 2 5 

وفي الثاني - أعني لو كان كل الأصول وارثين - فكالارث؛ ففي أمَّ وجد لأب؛ 
تنب عليهبتا أثلاذا ف ظاهر الرؤايةة «هابية وغيرها. 

9 القسم السادس: إذا كانوا أصولًا وحواش؛ فإن كان أحدٌ الصنفين غيرٌ وارث؛ 
اعثير'اللأطلول حده» ترنيطيكا للجزيّة ولا مشاركة ف الاررك حت عد بقدر 
الميراث. فيُقدّمٌ الأصل سواءً كان هو الوارتٌ أو كان الوارث هو الصنف الآخر 
الذي معه. 

مثال الأول: ما في «الخانية»: "لو له جد لأب» وأخ شقيقٌ؛ فعلى الجدٌ". 

0 ل 0 2 7 7 1 

ومثال الثاني: ما في «القنية»: لو له جد لآم وعم؛ فعلى الجد"؛ أي: لتَرجَحه فيهما 
بالجزئيّة مع عدم الاشتراك في الإرث؛ لأنّه هو الوارثُ في الأوّلء والوارث هو العدٌ 
في:الثاني: 

وإن كان كل من الصنفين - أعني: الأصول والحواشي - وارثّا؛ اعثيرَ الإرثُء 
ففي أمّ وأخ عصبيٌ أو ابن أخ كذلكء أو عمٌّ كذلك؛ على الأمّ الثلثُ؛ وعلى العصبة 
الثلثان. «بدائع». 


]1١6/خ[‎ 


] ١١7 [ن/‎ 


ة أساد 


220 ا ات 1 5-5 


فق إذا تعدّد الأصولٌ في هذا القسم بنوعيه؟ ننظرٌ إليهج» وتعفيل فبهع مها ]عثير: في 
القسم الخامس. 

مثلًا: لو وَجِدَّ في المكاق الأول 77د لأمّ مع الجدٌّ لأب؛ نُقدّمُ علية لفقل لأب؛ 
لترشحة بالارت: وتو توكي الغدال الا لغ رم الجثالتةه تفي هيا زتشييا 
بالإرث وبالقرب. 


عن يم 2 


وكذلك لو وٌجِدَ في الأمثلة الأخيرة جد لأمّ مع الأمٌ؛ نُقدَّمُها عليه؛ لما قلناء ولو وجِدَ 
معها جد لأب؛ كانت النفقةٌ عليه وحدةٌ؛ لأنّه بحجبٌ الأحّ وابئُ والعمّ؛ لتنزيله حينئذٍ 
منزلة الأبء وجيث تحفّقٌ تنزيله منزلة الأب لم تُشاركه الأمٌ في النفقة وإن شاركنةُ في 
الإرث» كما لو كان الأبٌ موجودًا حقيقةً» كما قرّرناه قبيل هذا الفصل. 

قفد ؤبذة ما قدمتاء د في الفصول السابقة بقة على وجه الصوابء و وهو سالمٌ من الخلل 
والاكطرابة لشن الجالة الوادت 

69 وأمَا القسم السابع: وهو الحواشي فقط؛ فتقريرٌه واضحٌ من كلامهمء وهو ما 
قالوا: نه يُعتبر فيه كوثّه ذا رَحِم محرّم فلو محرمًا غيرٌ رحم كالأخ رضاعًا؛ لا تجبٌ 
عليه نفقة» وكذا لو رحمًا غيرٌ محرم كابن العم وإن كان وارنًا. 

ولا بد أيضًا من كون المحرميّة بجهة القرابة؛ احترازًا عن ابن عم هو أخ رضاعًا. 

وقد اعتبروا في هذا القسم الإرتٌ؛ أي: كونّهُ أهلّا للإرثء لا كوئَهُ وارثًا حقيقة 
وعند الاستواء ف في المحرميّة وأهليّة الإرث يترجّحٌ الوارث حقيقة. 

ففي خالٍ وابن عم؛ على اللخال؛ أنه رحمٌ مَحرمٌ أهل للإرث عند عدم ابن العم 
ولاشيء على ابن العم وإن كان الميراثٌ كلّه له لأنّه غيرٌ وي 


0 هامش (نء خ): (قوله: "لو وجد في المثال الأول" المراد به: ما مرّ عن «الخانية»؛ وقوله: "ولو 
وجد فى المثال الثاني" المراد به: ما مرّ عن «القنية». اه. منه). 


تخريز الول في نضَقة الفزوع والأصنول 
ج117 


وآرث صقي 


عع 


وفي عم وعمَّةٍ وخالةٍ؛ على العم أيضًاء ولو كان العم مُعميرًاءِ فعلى العمّة والخالة 
أثلانًا كإرثهماء ويُجِعَلُ العم كالعدم؛ لأنَّهيُحرِرُ كلّ الميراثء كمايأتي بيانُه في الخاتمة. 
" تلسة: 
قال في «القنية: "له عم وجدٌّ أبو أمَّ فنفقته على أبي الأمّ وإن كان الميراثُ للعمٌ» 
ولو كان له أمّ وأبو أمٌ؛ فعلى الأمٌ". قال:."وفيه إشكالٌ قويٌ؛ لأنّه ذكرٌ فى «الكتاب)20: 
إذا كان له أمّ وعم موسرانء فعليهما أثلانّاه فلم يجعل الأمَّ أقربٌ من العمٌّ» وجعل في لخ 13] 
عد 1 اسن 5 5 0 ف ا 03 ع 
المسألة المتقدمة أبا الم أقربَ من العمٌ» ولزم منه أن تكون النفقة على أبي الأمّ مع 
الم ومع هذا أوجبها على الأمٌ؛ ويتفرّعٌ من هذه الجملة فرعٌ أشكلّ الجوابٌ فيه. وهو: 
ما إذا كانت له أمّ وعم وأبو الأمٌ مُوسِرون؛ فيحتمل أن تجبَ على الأمَّ لا غيرٌ؛ لأنَّ أبا 
الأمّ لما كان أولى من العمٌ» والأمٌ أولى من أبي الأمّ؛ كانت الأمٌّ أولى من العمّء لكن 
تر جوابٌ «الكتاب)”". ويحتمل أن تكونّ على الأمّ والعمٌ أثلانا". انتهى؛ ونقله في 
«البحر)”" وغيره» ولم يُجيبوا عنه. 
5 هو اع 0 2 8 1ه 7 01 
أقول: وأنتَ خبيرٌ بأنّه لا إشكالٌ أصلًا على ما مهّدنا من الضابط الجامع؛ لأنَّ ما 
ار 2 5 2 باجم 5 كك ء 5 
ذكرّه من تقديم أبي الام على العم؛ فهو لكونٍ أبي الام مترجِحًا بالجزئية» مع عدم 
42 
اشتراكهما في الإرث. فاعتّيرت الجزئيّة فقط» بخلاف ما عزاةٌ إلى «الكتاب» من عدم 


.)271 /1١١( في هامش (ن): (أي: كتاب الإمام محمّد). ينظر: «الأصل» للإمام محمّد‎ )١( 

00 في هامش (ن): (قوله: "لكن يترك جواب «الكتاب»"؛ أي: يلزم عليه إهمالٌ جواب «الكتابا. حيث 
لم يجعل في «الكتاب' الأمَّ أقربٌ من العمّ. تقرير مؤلّف). 

(05) ؛يتظىة #البجحر الوائق! (غ/هلاا- 771 


تقديم الأمّ على العمٌ؛ لأنّهما اشتركا في الإرث» فأوجبها عليهما أثلانّاء وبنحو ذلك 
أجاب الخير الرملىٌ. 

وما ما فرّعه واستشكلة؛ فهو ظاهر ا ا فيدناة لأنّه اجتمع الأصول مع 
الحواشي» وكل من الصنفين واررثء فيُعتبَرٌ الإرث» فتجبٌُ على الم والعمٌ أثلانء 
ويسقط أبو الأمٌ بالأمٌ؛ لتَرجْحِها عليه بالقرب والإرث. وبذلك أفتى بعضٌ المتأخرين 

وكذا قال العلامة الرملينٌ في «حاشية البحر»: "إنَّ الذي ينبغي التعويلٌ عليه في الفرع 
المشكل أن تكونَ على الأمّ والعمٌ أثلانًا؛ لأنّ كلا منهما وارثٌء وقد سقط أبو الأمٌ 
بالآمّ فكان كالميّت. فتأمّل يظهر لك الأمر". انتهى. 

وفى ذلك تأييدٌ لما مهّدناه؛ لموافقته له» وعدم مخالفته لمسألة «الكتاب». والله 


تخريز اللّغُول في نشقّة الشزوع والأصنول 56 
إدااكت 


الخاتمة 

© اعلم أن جميعٌ ما قدّمناه إنّما إذا كان جميعٌ الموجودين موسرين؛ إذ لا تجبٌ 
النفقة إلا على الموسرء فلا تجب على غير الموسر ولو قادرًا على الكسبء ولكن هذا 
بإطلاقه خاصٌ بالتفقة لغير قرابة الولادة. 

أمَا فى قرابة الو لادة فإنّه يُنظك : 

نإ كان المَضقٌ خو الأب فللا يشقرّط لوجوب الطفة عليه تساف بل تكفى قدرته 
علل الكسب)ء ناذا كان مُعييد ا ااه تج خليد نققة أولاده العقار الفقراءه والد كور 
الث الققزاء» والإناث الققيرات وإن كن صحيحات: 

وإن كان لهم جد مُوسِرٌ لم تفرّض النفقةٌ عليه نّم(" يُْمَرُ مبا؛ ليرجع على الأب؛ 
لأنّها لا تجبُ على الجدٌّ عند وجودٍ الأب القادر على الكسبء ألا ترى أنه لا يجبٌ 
على الجدٌّ نفقةٌ ابنه المذكور؟! فنفقةٌ أولاده أولى'". نعم» لو كان الأبُ زَمَِا؛ قُضِيَ 
بنفقتهم ونفقة الأب على الجدٌ. 

وإن كان المنفقٌ هو الابنٌ وهو مُعميرٌ مُكتسِبٌ» وفي كسبه فضل عن قُويِه؛ يُجِبْدُ على 

ع و د 

الإنفاق على الأب من الفضل؛ وإن كان لا يفضلٌ شيءٌ وله عيالٌ؛ يُدَخِلُه معهم؛ وتمامه 
في «البدائع''". 


فالمُعتبّرٌ فى إيجاب نفقة الوالدين مُحرَّدُ الفقر. وهو ظاهرٌ الرواية كما فى «الذخيرة». 


00 في (خ) زيادة: (هو). 
(0) في (خ): (الأولى). 
ار ينظر: «بدائع الصنائع» (71/5). 


]١7/خ[‎ 


تخ/18] 


4 / ان اللا 


أمّا غَيرّهُما فالمعتبرٌ فيه الفقرٌ والعجز؛ بالصغرء أو الرّمائة» أو الأنوثة» أو بالخرق؛ 
أي: عدم إحسان الصنعة”""» أو بكونه من ذوي البيوتات كما في «الذخيرة»؛ وقدَّمنا عن 
السلقتق) يخير د زيادة كوي طالية هاي . 

واعلم أنَّ ما ذكرناه آنقًا عن «البدائع من أنها لاتق فى طلى اعد إذا ات الأب فقيدًا 
هو المفهومٌ من عبارات المتون والشروح؛ حيث لم يُقيِّدوا وجوب النفقة على الأب 
باليسار؛ لكن نقلّ ذلك في «الذخيرة» عن القَدُوريٌ» وقال قبلَة: "قال في «الكتاب»: 
الجَدّ بمنزلة الأب في استحقاق النفقة عليه إذا كان الألث سياه أوكان الأب هيا أنه 
فقيرٌ؛ لأنَّ الفقير يُلِحَقُ بالميت في استحقاق النفقة على الموسر". ثم قال بعد ذلك: 
"وهذا هو الصحيحٌ من المذهب,ء وما ذكره القدوري قولٌ الحسن بن صالح هكذا ذكرٌ 
الصدرٌ الشهيد في «شرح أدب القاضي» للخصّاف””". انتهى. 

لكن ذكرٌ في «الذخيرة» أيضًّا: "أنَّ الأب إذا كان مُعرًاء والأمَ عرب كو امف 

من مالها على الولدِ؛ ليكونَ ينا نَجِعُ به عليه إذا أيسرَ؛ لأنّ نفقة الصغيرٍ على الأب 
وإ كان مُعييرًا كنققة نفسهه فكانت الأ قاضية حقا واببًا عليه بأمر القاضي» رج 
عليه إذا أيسرٌ والأمٌ أولى بالتحمّل من سائر الأقارب””". انتهى. 

ولأ يكن أذ جذا مخالقت لما عيقيية 113 إذ لى عسل الأث كالديدة لفان 
الوجوت على الأمٌّ بلا رجوع على الأب» فهذا موافقٌ ومُؤيدٌ لما في المتون والشروح 
من أنه لايشارك الأب في نفقة ولده أحدٌ» ولمافي «الخانية» تمق أنفقة الأول دالصغار 
والإناث المعسرات على الأب» لا يشاركه في ذلك أحدٌ ولا تسقطٌ بمّقره”". انتهى. 


)١(‏ ينظر: «المصباح المنير» (خرق). 

(؟) ينظر: «الذخيرة البرهانية) (5/ 99 ,)0:٠-‏ 
(*) ينظر: المرجع السابق (5/ 5554). 

(:) ينظر: «فتاوى قاضي خان) /١(‏ 07808). 


تخريز اقول في نَمّقة الفزوع والأم: 
ور نَفْقّة المزوع والأضول 


فعْلِمَ أن رواية القدوري غيرٌ ضعيفة؛ بل اقتصارٌ المتون والشروح عليها اختيارٌ لهاء 
كما نصّ عليه العلّامةٌ الرملينٌ. 

ولمّا قَصَرّ نظرّه - صاحبٌ «البحر» - على ما صحّحه فى «الذخيرة» قال: "لا بُدَّ مِن 
إصلاح المتون والشروح””". وأنتَ خبيرٌ بأنّه على هذه الرواية لا حاجة إلى إصلاحهاء 
كيف هذا مع قولهم: "إن المتونَ والشروح تُقدَّمُ على الفتاوى"؟ 

نعم» إن كان الأب رَّمِنَا فقيرًا فحينئذٍ تجبُ نفقة الصغار على الجدٌّه أو الأمَّ أو 
غيرهما من الأقاربء ويُجِعلُ الأبُ كالميّت بلا خلافٍء كما نصّ عليه في «الذخيرة» 
حيث قال: "وإن كان الأبُ زٌَمَِا؛ قْضِيَ بنفقة الصغار على الجدَّء ولم يرجع على أحدٍ 
اناق لأن نفقة الأب فى هذه الحالة على الجدٌء فكذا نفقةٌ الصغار"”©. انتهى. 

© واعلم أيضًا أنَّ الأصلّ أنه إذا اجتمعٌ في قرابة من تجب له النفقة موسرٌ ومُعسدٌ؛ 
يُنظرٌ إلى المعسر: 

3550 : ع و ب 3 1 

فإن كان يُحَرِرٌ كل الميراث؛ يُجعَل كالمعدوم, ثمَ يُنظَرٌ إلى ورثة من تجب له النفقة» 
0 د 7 

وإن كان المعسرٌ لايُحَرِرٌ كل الميراث؛ تقسَمُ النفقةٌ عليه وعلى من يرث معَفُ فيعت” 

5 . 37 عر 2 

المعسِرٌ لإظهار قدرٍ ما يجبٌ على الموسرينء ثم يُجعَل كل النفقة على الموسرين على 
اعتبار ذلك» كذا فى «الخانية» وغيرها””". 

لكن إذاكاة المي أي إذما يجعل كالمّت إذا كان كين نكما عَلِمية مثا رناء آنقاء 
بخلاف غير الأب. فتنبّه لذلك. 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (771//5). 


(1) ينظر: «الذخيرة البرهانية» (5/ .)6:١‏ 
إفرة ينظر: «فتاوى قاضي خان» »)74٠ /1١(‏ و«الذخيرة البرهانية» .)0503//1١(‏ 


[ن/ 1717 ] 


لخ/15] 


بيانُ هذا الأصل: 


صغيرٌ له أمّ وأختٌ شقيقةٌ موسرتان» وله أختٌ لأب» وأختٌ لأمّ معسرتان؛ فالنفقة 
على الآمّ والشقيقة على أربعة» ولا شيءَ على غيرهماء ولو جُعِلَ مَن لا تجب عليه 
النفقة كالمعدوم أصلا؛ كانت أخماسًا: ثلاثةٌ أخنماس على الشقيقة» والخمسان على 
الأم؛ اعتبارًا بالميراث. 

ولو كان له أمّ معسرةٌ ولأمّه أخواتٌ متفرّقاتٌ”" موسراتٌ؛ فالنفقةٌ على الخالة 
لأب وأمٌ؛ لأنْ الأمّ تُحرِرٌ كل الميراثء فتُّجِعَلٌ كالمعدومة» وأمًا نفقةٌ الأمّ فعلى 
التواغها ألعطماكناء لق الشقيقة قاذلة اعماس» وعلى الالحت لكب مس» وعلى 
التعرن للا سة. 

ولو كان رجل معسرٌ رَمِنٌْء له ابن صغيرٌ فقيرٌء وثلاثة أخوة متفرٌّقين موسرين؛؟ فنفقة 
الرجل على أخيه الشقيق» وأخيه لأمّه أسداسًاء؛ اعتبارًا بالميراث. 

وأمًا نفقة ولده فعلى عم الولد الشقيق فقط؛ أي: لأنّه إذا جَعِلَ الأبُ كالمعدوم لكونه 
يُحرِرٌ كلّ ميراث ابنه؛ يكون الوارثٌ للابن هو العم الشقيقٌ فقط» فيختصٌ بالنفقة أيضًا. 

ولو كات الولك ينثا كانت نفقة الأب ويه على أحيه الشقيق فقط» آنا الهك» هلما 
قننا: إل تبعل الات كالمعدوم كما فن الايند وآما الآنية فللآن واركة هنا حو أعنوة 

2 1 

الشقيق؛ لأنَّه يرث مع البنت» ولا يرث غيرٌه من الإخوة: فلا تجعلٌ البنتُ كالمعدومة» 
بخلاف الاين» للأثه لا يرث مَحَة لحل من إخبوة أبيه: قدت الناجة إلى أن يلحك الاي 


بالعدم» وإذا جعلتاه معدومًا؛ كان ميراث الأب بين الأخ الشفيق والأخ لآم على سند 


000 في هامش (نء خ): (قوله: "أخوات متفرّقات"؛ أي: واحدة لأمّ وأب» وواحدة لأب فقط» وواحدة لأمّ 
فقط. اه. منه). 


56 د ألثة 5 توي رةه عات 1 
0 لتنقول في تفقة الفزوع والأضول 5 عق 


فتجب النفقةٌ عليهما كذلك. 

ولو كان مكانّ الإخوة أخواتٌ متفرّقاتٌء والولدٌ ذَّكدٌ؛ فنفقةٌ الأب على أخواته على 
خمسة؛ لأنّه لا يرث مع الابن منهنّ أحدٌّ فيُجعَلُ كالمعدوم؛ فيكون ميراثُ الأب 
بيهر على خمسة؛ قلاثة أخماس للشقيقة: وخسى للأخت لأبء وس الالديت 
لأمّ بطريق الف فتجب النفقةٌ كذلك. 

وأا نفقةٌ الابن فعلى الشقيقة فقط عندنا؛ لأنَّ ميرانّهُ عندَ عدم الأب يكونٌ لهاء 
فكذلك النفقة. انتهى ملخّصًا من «فتاوى الإمام قاضي خان»”". 

أقول: ومن فروع هذا الأصل ما في «فتاوى المرحوم علي أفندي المرادي» مفتي 
ممق سنييث شيل في امرأة فقيرة لها ينان عن وففيرةهوأريعة أبناء أغ عضي أغنيلة: 

قالجاب: بأنّ غلق بها اللقيّة التضفت: وعلى آبياه آخيها التصفتٌ. قال: لان الققيرة 
حُسِبَتْ ليكونٌ لأختها الثلثء ولأبناء أخيها الثلث» ثم سقطت عند وجوب النفقق 
وبع تيد الوتنات الللدد تساي ماي انو 

وسْيْلَ أيضًا عن طفل فقير» له أمٌّ فقيرةٌ وجدَّةٌ لأب» وعم موسران. 

فأجاب: على الجدَّة السدسء والباقي على العم على قدر الإرث. 

وسْئِلَ أيضًا في أيتام فُقراة» لهم جد لأب مُعررٌ وأعمامٌ موسرونء وأمٌّ موسرةٌ. 

فأجاب: بأنَّ النفقة كلَّها علو الم درن الحذ أنه حي ون الأعمام؛ لعدم 
إرئهم مع الجدٌ. انتهى. 

أقولُ: لكن في جوابه عن السؤال الأوّل غلطء والصوابٌ وجوبٌُ النفقة بتمامها على 


)010( ينظر: «فتاوى قاضى خان) .)041-519٠١ /١(‏ 


]١/خ[‎ 


البنتٍ الغنيّة فقط؛ لقول المتون: "لا يُشَارِكُ الولدٌَ في نفقة أبويه أحدٌ"”2؛ فلا يجب على 
الفقيرة شيءٌ؛ لإعسارها ولا على أبناء الأخ؛ لأنّهم من الحواشي 

وقد علمتٌ مما مهّدناه من الأصل الجامع أنه متى وُجِدَ الفروعٌ؛ تَسقط الحواشي. 
كما في بنتٍ وأختٍ شقيقة؛ فإنّها تجبٌُ على البنت فقط» ولااشيء على الشقيقة مع أنَّها 
أقرّبُ من أبناء الأخ. 

سو ييه ا كرك تجبٌ على الابن فقطء ولا شيءَ 

وقلخ بواجي عي الغنؤال الثاني قير سنميع؟ لأنَ الم فيه لا نُحرِرٌ كل الميراث؛ 
فلا يرل منزلةً المعدوم كما علمْتَ من الأصل الذي قرّرناه في الخاتمة؛ فإنَّ إطلاقٌ 
ذلك الأصبلٍ يقتضيئ أن من لايحررٌ كل المبراث يُعترٌ حا وإن لم + كك الوار نت عبد 
مُتعدّدَا وحينئلٍ فإذا اعتبرنا الأمّ حيّة؛ تسقطٌ الجدَّةٌ بها فيكون الوارث هو العم فقطء 
فتكون النفقةٌكلّها عليه وحدّهُ ولهذا أوجب النفقةً في السؤال الثالث على الأمّ وحدّهاء 
وأسقط الأعماءً الموسرين بالَجدٌ المعسر؛ لأنْ الوارتٌ على اعتبار حياة الجدٌ لأب هو 
الأمٌّ وحدّهاء وهي غيرٌ متعدّدة. والله أعلم. 

عاد بز لشها ع أبقلي مسري ا 
أش اه راسد الك عد د 


)1( ينظر: «مختصر القدوري» (ص: ١5‏ ). و«الهداية» (؟/ 5957). 


5 تخريز التقول في نَمّقّة الفزوع والأصئول 


والذي يُسهلُ الأمرّ على الناظر والسامع» حفظٌ ما تقدّمَ من الضابط الجامع؛ فكن 
له أرغبَ آخذ وعضٌّ عليه بالنواجذ؛ فإنَّك لا تكادُ تَجِدّه في كتاب. ولا تسمعْه من 
خطاب» وادعٌ لقصير الباع» قليل المتاع» الذي أظهرّ الله تعالى من فضله على يديه» بما 
يُسبَق إليه» ولم يقف أحدٌ قبلّهُ عليه مع ضَعفِه وقصوره. وكلالة ذهنه وفتوره» ولكن 
لله در مَن قال وأبلع في المقال: [من السريع] 
[ اليقافية 3 متاك ٠‏ الكو تلقام 
والتحمل لله ولو آخرًاء وباطنًا وظاهرًاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
ولاحولٌ ولا قوّة إلا بلله العلي العظيم» وصلَّى الله تعالى على سيّدنا محمد وعلى آله 


نال مؤلقها عدن انل المرا رحو كفس بعد اقاض بعلينا الوا 


تجوك الرسالةالقباز البيجوتة إؤشاء اللدقمالى على يذ مها الحقي معان 
عابدين أسعده مولاه. في دنياه وعقباه» وذلك في شوال سنة )١776(‏ ألف ومئتين 
وخمسة وثلاثين من الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل صلاة و 6 


5ق 18> 45 


)١(‏ (قدَّس الله أسراره» ونفعنا به وأفاض علينا أنواره) في (خ): (ررّح الله تعالى روحه ونرَّر مرقده 
وضريحه). 

(؟) ختام النسخة (ن): (وقد تدّت على يد كاتبها الحقير تلميذ المؤلّف من نسخة مقروءة عليه محمّد ين 
العامة الشيخ حسن البيطار منحه الله الأنوار بيه المختار» نهار الأربعاء تاسع عشر شوال من سنة 
ثلاث وستّين ومئتين وألف. في يالي [أي: شاطئ؛ أو ريف] مولانا تحسين بيك بن المرحوم السيّد محمّد 
محصّل قبرصء في إسلامبول دار السلطنة العليّة. في دعوتنا إليها لختان أنجال مولانا السلطان عبد 
الحميد خان أيّده الله تعالى على مدى الزمان. آمين). 


]1١/خ[‎ 


]١١/خ[‎ 


00 


يهاضت ,ييه 
[تقريظ العلّمة المحدذث 
عمر بن عبد الكريم العطار المكّي الشافعي (ت: 1249)] 


وهذا ما كتبه شيخنا الشيخ عمر عبد الرسول المكى 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين 


5 فل تفلت ها قيقدت “عن الرسالة من عكليم العائط التزاع السونيات متاكلا 
والرابط الملل ما عَشرَ منها على الأفهام؛ والمُدني ما بعد بجعله على طرف التّمام؛ 


فأكرم بمؤلّفَها من مُمام فهّام وأعظِم بمصئّفها من إمام علّام. حيث جلَّى مُخدّرات 
عرائسها على منضّّات الظهورء وكشف القناعً عن وجوهها فبدى النور» ألبسه الله خلعَ 
القبول والإقبال» ومنحَّهُ الصوابَ والسداد في الأقوال والأفعال» وجعل أعمالَةُ خالصة 
لوجهه الكريم» ونفع بما أفادَه النفعَ العظيم» آمين بجاه سيّدنا محمَّدٍ الرسول الأمين» 
وآله وأصحابه الميامين» صَلَى الله عليه وعليهم أجمعين» والحمد لله ربٌ العالمير 


وكتبه الحقير الجهول 
عمر بن عبد الكريم بن عبد الررّسول 


عما الله عنهم 


5ق جل 


بع 
ا 


293+ > 


200 في (خ): (تضمتته) 


تخريز الول في نفقة الفزوع والأصنول الث 
32-0 6 


[إجازة المؤلف لتلميذه الشيخ حسن البيطار] 0 


هن جام بتر 


السند لله الذي تكفل بالأرزاق» .وآمر بالبة والإثقاق» والصلاة والسلام على 
المخترق السبع الطّباق» الموصوف بمتحاسن الخلق وأتحاسن الأخلاق» وعلى آله 
وضحيه ذوى القضل والرقاق: 

أمّا بعد فقد سمع مني هذه الرسالة كاتبُها الشيخ الفاضل والأوحد الكامل الشيخ 
حسن بن المرحوم الحاج إبراهيم البيطار» وق رأها قراءة فهم وإتقان, بتدبرٍ وإمعان. نفع 
الله بعلمه المسلمين؛ وجعله من حزبه المفلحين» وقد سألني الإجازة بها فأقول متعديًا 
طوريء متشْبّهًا بغيري» وإن لم أكن أهلًا لذلك» ولا ممّن يقرّب مما هنالك: أجزت له 
بها وبغيرها مما امتنّ الله تعالى به على هذا العبد الضعيف من جمع وتأليف. بشرطه 
الفاعير.وكذا مشميع نا تجن لي رو ايند نذا العمل ميخ اشراعي النقايقه جكاسسةرقه 
في َبَتِ جمعته لشيخي المرحوم وسمّيته: «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي المتّصلة 
الإسناد بشيخنا محمّد شاكر العقاد'ء وأسأله ألا ينساني من دعواته الصالحة في حياتي 
ومناتق» والحمد لله رت العالمين وصلى اللا على سيّدنا مخيد وعلى آله وصيحية 
اجمعين: 

تحرير في (8) ذي الحجة الحرام سنة (85 7١ه)‏ 


)١(‏ صورة هذه الإجازة موجودة في (ن)» وليست في (خ). 


]١ ١م [ن/‎ 


* 4م 14" عو سب 4 
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اللائة عَنْ أخذ الأَخْرَةِ على الخضنانة 
النسخ المعتمدة في التحقية 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (451795 
عمومي)» عدد أوراقها: (9)؛ من )١5(‏ إلى (75)» تاريخ نسخها: (585١ه).؛‏ وهي 
بع الحد لضي المؤ أنه ومعتولة نى نسحة ممسطحة ومقايلة ببخط المولفه وومونا 
له ب(ن). 

النسخة الثانية: مخطوطة في المكتبة الأزهريّة» برقم (5 7١١‏ عمومي)» عدد 
أوراقها: »)١١(‏ الناسخ: محمّد بن الشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن البيطار» تاريخ 
النسخ: 47 7١ه)؛‏ فهي منسوخةٌ في حياة المؤلّف» ورمزنا لها ب(ه). 

النسخة الثالثة: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل» بتصحيح أبي الخير عابدين» 
ورمزنا لها ب (خ). 

النسخة الرابعة (نسخة مساعدة): مخطوطة فى مكتبة جامعة محمّد بن سعود» قسم 
المخطوطات رقم: (0411)» عدد أوراقها: (؟1)» الناسخ: (محمود عبد الجليل)» 
تاريخ النسخ: (7) محرم (797١ه)»‏ ورمزنا لها ب(س). 

وصف الرسالة 

سبي تألرات هله الزبيالة حا فتوى عدات في زمن المؤلضه وهي:صغير توفي 
مه وتركت له مالاء ولها أمٌ» وأبوه مُعسِرٌ وله أمٌ أيضًا مُتزوّجةٌ بجدّ الصغير» أرادت أمٌ 
أمّه تربيهُ بأجرء وأمٌ أبيه ترضى بذلك مجَّانَاه فهل يدفع لأمٌ أمّه أو لأمَّ أبيه المتبرّعة؟ 
عقد فصلا لبيان المواضع التي يسقط فيها حقٌ الأمّ في | لحضانة» وفصلًا في أَنَّه هل 
بحل لها طلب الأجرة على اليخقتانة: وتذل الأجرة على الاب آم من نال الصي إن 
كان له مالٌ؟ 


لا اراق ارد لامارياوفإاعزالفاسا ازجع قاقلن نيف 
لمان د عماس 0 لالش لان 0 
اللب ايه ماس يع مله ربالثسنيها ومالأكشر لسار قلت وطنا هت جا نمه نه" 
0 إليكررماداهنلة 
وكا لائي: لأنا تكضاذء بع فداووكسرجا مس لولد. 
الإلهي زر هفت رادها حضاندن 


لبج انض ماد البط تفن 


ةماود 


الصورة الأخيرة من النسخة:(ن) 


> 


الآبَانة عن أخذ الأخرة على الحضناتة 


لسرسه ترب الرجج وسمن رسلاخنا سسا متري 


أده وي وكرام دلي مباذ الرئ اسسطي) وهيل ميذول 
شه ران ماد حظله رب الاسيهن 


بم عر زع د الاانهرؤ أن اممضا دي د ]في عرو سارت" 
اناي اقول لدم 0 7 
له موفع, لعأ وشروا بالود 

راس ضنة امرأ؛ نوكل لصي وترحد. ول هاسسا-ة سن * 


د ملسا والقب وغ مار الازبط ال كم رمض د [1. 2 
نراجاناء زهي سفاس نتف الحضاءةأومق لويد #ه ااال امز تيد 
مل ن ويل اول مل بور جر نه رمج هب رياعدهلي* كم بال 0 غم انر 
الراند فيو برواوياعحونبو ف النزس: زالاسناش قرم ' 
لأم سيا كذ دار هاوج لامب وافويكد؟ 
ا لظ 


3 
3 


2 ب 1 ١‏ ]مشو ملاتهاا | نهت ميان 
تور عامط يا ص هج "يراتا رشقو مص 
احرت بلاخلات 4 روأرهزاي وال يلت الأمكاسامزي ١‏ : 
ا 

الأسفا طمنو ائلن:بانهللنك إز ام انوئد د يرجم صب رهم 
ا ناحتما العم نولايشي علو انحتاى ؟ 
/ 0 0 


ا 


احسطيل سل سلاف يارد ندصائيةات 


5 زاف ت#امرقس 3ت إلمعالنشانا امب بلا وود 
منمي ويه نل ااام يبلن لينو عماس اعطبرززكه 
لءاستن يم ةو كانت إفسرة 
عمال نص ةبزيديثعاءت ارم عبرمن ةاجن ياس 
عار عبر سيبس حوانز زلا رابا لأرضا عمال 
السص رووشانزمثل على ملت وإ كا ءامتخرع 
إصنى و رت وب مسرل والمشيرام ل أركة ورم 
اما مسلير_ميراصرولها. يتنر داري 
سالك اسعيرا وني رونك لاؤسل اشير 
لرمال سانلا أن اجو رمام ج- بادا وامرع 
نر وإنشرو ص لشياوئيرة لاس اخ" 02 
ال 0 يعمل سشيرات: “ 
الاتسيي را ريشعقو نظت فوسف ٠‏ : 
ايف غنم حيث تيوواالدنع يشر ه اسل الب 
]ادناه ربل واشرغلااب: وج يق نيسار لاب 
وساء السدي روحتكاسوسنا.|| يلابلا 
اجنم بقل ريكونم يوادم سادث رب لتقف ركخلافه 
مهيأ راس ننه را محم للويشعنرا كانتي 


| وري له 
فم وال 2 0 


اكد :العا تكنامانا اليه 


الصورة الأخيرة من النسخة (ه) 


امجدئله وك وسلام عوجباده الذيناصطق ويحرؤفتيل 

الفقيرتحل امين الذي ربابزجايدين هذه رسالتسميتها 

الابانه ع ناخ زالاجرة عل الحضانه و الجريماحارئة 

النتوق ألانيه اقول للحضانه بغفواحاء وكهاتربية 

الولل والحاضنة المراة توكل الصو وفحضتت ولرها 
حضانةمنباربطلبكناؤإلوب والمحضزمادونالابط 
ا(/كنم وحضز ال جانباء وه هجوم ن تبلا 
الحضانه ادق الوإيخلاق قيِلبالاول فلا بران 
#وامتنعت ورج غير واحد وفالوقعات وغيرها وعليه 
النتوى وفىالخلاصة قالمشاخنالاجبرلامعلبها 
ككذلكالخالة اذالمكن لهاذوج لازبادبا تجزعزذلك 
2 


ظ 
ظ 
| 
1 


ع6 

وفيل بالثاق فتهير والحتاره ابواليش وحواهرزاده والهندوان 
تابده والفغ بما كاف المخام لوامتاات علإن تك ولدها 
عندالزفج فالخل جائز والغرل باط للا نمحقالولن فأقا ال 

ان فول الفنها حبواب تاه لروايه قال والفق ذان ل يويد 
غيريها اجبرت بلاخلاف انيى وعطزهنا فا ؤالظبسرنقالك 
الم لاماجة لى به وقالت المجدة انا احخذء دفي اليهالازلكدبة 
ها فاذااسفطت حفها صوالاسقاطمهاككن!نالهانك 
اذاقان للولد ذوكم حرم كاهنا امااذالريكن اجيرت عل 
7 امحضانة كيلا يضيع الولركزاا حختاره الفقهها الثلاتء اننهق. 
| ؛ ليس لاه روقدامزيه فالصرفتالما قالمالننها الثلاثه 
.. قبده الظبيريه عااذالميكن الصطير ذ وم حرم خ مير 


مر الامكيلا يطيع الولد وات قدعلت انه اذالميين له احرقلس 


مزحلا لحلاف فبغيئكنا نهر دأجه افارة ان فليا" 


الثلاثة اعنىاباالايث والبسند وانى وخواهرزاد«حوارظاهالروايه 


ماكر عنكاؤ كو الشيهيد دقدككرذا لمر بابالاصار 7 7 


الصورة الأولى من النسخة (س) 


أولامابيه المتبرعة والن ىيظ ريرم نالنعليل بايقاءماله ان يرثج 
امتبرعة برهن !ولى وذلكلان الام مسال المنية لمكا تروت 
اه فعدم ونا محضانة لها ذاذا 
دقع اليهاانهالماله مع لزوم تربينه ججرالاج ثرإ 9:6 
]اليه سشذ افلا يدث ولام ابيه المتبرعة ؤمئلتسا 
ويكون الصغير ىجاببه وجده'تشفوقينعليهبالاونى ود 
«النمعّس ناما اناطلت الاجرة من تبت لها حقاضا نالمشلا 
مو وجودمشيع با نعلاينواماايكونلتبرع اجنبي عزن 
10 يكونالارعر اولاوع لعل فاماان يكو زللمحي 
مالاولا فاذاكانالمتبرع اجتبيا بد فع للام باائجرة وانكانتالاة 
مزمال المؤبرحيثكانت الام غيرمت زوحت باجنوعامرعن 
النحيرة وللجتوم نحوازاج|رالام للارضاع مزمال الصعير 
وإضانة مغل هعطهاعلت وازتها نللتبرع على فا نكان 
الارمعسسرا والصغيرله مالاولا يقالللامماان مسكيه يقي 
| إماان يدف للوخ متلا التبرعة صوزا دالا لصطيرانكا نلدمال 
وانكانالارجوسبرا والمقيسلدمال فكذلك لاني إرطاعه 
خ ؤمالالصفيروالصرح به ؤإلخروحكالنيان دي ب رو 
ديل رست شاك مل عونكه كذ 
واز”مان الارموسرا ولامال للصغير ؤالام مقدمة وابعليتاجرة 
نظ[ للصفيركا يم مكلام رحيث فيل واالرفع لرتبرعه بأمسار 
الابئيا قرمنا عن الرملوالشرنيلا ليه وح بق بي نيسار 
إلاب ويسأ رالصفير وذلكا نه مع يسا رالا يدقع نلاميا لدجرة 
3 


لان فيه نظاله بكونه عندامه مزعابرضرز ليم خلا فامع 

يار السغير ذانه وارتخص ل ىكوزهع زرامه نفلل بيت 

انا شفق عليه مزئسه مثلا كن فيه ضررله بلود ماله 

ذا زف هذاما نو نابا حلم حررء اماس ىكوزالحض اع 
وائله غلطض_ الجر 


تر 


الصورة الأخيرة من النسخة (س) 
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الآبانة عَنْ أخذ الأخرّة على الخضنانة 
د لك 


فول الننباء الأسلائة اعسى اإاقرث والهندوالى وخواهر زان 
جواب ظاهر الرواية ماذكرء عن كافى امام الشبرد وقد لكر ى اأهم 
فى باب الاخصار من كتاب الم ان اكافى الاي . مم لآم 
مد فى كه ااسدة الى هى ظطاء, 
اليم م1 

الثغر مد امين_الشيير باإن اهن هذه رسالها بأه عن امى لكن فال الغسر تبلالى فى رسا 

الآبرة على اسأضائه وى ال تعر برها مادثة للذتوى الا أأشائة ماه تغالف سددءه قيا اذا انلف 

ثم الحاء وكسرها تر 1 : : الشنوى ووجمه ظاعر نان الرأ؟ ماح 

حضاث ولدها «ضانة من بل طالب كذا فى القرى واامشن ماد ون على قر ابتها ارم الموسس #عرد قفرها اوحود عره] لذلا 

الابط الى الكلم وطن الثى' باياه © وهل هى حق من ثنتت لها وؤ,التءلبل أغثر دآن اأراة اقدر على نامسا واما بسماث ل 

أاضانه او احق الولد خلاق » قبل بإلاول فلا تبر ان ع تا على الاب كا سباق ( اذول ) وإظم, لى ان 

ورج»ه غير واحد وى انواقماث وشيرها وعاره الدتوى وق الزلاصة 2 بس 0 

ال مشابخنا لاتير الام عابو اوكذاك الاللة اذا لم يكن لها زوج لاتهار با 

أممزمعن ذلك » وقبل باثاتى #صمر واغتاره ابو الايث وخواهر زاده 

والوندواتى ه واه فيالةكم بانى كانى الام لو اغنلمث على ان نيك 

وادهاسسد الزوج الام بار والشسرط باطل لانه <ق الولد فاادان قول 

الفقياكء الثلاثة واب نظاهر الروابة » ثم قال فى الع فانلم بوجد الرجوع بأد الواد الجواب ثم لها ذلك مان 

الافى اتتمى » وعلىهدًا خا فى !امير يذ والث الام اعغير وان اسغطت الزوجة 

لاماجة لى به والت الجدة انا آخف دفعالما لان الأشانة مما كأذا ااام ه ثم زابت.ى الشر مابو . 

اعنطت. ها صم الاسقاط «نها لكن !18!م! ذلك اذا كأن آاولد ذورحم الطعير به الار وال وعلاه فى ارط 

حرم يا هنااما اذالم يكن اجبرث على الاضانة كلا يشيع الولد كذا قصارت الام جمزها 

اختار ل 5 هذا “م لاتوقيق 

: وال لما حمها ذلا تجبرغكولا على مااذا ل 

انها مما لكون ح الواد لم بضع حث 


وان كان الان عورا ولا مال الصخير الام مؤدمة وان طلبت الأجرة نظرا 
تسغر ايا هعم من كلاههم حيث قيدوا الدقم التبرعة ب 
قدنند من لزعل ع عرف بين بسار الاب 
المسسغير وذات اله كم يمار الات يدقع للام بالابجرة لآن 

علد أمه من غير ماله 
حصل فى كو» عند امه تر له د 


قه سر 4 


الذال ما عسير ءنها على الأقيام © والمدكى مامد 
ذاكرم جؤانها من هيام فجام» واعطم مصتذها مزادام علام» حبث جلا 
مادرات عرالسها على نصات الطهور » وكشف المناع عن وجوهما 

اعدخام الول والأقال » و“ته الص واب والسداد ف 


الاعا4 نائيسة لوجمه الكر ير» ونقع يا اماد 


الاخوالوالافءال» و 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ 


سل | وتنا لعَوداحَان 55 
بس ئها تمر يجيي 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 
وبعد: 


فيقول الفقير محمّد أمين الشهير بابن عابدين: هذه رسالة سمَّيتها: 
«الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة» 

دعا إلى تحريرها ححادثة القتوئ الآديةء فأقول: 

الحضانة - بفتح الحاء وكسرها -: تربية الولد. 

والجاضينة: العرأة تؤكل بالصيع» وقد حقيدة ولدّها حضاتة من.بات "طلب”: 
كذا في «المُغرب)7". 

والحِضِنٌ: ما دون الإبط إلى الكشح. وحضنٌ الشيء جانباه. 

© وهل عي حل من ثِكَتٌ لها الحضانةء أو حق الولد؟ خلافٌ: 

- قبل بالأوّل» فلا تجبّرٌ إن هي امتنعَثْء ورجّحهُ غيرٌ واحد. وفي «الواقعات» 
وغيرها: "وعليه الفتوى"» وفي «الخلاصة» : "قال مشاييخنا لا” تجبّرٌ الأمٌّ عليهاء وكذلك 
الخالة إذا لم يكن لها زوحٌ؛ لأنّها ربّما تعجر عن ذلك" . 

- وقيل بالثاني» فتجبرٌ واختاره أبو الليث. وخواهر زاده. والهِندُوَانيٌ وأيّده في 
د ا يد نينا "لو اعتلقت على أن ترك ولدّها عند الزوج؛ فالخلع 
جات والشرط باط ة لاله عل الول" فأفاة أن قولٌ الفقهاء الثلائة جوابُ ظاهر 
الرواية» ثم قال في «الفتح»: "فإن لم يُوجد عَيرٌها أجبرتُ بلا خعلافيٍ' 'انتهى. 


0 ينظر: ١المغرب‏ في ترتيب المعرب' للمطرزي (ص: ١١١‏ 
0( ينظر: «فتح القدير» (0"748/4. 


بي الإإاقركن اكد الأَخْرّة على الخضاتة للك 

وعلى هذا: فما في «الظهيرية»: "قالت الأم: لا حاجة لي به. وقالت الجدَّة: أنا آخذه؛ 
ذَفِعَ إلبهَاة أن الشفيانة نيا فإذا أسقطت حقَها؛ صحٌّ الإسقاطً منهاء لكن إِنّما لها 
ذلك إذا كان للولدٍ ذو رحم مَحرّم كما هناء أمًا إذا لم يكن؛ جرت على الحضانة؛ كيلا 
يضيمٌ الولد» كذا اختاره الفنقهاء الثلاثة". انتهى. ليس بظاهر. وقد اغترٌ به في «البحر). 
فقال: "ما قاله الفقهاء الثلاثة قيّده في «الظهيرية» بما إذا لم يكن للصغير'"' ذو رحم 
محرمٌ فحينئلٍ تَجِبّرُ الأمُ؛ كيلا يضيعٌ الولد. وأنتَ قد علمت أنه إذا لم يكن له أحدٌ 
قلسن من ف الخلاف في لالد كذا ىق «النهر) 9 . 

ووّجةٌ إفادة أنَّ قولّ الفقهاء الثلاثة - أعني: أبا الليث؛ والهندُوَّاني وخواهر زاده - 
جواتٌ ظاهر الرواية؛ ما ذكره عن «كافي الحاكم الشهيد»» وقد ذكر في «البحر» في 
باب الإحصار من كتاب الحيٌ: أنَّ «كافي الحاكم جَمَعَ كلام محمد في كتبه السنّة 
التي هي ظاهرٌ الرواية©. 

وفي «البحر»: "فالحاصلٌ أنَّ الترجيح قد اختلف في هذه المسألة» والأولى الإفتاً 
بقول الفقهاء الثلاثة"”*'. انتهى. 

لكن قال الشُرنبُلالي في رسالته «كشف القناع الرفيع»: "قلتُ: وهذا منه يخالفُ 


صِنيعَة فيما إذا اختلف الترجيح؛ فإنّهِ يميل إلى اتباع ما عليه الفتوى» ووجهّه ظاهرٌ؛ فإنَّ 


(9) دفي (3) اللصغيرة). 

00 ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم (4/ .)١18١‏ 

(؟) من قوله: "والحضانة: بفتح الحاء وكسرها" إلى هنا. ينظر: «النهر الفاتق شرح كنز الدقائق» لسراج 
الدين ابن نجيم (199/7). 

(5) ينظر: «البجر الرزائق0 70/ 1). 

(0) ينظر: المرجع السنايق (181/5): 


]١ لخ/‎ 


]١ [س/‎ 


]١ [ه/‎ 


لاا اناق 


المرأةً عاجزةٌ حقيقة وشرعًاء ولهذا وجبَّتْ نفقتّها على قرابتها المّحرّم الموسر بمُجرَّد 
فقرها؛ لوجود عَجزهاء بخلاف الرجل””". انتهى. 

وفي التعليل نظرٌ؛ فإِنَّ المرأة أقدَرُ على الحضانة» ولذا جُعِلَتْ لها لا للرَّجلء ونفمَتُها 

أقول: ويظه لي أنّ كلا من التحاضنية والميحضون له حقٌ اللتضائة؛ آم التحاضة: 
فلآنه لبس لات املك أحذه مدهاء ركذا من كان أسدكها لاحن ردفيها: وكا المحضون: 
فلأنّها إذا تعيّت لم يكن لها الامتناع. 

ويد ل لساقلنا من :أن لكل مهما نما : عا رآيثه مف ول بععطٌ بعضن العلماء عن« المفى 
1 0 كس !© سق ٍ ع 5 2 
أبي السعود: مسألة في رجل طلقٌ زوجتة» ولها ولد صغيرٌ منه» وأسقطت حقها من 
الحضانة» وحكم بذلك حاكةٌ؛ فهل لها الرجوع بأخذ الولد؟ 

الجواب: نعم لها ذلك فإنَ أقوى الحَمّين في الحضانة للضغيرء ؤاعن أسقطت 
لوقع بعال فادعدة عن [نعاط تيل الضعي أبذا". لعي 

لم رأيت في «البحرة ما يويك أيضاء روا بساعوعم «الظهيرية» المارّ قال: 
"وعلله في «المحيط؛ بأنَّ الم لما أسقطَت حقّها؛ بقي حقٌّ الولده فصارت الأمٌ بمنزلة 
الميتة أو المتروجة» فكو النعذة أول 609 انتهى. 

وعلى هذا يحصل التوفيق بين القولين» ويرتفع الخلاف من البَيرِ ويكونٌ قو من 
قال: "ته لتيتيا عله لبي" نولا على ما إذالج عي لها ويكرن الشسياك على أثها 
حقها؛ لكون حٌّ الولد لم يَضِْء حيث وُجِدَ له من يَحضُيه غيرها. 


1) ينظر: «كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما يستحق الرضيع؛ من «مجموع رسائل الشرنبلالي» 
(0/؟0). 


(؟) ينظر: «البحر الرائق» (5/ .)١18٠‏ 


الإنآئة عن أخذ الأخزة على الخضنائة ١‏ 5 
وقول من قال" إتهاحقه فشي "مدنو لها غلى ها إذا تعكلت لهاء واففضائه غلى آنها ‏ تع 
حقه؛ لكونه يضيعٌ حينئل حيث لم يوجد مّن يحضّئه غيرها. 
ويؤيد هذا التوفيقٌ ما مرّ عن «الظهيرية» حيث نقلّ عن الفقهاء الثلاثة القاتلين بالجبر 
لَه إذا وُجِدَّ غيرّها يصحٌ إسقاطها حقّهاء بخلاف ما إذا لم يوجد غيرٌها. ولا ينافيه قول 
57 1 4 5 5 3 02 

«الفتح»: إن لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلافي2"7, إلا من حيث إِنهِ يْفَهَمْ منه أنه [ن/“0] 
إذا وُحِدَ غيرٌها ففيه خلاف؛ لأنّه مبنقٌ على ما هو المتبادر من كلامهم من وجود”» 
الخلاف. وما في «الظهيرية» يفيدٌ علمّة؛ فالأولى الأخذ بهه وكثيرًا ما يحكى العلماءٌ 
قولّين» ويكون الخلاف بينهما لَفَظِيّاء وما هنا كذلك. والله أعلم. 


طقققة <8373)» طهه 


.)7”582/14( ينظر: «فتح القدير»‎ )١( 
في (خ): (وجوه).‎ )"( 


آن/] 


١‏ لل .يم 
فصل 
[في الحالات التي لا تثبت فيها الحضانة للأم] 

ع الحضانة للامٌ التسيية ولو كتابيّةٌ أو مجوسيّة أو بعد القرقة» إلا أن تكون: 

10 سل لأنّها 0 

- أو فاجرةٌ فجورًا يَضيعٌ الولد به؛ كزنىٌ» وغناء”''» وسرقة. 

- أو غيرٌ مأمونةٍ بأن تخرجٌ كلّ وقتٍ وتترلءٌ الولدَ ضائعًا. 

- أل تكو أنث 1ك ولد أو نرق أو شكاتبة وكدت ذلك الولد قبل الكمابة؛ 
لأقتغالهن يخدمة العولئ. 

- أو مُتزوّجة بغير مَحرّم الصغير. 

- أو أَبَتْ أن تُربيَهُ مجّانًا والأبٌ مُعسِرٌ والعمّة تقبلٌ ذلك؛ أي : تَييهِ جنا ولاتمنعه 
عن الاق قبل فدكها "[5اآن يكيو مكائاء ان تدنييه النكه "علق العذعب» والدكة 
ليست بقيدٍ فيما يظهر. كذا في «التنوير؛ واشرحه) للشيخ علاء الدين ملخّصًا©. 

وقوله: "والعمّة ليست بقيد...إلخ" أصلّه لصاحب «البحر»؛ حيث قال: "والظاهك 
أن الحكة ليسم قيكاة ول كل حافيفة للف بل الهالة عذلك بالاو نه لأنهامن قرابة 


ددا أنتهى . 


)00 في هامش (خ): (أي كونها مغنّية تغتي للناس). 
0( ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: -19060). 
(*) «البحر الرائق» (5/ 57؟5). 


الإبَائة عَنْ أخذ الأخرّة على الحضنانة ١‏ /ا0 
:23> 


قلث: يدل عليه قول القَهُستَانكٌ عن «النظم): "والأصحٌ أن يقال لها: أمسكيه أو 
ادفعيه إلى المّحرّم””". انتهى؛ فإنَّ المَحرّمٌ أعج من العمّة وغيرها. 

ثم بعد الأمَّ أمّهاء ئمٌ أ [الأب]”" وإن عَلَنَا عند عدم أهليّة القرتى» إلى آخر ما ذكروةٌ 
من المستحقات المي للحضانة. 


.)7١9 ينظر: «جامع الرموز' للقهستاني (؟/‎ )١( 
وااكنز الدقائق»‎ .)5١/54( في الشُسخ (الأمّ): والمغبت هو الصواب. ينظر: «بدائع الصنائع»‎ 8 
.)0717' /7( و«رد المحتار على الدر المختار)‎ »)7١١ (ص:‎ 


لخ/4] 


7 انلك الج كابر 


فصل 
[في - الحاضنة] 

عُلِمَ مما ذكرناه أنَّ الحاضنة تسه تبح درق اللوانة لاسر 1 اسار 
كان موسرًا لا يُدفعٌ للعمّةِء بل يبقى عند الأمٌّ بالأجرة كما سيأتي. وعلى أنه إذا لم يكن 
مُوسسرًا إنّما لم تستحق الأجرة لوجود المتبرّعة. فإنّه أيسَرُ على الأب مِن جعل الأجرة 
دينًا عليه للأمٌّ» فإذا لم يوجد من يتبرّع بحضائته تعيّنتِ الأ ولها أذ الأجرة]”"؛ وبه 
صرّح في «البحره أينا عيت قال" "وذكر فى «السراجية: أن الم ع أجرةً على 
الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا مُعبَدَّةٌ لأبيى وتلك الأجرة حدق أحرة إرضافه» كينا 
سيآتى فى التققات”7. اتنهى. 

قال في «منح الغفار»: "الظاهرٌ أنه أراد بها «فتاوى سراج الدين قارئ الهداية». 
وقره كل ا يسبب محضانة ولدها خياصة من غير رشناع 
له؟ فأجاب: : نعم تستحق تستحقٌ أجرةً على الحضانة» وكذا إذا احتاجٌ إلى خادم؛ يُلرّمُ به. انتهى. 

ويحتمل أنه أراد بها «الفتاوى السراجيّة» المشهورة؛ لكنّي لم أقف على ذلك في بابه 
بسْسحَتِيء والعلمُ أمانةٌ في أعناق العلماء". انتهى. 

قلت: والذي في «النهر» -على ما رأيته في نسختي وغيرها- عَرْوٌهُ إلى «السراج» 
فليراجَة؛ لكن صاحب «البحر) صرّح في باب النفقات بعزو ما مرَّ إلى فتاوى قارئ 
«الهداية”؟, فَعُلِمَ أن ذلك مُرادُه بما ذكره في فصل الحضانة؛ وأنّهِ لا محل لترديد 
صاحب «المنحا. فتدير: 


)١(‏ سم سقطت من (خ). 


١؟)‏ ينظر: «البحر الرائق» (5/ .)١1841١- 14٠‏ 
(”) ينظر: «النهر الفائق» (؟/ 599). 
(5) ينظر: «البحر الرائق» (5/ 577). 


الإَبَانَهَ عَنْ أخذ الأخزّة على الحضيانة 
2 د 7 


ثم قال في «منح الغفار»: "وعندي أنه لا حاجة إلى قوله الإذالم تج سعريعة رلا 
الا ا جار بترو سيا ا إنّجَا عو شرط 
لوجوب أجر الرضاع لها لأنّها إنّما تستأَجَرُ له إذا لم تكن منكوحة أو مُعتدَّة". انتهى. 

ونازعه الشيح خير الدين الرملي في «حاشيته على المنح» بأنَّ امتناءَ وجوب أجر 
الرضاع للمنكوحة ومعّدةٍ الرجعيّ؛ لوجوبه عليها ديانةَ» وذلك موجودٌ في الحضانة» 
بل دعوى الأولويّة فيها غيرٌ بعيد... إلى آخر ما قاله. 

لكن سيأني التصريحٌ باستحقاقها النفقة وإن أَجرَتْ على الحضانة؛ ولعلّ وجهّة: 
أن ذلك من تمام الإنفاق على الولد. فليس بأَجرةٍ حقيقة؛ بل لها َب الأجرة وشَبَة 
النفقة» ولذلك قيّدَها في «البحر» بألا تكونَ منكوحة ولا معتدَّةٌ لأبيه؛ لأنّها إذا كانت 
منكوحة أو مُعتدَّة؛ تكونٌ نفقتّها واجبةٌ على الأب بدون حضانة» فلذا لم يَحِب لها 
بالحضانة شيءٌ زائدٌ. 


ما بعدَ الطلاق وانقضاء العدَّة؛ تنقطعٌ نفقتّها عن الأب» وتصيرٌ حابسةً نفسّها 


لحضانةٍ ولده» فيلزمه أن يدفم لها شينًا يقابل ذلك؛ عملا بشبه الأجرة؛ لأنّها عاجرةٌ 


غالبا وتعلمُ أنّها لو تزمّجتْ بزوج لِينفِقٌ عليها؛ يأخدٌ الولدَ منها أبوه» وشفقتّها على 
ولدها تَحولُها على حبس نفييها عن التزرّج لتربية الولد؛ فلها على أبيه أجرةٌ الحضانة. 

ومثل هذا يقال في أجرة الرضاع. إنَّما لم تَحِبْ لها إذا كانت منكوحةً للأب»ء أو 
مُعتدَةَ مئه؛ لأنّها من جملة النفقة على الولد, فيَُفِقٌ على مرضعته إذا لم تكن نفقتّها 
واجبة عليه. 


[ه/ ؟] 


[آس/ 4] 


[ن/ 8 ] 


[خ/ه] 


وبهذا التقرير: 

- ظهرٌ لك وجةٌ التقييد بما إذا لم تكن منكوحة ولا مُعتدَّةً. 

- وظهر لك أنه لافرقٌ في ذلك بين الحضانة والرضاع؛ خلانًا لما قاله في «المِتّح). 

- وظهر لك أنَّ الوجة في عدم الفرقٍ بينهما ما قلناء لا ما قاله الخير الرمليئٌ؛ بدليل 
أنْها ]ذا كاك بحيت تبي على الحصانة تتح النققة كما كك نك قد امسق الندقة 
مع وجوب الحضانة وجَيِْها عليهاء فلو كانت العلّةٌ في عدم استحقاقها الأجرةً إذا 
كانت متكوحة أو مُعتدّةٌ هي وجوبها عليها ديانة؛ لَثمَا وجِيّتٌ لها إذا كانت تحب عليها 

هذا" وقد أفتى بوجوبها صاحبٌ «البحرا, فقال في «فتاواه»: "شئل عن رجل طَلَّقّ 
زوجته» وانقضت عدَّتّها منه» ولها منه ولد صغيرٌ تُرضِعُه فهل يُلرّم بأجرة الحضانة 
والرضاع ونفقة ا لصغير على الوجه الشرعيّ أو لا؟ 

وهل إذا كانت الصغيرةٌ في حضانة الأمٌ وهي من أولاد الأغنياء والأشراف تستحقٌ 
على الأب خادمًا يخدمها يشتريه أو يستأجره إذا احتاجتٌ إليه أو لا؟ 

أجاب: نعم يُلرّمُ الرجلٌ المذكور بذلك كله والله تعالى أعلم". 

وكذلك أفتى به الشيخ خير الدين الرملي في «فتاواه» المشهورة» ومشى عليه فى 
«النهر» تبعًا لقارئ «الهداية». 

قال في «المنح»: "لكن يُشْكِلُ على هذا إطلاقٌ ما في «جواهر الفتاوى» قال: سُيْلٌ 
قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة: هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد؟ 
فقال: لاء والله تعالى أعلم". انتهى. 


)١(‏ في (ن) زيادة: (وهو ظاهر على قول الفقهاء الثلاثة). 


06 الإبانة عن أخذ الأخزة على الخضناتة 4 "١‏ 

وذكر الرملِىٌ عقب إفتائه بما مرِّ ما نصّه: "سئل في يتيم رضيع سه دون سةء وآخَرَ 
يه دون خمس سنينٌ؛ وآخرٌ ينه سبع سنينٌ» فر القاضي لحضانة أمّهم لهم سبع 
قطع مصريّة كل يوم؛ وهو عبن فاحشٌ» هل يصحٌ ذلك» أم لا؟ 

أجاب: أمّا العَبنُ الفاحش في مال الأيتام فلا قائلّ به أصلًا من العلماء الكرام» 
ويُسترَدٌ منها الزائدُ بلا كلام» وأمّا استحقاقُها الأجرةً ففيه خلافٌ؛ فقد سُيْلَ قاضي 
الققا ف النين عاو كين اللبعريه تعن ذها ابطر لضان بج فلا الولد؟ قال: لا؛ 
وموضوعُه إذا كان هناك أب والوجة فيه أنّها حقٌّ لهاء والشخصٌ لا يستحقٌ أجرةٌ على 
استيفاء حقّه فكيف تستحقٌ مع عدم الأب؟! نعم لها إذا كانت مُحتاجةٌ أن تأكل من 
مال أؤلادها بالمعروف» لةعلى وجه أنه أجرة حضائها. 

سو ميع ب ل مت 
رابج علبهاة لتترع علي لقع الكبرة على الت لواحي عله ولذاكى يه 
هذه المسألة» والناس عنة غافلون» وقد كتبتٌ على حاشية نسختي «جواهر الفتاوى» 
على قولة فيه "شل فاضي التضبافس تإلك "ها ايملع منه أن التتوطى عنها زوجي 

اظيا وجاك اريك إن امم موا دوواد ولنونوا ادات به 
بالمعروف. وهي كثيرةٌ الوقوع, فل فَلتَحمَظْ والله تعالى أعلم"©. انتهى كلام الرمليّ. 

بايا م عه وام ما يري اع 
عليه في «التنوير)» وأقرّه ذ في «الدر المختار) و«الشر لال وسيأتي تمام الكلام عليه 


.)57/1١( ينظر: «الفتاوى الخيرية»‎ )١( 


لخ/] 


[س/ ه] 


[ه/؛] 


5 0 


ورأيثُ بخط بعض مشايخ مشايخنا: "أن الذي ظهرٌ لي أنْ ما في ١جواهر‏ الفتاوى» 
مبحله ما إذاكانت الغبتوتة فى العدّة فلا يخالت مافى «السراجية»". التهى. أي: فيكون 
على إحدى الروايتين في معتدّة البائن كما يأتي» والروايتان وإن كانتا في أجرة الرضاع 
لك الظاهد -كماقال الرملى- أن الحضانة كذلاك. 

ثم إِنَّ قول فخر الدين: "بعد فطام الولد" غيرٌ قيك فيما ذكره؛ لكن لما كانت تسعحوٌ 
أجرةٌ الرضاع قبل فطامه فَيّدَ بذلك؛ لأنّها تستحقٌ أجرةٌ في الجملة» وإن كانت تلك 
الأجرةٌ للرضاع لا للحضانة. تأمّل. 

1 [أجرة مسكن الحاضنة]: ] 

وكذا اختّلف في أجرة مسكن الحاضنة» قال فى «البحر»: «وفى «الخزانة» عن 
«التفاريق»: لا تجبٌ في الحضانة أجرةٌ المسكن الذي تحضنٌ فيه الصبيّ» وقال 
أأعرورن: تيوت إن كان ليع ماله و الاهنان عن تبك عليه تم "07 دهي 

واختار في «النهر' ما في «التفاريق» فقال: "وينبغي ترجيحه؛ إذ وجوبٌ الأجر لا 
يستلزمٌ وجوبَ المسكن. بخلاف النفقة””". انتهى. 

وقال الخير الرمليٌ في «حاشيته على البحر»: "قال الغزي©: وأمّا لزوم سكن 
الحاضنة فاختلفت فيه» والأظهر لزوم ذلكء» كما في بعض المعتبرات. انتهى. أقول: 
وهذا يُعَلَّمُ من قولهم: إذا احتاجَ الصغير إلى خادم؛ يُلرَّمُ الأمت.يدة .هن احتياجَةٌ إلى 
الم و19 انين 


.)5؟١‎ /5( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) ينظر: «النهر الفائق» (؟/ 0:9). 

() (قال الغزي) سقطت من (ن). 

(5) ينظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين (5/ لبر" 


لباه عن أَخذ الأَخْرَة على الخضائة 
زا فى 


وقال الشيخ علاء الدين في «شرح الملتقى»: "والصغيرٌ إذا كان في حضانة الأم؛ 
ووو تق أرلة#الأعرافو تق فل الآ هاذ ةا كدان فعترية أو يسشاجده. 

وفي «شرح الثقاية» للباقاني: عن «البحر المحيط» عن «مختارات أبي حفص»: 
سْئِلَ عمّن [لها]”" إمساكٌ الولد» وليس لها مسكنٌ مع الولدء غل.على الأب سكناه 
فاخن ولو فنا لكام عنيقة 

وسئل نجم الأئمّة البخاري عن المختار في هذه المسألة» فقال: المختارٌ أنَّ عليه 
الشّكنى في الحضانة"”©. انتهى. 


واعتمده ابن الشحنة» خلافا لما اختارة ابن وُهبانء وشيخه الطرسوسى. 


والحاصل: أنَّ الوجة الوجية”" لزومٌ المسكنء وإِلّا لزم اع الولد إذا لم يكن 
للحاضنة مسكرٌ» وأما إذا كان لها مسكرٌ؛ فينبغى الإفتاءٌ بما رجّحه فى «النهر» تبعًا 
لابن وَهبان» والطرسوسيٌّ» ولا سيّما وقد قدّمه قاضي خانء والله تعالى المُوفَقٌ. 
٠. 00 : 0 0000‏ 1.2 ع 1 
ويشير*' إلى هذا التوفيق قول أبي حفص المار: وليس لها مسكن » وهدا 
ع جو 
وأقا أعذما الالخرة على الإرضاء» قلا يبرد لو متكوحة أو مدق فنا ستذكره 


عن (الكمة), 


000 في النسخ (له)» والمثبت من «الدر المنتقى". 

(0) ينظر: «الدر المنتقى في شرح الملتقى) بهامش «مجمع الأغبر (؟/ 11/9). 

(5) (والحاصل: أنَّ الوجة الوجية) في (خ): (الوجيه)؛ وسقطت هذه العبارة من (س). 
(5) في (خ): (يشير). 

(5) ينظر: «كنز الدقائق» لأبي البركات النسفي (ص: ١4‏ 7). 


ب الل 


قال فى «النهر»: "لأنَّ الإرضاعً تسكن عليها بالنضى فإذا امتتعتعةوت؛ 


[س/1 لاحتمالٍ عَجزهاء غيرٌ أنَّها بالأخير ظهرّتْ قُدرتهاء فكان الفعلٌ واجبًا عليهاء فلا يجوز 


لخ/ى] 


أخدٌ الأجرة عليه؛ وهو ظاهرٌ في عدم جواز الأجرة» ولو مِن مال الصغير. 

وذكر في «الذخيرة" أنه بجوزء قال: وما ذُكِرَ من عدم جواز استئجار زوجته. فتأويله 
إذا كان ذلك من مال نفسه؛ كيلا يؤدَيّ إلى اجتماع أجرة الرضاع ونفقةٍ النكاح في مال 
واحدٍ. وجزمٌ به في ١المجتبى».‏ 

والآر دوو دا هية لبر نويد ل عل الها ماقالوه د الزن سنال ب 1 
لإرضاع وَلدِه من غيرها؛ جار من غير ذكر الخلاف؛ لأنَّه غيرٌ واجب عليهاء مع أنَّ فيه 
اجتماعٌ أجرة الرضاع والنفقة في مال واحدٍ ولو صَلّح مانعًا لما جار هنا. فتدبّره. 

وأَطْلّقٌ”© في المعتدّة ولا خلافٌ في الرجعت؛ وفي البائن روايتان؛ قيل: وظاهث 
الرواية الجوازٌ. وهو أصحٌ الروايتين» كذا في «الجوهرة»”" و«القنية» مُعلَّلا أن التكاح 
قد زال» فهي كالأجنبيّة إل أن ظاهرٌ «الهداية» يفيدٌ عدم وهو رواية الحسن عن 
الإمامء وهي الأولى"”©. انتهى كلام «النهر». 

وذكر في «الشُرنبلاليّة؛ عن «التتارخانيّة» أنَّ الفتوى على رواية الجوازء لكن يه 
للحسن, عكس ما في «النهر). 


000 أي: عند صاحب «النهرا. 

0( فى عناحب #الكنؤ ال وكتارقه: وسناج عن ترضعو عددها لا أمّه لو متكورحة أو محندة): 
(؟) ينظر: «الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري» للحدادي (89/7). 

(4) ينظر: «النهر الفائق» (019/5). 

6 ينظر: «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام» .)54١١/1(‏ 


الإَبَانَهَ عن أخذ الأخرّة على الخضانة 
0 آق 


دعها.ء 


نَم ظاهر كلامهم أن هذه الأجرة لا تنوتّفُ على عقذ إجارةٍ مع الأمٌ بل تستحق آهل ه] 
بالإرضاع في المدّة المذكورة» ولا تسقطٌ هذه الأجرة بموته» بل هي أسوةٌ الغرماءء» 
كذا فى «النهر» و«البحر)”". 


عي اتيك 


.)07١ و«النهر الفائق» (؟/‎ »)77١ /5( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 


فصل 
[في طلب الأمّ أجرة على الحضانة] 

عَلِمَ كا قلمَناة عن «التنوير» و(شرجه) 93 ميا 1 قط الحضانة طلتٌ الحاضنة 
الأجرةً عليهاء والأبٌ مُعسِرٌ» مع وجود مُتبرّع بها من أهل الحضانة, وبه أفتى الرملٌ 
مرارّاء كما هو مسطورٌ فى «فتاواه». 

وقال في «البحر» في باب النفقات عند قول «الغتره: "وسناج عن ترقية2 0 
لا أمَّه لو منكوحة أو معتدَة وهي أحقّ بعدّها ما لم تطلب زياد" ما نصّه: "وظاهرٌ 
المتونٍ أنْ الأمّ لو طلبت الأجرة؛ أي: أجرةً المثل والأجنبيُّ مُتبرَّعةٌ بالإرضاع؛ فالأمُ 
أولى؛ لأنَّهم جعلوا الأمّ أحقّ في جميع الأحوالء إِلّا في حالة طلب الزيادة على أجرة 
الأجنبيّة» والمصرّحٌ به بخلافه. كما في «التبيين» وغيره: أن الأجنبيّة أولى؛ لكن هى 
أولى في الإرضاع؛ أما في الحضانة: ففي «الولوالجيّة» وغيرها: 5 طلى ارات 
وبينهما صبيٌ» وللصبيٍ عمَّة أرادت أن تربيّةُ وتمِسِكَهُ من غير أجر من غير أن تمنمَ 
الأمّ عنه. والأم تأبى ذلك» وتطالبٌ بالأجر ونفقة الولد؛ فالأمٌ أحقّ بالولد؛ وإِنّما 
بطل حقٌ الأمّ إذا تحكّمت الأمّ في أجر الإرضاع بأكثرٌ من أجر مثلهاء والصحيح أنه 
يقال للأمٌ: إمّا أن تُمسكي الولدَ بغير أجرء وإمّا أن تدفعيه إلى العمَّة"”". انتهى إلى هنا 
كلام «البحرا. 

قوله في «البحر): والمصرَّحٌ به بخلافه؛ أي: بخلاف ظاهر المتون. 

57 5 1 5 4 م و 5 ع ع ع 

قال الزيلعييٌ في «التبيين»: "وإن رضيت الأجنبيّة أن تَرضِعَةُ بغير أجرء أو بدون أجر 
المثل. والأم بأجر المثل؛ فالاجنييّة أولى"20. اننهى. 
)١(‏ ينظر: «الفتاوى الولوالجية» »)71/9/١(‏ و«البحر الرائق» (5/ .)57١‏ 
فم ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (7/ 5377). 


البانَةَ عن أذذ الأَخْرَة على الخضنائة 7 
5-5 


وقال في «البدائع»: "وأمًا إذا انقضت عِدَّنّهاء فالتمست أجرةً الرضاعء وقال الأب: 
جد من ضع من غير أجرء أو بأقلّ بين ذلك؛ فذلك له؛ لقوله تعالى: نهار 
دضع هرك # [الطلاق: 7]؛ ولأنَ"2 في إلزام الأب ما تلتمسه ضررًا بالأب. وقد 
قال الله تعالى: 37لا مولود ودف [البقرة: 758]؟ أي: لا يُضَارٌ الأب بإلزام الزيادة 
اق الكل مفو ادر و يح عدي 
بينهما؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالأم”". انتهى. ومثله في «تبيين الكنز» للزيلعيٌ. 

وقيّد في «الدّرر) إرضاعَةٌ عند الأمَّ بقوله: "ما لم تتروّج" 7 وهو ظاهر؛ لسقوط 
حَقّها في الحضانة حينئذٍ» والمرادٌ وجا بأجنيئ كما مرّ. 


وقوله: "لكن هي أولى في الإرضاع. ..إلخ"؛ الآولى حَذفٌ الاستدراك؛ إذ بناء©» 
على ما ذكره من التصحيح؛ لا فرقٌ بين الإرضاع والحضانة» في أنَّ الأجنبيّةَ المتبرّعة 
مُقدَّمةٌ على الأمٌّ الطالبة للأجر. 

ا و 
فقد قال في «الحواشي ي العز ميّة)ا عند قوله: "وتطالبٌ الأب بالأجرة ونفقةٍ الولد": ' 
كي الح اجا اول لم م ير 
بعد الُطا والظاعة أن وضع النسآلهافى خط مغك سيتكياة فإ طلت التهرة من 
الأب من جهة أمٌ*» الصبي إِنّما هو في هذه الصورة. 


)١(‏ في (خ): (لأن). 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني .)5١/5(‏ 
(؟) ينظر: #درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمنلا خسرو .)51٠١ /1١(‏ 
(4) في (خ): (بناه). 

(5) (أم) سقطت من (خ). 


]١ [ن/‎ 


[خ/ة] 


[س/ 7] 


[ه/ ة] 


١ خ/‎ 


به 514 ار ديا علدا تابو 

وإنّما قلنا: أراد بالأجرة أجرةً الرضاع؛ إذ لا يجبُ على الأب أجرةٌ على الحضانة 
زائدة على هذه الأجرة حبَّى تطالبّةُ المرأةٌ به كما صرّح به في «جواهر الفتاوى' نقلا 

لكن دعاه إلى هذا الحمل قَصرٌ نظره على القول بعدم وجوب الأجر على الحضانة» 
وقد علمتَ القولّ الآخرٌ في فيُحمَلُ كلامٌ «الولوالجيّة عليه فليُأمل"". 

1 وعم ال 3 0" 2ن 2 

وقوله: "والصحيحٌ أنه يقال للأم...إلخ" مُقابلٌ لقوله: "فالأمٌ أحق". يوضّحه قوله 
في «الخانية: "صغيرة لها أب مُعينٌ وعمّةموسرةٌ آرادت العمّة أن ترب الؤلدَ بمالها 
مانا ولا تمنعة عن الأمّ والأمُ تأبى ذلك» وتطالتٌ الأب بالأجرة ونفقة الولد؛ 
اختلفوا فيه» والصحيحٌُ أَنَّه يقال للأمٌ: إِمًا أن تُمسكي الولد بغير أجرء وإما أن تدفعيه 
إلى العمّة". انتهى. 

والمراد بالأجرة أجرة الحضانة والتربية» كما فهمه صاحب «البحر» و«الدرر) 
و«الفتح)؛ فتكون العمّةُ المتبرّعة أولى؛ ؛ لكن قال الرمليٌ: ' أقيّده ة ف #الغايع وطليرازية 
و«الخلاصة» و«الظهيريّة وكثير من الكتب بكون الأب مرا فظاهره تَخلُف الحكم 


قو 


المذكور بيسارو'” قلتحوّره وأنت بيد بأنّ المفهوع في التضائيف حاجة لع به. 


قلتُ: ومثله في «الشُرنبّلاليّة؛ حيث قال: "وتقييدٌ الدفع للعَمّة بيسارها وإعسار 
عد ا ا وود 0 
تكون مُتزوّجة بغير مَحرّم للصغير”". ل 
)200 (فيه فيُحمَلٌ كلام «الولوالجيّة؛ عليه فليُتَأمّل) في (ن): (فَليُتأمّل فيه). 


(؟) في (ن): (مع يساره). 
(') ينظر: «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام» .)51١7/١(‏ 


الإانة عَنْ أخذ الأخرّة على الحضنائة 1 31 
0 0 35 


قال بعض الفضلاء: "ولم أرَ ما المرادُ بيسار العمّة في كلام صاحب «الدرر» وغيره 
كافتح القدير». والظاهرٌ أنَّ المرادَ به القدرةٌ على الحضانة"”". انتهى. 

قلت: بل الطاهرٌ أن المرةةبد الغدرة على الإقناق» يدل غلية قر لهف «الدر المختار»: 
«وهل يرجع العم أو العمِّةُ على الاح إذا ايده قيل: نعم. اامحدى )2077 انتهى : 

أي: هل ترجع بما أنفقتْ على الصغير؟ لا بأجرة الحضانة أو الرضاعء وإلا لا فائدةً 
للأب حينئذٍ في أخذه من الأمٌ. 

ثم لايخفى أن ذكرٌ العم هنا مستدرلة. 

ثم حيث علمتَ أنْ الأب الموسِرٌيُجِبَرٌ على دفع الأجرة للأمٌ على الحضانة؛ عَلِمِتَ 
تأييدَ ما أفتى به قارىمٌ «الهداية». 

وقوله: از لان فى لامك" بنية اك رمو الام يخ بلقاي مين 
ما قدّمناه عن «البدائع» وغيرها؛ من أنَّها تَرضِ” عند الأمّ صما لناقة 


من إلحاق الضرر بالأمٌ. 
أقولٌ: ودفعٌ المخالفة باختلاف مرضي المسألة» ببحَمل الأولى على الحضانة: 
والثانية على الرضاع؛ ؛ خلافا لما فَهِمَهُ في «العزميّة) مان 


فإذا طلبت الأم أجرةٌ على الحضانة؛ وتبرّعث العمّة؛ سقط ح الأمّ وصارت 
الحضانة للعمّة» وأمًا إذا طلبت الأمٌ أجرةً على الإرضاع فقط؛ ت, ته الحفيانة لهاء فلا 
و اقول منهل بل تر جك الك عمدعاء ولذا فيد في «الثرر؟ بقوله: "مالم تتروّج" 
كما قدّمنا هذا ما ظهرٌ لى. 


)١(‏ ينظر: «حاشية الطحطاوي على الدر المختار» (4/ »)١١١‏ وعزاه فيها إلى أبي السعود. 
(0) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 7500). 
(7) في (خ): (توضع)؛ وهو تصحيفٌ. ينظر: ارد المحتار على الدر المختار؛ (/ 081). 


[س/8] 


]١١/خ[‎ 


]١ [ن/‎ 


زغ/7] 


تدر م ارعس / 
07 لوعت نئل الجلن اا ديا .ل 
َ فد لمي هت 


ودَقَعَ المخالفة في «الشُرنبُلاليّة؛: بأنَّ الثانية محمولةٌ على ما إذا كانت المرضعةٌ 
أجنبية فلذا قال: تَرضِمٌ في بيت الأمّ بخلاف العمَّة فيُدقَمُ لباه هذا عاض امنا 
ذكرّه؛ فتأمّله7", 

والظاهر أنّهِ قَهِمَ أن موضوع المسألتين واحدٌء وهو الرضاعء.وليس كذلك؛ 
إذ قولهم: "إن الظ؛ئرٌ تَرضِعُه في بيت الأمٌ" لم يُقيّدوه بما إذا كانت أجتبيةٌ فلا فرقٌ 
بين كون المتبرّعة بالرضاع أجنبيّةَ أو غيرّهاء فتُرضِعُه في بيت أمّه؛ِ لأنَّ طلبّها الأجرٌ 
على الإرضاع لا يُسقِطُ حقها في الحضانة: وإِلّا لم يقولوا: "تَرضِعُه الظَّئرُ في بيت 
الأم"؛ فتدبّر. 

ثم قال في «البحر» عقب عبارته السابقة: "ولم أرَ من صرّح بأنَّ الأجنبيّة كالعمّة في 
أن الصغيرٌ يُدقَعْ إليها إذا كانت مُتبرّعة» والأمٌ تريدٌ الأجرّ على الحضانة» ولا تقاس 
على العمّة؛ لأنَّهها حاضنةٌ في الجملة. وقد كَثْرَ السؤالٌ عن هذه المسألة فى زمانناء وهو 
أن الأب يأتي بأجنبيّة مُتبرّعةٍ بالحضانة» فهل يُقال للأمٌ كما يقال لو تبرّعتٍ العمّة؟ 

وَظاهرٌ المعونة أن الأ تاعيده بأتعر المعل ولا تكوت الأبعيية أوتى: سخلذف العقة 
على الصحيح. إِلّا أن يوجدّ نقلّ صريحٌ في أنَّ الأجنبيّة كالعمّة. 

والظاهر أن العمّة ليست قيدّاء بل كل حاضنة كذلك. بل البخالة تكذلك بالأولى؛ 
لأنّها من قرابة الأمّ. 

ثم اعلم أنَّ ظاهر «الولوالجية» أنَّ أجرةً الرضاع غيرٌُ نفقة الولد؛ للعطف وهو 
للمغايرة؛ فإذا استأجرٌ الأمَّ للإرضاع؛ لا يكفي عن نفقة الولد؛ لأنَ الولدَ لا يكفيه الِب 
بل يحتاجٌ معه إلى شيءٍ آخرٌ كما هو المشامَدٌء خصوصًا الكسوةٌ فيُقدّرُ القاضى له 
نفقةً غيرٌ أجرة الإرضاع؛ وغيرَ أجرة الحضانة. 


.)11١1/١( ينظر: «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام!‎ )١( 


الإبائة عن أخذ الأخزة على الخضتاتة 7 


58 طاح ف 


فعلى هذا: يجبُ على الأب ثلاثةٌ: 

" أجرةٌ الرضاع. 

" وأجرةٌ الحضانة. 

" ونفقةٌ الولد. 

أمّا أجرةٌ الرضاع فقد صرّحوا بها هناك» وأا أجرةٌ الحضانة فصرَّح بها قارئ «الهداية» 
في «فتاواه»؛ وأمّا نفقةٌ الولد فقد صرّحوا بها فى الإجارات فى إجارة الظّكر"”2. انتهى. 
اتباث قيه: 

قوله: "ولا تقاسٌ على العمّة...إلخ" جوابٌ عمّا قد يقال: إِنَّها مثل العمّة بجامع 

8 5 المقرحعة 

فأجاتبالفرق؛ وهو أن الكة خاضكة فى الجملة فلها اسسفاقٌ بخلاف الأجيتهة 
وأيضًا فإنَ العمّة أشمّقٌ عليه من الأجنبيّة» فلا يصحٌ القياسٌ مع الفارق. 

وقال مُحشّيه الرمليٌ: "وقد سُِلتُ عن صغيرة لها أَمَّ وبنتٌ ابن عمٌّ؛ تطلبُ الأمٌ 
زيادة على أجر المثل» وبنثٌ ابن العم تريدٌ حضانتها مجَّانًا. فأجبتٌ بأنّها تُدفَعُ إلى 
الأمّ لكن بأجر المثل. لا بالزيادة؛ لأن بنتٌ ابن العم كالأجنبيّة» لا حقّ لها في الحضانة 
أصلاء فلا يُعتبرٌ تبرّعهاء على ما ظهر لهذا الشارح؛ وهو تَفْقَهُ حسنٌ صحيحٌ؛ لأنْ في 
دفع الصغير للمتبرّعةٍ ضررًا به؛ لِقّصورٍ شفقتها عليه» فلا يُعتبَرُ معه الضررٌ فى المال؟ (خ/؟1) 
حرمت دوق خرقية: 

ولذلك اختلفَ الحكم في نحو العمّة والخالة مع اليسار والإعسار؛ فإذا كان مُوسِرًا 
لا يُدقَعُ إليهماء كما يُفِيدٌُه تقييدٌ أكثر الكتب؛ إذ لا ضررٌ على الموسر في دفع الأجرة» 


09). ينظر :البح ر الؤائق» (719/4): 


000 


سيره | النعكيد ا عات ذف 
١4‏ سويد رينائك العدرن ب بدن 
خد 1 -_ د امت ل 


وبه تتحرّرُ هذه المسألة؛ فافهم هذا التحريرٌ واغتنمه» فقد قلّ من تفطّنَ له. والله تعالى 
العوفئ" اندين: 

وفي «فتاوى الشيخ محمِّد الحانوتي»: "وأمّا المتبرّعة بالحضن؛ فالمذكورٌ أنّها إن 
كافك الدكلهي العزعة رأجرة الحو جوعي خي أجرة الرضام» ذهي أسق من غيرها 
ممّن له الجضنء وأمّا الأجنبيّة فلم يُنّصّ عليهاء والله تعالى أعلم". انتهى. 

وقوله: "والظاهرٌ أن العمّة ليست قيدًا... إلخ": قدّمنا ما يُوْيّدُه عن القٌهُسئَاني. 

وبهذا يظهرٌ الجوابٌ عمًّا يقعٌ كثيرًا؛ وهو: أنَّ الأمَّ تَطلبٌُ أجرةً الحضانةٍ من الأب. 
فيقول الأب: "إن لي ما َيِه عندي بلا أجر"؛ فعلى هذا: يُدَمُ لأمّ الأب المتبرّعة» هذا 
إذا طلبت أمّ الصغير أجرةً على الحضانة. 

أمّا لو كان رضيعًاء وتبرّعت بحضانته» ولكنّها طلبت أجرةً على الإرضاع؛ فإنَّه يبقى 
عندّهاء وإن قالت أمُ الأب أو أخثّه مثلا: "أنا أَرضِعُه مُتبرّعة"؛ يقال لها: "أرضعيه في 
بيت أمّه"؛ لأنّ كونٌ المتبرّعة بالإرضاع غيرٌ أجنبيّة لامُسقِطُ حقّ حضانة الأمّ كما عَلِمبَهُ 
آنقَا؛ فاغتنم هذه الفائدة. 

وقوله: "ثم اعلم أن ظاهرٌ «الولوالجية»... إلخ". يقتضي أنه حمل الأجرةً في كلام 
«الولوالجية» على أجرة الرضاعء كما حمل في «العزميّة؛ كما قدّمناف وهوامخالف لما 
أرادَهُ من سياق كلام «الولوالجية»» فإنَّهِ لا يتم إلا بالحمل على أجرة الحضانة» وهو 
المفهوم من كلام «الدرر» و«فتح القدير» أيضًا؛ فتأمّل. ا 

وقوله: "فعلى هذا يجبُ على الأب ثلاثةٌ... إلى آخره"» أقولٌ: بل أربعةٌ والرابعٌ 
أجرة المسكن الذي تَحضنٌ فيه الصبي على ما قدَّمناه؛ إِلّا أن يقال: إِنَّه داخلٌ في 
النفقة؛ لأنَّ المسكّ له أيضَاء لا لحاضنته خاصّة» وقد قالوا: إِنَّ النفقةً الطعامٌ والكسوةٌ 
والمسكنٌ وقال الواني في حاشية «الدرر»: إِنَّهم قالوا: النفقةٌ والسكنى توأمان, لا 
وفك اعتعنا هو هر 


ل الأيالة عن أخد الأَخْرّة على الخضنائة ١‏ السفديكم 
فصل 
[هل أجرة الحضانة على الأب 
أم في مال الصغير إن كان له مال؟] 

وعد جَلمِك بآنّ الأ تسعحقٌ أجرة الحضانة كما ذكره فى «السراجية»» وأنّها غيرٌ 
أجرة إرضاعه؛ فنقول: 

قال العلامة الرمليٌ في «حواشى البحر»: "أقول: لم يذكر هل الأجرة على :الأب» 
أم في مال الصغير إذا كان له مالٌ؟ ولم يذكر بعد موتٍ الأب إذا طلبت أجرةً الحضانة 
من مالٍ الولدٍ إذا كان له مالُء أو ممّن تجبٌ نفقته عليه إذا لم يكن له مالُ» هل تجاب 
إلى ذلك أم لا؟ 


ولم أرَهُ في غير هذا الكتاب صريحًا لكن المفهوم من كلامهم أنَّ الأمّ لا تستحقٌ 
أجرةً الحضانة في مال الصغير عند عدم الأب؛ لوجوب التربية عليهاء حتّى تجبّرٌ إذا 
امتنعَث» كما أفتى به الفقهاء الثلاثة» بخلاف الرضاع؛ حيث لا تَجِيَرٌ وهو الفارق بين 
الساليي حل عاز أن توفل آجرة الرضاع في مال الصبيٌ لأمّهِ على قولء كما 
سيأتي في النفقات؛ لأنَّ الممنوعٌ اجتماعٌ أجر الرضاع مع نفقة النكاح في مال واحدء 
وجاز على الأب إذا لم تكن منكوحة ولا مُعتدَةً لعدم وجوب نفقة النكاح عليه وهو 
من باب النفقة» وهي عليه» بخلاف الحضانة» ولذلك قال في «جواهر الفتاوى»: 1 
قاضي القضاة فخر الدين خان عن المبتوتة: هل لها أجرةٌ الحضانة بعد فطام الولد؟ 
قال: لا. لكن صرّحَ قارئ «الهداية» في «فتاواه» باستحقاقها ذلك على الأب إذا لم 


]١١ لخ/‎ 


زه/ة] 


]71١ [ن/‎ 


]١4/خ[‎ 


4 ملاظ 


والظاهرٌ أنَّ عل الأوّلٍ الوجوبُ عليها ديانة» وعلّة الثاني أَنّها إذا حضئئة؛ فقد حبِسَتُ 
نفسّها في تربيته» واشتغلت عن الكسب؛ فيجبٌُ لها على الأب ما يقومٌ مقامً الإنفاق 
عليهاء وهو أجرة الحضانة؛ لِْلّا يحصلّ الإضرارٌ لها بولدهاء وإن وجبت عليها ديانةً. 

فإذا لم يكن للصغير أب فهي الأولى والأحقٌ بتربيته من غيرهاء فلا تطلبٌ أجرةٌ 
من ماله» ولا ممّن هو دونّها في ذلكء وأما إذا كانت محتاجة؛ جاز لها أن تأكل من 
ماله بالمعروفء لا على وح أنه أجرةٌ حضانتها؛ فتأمّل وراجع» فعسى أن تظفرٌ بالنقل 
في المسألة. 

وإذا كان للصغير مال؛ لها أن تمتنعَ من حضانته”"» فيُسِتِأجَمُ له حاضنةٌ من ماله 
غرزهة وقذلك تراكان الأنث مرح ةاوللسس +الاهوك أقيجم اجزةالشعاة 
من ماله. 

فيرجع الأمرٌّ إلى أنَّ الصغيرٌ إذا حضتته أمّه في حال النكاح, أو في عدَّة الرجعي» 
أو البائن في قولِ؛ لا تستحقٌ أجرةٌ؛ لامن مال الصغير ولا على الأبء والثاني مُصبَّحٌ 
بده والأؤل تبذة: 

ويقرّق بينهما وبين الرضاع بأنّه من باب النفقة وهي على الأب إذا لم يكن للصغير 
ماله وف باله إذا كاي لمال: يكلانياة إن السضاتة عقيل ولا مستوجي على إقاية 
حَمّها أجرة وكذلك الحكمٌ لو لم يكن له أبّه وله ماله فحضئنُ وطلبتِ الأجرة من 


وعاه 


ماله ولم أَرَهُ أيضًا كما ذكرته أوّلَا والذي يظهرٌ وجوبها في ماله. 
وإن ألحقنا الحضانة بالرضاع؛ قلنا باستحقاق ذلك وبجوازه في مال الصغير وإن 
كان له أتٌ. 


)01( في (ن): (حضانتها). 
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وأمّا إذ لم يكن له مال ولا أبّ؛ فلا كلام في جَبرها؛ حيتُ لم يكن له مّن يَحضُنْه 
غيرُها لضنياعلن وَيُفَْرعْنَ للك عليهناء فللا هق حلن ذلك الجرة. 

والحاصل: أنَّ كلام أصحابنا في هذا المحلٌ قاصرٌ عن إفادة الأحكام كُلَّهاء فعليكَ 
أن تتأمّلّهاء وتستخرجّها بفرط ذكايِكَ, والله تعالى أعلم. 

هذاء ورأيتُ في كتب الشافعيّة: مؤنةٌ الحاضنة في مال المحضون إن كان له مالٌ» (س/ ٠١‏ 
وال فل عن تحب قلي نكا وعلى ما أجاب به قارئٌ «الهداية» من استحقاقها 
الجن لقا كر ستول اوت انقو لزع مطاف الناية 
وتكونُ كالرضاعء وهذا هو السابق للأفهام» ويتعيّن ين القطع به والاعتمادٌ عليه والله 
تعالى أعلمٌ بالصواب. 

والظلرماامياتي في لوج قوله ولتريب :قحو يدنك علن افي مسال قزلينة 
01 الراجح ص9 الرضاعً يجب بقدر الإرث أيضياء فتكون الحفباتة كذاناك والله 
تعالى أعلم. 

والحاصل: أنَّ النظرٌ الفقهيٌ يقتضي أنَّ في نفقة الحضانة إذا لم يكن للصغير أب ولا 
مال وتعدَّدَ القريبٌُ المحرمٌ؛ قولين: 

في قولٍ: على الأمّ خاصّة. 

وفي قولٍ: بقدر الإرث؛ كالنفقة. 

ولم أرَ أيضًا ما إذا جعل القاضي لها - أي: للأم - أجرةً | لحضانة في مال اليتيم» 
وأمر الوصيّ بدفعها للم فتزورّجت واستمرّت تحضنه عند الزوج» هل يَبطل فرض [ه/ة] 
القاضي. أم لا؟ حيث لم يتعرّض من له حق الحضانة بعدّها للحضانة. 


010 ينظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج' لابن حجر الهيتمي (1/ 017 17). 


[خ/19] 


[ن/ 37] 


7 الاك ,». 


والظاهرٌ من تسميتهم لها أجرةً أنَّه لا يبطل الفرضُ؛ لأنَّه بمنزلة تَعيِّتِ العين 
المستأجَرةٍ وهذا عندَ من يقول بجواز الأجرة عليهاء والظاهرٌ أنَّه الأصحٌّء ولذلك 
أفتى به قارئ «الهداية». 

وق كينت ف ذلك كتابة عاق ناك 2 افتاوى الشيخ الفخل ام وابعيلت 
على صحَّة ما قله بفرع ذكرّه ذ في «الظهيرية» وغيرها مُعلَّلا بِعلَةِ تَشْرِكُ هذا معَهُ في 
الحكم؛ فراجعه. 

والذي يدلّكَ على صِحَةِ ما قلتّه فروعٌ ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الإجارة 
في بحث إجارة الظّئر» فراجِعْه يظهز لك صِحَّةُ ما قلتّهه والله تعالى أعلم". انتهى كلام 
الرمليٌ في احواشي البحر». 

والذق سكير عليه رأكه أنها كالرضاعء وحينئذٍ فإذا كانت منكوحة أو معتدَّةٌ من 
الرجعي؛ فلا أجرٌ لها. ولو مُبانةَ أو مُعتدَّةٌ من البائن على إحدى الروايتين السابقتين؛ 
فلها أجرة عن آل الضيق إن كات لدمال» ول شمر أيه أو عن قب “هايا شه 

وقد أقرَّهُ على هذا البحث تلميذّه الشيخ علاء الدين في «الدر المختار». وذكر قبلّهُ 
ما تي وني «البنية : تزوّجتُ أمّ صغير توفي الو ارامت تريةة بلذ هلو مدل 
وأراد وَصِيّه تربيته بها؛ دُفِعَ إليها لا إليه؟ إبقاءً لماله. 


وفي «الحاوي»: تزوّجت بآخرّء وطلبّتْ تربيتة بنفقته» والتزم ابن العم أن يُربَيهُ 
ات 3 حا فيقة له؛ فله ذلك" , انتهى. 


(1) في (ه خء ن): (الحلبي)» ولعلّها تصحيف (الجلبي). 
(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار' (ص: 750). 


الإَبَانه عن أذذ الأخرّة غلى الخضيانة 7 7غ 
ك3 ف 5357 


وقال في «متّح الغفار؛ بعدَ ذكر ما فى «المنية»: "وله وجةٌوجية؛ لأن رعاية 
المصلحة في إبقاء ماله أولى من مراعاة عدم لحوق الضرر الذي يحصلٌ له لكونه عند 
الأجنب ". انتهى. 

والمرادٌ بالأجنبيّ: زوج الأمّ الذي هو غيرٌ مَحرّم للولد. 

ورأيتٌ بخطٌ شيخ مشايخنا العلّامة الفقيه إبراهيم السايحاني: قال البرجنديٌ: تُجبَر 
الأمّ على الحضانة إذا لم يكن لها زوج والنفقة على الأب. 

وفي «المنصوريّة»: أنَّ أمّ الصغيرة إذا امتنعَتُ عن إمساكهاء ولا زوج للأمٌ؛ تُجِبرٌ 
عليه» وعليه الفتوى. 

قال الفعية اأبو جطفر + تجةة وايتدق عليها د “آل الشغيرك ري أل الفقيه بو 
اليك فهذ8 عن المشعب قا تقلع الشا في 

وفي شرح المجمع»: تجبَرٌ إذا كان الأثٌ مُعسِيرٌ ا» ولم يكن للولد 5 وبل 
الأجرةٌ ديا عليه كنفقته. فهذا نص في أنَّ لها الأجرةً مع الجبر". انتهى ما رأيته بخطّه 
يمن تعالى» وهذا صريحٌ أيضًا بما بحّهُ الخيرٌ الرملئٌ من أنَّ أجرةً الحضانة كالإرضاع 
تجبٌ فى مال الصغير. 

قلتُ: وحيث قلنا: "إنَّها كالرضاع"؛ فتكونُ أجرةٌ حضانته من جملة نفقته. كما أنَّ 
أجرةً إرضاعه كذلك. 


وعليه فالنفقةٌ فى كلامّى «المنية») و«الحاوي) تشم أجرةً حضانته. 


)١(‏ أي: فيما سبق نقله في كلام خير الدين الرملي. 


خ/ ١"‏ 
لخ/13] 


8/ 


زه/ 1 


وحينئذٍ يظهر الجوابُ عن حادثة الفتوى في زماننا في صغير تُوفْيت أَمّهه وتركت 
له مالاء ولها أمٌ وأبوه مُعسِرٌ وله أمّ أيضًا مُتزوّجةٌ بجدٌ الصغيرء أرادت أمٌ أمّهِ تربِينّه 
بأجرء وأمٌ أبيه ترضى بذلك مجَّانَاه فهل يُدقَع لأمَ أمّه أو لأمّ أبيه المتبرّعة؟ 

والذي يظهرٌ من التعليل بإبقاءِ ماله: أن يُدقَمَ للمتبرٌّعة؛ بل هنا أولى؛ وذلك لأنَّ 
الأمّ في مسألة «المنية) لمّا كانت متزوّجة بالأجنب صارت كالوصيّ الأجنبيٌ في عدم 
ثبوت الحضانة لهاء فإذا ذُفِمَ إليها إبقاءً لماله مع لزوم تربيته في حجر الأجنبيّ» الذي 
يطعمه نَرُوًا"") وينظر إلبهشَْوًا!")4 فلن يُدفعَ لأمّ أبيه المتبرّعة في مسألتناء ويكونَ 
الصغيرٌ في حجر أبيه وجدّه الشفوقين عليه بالأولى. 

وحينئلي فالذي تحر لنا فيما إذا طلبتِ الأجرة من تَبّتَ لها حق الحضانةٍ -كالامٌ 
مثلا- -مع دعره برع ياه أله ليخلو إن أن يكو المسرزع ابيا عن الستير. أو لاء 
وعلى 15 فإكااآن يكون الاك مُعسيرًا أو لاء وعلى كل ما أن يكون للصغير مالٌء أو لا: 

" فإذا كان المتبرّعٌ أجنبيًا؛ يُدقَمٌ للأمٌ بالأجرة» وإن كانت الأجرةٌ من مال الصغير» 
جيك كانك الم غيرٌ متزوجة بأجنبي» كما مرّ عن «الذخيرة» و«المجتبى» من جواز 
استئجار الأمّ للإرضاع من مال الصغير» والحضانة مِثِلّه على ما علمتّ. 

" وإذا كان المتبرّعٌ غير أجنبيٌّ: 

- فإن كان الأبُ مُعسرا والصغيرٌ له مال أو لا يقال للم : "ما أن تمسكيه بغير أجر» 
وما أن يُدفمَ للعمّةِ -مثلًا- المتبرّعة"؛ صوئًا لمال الصغير إن كان له مالٌّ. 


)01 في (خ): (نذرًا). 
(؟) في النسخ: (شذرًا)؛ والصواب المثبت. والنزْر: القليل. ونظر إليه شَرْرًا: هو نَظَرٌ الغضبانٍ بمؤخر 
عينه. ينظر: «مختار الصحاح" (نزر؛ شزر). 
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- وإن كان الاب مُوسِرَاء والصغيرٌ له مال؛ فكذلك؛ لأن أجرةً إرضاعه حينئذٍ في 
مال الصغيرء والمُصرَّحٌ به في الشروح ك«التبيين» وغيره كما مرّ: أن المتبرّعَة أولى. 
وحيث”' كانت الحضانة مِثْلّهُ يكون حُكمها كذلك. 

- وإن كان الأب مُوسِراء ولا مال للصغير؛ فالأمٌ مُقدَّمةٌ وإن طلبت الأجرة؛ نظرًا 
للصغير» كما يُقَهمُ من كلامهم حيث قيّدوا الدفعَ للمتبرّعة بإعسار الأب كما قدَّمناه 
عن الرمليٌ و«الشرنبلاليّة». 

- 3 411 5 34 2 3 

وحينئذٍ يرق بين يسار الأب ويسار الصغيرء وذلك أنه مع يسار الأب يُدقَعٌ للأمٌ 
بالأجرة؛ لأنْ فيه نظرًا له بكونه عند أمّه من غير ضرر يَلِحَقّه بخلافه مع يسار الصغير؛ 
َك 5 2 5 2 له نت 
إن وإن حصل في كونه عند أَمّه نظرٌ له؛ بسبب أنَّها أشمّقٌ عليه من عبّته مثلاء لكن فيه 
ضررٌ له يلحقه في ماله؛ فافترقا. 


هذا ما ظهر لنا بناءً على ما حرّره الرمليٌ من كونٍ الحضانة كالرضاعء والله 
تعالى أعلم”". 


(1) .في (3): لاحيث). 

(؟) ختام النسخة (ن): (والحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وكان الفراغ منها بُعَيد عصرٍ يوم الخميس» ثالث عشر شوال سنة أربع وثمانين ومثتين 
وألف. ونقلتها من نسخةٍ مصحّحة ومقابلة بخط شيخنا المؤلّف نفعنا الله به؛ وجمعنا وإيّاه تحت لواء 
سيّد المرسلين آمين). 
وختام النسخة (ه): (تمّت كتابتها نهار الأربعاء خلا من ذي الحجّة تسع ليالٍ سنة ألفٍ ومئنين 
وسبعة وأربعين على يد الفقير محمّد بن الشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن البيطار, ميَّعنا الله بطول 
حياته والمسلمين أجمعين آمين» والحمد لله أوَّلَا وآخرًا وظاهرًا وباطناء والحمد لله ربٌ العالمين. 
1 
وختام النسخة (س): (تمَّتَ هذه الرسالة على يد كاتبها راجي عفو ربّه الجميل السيّد محمود عبد 
الجليل في () محرَّم سنة 17917١ه).‏ 


]١7/خل‎ 


[ن/ :؟] 


رَئخ الإسسنها ض وما لا راض 
على قوم : 


يِمَانُْنِيَة علالآ لحا لاع الْأَغْضٍ » 
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النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (45795): 
عدد أوراقها: »١ ٠(‏ من )١147(‏ إلى (197)» وهي نسخة نفيسة منقولة من نسخةٍ بخط 
المؤلّف, ولعلها بخط تلميذه أحمد عابدين» ورمزنا لها بلان). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المصحّح من قبل أبي الخير عابدين» 
معتمدًا على نسخة المؤلّف. عدد صفحاتها: (14)؛ تاريخ طبعها: (1101١ه)»‏ ورمزنا 
لها ب(خ). 

وصف الرسالة 

بين المؤلّفٌ في هذه الرسالة معنى قاعدتين من القواعد الفقهية المتعلقة بالأيمان» 
وهنا: (الأيمان جد عل الآلقاط لعل الأفراضل)::ؤل[الأيمان ميك على القرق): 
وأزال ما بينهما من مُناقضةٍ بحسّب الظاهرء وكذا ما في بعض الفروع المفرّعةٍ عليهما 
من الخفاء الذي لا يُدرِكُه إِلّا الماهر. 


وانتهى من تأليفها سنة: (/177١ه).‏ 


شم لمي 
جع اودا لاد . و دجن ولع سد خياب !لت .ولق 
د لتيير وذالي ريد هزملو ل الإبد ات ينوارثوعئو 
و ٠‏ فى انا فيضا سايم( ولول 


لمزم يمنوّبع زرطم 0 
لضان بشي ذو شر كؤمن وف 
اك ام جرف ترز 

(سارصمي لا ل 
لايد لاز هنا مرديس لدع ان وار 


حب سج راو السوذ لذ 4ل زد ناميل 
لازو لز ارسي امه اللو حرس تار 
يدت مر 


د ارورم 000 03 
207 لعن عد 


ولح ابوس ١د‏ اداواول زموه ال ]بن ب سريت 
0-0 انق فم شم وعزببعطث والز بنزمدو ره 
جاو 1 

انعنم يعن ن إستسم ‏ إذي الراك نوب و+ العرن ككتو لز ا حؤص در 


الصورة الأولى من النسخة (ن) 


ادو نوا لزلا تع شه وغ 
عه الببتوع فب انوع الوركث_لبى نا 
00 0 


الصورة الأخير من 


النسخة (ن) 


هم 
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و+؟+ 
وشؤء احدى مشر ءنث و قاءه فق طزضن اامم اذكيير وشسرحةاغارمى 
1 3 


متا عب 


الى 


لمددةتزتم 
للد له اأواحه الاخد ه والضلاة واأسلام على سيدا د اليد 
اليه 3 واسمابة رايهم بإعسان 


الأكرم » النشى عر نفل » عل الأنمسان ما ا ل عأرص_ل اليه 
ىه راع الله على » عا ذثر. اا بن »ء وماتا 
الافدءوث » بوأبااف الى ونا عم دار اثلام « وحشتزنا قي زمر 


!انها منبة عند على العرق رقرعرا غلى 
هة وبين هتين الأصلين مناقة 
الفروع اللترسة عل خذاء لآخ رك 


اصن الذكورين لسسائل 
بحسب الظاهر © وكذا فى , 
0 مر من الناظرن © وحار ثإء ادا 
اتشلا عن القامسر بن » اشعفم على ثلك ها 
تل )فى الاعاء 


ع الخال و ع الادكال » بمون رب 
د وا على الالذاط لاءلى الالمراش قل )2 
من فسان خلف ان لابسزى ل هما 


من اذراكها يل «ااشل » 3 الى م والايساج 
الال » وادع اقسا ابا م 1 اعنو اثام » وحسن 
ى شعبته تم اتصاءاائ « وااصلا: واللا 


الام » والجدانه 


مدنا قد وعل آله وأصمابه ,' 
قرغت من عر بر هذ ادق 


لاخرى 


مبنية حل العرق +مناء لعرق اد من الإقظ لا امارج 
ل الالقاه لاعلى الاغراش دل 


الم 4 وفولهم الها منية على 


ان لوا 


نما ينول به المتبغة اللفو بنذ جا عي تقر بره و 


واه ف نخص و3 
قى العرف ماصسا كلد 
عر اعرف رلا ياه ه فلى 


الصورة الأخير من النسخة (خ) 


45 ونان الجقتاك ات 


الحمد لله الواحد الأحد. والصلاة والسلام على سيّدنا محمَّدٍ السيّد السنده 

وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسانٍ على طول الأبد. 

أمَا بعد: 

فيقول راجي عفو ربّه وأسيرٌ وصمة ذنبه محمّد أمين بن عمر عابدين, غفر الله تعالى 
له ولوالديه ولمن له حق عليه: 

هده وسألة سككهاً: 

«رفع الانتقاض ودفع الاعتراض 
على" قولهم: "الأيمانٌ مبنيّةٌ على الألفاظ لا على الأغراض"» 

أذكرٌ فيها ما يفتحُ علي به المولى الأكرم, الذي علَّم بالقلم» علَّمَ الإنسانَ ما لم 
يعلم» على ما وَصَلَ إليه فَهميء وانتهى إليه علميء مما ذكرّهُ عُلماؤنا الراسخونء 
وسلَمُنا الأقدمونء بوّأنا الله تعالى وإيّاهم دارٌ السلام» وحشرّنا في زمرتهم تحت لواء 
07 الأنام عَلِنَواضَهوالتَكم. 


فنقول: 
اعلم أنَّ أئمّتنا الحنفيّة صِرَّحُوا في كُتبهم بأنَّ: الأيمانَ عندنا مبنيّةٌ على الألفاظ: لا 


على الأغراض- وص حوا أيضًا بأنها: ييه ختدنا على الشرق. وفرّعوا على الأصلين 
المذكورين مسائل عديدة: 


)00( (رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على) في رسالة العلامة ابن عابدين إلى تلميذه محمّد الجابي: (دفع 
الانتقاض ورفع الاعتراض عن). 


رشع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم: «الأيمان مبنيةَ على الألفاظط لا على الأغراضء ‏ 97؟ 300 

سن املدين الأصلَينٍ مناقضة بحتب الظاهر.ء وكذا في بعض الفروع المفرَّعةٍ 
عليهيها خفاة لأيدرقه إلا الماش ركد عون أزك عا سير بن الناظرين »واو فيه 
أفكارٌ الفضلاء الكاملين» فضك عن القاصرين؛ فلتتكلم عا ذللك يما يُوضِحٌ العخال 
ويُزيح الإشكال» بعون رب العالمين. 

قال في «الأشباه والنظائر» في أواخر القاعدة الثانية”2: "قاعدة: الأيمان مبنيّة على 
الألفاظ لا على الأغراض؛ فلو اغتاظ من إنسانِء فحلف ألّا يشتريّ له شيئًا بفَلسء 
فاشترى له بمئة درهم؛ لم يحنث» ولو حلف لا يبيعه بعشرة» فباعةٌ بأحدّ عشرّ أو 
بتسعةٍ؛ لم يحنثء مع أن غرضّهٌ الزيادة» لكن لا حِنتٌ بلا لفظ. ولو حلف لا يشتريه 
بعشرة» فاشتراه بأحد عَشْر؛ ث وتمامه فى «تلخيص الجامع لكر و١شَرجه)‏ 
للفارسيت)0". انتهى كلام «الأشباه). 

وهذا بحسب الظاهر مُشْكِلٌ من وجهين: 

الأرّل: أن هذا الأصلّ وبعضّ الفروع المذكورة مخالفٌ لقولهم:" الأيمانٌ مبّةٌ 
على العرف". 

الثاني: أنْ الفرعَ الأخير موافقٌ لبناء الأيمانٍ على العُرفء ومُخَالِفٌ لبنائها على 
الألفاظ. مع أنه مُفرّعٌ عليه. 

لكنَّ صاحب «الأشباه» أحالٌ تمامّ تقرير المسألة إلى «تلخيص الجامع الكبير) 
واشرحه' للفارسيٌ» فنذكر جُملةَ كلايهما؛ فإِنْ فيه البيانَ الشافي» والتقريرٌ الوافي» 
ونشرح ما في ذلك من الخفاء؛ ليظهر المرادٌ نفعًا للعباد. 


)١(‏ (في أواخر القاعدة الثانية) سقطت من (خ). 
(5) ينظر: «الأشباه والنظاتر» لزين الدين ابن نجيم (ص: 45). 


]١/خل‎ 


[خ/ "] 


ا ركنن العو بت م 


واعلم أوََّا أنَّ هذا الموضِعَ من المحلّاتٍ المُشكِلة والمسائل المعضلة؛ فعليك أن 
تتلقَاهُ بفكر خال وقَاد؛ لكي يتذلل لك أيه" وينقاد. 

وممِّن نبّه على صعوبة هذا المحلٌ الإمام جمال الدين الحَصِيريٌ في كتابه «التحرير 
شرح الجامع الكبيرا حيث قال في باب اليمين في المساومة - كما نقله عنه الفارسئٌ 
فى شرحه «اتحفة الحريص» - ما نصّه: 

"وروي عن القاضي الخليل السَّجْرِي رَيِمَدآَنَهُ تعالى أَنَّه قال لأصحابه: مهَلمُوا تُطارح 
مسائل "الجامع»؛ فسألوه عن مسائل هذا الباب؛ فقال: اثتوني بِألِيّنَ من هذا. 

وروي عن الشَّاشيٌ يَمَدنَُ تعالى -الذي كان من أصحاب الكَرْخبيٌ رَمَدَْنَُ تعالى - 
أنه قال: قرأنا كتابَ «الجامع» على الكَرْخيٌ فلما انتهينا إلى هذا الباب وضع نكتة 
لتخريج مسائل البابء فانتة نتقضَثٌ بمسألةٍ ثانية من الباب. ثم وضع نكتة أخرى. فانتقضَتْ 
بمسألة الثة» ثمّ وضع نكتةٌ أخرى» فانتقضت بالرابعة» فقام وترك الدرسٌ يومئل. 

قال: ذكرَمسَايِخنا عاتين الحكابيين ليان الصعوية". انتهى. 

ولتذكن من مشاقل هذا البآب ما يحص ع ركنا المقصود طتقول شمدية العو 
من الملك المعبود: 

قال الإمام صدر الدين أبو عبد الله محمّد بن عبّاد بن مَلِكِ دادة” الخلاطِي فى 
كتابه الذي لخّصّ به كتاب «الجامع الكبير» للإمام محمد بن الحسنء في باب اليمين 


0 يد الممتنع. ينظر: «مختار الصحاح" (أبي):. 

(؟) في هامش (ن. خ): (قوله: "ملك داه" اس مرك من: كلمة عربيّة رفي "عاك" وا ا 
وهي "داد"؛ ومعناها: قيل: ما العدلُ الذي هو خلافٌ الظلم؛ وإما العطاء؛ فيكونٌ مُلخَّسُ معنى هذا 
الاسم: "عطاءٌ الملك"؟ لأنهم يُقدّمون المضافّ إليه على المضاف. ويحتمل أن يكون معناه: "عدلُ 
١‏ ك". والله تعالى أعلم. كذا في شرح الفارسي. منه). 


ريراك الاإتقادي ودف اللفتراض عليه مولعم «الأيمان مبنيّةَ على الأنفاظ لا على الأغراض» ا 4 6 
في المساومة: "حلف لا يشتريه بعشرة» حَيْتَ بأحدّ عشرّء ولو حلف البائع لم يحنث 
به؛ لأن مُرادَ المشتري المُطلَقةٌ ومراد البائع المُفْرَدة وهو العُرفء ولو اشترى أو باع 
شعة لم يحمك» لآن المعتري تفص » والبامم وإن كان سعريدًا لكن لا يحدث 
بالغرض بلا مُسمّىء كمن حلف لا يخرج من البابء أو لا يضرب سّوطَاء أو لا يشتريه 
بقَلْسِء أو لَيُعْدَينُ اليو بألفٍ. فخرج من السطح. وضرب بعصاء واشترى بدينار» 
وغدّى برغيفف مُشترى بألفب؛ لم يحدث» كذا بتسعةٍ ودينار أو ثوب» وبالعرف محص 
- خصٌ الرأسٌُ بما يكبسء ولم يردٍ الهلكُ في تعليق طلاق الأجنبيّة 
بالدخول". انتهى 

وقال شارحه الشيخ الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن بَلْبّان بن عبد الله الفارسى 
الحنفٌ في شرحه المسمّى «تحفة الحريص في شرح التلخيص»: 

"رجلان تساوما ثوبًا؛ فحلف المشتري أنَّه لا ب يشتزيه بعشرة) قاشتراه يأحد عشة؟ 
حَنْتٌ في يمينه؛ آله أخدزاء بعشرة وزيادة! '» والزيادةٌ على شرط الجنث لا تمنمٌ 
اسه كما كو حلف لا يَدَّعْلٌ هذه آلذان قدغلها ودخل دوا أخرى. 

ولو كان الحالف البائع "لا يبيعُه بعشرة"» فباعه بأحدّ عشرٌ لم يحنث؛ لحصول 
شرط برّه؛ لأن غرضّة الزيادة على العشرة» وقد وّحِدَّء وهذا لأنَّ البِيعَ بالعشرة نوعان: 


00 
بع بعسر و سرد 


- وبِيع بعَسْرةٍ مقرونةٍ بالزيادة. 


)06 في هامش (خ): (قوله: "وزيادة" وهي الدرهم الحادي عشرء فشَّرطٌ حِنئِهِ وجودٌ الفعل المحلوف عليه 
وهو الشراء بالعشرة» فإذا اشترى بأحد عشر فقد وُجِدَّ شرط الحنثٍ وزيادة» والزيادة لا تمنع الحنث» 
ولا يقال: "إن الأحد عشر غيرٌ العشرة» وهو قد حلف على العشرة"؛ لأنّا نقول: مراد المشتري العشرة 
المطلقة الشاملة للمفردة والمقرونة كما يأتي فمراده بالشراء بعشرة التزامُ العشرة إزاء المبيع مجاراء 
لا العقد بالعشرة. منه). 


]١::/ن[‎ 


[خ/ :] 


٠‏ ا ا ل ا 
١‏ 1 3 انل كانس 5-5 


فشن المشتري الفط لطلق ال دلالة ده على سين الخد النوطين كان شرق 
العشرةً المُطلّقة. 

والشراة بعشرة له حقيقة وهو الحقد بعشرف ومجارٌ وهو التزامُ عشرة بإزاء هذا 
الثوب؟ لأنّ الشراء عقكٌ وفيه الترامٌ القمن» وقد دل حال الحالفي على إرادة الممجاز؛ 
لأنّ الحاملٌ له على اليمين معنىٌ التزامٌ الشمن”©» فحُيِلٌ عليه. 

أمّا البائع فمُرادُه البيع بعشرة مُفرّدةِ؛ بدلالة الحال» إذ غرضّه أن يزِيدَةٌ المشتري 
على العشرة» ولم يُوجَدُ شرطٌ حلثهه وهو البيعٌ بعشرة مُفرَدِه فلا يحنتُ» وهذا هو 
المتعازقف بين الناس »لتحم , البديرة علن ما تعارقوه. 

ولو اشتراة المشتري أو باعَهُ البائعٌ بتسعة؛ لم يحنث واحدٌ منهما؛ أما المشتري فلانّه 
مستنقِصٌ فكان شرطٌ بِرّه الشراءً بأنقصّ من عشرةء وقد وُجِدَء وأمّا البائعٌ فلأنّهِ وإن 
كان تسسعزيد اللقون على الجر ]لا ]لهل يحدث إقرات الفرض وده بدوة وجوة 
الفعل المسمّى» وهو البِيعٌ بعشرة» فلا يحنتٌ» وهذا لأنَّ الحنتٌ إِنَّما يتبث بما يناقض 
البرّ صورء وهو تيحضيل امامو كرطٌ اللحدية طلورة. 

وللحالف في الإقدام على اليمين غرضٌء فإذا وُجِدَ الفعلٌ الذي هو شرطٌ الحنث 
فورة وقاح فرك ويا قات شري الم كل بر اسرد 

أمَا إذا وجد صورةٌ الفعل الذي هو شرطٌ في الحنث بدون فوت”" الغرضء أو 
بالعككين! ل( يكو يندا فظلقك فلا يرت طليه كه العدث» وضاو كمن علق 
لا يخرج منّ الباب» فخرج من جانب السطح؛ أو حلف لا يضربٌ عبِدَهٌ سَوطَاء 
)01 في هامش (نء خ): (قوله: "لأن الحامل له...": "الحامل" اسم إن و"معنى" بالتنوين تمبيرٌء و"التزاه" 


خبرها. منه). 


رشع الانتقاض ودقع الاعتراض على قولهم: «الأيمان مبنية على الأنفاظ لا على الأغراض» ١‏ يق 
فضربَهُ بعصاء أو حلفَ لا يشترى لامرأته شيبًا سن فاشترى لها شيئًا بدينار. أو 
حلف ليُْدينَفلانًا يوم بألفٍ درهيء فغدَاُ برغيف مشترى بأل؛ لم يحنث في هذه 
الصور كلّهاء وإن كان غرضٌ الحالف في المسألة الأولى القرارٌ في الدار» وفي الثانية 
الامتناع عن إيلام العبد. وفي الثالثة إيذاء المرأة وعدم الإنعام عليهاء وفي الرابعة كون 
ما يُعدّيه به كثيرٌ القيمة. 

وكذا لو اشتراة المشتري أو باعه البائع بتسعةٍ ودينار» أو بتسعةٍ وثوب؛ لم يحنث؛ أمّا 
المعتري قللان شرط طم لم يوتعدة له سسقيقة ولا مجاراء أكا سف 3 كلان اعفد ليس 
بعشرةء وما مجارًا؛ فلأنّه لم يلتزم العشرةً بإزاء المبيع» والمشتري وإن كان مستنقصًا 
بيديها قسن عو العشرق إلا اولك خرن وبالق هى ي05ولة يحدث؟ لما قلنا. 

وأمّا البائع؛ فلعدم وجود شرطٍ الحنث صورةٌ» وهو البِيعٌ بعشرة مع تحقق شرط 
بره وهو الزيادةٌ على العشرة؛ إذ غَرضُّه الزيادة وبالغرضي يتحقَّقٌ البو دون الحِدْتِءٍ 
لما قلنا". انتهى كلام #اشرح التلخيص» وسنذكر تمامّه. 

© تنبيةٌ لتوضيح ما مرّ: 

اعلم أن الحالف على شيءٍ لا بد أن يكونّ له في الإقدام على اليمين غرضٌ ثم إنَّ 
ذلك الغرضّ قد يكونٌ نفسٌ الفعل الذي سمّاهء مثل: "لا أدخلٌ هذه الدار". فالفعل 
المحلوف عليه عدمٌ الدخول؛ وهو الغرضٌء ومثل: "لأدخلنّ هذه الدارٌ". فالفعلٌ هو 
الدخول؛ وهو الغرض. 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: "وبالغرض يبر" فيه نظر. منه). وفي هامش (ن): (قوله: "وبالغرض يبر" 
أقول: البرٌ إنّما يكون عند وجود الغرض لا عند فوائه» وهنا الغرضُ قد فات» فكان المناسِتُ أن يقال 
-كما مرّ قبله-: إلا أنَّ ذلك غرضٌّ ولا يحنث بفوات الغرض وحدّه بدون وجود الفعل المسمّى. 
تأمّل. منه). 


لخ/ 5] 


]١:هر/ذ[‎ 


لخ/1] 


4 وان الع كابيا _ 
م فك 38 


وقد يكون الغرض هو ذلك الفعلٌ المسمّى فقطء أو”" مع شيءٍ آخر مثل: "لا أشتريه 
بعشرةٍ"» فالفعل هو عدمٌ الشراء بعشرة» والغرضُ هو عدم الشراء بها وبما فوقها؛ لأنّه 
مستنقِصٌ» فمراده الشراءٌ بما دوئهاء وكذا: "لا أبيعُه بعشرةٍ". فإِنَ الغرضّ هو عدمٌ البيع 
بالعشرة المسمّاة وبما دونها؛ لأنّهِ مستزيدٌ» فمراده البِيعٌ بما فوقّها. 

وقد يكون الغرض أيرّاخار جا عن الفعل المسسئّن» ولا يكون المسكى رادا أصا 
مثل: "لا أضعٌ قدمي في دار فلانٍ". فإنَ الفعلٌ المسمّى المحلوفٌ عليه هو عدم وضع 
القدم» والغرض المنعٌ عن الدخول مطلقًاء والمسمّى غيرٌ مرادِ. حتَّى لو وضع قدمَكُ 
ولم يدخل؛ لم يحنث. 

ثم إنَّ ابر لا يتحمّقُ إلا بتحققٍ الغرضء فصار حصولٌُ الغرض شرطًا لليٌ ومن 
المعلوم أنَّ الحنتٌ نقيضٌ لبر فالحنثٌ لا يتحمّقٌ إِلّا بما يرت الغرضّء وهو عدمٌ 
الفعل المحلوف عليه إِْبانًا أو نيا ففي: "لا أدخل". إِنّما يتحقّقٌ الحنتٌ بالدخول. 
وكن: أجلن" يعدته: فإذا تحمقٌ الفعل الذي هو شرط الحنثء وفات به الغرضٌء 
فقد فات شرط البرٌ من كل وجء فيتحقّقٌ الحنتُ المطلقٌ المترّب تب عليه حكمه مِن 
لزوم كمّارة ونحوها؛ تسق شرطه» وهو وجودٌ الفعل المُفوّت للغرض؛ لأنَّ شرطً 
الحنث الكامل هو وجوةٌ الفعل مع فَواتِ الغرض. 


ما إذا وُجِدّ صورةٌ الفعل بدون فَوتِ الغرضء أي: بأن وُجِدّ معهُ الغرضء أو 
باسك «أي: عي الرجه الأول التو بعر ويتزة الفعل مع خوني لتر ؟ بأن وَجِدّ 
الغرض وفاتَ الفعلٌ» وعكس الثاني الذي هو وجود الفعل والغرض أيضًاء بأن فات 
كل مخ الفعل كرحي فلا يتحمَنٌ الحنتُ في كل من صورتي العكس المذكورتين 


والصورة التي قبلهما؛ لعدم وجودٍ شرط الحنثٍ الكامل. 


)١(‏ (فقطء أو) سقطت من (ن). 


5 0 . 5950 1 71 2 5 يوت عمسي 
رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم: «الأيمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض» وان 5 
ذا فق 6١‏ 


فالحاصل: أنَّ الأوجّة أربعةٌ؛ لأنّه: 

١‏ ما أن يوجدَ حقيقةٌ الفعل» ويفوتٌ الغرض. 

”. أو توجدّ صورةٌ الفعل والغرض. 

.٠“‏ أو يوجدٌ الغرض فقطء ويفوتٌ الفعل. 

5. أو لا يوجد شيءٌ منهما. 

والحنثٌ إِنّما يتحمّقٌ في الوجه الأوّل فقط دون الثلاثة الباقية. 

" مثال الأوّل: 

الشراء يحل عشرّ في المسألة الأؤلى من المساقل الأربع المتقدّمة في أوّل عبارة 
«تلخيص الجامع»؛ لأنَّ الفعلّ المحلوفّ عليه الشراءٌ بعشرة» وغرض المشتري 
الحالف نقصٌ الثمن عن العشرة» فإذا اشترى بأحدّ عشرّء فقد اشترى بعشرةٍ وزيادة» 
ووٌجِدَ الفعلُ المحلوفٌ عليه» وفات الغرضٌ» وهذا هو شط الحنث المُطلَقٍ المتربّب 
عليه عقف فلا ع0 إثه يست 

ولا يقال: "إن الشراءة بعشرة معناه الحقيقيٌ عقد الشراء بعشروه والعَقدٌ بأحدٌ عشرٌ 
غيرٌ العقدٍ بعشرةء فلم يوجد الفعل المحلوفٌ عليه"؛ لأنّا نقول: إِنَّ الشراء بعشرة له 
معني حقيقيٌ» وهو ما ذكرتّه» ومعنى مجازيٌ» وهو التزام العشرة بإزاء الثوب المبيع» 
ومرادٌ المشتري هو المعنى المجازيّ بقرينةٍ حاليةَه وهي أنَّ الحاملّ له على اليمينُ 
من جهة المعنى هو التزامٌ الثمن» وذلك الثمن”" هو العشرةٌ التي سمّاهاء والعشرة 
تَطلَقٌ على العشرة المُفرَدةِ وهي هذا الك المنفصلٌ الذي هو آخِرُ مراتب الآحاد وأوَّلْ 
مراتب العشراتء وتطلّقٌ على المقرونة» أي: العشرةٌ التي قُرنّتْ بغيرها من الأعداد. 


)000( في (خ): «(قالوا). 
0( (الثمن) سقطت من (خ). 


لخ/7] 


7 ا ا ل 1 
ان نان العوذاجنوت 28 


ولمّا كان غرض المشتري نَقصٌ الثمن عن العشرة» وعدم التزايها بإزاء المبيع؛ 
عَلِمَ أن موده مُطلق العشرة؛ أي: الشاملة للمُفرّدة والمقرونة» فإذا اشترى بالمَفْرّدة؛ 
فلا كلامَ في أنه قد وّجِدٌ الفعلُ» وفاتٌ الغرضٌء فيحنتُ. 

وكذا لو اشترى بالمقرونة؛ لأنّ غايتة أنه وُحِدَتِ العشرةٌ التي امتنمَّ من التزايها في 
الثمن؛ ووٌّجِدٌ معها زيادةٌ وهي الدَّرهَمُ الحادي عشِرٌ مثلا. وإذا وُجَدَ شرطٌ الحنثِ 
ووٌّجِدَ معه زيادةٌ» فتلكٌ الزيادةٌ لا تمنمٌ الحنتٌّء كما لو حلف: "لا يدخلٌ هذه الدار". 
فراكلها ول 'ذاثرا حرق فإنه يددت وين اذم قرطل اللسدقل 

" ومثال الوجه الثاني: 

البيعٌ بأحدّ عشرٌ في المسألة الثانية من المسائل الأربع المذكورة, فَإنَّه وُحِدَتْ 

7 1 5 0-7 1 3 
صورة الفعل المحلوفٍ عليه» وهو البيع بعشرةٍ التي في ضمن الأحد عشرّ» ووَجِدَ 
أيضًا الغرضٌء لأنْ غرض البائع الحالف الزيادةٌ على العشرة» وقد وَُحَِدَّتُء فلا يحنتٌ؛ 
7 4 )له ّ 3 2 0 ع مه 
لأن شرط الحنثِ وجودٌ الفعل مع فَوتٍ الغرضء وهنا لم يَفْتِ الغرض. بل وُجِدَ 
على أنْ الفِعل في الحقيقة لم يوجد أيضَاءٍ لأن مراد البائع في قوله: "لا أبِيعُه بعشرة" 
العشرةٌ المفرّدةٌ أمّا العشرة المقرونة بالزيادة'" فإنّه غيرٌ ممتنع عنهاء بل طالِبٌ لهاء 
وهي غَرضّهء فإذا باعَ بأحدّ عشْرّ؛ فقد وُحِدَ غرضًه. ولم يُوجَدٍ الفعل المحلوفٌ عليه 
حقيقةً -أي: الذي أرادً من نفسه عنه- وإِنّما وُجِدّ صورةٌ في ضمن الأحدّ عشرّء ولذا 
0-5 و لت ال ا ل "0 0 1 98 عع 3 
قيد الشارح بقوله: أمًا إذا وجد صورة الفعل ٠‏ وإلا فحقيقة الفعل لم توجَدء وكيف 
ف ره 0 : 1 د 9 8 ع 
توجَدُ حقيقةٌ الفعل الذي هو شرط الحنثِ مع وجود الغرض الذي يحصل به الب وهما 
متناقضان؟ 


)١(‏ (بالزيادة) سقطت من (ن). 
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" ومثال الوجه الثالث: 

الشراءٌ بتسعةٍ في المسألة الثالثة من الأربع المذكورة؛ لذن المشتريّ الحالِفٌ 
مستنقصٌ عن العشرة» فإذا اشترى بتسعةٍ؛ فقد وُجِدَّ غرضّه ولم يُوجَدٍ الفعل 
المحلوفٌ عليه أصلاء فيكون قد وُحِدَ شرطٌ البرّ الكامل» وفات شرطٌ الحنثِ مِن كلّ 
وجدء فلا يحنث. ١‏ 

" ومثال الوجه الرابع: 

البِيعٌ بتسعةٍ في المسألة الرابعة من المسائل الأربع؛ لأنَّ البائع طالبٌ للزيادة» فإذا 
باع بتسعةٍء وقد حلفف: "لا يبِيعٌ بعشرة"؛ لم يوجدٍ الفعلٌ المحلوفٌ عليه وهو العشرة» 
ولا الغرض وهو الزيادةٌ فحيث فاتٌ الفعلٌ لم يتحقّق شرطٌ الحنثِ الكامل وإن فات 
الغرض؛ لأنَّ فوتٌ الغرضي لا يُوجِبُ الحنتٌ ما لم يوجد الفعلٌ؛ لأنَّ الحنتٌ شط 
وجو الفحل الثنوات العرمن كنا كد هلكا لا يحدث. 

ومثله المسائل الأربع الثانية المتقدّمةٌ في عبارة «الجامع» في قوله: "كمن حلف لا 
يخرجٌ من الباب...إلخ". فإنَّه لم يوجد فيها الفعلٌ» ولم يُوجَدٍ الغرض أيضًاء بل فات؛ 
أنه حلف لا يخرجٌ من الباب؛ وغرضه القرارٌ في الدار؛ فإذا خرجٌ من السطح؛ فاتَ 
الغرضُء لكن لم يُوجَدٍ الفعلُ» وهو الخروجٌ من الباب. 

ومثله: "لا أشتريه بعشرة عار لير ا الم اراي 
الشراء بعشرةٍ وبأكثرٌ منها تَميَه لكنّه لم يوجد الفعلٌ وهو الشراءٌ بعشرةٍ لا20 حقيقةً 
ولا مجاراء وكذا لو باعه بذلك؛ لا يحنت بالأولى؛ لأنّه لم يوجدٍ الفعلء ولكنّه حصل 
الغرض؛ لأنّ البائَ مُرادُه البِيعٌ بأكثرٌ من العشرة من حيث العدد أو الثميّة. 


طمن (ن): 


ا 


لخ/ ىا 


[خ/5] 


47 57 نان العلة ابت ,يي 


فقد ظهرٌ وجهُ الحكم المذكور في كلّ من المسائل المذكورة؛ وتفريعُها على أنَّ 
الأيمانَ مبنيّةٌ على الألفاظ. لا على الأغراض؛ أي: أنَّها تُبتَى على ما تَلقّط به الحالفٌ 
من الفعل المحلوفٍ عليه المناقض للغرض. فإذا وٌجِدَّ الفعل المذكور؛ ثبت الحنثُ 
المُطلَقُ» و إلا فلا. ولا تُببَى على الغرض. 

قاذ يقال "إن انعد حرطن السالك» فإن هات الفرفن خوك سراة رحد القع » 
أزلك وإقتؤعة فرك الارنددة اسوونافات الفدل اول لان العتنيت اللفظ والعردن 
ايت إلا إذا ود عه اللفظ. 

وهذا ما أشار إليه في «تلخيص الجامع» بقوله: :وبالعُرف يُخَّصٌّ ولا يُزاد". 

قال شارحه الفارسي يَمَدْآنَهُ تعالى: "وقوله في المتن: (وبالعُرفٍ يُخَصٌّ ولا يُزاد) 
جوابٌ عن سؤالٍ مُقدّرِ وهو أن يقال: غرضٌ المشتري من اليمين عُرفًا التقصانُ عن 
عشرة» فإذا اشترى بتسعةٍ ودينار» أو بتسعةٍ وثوب؛ لم يوجد النقصانء بل وَحِدَّتٍ 
الزيادةٌ من حيث القدرة والماليّة» فوجب أن يحنتٌ. وكذا البائعٌ بتسعةٍ مُفْرّدةِ وجب 
أن يحنثٌ؛ لآنّ المنع عن إزالة ملكه بعشرةٍ منعّ عن إزالته بتسعةٍ عُرفَاء كما أنَّ امتناعَ 
المشتري عن التزام عشرةٍ بإزاء المبيع امتناعٌ عن التزام أحدّ عشرٌ. 

والبعراب عن الأوك: اذ الك اث ب الترهي: والمايليك باللفظ والدي 
تلقّط به المشتري لا يحتملٌ الشراء بتسعةٍ ودينار أو ثوب؛ إذ الدرهم لا يحتمل الدينار 
ولا الثوب» ولا يمكنٌ أن يُجعلٌ مجارًا عن الشراء بما يبلغ قيمنُه عشرةٌ باعتبار الغرض 
في العُرف؛ لأنَّه لا تجوز الزيادةٌ على ما ليس في لفظه بالعُرف لما يذكرة”"» ولهذا لو 


واف "اي يشتريه بدزهم'"» فاشتوراة بدينار؛ لم يحنث. 


)١(‏ قوله: "لما يذكره"؛ أي: في قوله: "ولهذا لو قال لأجنبية... إلخ". منه. 
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وأما الجواب عن الثاني - أي: عن قوله: "وكذا البائع بتسعة...إلخ" - فهو أن نقول: 
الملفوظٌ هو العشرة» وطلبٌ الزيادة على العشرة”" ليس في لفظ البائع؛ وليس هو 
محتقلٌ لفظه -إذ اسم العشرة لا يحتملٌ السعة لينعيّق بغرضهه والزيادةٌ على اللنظ 
بالعُرفٍ لا تجوزٌء بخلاف الشراء بتسعة©؛ لأن العشرة في جائب المشتري تحتمل 
عشرةً مُفردَةَ وعشرةً مقرونة» فتتعيّنُ إحداهما بغرضه؛ إذ العام يجوز تخصيصّه وتقيِيدٌه 
بالعرف» كما مص الرأسٌ فيما إذا حلفت لا يأكل رأسًا بما يُكُبَسُ في التنوّر ويباحٌ في 
المِضْرِء وهو رأسٌ الغنم والبقر عند أبي حنيفة؛ لأنّهِ المتعارفُ في زمانه» وبرأس الغنم 
خاصّة عندهما؛ لأنّه المتعارّفٌ في زمانهماء ولا يحنتُ برأس العصفور ونحوه. وكذا إذا 
اشترى بألف درهم. وفي البلد نقودٌ مختلفة يُخَصٌّ الثمنٌ بالنقد الغالب بدلالة العُرفِ. 


8 1 


ودذا لآآن فعميفي اتنقظا يبلج كباله رفي وده الطالف كوي سد 
بالعُرف أولى؛ لأنّهِ إرادةٌ جميع الناس. 

ما الزيادةٌ على ما شرط الحالف بدلالة العُرفٍ لا تجوز؛ لأنّه لا تأثيرَ لها في جَعل 
ما ليس بملفوظ ملفوظاء ولهذا لو قال لأجنبيِّ: "إنْ دخلتٍ الدارٌ فأنت طاليٌ"؛ كان 
لغواء ولا يُرَاد الهلكُ في لفظه بالعُرف ليصيرٌ كأنّه قال: "إن دخلتٍ الدارٌ وأنتِ في 
نكاحي فأنتٍ طالقٌ"؛ وإن كان المتعارفٌ فيما بين الناس؛ لأنَّ الملكَ ليس بمذكور في 


00( في هامش (ن): (قوله: "وطلب الزيادة على العشرة" لعلّ صوابه: "ومنع النتقص عن العشرة... إلخ"). 

(؟) في هامش (نء خ): (قوله: "بخلاف الشراء بتسعة... إلخ" جوابٌ عن قوله: "كما أن امتناع المشتري 
عن التزام عشرة... إلخ"؛ لكن في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى على من له إلمام؛ والظاهر أنَّ هنا سقطًا من 
الكاتب. والأصل في العبارة هكذا: "ومثله الشراء بتسعة بخلاف الشراء بأحد عشرء فإنّهِ يحنث لأنَّ 
العشرة في جانب المشتري يراد بها المطلقة الشاملة للمفردة والمقرونة: بخلاف البيع؛ لأنَّ العشرة 
في جانب البائع تحتمل عشرة مفردة وعشرة مقرونة... إلخ". هذا ما ظهر لي فتأمّله. منه). 

9 (وحدة) شقظطت من )(3): 


] 


]١537 [ن/‎ 


لفظه. ولا تأثيرٌ للغُرف في جعل ما ليس بملفوظٍ ملفوظًا". انتهى كلام الفارسي في 
اشرحه على تلخيص الجامع'؛ وفيه نوعٌ خفاء''' ناشئ عن سقطٍ أو تحريفه يُدرِكه 


(1) في هامش (نهخ): (قوله: "وفيه نوع خخفاء.. إلخ” إشارة إلى ما ذكرناه في الهامش قريبًا. منه). 
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35> 3< طتة 
خاتمة 
ّ . . 0 0 ُ ا 34 
في توضيح هذا المقام بما يرفع الشبه والاوهام 
اعم أن استعمال الالفاظ يما وطنشت لدلكة يسصّى حقيفك وقد ستل ف غيرد 
لقرينة» ويُسمَّى مجارًا بالنظر إلى وضع اللغة. 
ثم هذا المججازٌ قد يَعرضٌ له كثرَة استعمالٍ عند قوم؛ ؛ بحيث بحيث لا يُسِتعمَل اللفظ في 
غير أ والستعكل فليكف خرصي ذالعا للا سي قرف ماقة أو خاكة 
فالعامّة كالدابَ فإنّها في أصل الوضع اسم لما يدب على الأرض» صصق 
بذوات الأربع مما يرك وشاع العرف العام بذلك» حت خاو 00 اللفظ فيه 
حقيقة عُرفِية لايُراد به غيرٌهاء حنَّى نرِكَتْ به الحقيقةٌ الأصليّة وهذه حقيقةٌ غر فيه ُغويّةٌ 
أيضًا. ففي «القاموس»: "الداية مدن مع السيزانةه وغلب على ما تيركت" 237: انتهى. 


الزن اللعائمة #الالفالا المستدملنج علبياشي اقرع وض عرقي اله كالنبلدم 
والحجٌ؛ فإنّهما في اللّخة اسمٌ للدعاء» وللقصد إلى مُحَظلّم؛ ثم خضًّا في عُرفِ الشرع 
بهذه الأفعال المخصوصة. وكالفاعل والمفعولٍ في عُرفٍ النحويٌ» والوتد والسبب في 
غري لتو ضوية لهذا القسام أبظا شا عند اعنه نعطلا معزي اندي 
بحيث لا يَُهُمُ منه في تخاطْبهم غيرُه» وتْرِكَتْ به الحقيقةٌ الأصليّة فالعرف له اعتباز 
في الكلام؛ لأنّه السابق إلى الأفهام. 

وذكر الشكن العتريفت - قُدِّسَ سِرٌه - في ١حواشي‏ المطالع»: أن اللفظ عند أهل 


العُرف حقيقة في معناه العُرفِيَ» مَجارٌ في غيره. 


وقد صرّح الأضولُوق بأن اليسقيقة 2 رَكُ بدلالة العادة» كالنذر بالصلاة والحج. 


)١(‏ ينظر: «القاموس المحيط)» (ص:87). 


٠‏ نال العلة كاف 


وصرّح المحقّق ابن الهمام في «تحرير الأصول» في بحث التخصيص: أنَّ الغُرفَ 
العمليٌ لقوم مُخصّصٌ للفظ العام الواقع في مخاطبتهم عند الحنفية خلافًا للشافعية. 
كما لو 0 الطعام" وعادتّهم أكل البْرّ؛ِ انصرف الطعامٌ إليه؛ أي: إلى الْبرٌ 
وهو؛ أي: قول الحنفية هو الوجه؛ أي: المعتبّر. 

وما تخصيص العام بالعُرفٍ القوليّ» وهو أن يتعارف قومٌ إطلاقٌ لفظ لمعنىّ 
بع ل اتوم اف ذلك المعنى تهيما. اتّفاق» كإطلاق الدابّة على الحمان 
والدراهي على النقذ الغائب. انتهى مَوضحاء وتمناضهفيهة©. 


وقال فى «البحر» من كتاب الوقف تقلا عن «فتاوى العلامة قاسم» تلميذ اين الهمام: 
انض أبو عبد الله الدمشقيّ في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام أنَّ قولّ الفقهاء: 
(نصوصٌ الواقف كنصٌ الشارع)؛ يعني: في المّهم والدلالة» لاافي وجوب العملء مع 
أن التسعيق أن نفظة ولفظ الموضى والحال والنا,وكل حاقل يحل على عادته فى 
خطابه ولغته التي يتكلّمُ بباء وافقت لغة العرب ولغةً الشرعء أم لا"”©. انتهى. 

[فروع لقاعدة «الأيمان مبنية على العرف"]: 

فظير أن ولالة الالناط على معانيها انقرفي تسيرة ومن ذلك عا ضر سوا يدهن أن 
مبنى الأيمانٍ على العرف. قال العَتّابِي: وهو الصحيح. وفي «الكافى): وعليه الفتوى. 
كما نقله ابن أمير حاج في شرح التحرير» قبيل مسائل الحروف"©. 


7 ينظر: «التحرير» لابن الهمام (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: «مجموعة رسائل ابن قطلوبغا» (ص: 077١‏ و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن 
نجيم (8/ 519). 

(*) ينظر: «التقرير والتحبير) (؟/ /51). 
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وعليه فروعٌ كثيرةٌ في كتب الفقه: 

* منها: لو حلف: "لا يأكل رأسًا"؛ انصرف إلى ما يُباع في مصره. ويُكبّسُ في 
التثُور؛ لأنّهِ المتعارّف. 

"ا ؤمتها: لو قال لآخرّ: "طُلق امزاتي :إن +: ا" 9 يون موقيل بقرينة لعل 

الكلام المستعمّل عُرفًا في التوبيخ والتعجيز. 

" ومنها: مسألة يمين الفور ك ك: "إن خرحدك قأنك :طالوان وقد ميث للخروج؛ 
ينيد بتللك'الخرجة التي عبيّات لهاء حتى لو حرجت بعد ساغة لايحدث. 

" وكقول من دُعِيَ إلى الغداء: "والله لا أتغدّى"؛ فَإنّهِ يتقيّدٌ بالعَّداءِ المدعوٌ إليه؛ لأنّه 
المرادٌ عرفًاء ونظائرٌ ذلك كثيرة. 

وقال في تنوير الأبصار» وشرحه «الدر المختار) ما نصّه: "(ولا) حِنتٌ في حلفه 
("لا يأكل لحمًا" بأكل) مَرَّقِهِ » أو (سمكِ)» إل إذا نواهما. (ولا في "لا يركبٌ دايّة" 
فركب كافراء أو "لا يجلسٌ على وتد' ' فجلس على جبل)» مع تسميتها في القرآن لحمًا 
وداب وأوتادًا؛ للغرف . وما في «التبيين» من حنئه في "لا يركبٌ حيوانًا" بركوب الإنسان» 
رده في «النهرا بن العرفَ العمليّ مُخصّصٌ عندناء كالعٌرفٍ القولك"2"0. انتهى 

أقول: وما في «التبيين» رذ أيضاي «فخ القفر» أنه غير صحيح؛ لتصريح أهل 
الأصول بقولهم : الحقيقة د ترك بدلالة العادة؛ إذ ليست العادةٌ إلا عرقًا عب انتهى. 


)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين الزيلعي (8/17؟١)؛‏ و«النهر الفائق شرح 
كنز الدقائق» لسراج الدين ابن نجيم (1/ 79), و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لعلاء الدين 
الحصكفي (ص: 00 

)0( ينظر: افتتح القدير) لابن الهمام (6/ .)١1718‏ 


]١١/خل‎ 


]1١ى/ن[‎ 


ال 5 


وَالظاه أن ما ذكره الزيلعية فى #التبيين» مبنق على ما زعمه من أن الأصل اعتبار 
الحقيقة اللغويّة. 

قال فى «البحر؛ في مسألة الرأس: "وفي زماننا هو خاصٌ بالغنم» فوجب على 
المفتي أن يفتي بما هو المعتادً"" في كلّ صر وقع فيه حلفٌ الحالفيء كما أفاده في 
«المختصرا -أي: «الكنز)-» وما فى «التبيين» من أن: "الأصل اعتبارٌ الحقيقة اللغويّة 
إن أمكنّ العمل بهاء وإلّا فالعُّرف ...إلخ" مردوةٌ؛ لأنَّ الاعتبارٌ إنّما هو للعُرفء وتقدّم 
أنّ الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمئ» ولذا قال في «فتح القدير»: 
ولو كان هذا الأصل المذكور منظورًا إليه؛ لما تجاسرٌ أحدٌ على خلافه في الفروع. 
انتهى. وفي «البدائع»: والاعتمادٌ إِنَّما هو على العرف”". انتهى كلام «البحرا. 

فتبتٌ بهذا صحَّةٌ قولهم: "الأيمان مبنيّة على العُرف". 

وقذقالوا أنقياء "الأيسان نظ عار الالفاظ ل على التظر اخ 

والأغراض: جمع غَرض: ما يريدةٌ الإنسان ويطلبه. 

فمرادهم بالألفاظ إِنَّما هو الألفاظً العُرفيةُِ أي: الدالّةٌ على المعانى الَعُرفيّكَ 
فالأيمانٌ مَبنِيّةٌ على الألفاظ العُرفيّة دونَ الألفاظ اللّغويّةِ أو الشرعيّة. ودونٌ الأغراض. 

فقولهم: «الأيمانٌ مبنيّةٌ على العُرف» احترزوا به عن بنائها على اللّغة أو الشرع مثلًا؛ 
فإذا استعمل الحالفٌ لفظً له معنىّ لغويٌّ أو شرعيٌ» وكان في العُرف له معن آخَرُ؛ٍ 
يراد به معناه العرفيٌ. 


)١(‏ في (ن): (المتعارف). 
ع6 يتظل: اابدائع الصنائع' للكاساني (/ 2 وافتح القدير» (178/4). و«البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق») لزين الدين ابن نجيم (5/ ١ة؟).‏ 
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وقولّهم: «الأيمانُ مبنّةٌ على الألفاظ» احترزوا به عن بنائها على الأغراضء 
وصرّحوا بذلك في قولهم: "لا على الأغراض"؛ لِحَفَاءِ المقابّلة بين اللفظ والكَّرضء 
بخلاف مقابلة المعنى اللغويٌ للمعنى العُرفيَء فلذا لم لم يُصِرّحُوا به هناك. 

ثم اعلم أنَّ الغرضٌ الذي يقصدًه المتكلّم بكلامه: 

- قد يكونٌ هو معنى اللفظ الذي تكلَّم به حقيقةٌ أو مجادًا. 

- وقد يكون أمرًا آخرٌ خارجًا عن اللفظ, مدلولًا عليه بجملة الكلام؛ كدلالة الكتابة 
على المعنى المُكُنَى عنه في قولك: "فلانٌ كثيرٌ الرماد"؛ فإنَّ هذا اللفظ معناه في اللّغة 
والعرف واعل ولكته أريك به لام ذا المعدىء وهر وْصِئْه باكر وعدا الممشن 
خارجٌ عن اللفظ» مدلولٌ عليه بجملة الكلام لم يوضع له اللفظ لا حقيقة ولا مجارًا. 

إذا عرفت ذلك؛ فالأوّلُ كقوله: "لا أشتريه بعشرة"؛ فغرضٌ المشتري مَنحُ نفسه من 
التزام الععشرة في ثمن ذلك المبيع» سواءٌ كانت عشرةً مُفردةً أو مقرونةً بزيادة» والعُرف 
إرادة فلك أيشاكهنا اجتمع الغرشٌ والشرفٌ في لنظ احالف فإذا اشترى بائحة يد 
حَنِت؛ لأنّه أراد العشرةً المجازيّة' المُطلقة» وهي موجودةٌ في الأحدّ عشرٌ. 

والثاني كقوله: "لا أبيعٌه بعشرةٍ" فباعة بتسعةٍ لا يحنتُ؛ لأنَّ غرض البائع أن يبِيعَةُ 
بأكثر من عشرة؛ لأنّ طالبٌ للزيادة» وأنّه لا يريدٌ بِعَهُ بتسعةٍه لكنّ التسعة لم تُذكّر في 
كلامه؛ لأنّ العشرةً لم توضّع للتسعة؛ لا لغدٌ ولا عُرقّاء فغرضه الذي قصدَهٌ من هذا 
الكلام خارجٌ عن اللفظ مفهومٌ من جملة الكلام» فلو اعَيرَ الغرضٌ؛ لزمَ إبطالٌ اللفظء 
والعبرةٌ في الأيمان للألفاظ» لا لمجرّد الأغراض؛ لأن الغرص يصلحٌ مُخصّضًا لا 
مزيدّاء واتتخصيص من عوارض الألفاظ» فإذا كان اللفظ عامّاء والغرض الخصوص؛ 


)١(‏ «(المجازيّة) سقطت من (ن). 


لخ/ ؟1] 


]١ 4 [خ/‎ 


] ١/1 


00 سانل تداج لت يل 


اعبرَ ما قَصَدَهُ؛ كال رأس في "لا آكل رأسًا" فإنَ لفظةُ عام والغرضٌ منه خاصٌ كما مرٌّ 
واعتبارٌ هذا الغرض لا يُبطِلُ اللفظ؛ لأنَّه بعضُ ما وضِمَ له اللفظ. 

وكذا لو حلف لا يشتريه بعشرة دراهم» فاشتراه بتسعةٍ ودينار» أو بتسعةٍ وثوب؛ 
لايعمث إن كلق عرع ا« العراة باتعنش عو عشري وق 513 عليها سن حيبة:اتقالئة: 
ووجةٌ عدم الحنث: أنّ هذا مُحِرَّهُ غرض مفهوم من جملة الكلام» خارج عن اللفظ 
المذكور في كلامه فَإِنَّ لفظ "عشرة دراهم' ' اسمٌ لهذا الوزن المعدود من الدراهم 
مُفرَدّك وهو حقيقة العشرةء أو مقرونًا بغيره» وهو مَجارٌ العشرة» وفي "تسعة دراهم 
وثوبء أو دينار" لم توجد العشرةٌ لا حقيقة ولا مجازاء فلو حنث لزمٌ منه الزيادة على 
الكلام بمجرّد الغرض بدون لفظء والغرض يصلحٌ مُخصّصًا للألفاظ, لا مزيدًا عليها. 

ومغله:"ل أ شتريه بدرهم أو بمْلس' ' فاشتراه بدينار» فإنَّه وإن كان الغرضٌ منه' ''منع 
نفسه عن الشراء بما زادَ على الدرهم أو الفّلسء ويلزم منه مع عن الدينار بالأولى؛ 
لكن هذا لم يُوضَْ له اللفظ لا حقيقةٌ ولا عْرقَاء وإنّما هو غرضٌ خارجٌ عن اللفظ؛ لأنَّ 
لفظ الدرهم أو القّاس اسح لهذا الشيء الخاصٌء والدينارٌ خارِجٌ عنه من كل جهة» فلو 
حنث به؛ لزم الزيادة على اللفظ بالغرض بدون لفظ. 

تداز حلت "لامر 2 مي نباب" شرج م لطبي أيه لا يشي در 
فضربه بعصا؛ ونحو ذلك مما كان الغرضٌ منه خارجًا عن اللفظ كما تقدَّم شَرحُه. 

ومكلة لو قال لأجديّة: "إن حلت الدارَّ فأنت طالق"؛ فإنّه وإن كان غرضّهة "إن 
دخلتٍ وأنتٍ في نكاحي". لكنَّ ذلك غيرٌ مذكورء والغرض لا يصلح مزيدّاء فإذا 
تروّجها ودخلت الذار؟ لا يحدث: 


)١(‏ (منه) سقطت من (خ). 
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9 والحاصل: 

أن الذي يُبنى عليه الحكمٌ في الأيمان هو الألفاظ المذكورة في كلام الحالف. 
باعتبار دلالتها على معانيها الحقيقيّة أو المجازيّة التي قرينتُها العُرف العام أو الخاص» 
وتسمّى الحقيقة الاصطلاحيّة» وهي مُقدّمةٌ على الحقيقة اللغويّة: وتارةً تكون القرينةٌ 
غير العُرفء ومنه نيّهُ الحالفٍ فيما تجري فيه النيّ كيه تخصيص العام كقوله: "لا 
آكل طغاقا" وتو طعَامًا حاضَاة ند يِصِدق ديانة فنطك لااقضاء أيشاء وب ثنتى » خلامًا 
حضاف إلا ]ذا ملف طالي هوا ياس لتقام أن:باخة يول الجشات» وتصدقه 
قضاءً أيضًا كما فى «الدر المختار» عن «الولوالجيّة)". 

أمّا الأغراض الخارجة عن الألفاظ فلا تُبنى الأحكامٌ في الأيمان عليها؛ لأنَّهِ يلزمُ 
منه الزيادة بالغرض على اللفظء والغرضٌ لا يَصلحٌ مزيدًاء نعم يصلحٌ مُخصّضًا للفظ 
العام ويكونُ قرينة نصرف اللفظ عن عمومه؛ لأنَّ اللفظ العام لمّا جاز تخصيصّه 
بمجرّد ني الحالف؛ فجوازه بالغرض العُرفِيٌ أولى. 

فإن قلتّ: إِنَّهم قد اعتبروا الغرض العُرفيَ بدون اللفظ فيما إذا حلف لا يأكلٌ من 
هذه الشجرة» فقد صرّحوا بأنّها إن كانت مما يُؤكُلُ انعقدت اليمينُ على أكل عينهاء 
كشجرة الريّاس "© وقصب الشكره وإن كانت مها لا توكل عيتهاه ذإن مانت ثيه 
انعقدت اليمينُ على الأكل من ثمرتهاء وإِلّا فعلى الأكل من ثمنهاء حتَّى لو أكل من 
عينها لا يحنثء وكل من ثمرتها وثمنها غيرٌ مذكور في كلام الحالف بل هو غرضّه 
انما المذكرة لقظ الجر 
)١(‏ ينظر: «الدر المختار» (ص: 7597). 
() الرّيّاس: نبت له عساليج -أي: أغصان- غضة حمراء إلى الخضرة؛ عراض الورقء طعمها 


حامضء ينبت في الجبال ذوات الثلوج. والبلاد الباردة من غير زرع» وله منافع جمة. ينظر: "تاج 
العروس» (ربس). 


]١6/خ[‎ 


تخ/1] 


201 الاك ل 


وكذا لو قال: "والله لا أضعٌ قدمي في دار فلانٍ"؛ انعقدّثْ يميئه على الدخول فقطء 
حكن لو مخلها حافيًا أر محل أو واكدا يدث 

ولو وضع قدمّهُ فيها من غير دخولٍ بأن اضطجمٌ خارجّهاء ووضع قدمّةُ فيها؛ لا 
يحنت مع أن الدخول مُجِرّدُ غرض؛ وهو غيرٌ مذكورٍ في كلامه وإنّما المذكورٌ وضع 
القدم» فما القَرقُ بين هذا وبين قوله: «والله لا اشتريه بدِرهم»» فاشتراه بدينار؛ حيث 
قلتم: «لا يحنثٌ"؛ لأنَّ الدينارٌ غيرٌ مذكور في كلامه؛ وَآنمنا لكر درسي والدرهم 
لايصدقٌ على الدينار» وكذا نظائره المارّةُ مما لم يعتبروا فيه الغرضٌ الزائدٌ على اللفظ؟ 

قلت: لم أرَ مَن تعرّص لذلك. ولكن يُعلَّمٌ الجوابٌ مما قرَّرناءٌ وأوضحناه. وذلك 
أنّ المعتبّر في الأيمان هو الألفاظٌ دونَ الأغراض» فينصرفٌ اللفظ أوَّلَا إلى حقيقته 
لوي مالل يصرف د عنها قري ةاشرف فالمر ف حيث جد عباء لف مصروة 
به عن معناه اللغويٌ إلى المعنى العُْرفِيَ» وصار حقيقة عرفيّة كما قرَّرناهُ والشجرة في 
قول القائل "لا آكل من هذه الشجرة" إذا كانت مما لا تؤكل عيثهاء ضارت عبارةٌ عن 
كل قريها ار تتريا سين عر يه ركذا رمج لقنم عبان عبار لين ي العرف العام عن 
الدعر ل ولذا مث الأصوليُونَ بذين المقالين للشقينة التسدرة والمهجورة فتالرا: 
وإذا كانت الحقيقةٌ مُتعدَّرةٌ أو مهجورة؛ صِيرٌ إلى المجاز بالإجماع؛ كما إذا حلف لا 
يأكل من هذه النخلة» ولا يضم قدمّهُ في دار فلانٍ» ومثله قولك: “داك حالس 
كلا ال إن يب هابا د 

فإن قلتّ: كذلك قولٌ القائل: "والله لا أشتريه بدرهم"؛ صار في العُرف عبار 
عن عدم شرائه بدرهم أو أكثرٌ من حيث الماليٌّ وخصوصض الدرهم غير مرادٍ أصللا. 
نيفين وسيم ارا قيس الاجر روم القدم. 
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قلت ليس كذلك؛ فإنَّه في مسألة الشجرة ووضع القدم قد صارٌ اللفظً موضوعًا 
ومُستِعمَلَا في معنىٌ آخرٌ غيرٌ المعنى الأصليئ؛ وصار المعنى الأصليٌ غيرٌ مُرادِ حبّى 
لم يحنث به كما ذكرناء وهذا بخلاف قوله: "والله لا أشتريه بيهم" فإنَّ الدرهمَ بات 
على معنام الأضايهاولاييكن غلم ارا عن النيناز: يدلول له لى اشترئ بدرهي؟ 
يحنت فَعُلِمَ أنّ معنى الدرهم مُرادٌ ولو أَريدَ به كل من الدرهم والدينار يلزمٌ الجَمعْ 
بين الحقيقة والمجازء وهو لا يجوز عندنا؛ على أنَّ المتكلّمَ لم يقصد ذلك. وإِنَّما قصدّ 
منع نفسه من الشراء بالدرهمء ويلزم منه َنم نفسه من الشراء بالدينار بالأولى» لكنّ 
هذا غرضٌ غيرٌ ملفوظء وإِنّما هو لازم للفظ» والغرض لا يصلحٌ مزيدًا على اللفظ. بل 
يصلح مُخصّصًا للّفْظٍ العامّ. 

والحاصل: أن لفظ الدّرهم لم يُرَدْ به غيرُ ما وُْضِعَّ له عُرفَا؛ فلذا يحنثٌ به ولا 
يخنت بالدينار؛ أنه مجرّدُ غرض لم يُوضّع له اللفظ عُرفَاء بخلاف الشجرة ووضع 
القدم؛ فإنَّ معناهما الأصلك قد هي حبّى لا يحنت الحالف بهء ويحتتٌ بالمعتى 
المجازيٌ» وهو الغرض الذي وُضِعَ له اللفظٌ عُرفَاء فالغرضُ صار نفس مدلول اللفظء 
لاشيكًا خارجًا عنه. 

ومن هذا القبيل مسائلٌ كثيرةٌ ذكرها في كتاب «الدّنف» بقوله: 


ل 0 


وأمّا اليمين على شيءء ويراذ به غيره: 

5 007 0 0 3 01 "اع ع 2 

بأن يقول: ' والله لآديرن الرحى على رأسك », أو "لأضرمَنَ النارٌ على رأسك"» أو 
"لأقيمنَ القيامة على رأسك" ويريدٌ أن يفعلّ به داهيةً» فإذا فعل ذلك فقد بَرّ 

وكذا له لاقرعن ستييلة” بريه آنه السك ع مين را ع" 7 
أن يُحِزْنّه بأمر فيبكي» أو الأخرستك' ' يريد أن يدفم له رشوةٌ؛ كيلا يتكلّمَ في أمره 
شيئّاء أو "لأحرقن قلبّك' ' يريد به أن يفعل به أمرًا يُوجِعٌ قلبّه؟ فإذا فعل ما أرادَ فقد بَرّ. 


[ن/ ٠ه‏ 


[خ/ 17 ] 


0 0007 


وذكر أمثلة كثيرة من هذا القبيل؛ ثم قال في آخرها: فإذا فعلّ ذلك فقد بِرَّ في يمينه. وإن 
أرادٌ بشيءٍ من ذلك حقيقتَةُ؛ فلا يبد إِلّا أن يفعلّ وهو قولٌ فقهائنا جميعًا. وفي قول 
مالكِ: يحنث إن لم يفعل ما قَالَهُ بلسانه”""”". انتهى. 

فقد أفادَ أنّ هذا كلَّهُ مما استُعوِلَ فيه اللفظ في غير معناه الأصليء وأنّه لا يحنتُ 
بالمعنى الأصلي إِلّا إذا نوا خلافًا لمالك. 

ومثل هذه الألفاظ في عُرف العامّة كثيرٌ فتُحمَلُ على الغرض الذي صار حقيقة 
اللفظ في عرفهم. والله تعالى أعلم. 

فقد ظهر لك بهذا التقرير الساطع المنير معنى قولهم: "الأيمانٌ مبنيّةٌ على العُرف". 
وقولهم: "إنّها مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض"» وصحَةٌ الفروع التي فرّعوها. 

وظهر لك أنَّ كلا من هاتين القاعدتين مُقيّدةٌ بالأخرى. فقولهم: "إِنَّها مبنيّةٌ على 
العرف'؛ معناه: العغرف المستفاد من اللفظء لا الخارج عن اللفظ اللازم له. 

وقولهم: "إِنَّها مبيّندٌ على الألفاظ لا على الأغراض" دل على تقييد القاعدة الأولى 
بما ذكرناء وهي دلّت على تقييذ القاعدة الثانية بالألفاظ العُرفيّة ودلّت أيضًا على أنه 
حيث تعارضن اوضع الاصلك والوضع الرفي تريجح الوضع الشوف» وال لم بصع 
قولهم: "الأيمان مير على العزك", 

وظهر أيضًا أنَّ المراد بالُرف ما يشمل العُرفَ الفعليٌّ والعُرفَ القوليء وأنَّ كلا 
منهما تَْرَكُ به الحقيقة اللغويّة كما مرِّ تقريره. 


وأنَّ المراد ببناء الأيمان على العُرف اعتبارٌ المعنى العُرفيَ الذي استُعمِل فيه اللفظً. 


)01 ينظر؟ الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب المالكي(7/ /69). 
0000 ينظر: «النتف فى الفتاوى' للشّغديٍ /1١(‏ 97" - 0946 


١ 5 7 1 0 5 50 5‏ مح 
5 رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم: «الأيمان مبنيّة على الأنفاظ لا على الأغراض» احلا 
0ك 2 


وأنّ المراد بالغرض ما قصدّهٌ المتكلّمُ من كلامه. سواءٌ كان هو المعنى العُرفِي الذي 
استُعول فيه اللفظء أو كان معنىّ عُرفيًا خارجًا عن اللفظ زائدًا عليه. وأنَّهِ بالمعنى الأوّل 

يصلح مُخصّصّاء وبالمعنى الثاني لا يُعتبَرٌ وهو المَعنِيٌ بقولهم: "لا على الأغراض". 

وأنَّ معنى قول «الجامع»: "وبالعرف يُخصٌ ولا يزادُ": أنَّ اللفظّ إذا كان معناه 
الأصليٌ عامّاء واستعمل ذ في العرف خاضا كالدابة مثلّ تخصّصٌ المعنى الأصليٌ به 
وكأث اشير هو العرف» ولا يزاد به على اللفظ؛ أي: لو كان الغرض العُرفيُ خارجًا 
عن اللفظء وإنَّمادلّ عليه الكلامٌ؛ لا يُعتيٌ؛ لأنَّ العبرةَ للألفاظ العُرفيّة أو الأصليّة حيث 

لاعرفٌ للأغراض العرفيّة الخارجيّة. 

فهذا ما ظهر للعبد الضعيفء العاجز النحيف. فى تقرير هذه المسألة المُعضلة 
المُشكلة النتي حارت في فَهِوها أفهامُ الأفاضل؛ وكَلّ عن إدراكها كُلُ مناضل» فعليك 

بالتلويح ]0 وادعٌ لقصير الباع قليل المتاع بالعفو التامّ وحسن الختام. 

اليد لله الذي بنعمته 2 الصالحات» والصلاة والسلام على سنا محولة 
وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ما دامت الأرضُ والسموات. 
وقد فرغتٌ من تحرير هذه الرسالة في ليلة الاثنين ثاني ربيع الثاني» سنة (171١ه)ء‏ 

ثمانية وثلاثين ومئتين وألفي”". 

)١(‏ سقطت من (خ). 

20( ختام النسخة (ن): (قال سيدنا ومولانا مؤلفٌ هذه الرسالة الشريفة أطال أللّه بقام» 00 من كيد 
[ن/ ]١6١‏ الأعداء ووقاه: وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة في ليلةٍ الخميس لتسعةً عشر خَلَتْ 
من الشهر المذكور بقلم الفقيرٍ جامعها أفقرٍ الورى محمّد أمين بن عمر عابدين؛ غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين. وكان الفراغ من كتبة هذه الرسالة الفقير الحقير أحمد عمر 
عابدين. الفقير الحقير أحمد عمر عابدين). كذا في المخطوط وانظر الصورة أول الرسالة. 
وختام النسخة (خ): (نجز طبعها بمطبعة المعارف في سورية الجليلة, مصحّحةَ على نسخة المؤلّف. على 
يد الحقير أبي الخير عابدين: عَْفِيَ عنه في (15) جا[ جمادى]سنة(1 17٠‏ ه)إحدى وثلاث مئةٍ وألف). 


]١ 8 لخ/‎ 


[خ/15] 


ا 
مسال ون اليل 
سعاء اسل .0 


في رتك تقاف اليل 


. شِاء العليل وَبَلْ الفليل في حكم الوؤصيّة بالختمات والثهاليل ا 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

«أوَّلَا: النسخ المقابل عليها: 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (40179). 
عدد أوراقها: (54) من )١18(‏ إلى (775): وهي نسخة منقولة من خط المؤلف. 
ناسخها: محمّد أنيس الطالوي. تاريخ نسخها: (111/8١ه).,‏ ورمزنا لها ب(ع). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل؛ بتصحيح أبي الخير عابدين معتيِدًا 
على نسخة المؤلّف. عدد صفحاتها (077» وتاريخ طبعها: متتصف جمادى الأولى 
سنة (7201١ه»)»‏ ورمزنا لها ب(خ). 

" ثانيًا: النسخ المساعدة, رجعنا إليها في مواضع الإشكال: 

- مخطوطة ضمن مجموع في المكتبة الأزهرية برقم (77977 عمومي). عدد 
أوراقها: (5) من )١155(‏ إلى »)١15(‏ ورمزنا لها ب(ه). 

- مخطوطة في معهد الثقافة والدراسات الشرقية بطوكيوء وهي نسخة غير كاملة» 
كُتبت في حياة المؤلّف بخط تلميذه السيّد صالح السّقفي الشافعي (ت: 1540١ه).‏ 
ورمثا لها د(ظ): 

- مخطوطة ضمن مجموع فيه رسالتان: (شفاء العليل» وشرح منظومة عقود رسم 
المفتي)» عدد صفحاتها (5) من (5) إلى (2275» تاريخ نسخها: )3١(‏ ذي القعدة 
(0ه). ورمزنا لها ب(م). 

وصف الرسالة 

لها لبيان حكم ما يفعله كثير من الناس في زمانه من الوصيّة باستئجار مَن يقرأ 

ختمات من القرآنء أو يهلّل ويسبّح عند القبر وبيّن أن هذه الوصية باطلة» وأنَّ الآخذ 


والمعطى آثمان. 


اش ا يم 


وبَحَتٌ فيها أيضًا مسألة أخن الأجرة على الطاعة وعدمهاء وما فيها من الخلاف. 
وبِيّن مذهبَّ الحنفية المتقدمين والمتأخرين في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 
والآذان والإقامة. وختمها بتتمّة فيها فروع مهمة متعلقة بالوصايا. 

وقد قرَّظ لها كبار العلماء» وفحول الأعلام» وهم: العلامة أحمد الطحطاوي. 
والسيد محمّد عمر الغزَّيء والشيخ حسين بن أحمد الكبيسي أمين فتوى دمشقء 
والشيخ عمر الخَلوَتِيَ البكري والشيخ محمّد أمين الأيوبي» والشيخ مصطفى 
السيوطي الحنبلي» والشيخ عمر بن أحمد المجتهد, والشيخ غَنّام بن محمّد النجديٌ 
الحنبلٌء والشيخ محمّد بن عمر الكاتب النجدي. 


تأعلموف ةا انسوي والزي بر ل 


والصلا :وا لسلام على الرسل رحرة للعامن كرترة * 


لعالمين الها 
مثين رَعلى اه وإسوبالذين بل لوإنمرسيم' 
ينا و[ ططوًا السب لنت نام تتوي ممق زقاية 5 
وعد وااسه علصين له الدسن) وبذ لوا | 2 
نكم اخ مايا يدسلا يناوا 
حراط بسدادة هما خدا زم يطو هرينا ولازفً 
وَعْلِمَاسْ لايم عدا صن الامرالذٍ حازوامن 
عدا اشم وشم نصيب وتاءءزم عل ل غصين) 
ل أمسَاتالشريهةحند ليب وعليكل من سار 


عا وي ملسي سابهاد 


جيتع |التول وَهَوَلخحقٍ بيدا 

أ المفل لع مايا الام 
قد نا فحَق عى| مل لمات كلذ ح عالل 
00 1 


2 ليس ما نئل أكرا لكان اعت ناد كبر هلق 


المؤكين ويد درا عشي هد اللسفر الامام العلطاوكت 
الصميلا 


ا لقم سان الاجاة عاك ذل » القرلا 
“ديد وماد هب الامام احد بل حمل ومائيّلشن 
00 


رنعد نبل الاوصاف 2 
نز لا .اس سد وزناللامة 
.اك ام حسدواالادن بس منضلك 
عرالئمل طيب والسوو شيفم ١‏ وال 
5 سشاعذ نا رهرن عود وسسندلا 
معنا لطا والذلل دارث 
عاش دعسبينا مست!لزيغ والزا لزل 
٠‏ دسل اهمس ناعر وال ر”عباعدث رهز قورب ٠‏ 
ا لدشب عد خى يدم الطلب عار جد اث ٠‏ 
٠١‏ يعد با الممشياعه تعى ' لله خند ‏ 
57 


1 1 


الآكين ولا سند هر دب نوش لاع" و لاسعلؤع سل كعات 
امم وا يد هشوا فى الدين ؤلم يكموالفن المسسل » بل 

ارشد واوا علشرا ده إن الطاعات ءا مت وعدم 
الصالماتا ونوا صواباحق ونا صبا ل وفنا 
برشا للسر وجني ل لاعلا ما زول شغوك 
مود امين الثيميى ,اسن عابد مت بتالاتريدي لمني 
مخ اللطف لقي والحذسا نوف والسالحفى نا ونع 
فى د مشق وسرها ا لطاعرت العام هام تسف ور 
ومايتين ولف وصلء بعام رايت اناس 'مقبلين 
على الوصي با مؤئرات والشاليل تعا متا ده 


|بكنالفسفيه فاردتان انم عاءبا وان الم عبد 
ننما لعلى بان شنايرا لما لوف مك رطبعاولكن كثيل 
بن السايل لا تكاد جد عماس مايل وقد سوسا 
|الاعدالا وايل واند وهاب. والذلايلمدمة لصساحب 
بقّدءع الما ىالنيف 
ون ضبة ماوى د فى ا لكتان وبر حلبة فيا اعد لاهل 
ألببان قلات بشي بدون تاد ولماشتند 
الا معتيدنا انه | لمعليم علىتّن 
00 
ينغلى عبن الانصاف وعّابٍ سب الاعسق 
ونيد الظرمة بدد م وكرس | لتذكرئة بعدكرع 
إربلاحظذ اغ موتو العساب مسئول عت لأدوّاب 


كلايسنها اف! لما نات وا يلمك“ قالاخة 


ا زه 
لفوشر اهم واكام 

0ك مله للامام ليل * 
لابن وابرئيل 


الصورة الأخيرة من الدسخة (ع) 


اليك لع مول ]ليلح 6 
تاوت شا نعصالر 0 0 
شع اللو المياخ سمو ريما 7 
سه - ان ولإسانا علا ضار يان 6 


50 ا 0 


معي راوخمضا فق 00 0 | 
دعر كع عل مرق ٠‏ () 

امار قوق الاق بمو الرويضة ترص اي 
المطرر 2 9 الإعكر 2 
د اليه" -. /بوفرال اللاي اكلم" تسلا 


2020 


م مليسبها و «طابعة ارق ملي مور يذ اليه ميرلة م 


شرياءن عناانٌ 


الأول مئة إردى و 


والق 


اتات وإتهاابل تأيف اعز الزام 
دظل الفضلاء اليه الشر 


حة ارم اراحمين 
00 


مس-ور: ماكتها مدنا «اؤلف زحيه اف ثعالى على ماه البق غساء 


اع 
هنا وان كشت عزوت كل اها كل 
0 سين لتنا وى 
شرح اعارواميى شرح تمع الاثار شرحج ا10 الى شرج 
لان خم شرلة اأقدمى.. شرح المع لآق -ت . معراج القزائة 
3 الدرأضار شرح الوهابولان التهن م 
3 ألمي 

سر عنا الثثوى هناو الملامة تأسم اقم الى 

٠, لشرتبلالية‎ 


#وع حارى لان عر 

الركوى. ١‏ الومابة انكر 

اونب ات 

أوعر: شرح المضورى للد دى تسح الطر يق للدي زجعب 
اندى الاخثار شرح اداو ” 


تير 


م 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


هق 


شفاء العليل وَبَلْ الفليل في حَكمْ الوصيّة بالختمات والتهاليل 
39> 


3 
2-0 
ت ؛,البال ا موسلامه طن الميز و الغيرق ]لزب 
لدم ا 1 
العا وافئ ناذا »إصاحب الاحثكوق الجن والافزلز 
لجعي ١‏ افيص سج بمرع اهالمعارفدالشئ 
سيد ياسيرفو رامين ا خهيربا ب - 
العابع يي كابجده رمراوسين 


تا مؤاضماسف وس بناء حده كز الي مم ساعن انزب ا رسوبالزواج نه 
1 ولس 0 
اق 7 9 


7 ديا اتاجير 
الفارم لعا مده اتصحلواوني] حرا 
ركه أسهي عانم / 


١‏ باد ينبي( رسفي 
الرتبة الفسوى والزمهمكل: التفوي را رالمكر: وقلامع(إلارمة 
تتعادين ردرادة العم «وعل ادا مهاه انقب بذلوا رم 
لمرثات». «اديعواالي زلكيام تنزي انحن نذائه وبدوالدد شين 


لومي رشلب 
ساد 2 
ملك جبارقام : ولم يراه ولق اف را ا 
لاخنصواى بانمهق الطاماث و٠‏ منوا رخلوا ا أصلوان وغراسوا + 0 
دغاسواالم” 1 
مجرامي الشهبيي الى مابدييةاما_بر ااي 
الرق 


وساينيين واليز 


0 بيات 1 2 
مستع و لا ستدراة تخ لحيو معز فا لثم اه العلا, 

دض واس سرود ع ري 
دادج ا 


“لدان 


الصورة الأخيرة من النسخة (ط) 


١ 1) 


]١/خل‎ 


011 2 6 م 


صورةٌ ما كتبَهُ سيِّدْنا المؤلفُ رحمة الله تعالى 

بيان عد الكتب التي جمعتٌ منها هذه الرسالةٌ سوى التي راجعتّها ولم أَنقّل عنها. 
سرّدها هناء وإن كنت عزوتٌ كلّ مسألةٍ إلى محلّها؛ ليزداد الواقف عليها ثقةٌ بذكر 
مجموعتهاء وقد ناقَتْ على خمسينّ كتابّاء وهي: 

ااشرح البخاري» للعيني» ااشرح مجمع الآثار), ااشرح الكنز) للزيلعي» (لشرحه) 
ا نجيم» ااشرحه) للمقدسي» ااشرح المجمع» لابن فبللكة «معراج الدراية»» «فتح 
القدير»» «الدرٌ المختار»ء «شرح الوهبانيّة» لابن الشّحنة» ولِلمُصيّفء «الذخيرة 
البرهانية». «الظهيرية»» «الولوالجيّة) «الخانية»)» «الخلاصة»» «البزازية»» «القنية»» 
«خزانة الفتاوى» عمتسي الل الفتاوى) 20 لتارى العلاامة قاسما» «أنفع الوسائل»؛ 
«تتارخانية»» «الشّرمُلاليُة)» «بلوغ الأرب» الشرجااي» «الشِيان» للنووي» «حاشية 
الرملي على البحرا؛ «جامع الفتاوى». «الطريقة المحمدية»» «شرحها» للأستاذ 
عبد الغني» 3 تبيين المحارم» «نور العين»؛ هليه الصعلوك شرح تحفة المُلوك». 
(مجموعة فتاوى) 9 حَجرء اشرح المنهج» لشيخ الإسلام زكرياء «إيقاظ النائمين» 
للبركوي». «الهداية»» «الكنزا» «المجمع؛»؛ «المختار»» «مواهب الرحمن»» «الملتقى»» 
«الإيضاح»» «الوقاية»» «التنوير»» «القاموس»»؛ «الفتاوى الخيرية»» ااشرح الغاية») 
للخطيب الشربيني» اأشرح اليه للبيري» «حاشية المنتهى». «شرح الملتقى' 
للباقاني» «الجوهرة» شرح القدوري للحدادي» «شرح الطريقة المحمدية» لرجب 
أفندي, «الاختيار شرح المختار»". 


| 


)0( كذا في النسخ؛ وصوابه «مجمع الفتاوى». ينظر: اكشف الظنون» .0701/١(‏ 
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د أكف 


الحمد لله الذي سلكٌ بعباده المؤمنين السبيلٌ الأقوى. وأحلَّهم في الرتبة القصوى. 
وألزمهم كلمة التقوى: والصلاة والسلام على المُرِسَّل رحمةٌ للعالمين» وقُدوةٌ 
للعالمين العاملين» وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا فوطي لمرضاته: وأوضحوا 
السبيلٌ لمن رام تقوى الله حّ تقاته» وعبدوا الله مُخلِصين له الدين» وبذلوا النصيحة 
لعامّة المؤمنين» ولم يأخذوا على ذلك أجرًا ولا عِوّضَاء ولم يُشْرِكُوا بعبادة ربّهم أحدّاء 
ولم يَطلّبوا عرّضًا ولاغرّضًاء وعلى سائر الأئمّة هُداة هذه الأمّةه الذين حازوا من هذا 
القسم أوفرٌ نصيبء وقامَ منهم على كلّ صن من أغصان الشريعة عندليب» وعلى كلّ 
مِنْبَرِ من منابر التوحيد خطيب: فالعَيشٌ في ساحتهم عيش خصيب. مذ بيّنوا المعروفٌ 
والمنكر» وجاهدوا في الله الجهادَ الأكبر» ولم تأخذهم فيه لومةٌ لائم» ولا سَطَوَةٌ مَلِكِ 
جبّارٍ قاصم. ولم يُداهِنوا في الدّينء ولم يَكتّموا الحقٌّ المبين» بل أرشدوا وأخلصوا لله 
في الطاعات» وآمنوا وعملوا الصالحات» وتواصّوا بالحقّ وتوصّوا بالصبر ففازوا 
بعزيز النصر وجزيل الأجر. 


أما بعد: 


فيقول محمّد أمين الشهير بابن عابدين الماتريديّ الحنفيئء مُنِحَ الت الخفيّ» 
والخيرٌ الوفيّ»ء والبرّ الحَفِيٌ: 

لما وقعّ في دمشقٌ وغيرها الطاعون العام عام تسعةٍ وعشرينَ ومئتين وألف وقبلَهُ 
باه رأيتُ الناس مقبلينَ على الوصيّةَ بالختمات والتهاليل» مع اعتقادهم بأنّها 

من أعظم ما يقرب بُ به إلى الله الجليل» وكان بين سابق لي في ذلك * شبهة ويه بناة 
على قواعدٍ أتمّينا الحنفيّة؛ فأرذتٌ أن أَنبّة عليها وإن لم يُجْدِ نفعًا؛ لعلمي بأنَّ مُغَايرَ 
المألوق 24كة طبكاء ولكرة كنوا من المنائا: ل كاذ تمدعتها رن مسائل» .وقد ينها 


١ [خ/‎ 


] ١78 [ع/‎ 


تنلا لجان كا حي 


الأئمّةٌ الأوائل» وأيّدُوها با لحُجج والدلائل؛ خدمة لصاحب الشرع الشريف. واعتناء 
- . . 3 ًِ ا 5 ١‏ 
بقَدرِه العلك” ١‏ 7 » ورهبة مما ورد في الكتمان» ورغبة فيما أعد لأهل البيان. 


ولم آتٍ بشيءٍ بدون مس ولم أستيد إلا لتقل صحبح مُعتَمدء قم باله العظيم 
على من رأى ما أقولُء واطّلعٌ على ما سطَرْه من التقول؛ أن ينظر بعين الإنصافيء 
ويجانت سيل الأعساف» ويعيد النظرٌ مرَّةَ بعد مرَّي بيع انك و1 معان 
ويلاحظ أنه موقوفٌ للحساب. مسؤولٌ عن الجواب؛ كيلا يَصّدَّهُ الطمحٌ في الدنيا 
الفانية عمًّا ينفعه في الآخرة الباقية» وأن ينظرٌ لما قيلّ لا لمن قال وأن يعرف الرجالٌ 
بالحقٌّ لا الحقّ بالرجال؛ فإن رآهُ صوابًا فليدَعِنْء وإِلّا فَليُدَلّل على ما يدَّعِيه برهن 
بنقل صالح لمعارضة ما أقول» ولما أنه من صريح النقول» ولا يقتصر على أنَّ ذلك 
قبي مد ولام كم من لتر اليك والعُرفٌ الطارئٌ ليس من الحُجج الأربعة 
الشرعيّة: فما بالّكٌ إن خالف الأدلّةٌ النقليةٌ والعقليّة. 


وإنّي - وربّي شاهدٌ”" - مريدٌ إظهارٌ الحُكم الشرعيّء والخروج من عُهِدَةٍ أداء 
الواجب المَرعيه ولم أَرِذْ تقبيحٌ فعل أحدٍ بعينه؛ ولا إظهارَ زيف ونين فمن 
ظوبِي عللاق ذلك أونال نكيء هقد ملك و خضعا عتي» و إلى الفرخ نقد 
والمو قف بجيعنا: 


على أنّي لم آتِ بشيءٍ لم أسبّق إليهه ولم ينب أحدٌ عليه؛ » بل وجدتٌ لي قُدوةٌ هو 
أجل إمام”"» قد سبقني إلى ذلك بمئين نّ من الأعوام؛ وهو الذي حرّّكَ لي هِمَّةَ تقاعدت 
زمان جسم إظلوازطالف تناف ] أن النقة قد بعاة. 


(1) في (ع): (العالي). 

0( في (ع): (شهيد). 

2 في هامش (طء خ): (هو الإمام العلآمة الشيخ محمّد البركوي» صاحب «الطريقة المحمديّة؛ وغيرها 
من المؤلّفات السّدة: عنية): 


بي لبقام العليل وَبَلْ الغليل في حْكُم الومبيّة بِالخْتمَات والتُمائيل 1 
ولمّا جدّدتٌ العزم» تواردث لي على ذلك الأدلّفُ فائّضحٌ الحقٌّ وضوح الشمس غ/*] 
حرية: لاقن الما عله وسيعك ال لرجيالة: مشاريك عن الشكالك تداك 
بحمد الله تعالى قرَّةٌ لعين قاريهاء ودْرّةَ لتاج داريهاء ووسمتها ب: «شِفاءٌ العليل؛ شَُ 
الغليل» في حُكم الوصيَّة بالختماتٍ والتهاليل)2". 

صانها الله تعالى عن سود يَصِدَّه حَسدُه عن الإنصافء وعن بَعيدٍ عن قَبولٍ الح 
والإذعانٍ به والاعتراف» وجعلها ذّخرًا لي يومَ التناده وسؤالٍ الخلق عن حقوقٍ الحقٌّ 
والعباد» وعليه اعتمادي» وإلى كرمه استنادي» وهو مَلجَئِي ومأمولي» ومّقصِدي 
ومسؤوليء في أن يحفظني عن الخطأ والخلل. ويُلهِمَني حجني عند حلولٍ الأجل. 

وقد رتَّبتَها على: 

- مُقدّمةِ: [في دليل جواز أخذ الأجرة على الطاعة وعدمه. وما فيه من الاختلاف]. 

- وفصلين. 

[فصل: في مذهب أثمة الحنفيّة المتأخرين. 

فصل: في علة جواز الاستئجار على تعليم القراءة والفقه والأذان والإمامة] 

- ومقصد. 

وخائمة: 

- وتتمّةٍ لبعيض فروع مهمّة. 

فأقول: 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي «رد المحتار» (؟/ 077) ورسالته إلى تلميذه محمّد عثمان الجابي كما في 
«عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» ثبت ابن عابدين (ص: 104): (شفاء العليل في بطلان الوصية 
بالخعمات والتهاليل): وفي موضع آخرٌ من «رد المحتار» :)١78/4(‏ (شفاء العليل وبل الغليل في 
أخذ الأجرة على الختمات والتهاليل)؛ وفي موضع آخرٌ (1/ 15): (شفاء العليل وبلٌ الغليل في حكم 
الوصية بالختمات والتهاليل)» وهو الموافق لما ذكره هنا. 


شدخ ' ال لان ا ب 


|! 1 دمة 
في دليل جواز أخذ الأجرة على الطاعة وعدمه 
وما فيه من الاختلاف 


ذكر الإمام البخاري في كتابه «الجامع الصحيح)»: "باب ما يُعطى في الرّقية على 
أحياء العرب بقاتحة الكتاب: 


وقالابنٌ عباس عه عن النبيت صَإآدَعوسَ: «أحق ما أخذثم عليه أجرًا 
كتاتث الله). 


وقال الشّعبينٌ: لا يَشْتِرطٌ المعلّهُ» إلا أن يُعطَى شيعًا فيقبلًة”". 

وقال الحَكم: لم أسمع أحدًا كَرِهَ أجرٌ المعلم". 

وأعطى البضيةٌ عشرةً در اهم 00 

ثم ذكر بسنده حديثٌ الرهطٍ الذين نزلوا على حيٌّ فلم يضيّقوهم. فَلَدِعَ سيّدُهم 
فطلَبُوا من الرهطء فقال بَعضُهم: "نعم والله إن لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم 


)١(‏ في «صحيح البخاري": (فليقبله)» قال الكرماني في «الكواكب الدراري» »23١4/١٠١(‏ والبرماوي 
في «اللامع الصبيح» 7/190 35): '"(فيقيله)» وف يعضتها: (فليقبله)". ووصل ابن أبي شيبة في 

«مصنفه» )١87(‏ كلام الشعبي بلفظ : (وإن أعطِي شيئًا فليقبلة) . ينظر: «فتح الباري» (5/ 505). 

20 أخرجه موصولاً ابن الجعد في المسنده» (7 حدة" ” 

() أي: أعطى الحسن البصري عشرة دراهم أجر المعلّم. ينظر: «عمدة القاري» (41//17). ووصل 
ررس اا و 1101901 عن ليه اوس برسم نون عي ابسن لالدلا : لما 
حَذْقتُ قلت لعمّي: يا عمّاه إن المعلمٌ يريد شينًا. قال: ما كانوا يأخذون شيئًاء ثم قال: القلة فيه 
دراهم» فلم أزل به حتّى قال: أعطه عشرةً دراهمَ» وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» )7١88(‏ من 
طريق أخرى عن الحسن قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرّاء وكره الشرط. ينظر: «فتح الباري؛ 
(5/8ة). 

)0 ينظر: «صحيح البخاري» تعليقًا (7/ 97). 
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تضيّفوناء فما أنا بِرَاقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جَعًَْا". فصالحوهم على قطيع من الغنم» 
فانطلقٌ يتل عليه ويقرأ: 9#انلكند هت اكيت ... 6 [الفاتحة: ؟]» فكأئما نُشِط من 
عِقَالِه فانطلقٌ يمشي وما به قَلَبَةٌ؛ أي: عِلَّة. وفيه: أنه عَماصَكَهوَامَهمِ أقرّهم وقال: «قد 
أَصَبِتُم اقسِمُواء واضرِبُوا لي معكم سهمًا»!". 

وذكر شارحه العلامة محمود العينيئُ”: "أنه قد اختّلفَ فى أخذ الأجر على الرّقية 
بالفاتحة» وفي أخذه على التعليم؛ فأجارَّه عطاءٌ وأبو قلابة» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثور. ونقله القرطبينٌ عن أبي حنيفة في الرقية» وهو قول إسحاق'". 

وكره الزهريٌ تعليمَ القرآن بالأجر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يأخدّ على تعليم القرآن. 

وقال الحاكم من أصحابنا فى كتابة «الكافى» ولا يجوز نياعت ارج ]8 رجنلة 
أن يُعَلّمَ أولادَهُ القرآنَ والفقة والفرائفض» أو يَؤْمَّهِم في رمضان» أو يُؤدَنَ. 

وفى «خلاصة الفتاوى» ناقلًا عن «الأصل»: لا يجورٌ الاستئجارٌ على الطاعات» 
كتعليم القرآن» والفقهء والأذان» والتذكير» والحجٌ» والغزو”*؛ يعني: ليحت الأجر. 

وعند أهل المدينة يجوز وبه أخدّ الشافعيٌ» ونصيرٌ وعصامٌ» وأبو نصر الفقية» وأبو 
الليث. رََهُانَهُ تعالى. 
)010 مَل عليه؛ أخرجه البخاري (5772) واللفظ له مع تصرَّفٍ بقصّة الحديث» ومسلم (5701؟) من 

حديث أبي سعيد الخدري رعَآيَعَنةُ. 
0( ينظر: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني /١7(‏ 40). 


2( ينظن: «المفهم لجا أشكل من تلخيص كتات مسلم) (0/ مل ه). 


(؟) زيادة من «عمدة القاري» (؟١/‏ 10). 
(5) ينظر: «الأصل» (4/ 15): ونضّه: (لا تجوز الإجارة على الأذان ولا على تعليم القرآن ولا 
على الصلاة). 


[خ/ :] 


عه 


"7_1 تلن ا م 


والأصل الذي بُنِيَ عليه حرمةٌ الاستئجار على هذه الأشياة: أنَّ كلّ طاعة يختصٌ 
بها المسلمٌ لا يجورٌ الاستئجارٌ عليها؛ لأنَ هذه الأشياءً طاعةٌ وقَربَةٌ تقعُ عن العامل, 
قال اللّه تعالى: 0 وَأ َس لشن لاما سَع 46 [النجم: ه"'ء فلا يجوز أخذ الاجرة 


كالصوم والصلاة. 
واحتجُوا على ذلك بأحاديتٌ: 


" منها: ما رواه أحمد في المسنده» عن عبد الرحمن بن شِبَلٍ: ستمعثرزشول "الله 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم يقول: «اقَرَؤُوا القرآنّ ولا تأكُلوا به ولا تَيُفُوا عن ولا 
تَعْلُوا فيه ولا تَسْتَكيْرُوا به». ورواه إسحاقٌ بن راهويه أيضًا في المسنده)ء وابن أبي 
شيبة وغبد الرزّاقَ 5 «مُصفيهِما»: ومن طريق عبد الررّاق رواة غَيَدٌ بن حميلء وأبو 
يَعلى الموصليٌ» والطبرانق'") 

ومنها: ما رواه البزّار في «مسنده» عن عبد الرحمن بن عوفٍ مرفوعًا؛ نحوه”" 

" ومنها: حديث رواه أبو داود من حديث المغيرة بن زيادٍ المَوصِلَّنُ عن عُبادمّ 
عن الأسود بِنٍ تُعلبةَ عن عُبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: علّمت ناسًا من 
أهل الصَّمَةٍ القرآنَّء فأهدى إليّ رجلٌ منهم قوسّاء فقلت: لِيسَتْ بمالِ» وأرمي بها في 


فوع 


(1) أعخرجة أحمد (18519/»36856). واب بن أبي شيبة (71747)) وعبدٌ بن حميدٍ (715). وأبو يُعلى 
ار 0150 بواهد الي اين ايض الوسر 0098017 قال ابن حجر في «فتح الباري» 
:)3١١/9(‏ "سنده قويٌ". أي: حديث أحمد وأبو يعلى. 
وقوله: ”لا تغلوا» من الغلو» وهو التشدد والمجاوزة عن الحد. و(لا تجفوا) أي: تعاهدوه؛ ولا تبعدوا 
عن تلاوته» وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء. و(لا تأكلوا به) أي: بمقابلة القرآن أراد: لا تجعلوا 
له غوضًا من سحت الدنيا. ينظر: اعمدة القاري» (1؟/ 114). 

(؟) أخرجة اليزار (9/ “01 .)١‏ وقال في نهايته: "وهذا الحديث خطأ إنّما حَطََهُ من حمّاد بن يحيى؛ أنه 
لين الحديك".'ثمذكر الرواية السابقة الصحيحة. 
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22-00 . فسألتٌ التي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم عن ذلك؛ فقال: «إِنْ أَردْتَ أَنْ 
بُطوّقكَ اللهُ طَوْقًا من نارء فاقبّلّها», ورواه ابن ماجه والحاكم في «المستدرك». وقال: 
"صحيحٌ الإسناد. ولم يُخْرّجاه"» وأخرجه أبو داود من طريقٍ آخيرًة"©. 

" ومنها: ما رواهٌ ابن ماجّه من حديث عطيّة الكَلاعيٌ عن أبَيّ بن كعب دعن 
قال: عَلََمتُ رجلا القرآنَ فأهدى إليّ قوسّاء فذكرتٌ ذلك للنبيّ صلَّى الله تعالى عليه 


جين فقال: «إِنْ أحَذتها أخذتٌ قوسا من نارا قال: دا 


" ومنها : م رواه البيهقيُ في ١شّعب‏ الإيمان» من حديث سليمانَ بن بريه عن أبيه. 
قال: قال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم: «مَنْ قراً القرآن يتَأكلُ به الناس؛ جاءً 
يوم القيامة ووجهه عَظمٌ ليس عليه لح004”. 


9 ومنها: ما رواه الترمذي من حديث عِمرانَ بن حصَّين يرفعه: «اقَرَؤْوا القرآنّ» 
وسَلوا الله به. فإِنَ من بعكم قومٌ يقرؤون القرآنَ» يسألون الناس)2». 


* وذكر ابن بطالٍ من حديث حمّاد بن سلمة) عن أبي جُرهُمء عن أبي هريرةً رضي الله 
تعالى عنه» قلت: يا رسول الله ما تقول في المُعلّمِينَ؟ قال: «أَجرُهم حراءٌ»"0. 


.)1711/( أخرجه أحمد (7175)» وابن ماجه (/5191)» وأبو داود (7*415: 17 0784 والحاكم‎ )١( 

00 أخرجه ابن ماجه .)7١0/(‏ وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال» (0717/1): إسناده مضطرب. وقال 
العلائي في «المراسيل»: عطية بن قيس الكلاعي عن أبي بن كعب مرسل. ينظر: «إتحاف الخيرة 
المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري (5/ 371 7). : 

م أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7185)» وذكره ابن حبان فى «المجروحين» (١/48١)؛‏ وفيه 
لوحيو مام سس عدي 

0 أخرجه الترمذي (5910) بلفظ: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سب سيجيئ أقوام يقرؤون القرآن 
يسألون به الناس» وحسّنه. 

(4) قال ابن عبد البر: "هذا حديث منكر"» وفي «عمدة القاري» (45/17)» و«التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح» لابن الملقن 0١ /١5(‏ (أجرهم)» وفي غيرهما من المصادر: (درهمهم). ينظر: اشرح - 


تخه] 


]14٠١ [ع/‎ 


" وذكر ابن الجوزيّ من حديث ابن عبًّاس مرفوعًا: «لاتُستأجرٌوا المعلّمين»؛ وهذا 


1 مبعحيج ؛ وفى إسناده أحمد بن عبد الله الهرّؤى 7 


وحله الأتاديكا وإذ كان فى بعكبها حفال لكنه توك يعطبها بعتا واللا سكيا 


عديك الغرس ع قال مسحي كناك يالك و إكامد ا ضر تطان ال ل 
ا س» فإنه صحيح وإذا تعارض مبيح والاخر 
مُحرٌّ؛ يدل على النسخ كما تُذكره. 


وأجاب ابن الجوزيّ ناقلّا عن أصحابه”” عن حديث الباب بثلاثة أجوبة: 
5 05 عم 6 

أحدها: أن القوم كانوا كارا فجاز أخذ أموالهم. 

والثانى: أن حقٌّ | - لضيف واجبٌ» ولم يد يضيفوهم. 

والقالك: أن الدقية ليست بقرية محف قهال أل الأجرة علبي" 


وقال القرطبي: ولا تُسِلّمُ أنّ جوارٌ أخذ الأجرة في الرقى يدل على جوازٍ 


التعليم بالأجر. 


200) 


(2) 
022 
(0 
(0) 


صحيح البخاري) لابن بطال (5/ ٠5‏ 5)» و«الاستذكار» (5/ ١7‏ 5)»: و«لسان الميزان» (710//9). 
بلفظ: «المعلّْمون خيرٌ الّاس كُلّما حََنَ الذّكر جدّدوهء عظّموهم ولا تستأجروهم... إلخ»؛ أخرجه ابن 
الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (514/7)» وقال: "هذا الحديث لا يجوز الاحتجاحٌ به؛ 
لأنَّه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي وهو الجويباري وكان كذَّابًا يضع الحديث أجمع أهل النقل 
على ذلك"؛ وذكره الديلمي في «الفردوس» (5/ 191). 

أي: حديث عبادة بن الصامت السابق. 

في (خ) زيادة: (أي: أصحاب مذهبه من الحنابلة). 

ينظر: "التحقيق في مسائل الخلاف' لابن الجوزي .)75١19/57(‏ 

الذي قاله القرطبيٌ في «المفهم» (5/ 084) ناقلاً اعتراضٌ الجمهور على مذهب الحنفية فى تحريم 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن: وقيايسهم التعليمَ على الواجبات التي تحتاج إلى نيه التقّبٍ والإخلاص 
كالصلاة والصوم: "وللجمهور أن يقولوا: لا نسلّم صحة ذلك القياس؛ أنه فاسد الوضع. لأنّه في 
مقابلة قوله صَزََعِرسل: إن أحقّ ما أخذتم عليه أجرًّا كتاب الله وهو عمومٌ قوي وظاهرٌ جلي".- 
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وقال بعض:أصحابنا: و لياق الازقعال عليه وسكم :دن أحق ما أجذ: 
معنى قو م 
عليه أجرًا كتابٌ الله0”؛ يعني: إذا رقيتم به. 


وحمل بعضهم الأجرٌ فيه على الثواب. 

وبعضهم ادّعى نَسحَهُ بالأحاديث المذكورة؛ واعمُرِض بِأنَّه إثبات النسخ بالاحتمال» 
وهو مردود. 

قلث: الذي ادّعى النسمٌ نّم قال: الحديك يسكمل الإباحةٌ والأحاديث المذكورة 
تمنع الإباحة قطمّاء والنسخ هو الحظر بعد الإباحة؛ لأنّها أصلٌ في كلّ شيءء فإذا طرأ 
الحظر لكل النسخ يلذ شك 63 

وقال بعضهم: الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تقوم به الحُجَّف فلا تَعَارضُ 
الأحاديث الصحخريحة. 


قلت: لآ تُمَلْمٌ ذلك فإن حدَيتٌ القومن صعيث» وفيه الوعيد الديد. 


فتبين أن العينيٌ هنا نقل كلام القرطبيّ بالمعنى؛ وقد نقله عنه قبل العينيّ الزيلعيٌ في «نصب الراية» 
.)١79/(‏ هذا ولعلّ في العبارة سقطًا من التمخ؛ لا القرطيي تقل الكلام في سياق الرد على 
مذهب الحنقية. وصوابه: "ولا تسل أن جوز حل الأجرة فى في الرقى [لا] يدل على جواز التعليم 
بالأجر" '» والله أعلم. 

)١(‏ سبق تخريجه في هذه الرسالة (؟/ ؟17). 

)2( في عامان (طء خ): (فيه: أن الخلا في الإبابحة الثابتة بدليل خاصٌ» ؛ لا بالأصل؛ فيحتاج إلى إثبات 
م المبيح على الحاظر حتى يثبت النسخ. ووخاف بها تر له الاضوليون: بألميحفل على تأغيز 
الحاظر عن المبيح؛ للا يتغلد الخ للإباحة لأف بالتحاظرة كم تسخ انار بالمبيح. ولكن فيه 
كلام ملم من «العلويية وفدوائنية: والأنسن أنبيجهات: :بأنه لمّا وجب ترجيحٌ المحرّم على المبيح» 
وثبت صحتّهما؛ لزم الحكم بتقذّم المبيح؛ فنسخ ترجيحٌ المحرّم حكمّه. وإن لم يعلم التاريخحُ. نظيره: 
أن المقازنة في التيخصيصل شرط ؛ لكن ذلك في التخصيص في نفس الأمرء أما إذا تعارض خخاص 
وعامٌ يجمعٌ بتخصيص العام به فإذا وجب حملّه على ذلك تضمَّنَ الحكمُ ما بأنه كان مقارناء أو بأنه 
ليس بمخصّص أوّل. كما قرّره ذ في «التحرير' وشهادات افتح القدير» (/1/ 758). منه). 


لخ/ 1] 


تنانك عكار 
انلك لعل خضت وى 


وقال الطحاوي: ويجورٌ الأجر على الرّقى وإن كان يدخلٌ في بعضه القرآنْ؛ لأنّه 
ليس على الناس أن يَرِقَِ بعضُهم بعضًاء وتعليمُ الناس بعضهم بعضًا القرآنَ واجبٌ؛ 
لأنَّ في ذلك التبليعَ عن الله تعالى7". انتهى كلام العَينييٌ مليكَصًا. 

أقول: وقد عقد الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاويٌ للاستئجار على تعليم القرآن 
باب في كتابه «مجمع الآثار"”"» وذكر فيه الأدلّةَ من الجانبين» وكذا شارحه الإمام أبو 
الفضل ابن نصر الدّهِسْتاني. 

وذكر من جملة الأدلة لنا بسنده إلى عثمانَ بن أبي العاص يََتَهَْن أنه قال: قال لى 
رسول الله عدا الله تعالى عليه ولي «اتحِذ كوك لا يأخذ على أذانه أجرًا)7؛ قال: 
فَكَرِهَ رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم الأذانَ بالأجر. 

شم ذكر بسنده إلى ابن عمر رَمَنها: أنّ رجلا قال له: إن أحبّكٌَ في الله. فقال له 
ابن عمرٌ يَعَإْتَدعَنهًا: "كنن ابنشك في الله؛ لأنّث تبغي في أذانِكٌ أجرّاء أو تأخدّ على 
الأذان أجدً|", 


قال: فقند ثبت نما ذكرتاه كراهيةٌ الأجرة على الأذان220, والاجعال على تعليم 
القرآن كذلك. 


010 ينظر: اشرح معاني الآثار؛ للطحاوي (117/4). 

(؟) ينظر: المرجع السابق .)١118-١157/5(‏ 

(') أخرجه بنحوه ابن ماجه (715)» وأبو داود (011)» والترمذي (011)» والنسائي (717) والحاكم 
(177-19715)» وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه". ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في امصنفه/ (1807)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (77017/17)» والطبراني 
فى «الكبير» (11009). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 7): فيه يحيى البكّاء اختلف فيه. : 

)2 (الأجرة على الأذان) في (ع): (الأذان على الأذان) وعلى هامشها: (كذا بخطه ولعله: كراهية أخذ 
الأجرة على الأذان). 
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وقال: ولو أن رجلا استأجرٌ رجلا لِيُصِلَّ على وليّ له قد مات لم يجز ذلك؛ لأنّه 

استأجره على أن يفعلّ ما عليه أن يفعلّة فكذلك تعليم القرآن؛ فالإجارةٌ باطلة؛ أن 

الاجارات إِنّما تفجوزه وتدلك عا الا يال نينا اسل السا عرو للمستاجوية. 


والآفار الأول الي > التي افهدل بها السافي سان جوز اندي 00 ل يكن الكل 
المذكور فيها على تعليم القرآن وإنَّما كان على الرّقى التي لم يقصد بالاستعجار عليها 
إلى القرآن. 

إلى أن قال: ومن استجعلّ جُعلًا على عمل يعملّه فيما افترض الله تعالى عليه عَمَلَهُ 
فذلك عليه حراة؛ انه تابد هوكم وق سو مي 3 
عمل يعمله لغيره موارقية أرخيرغاء وإنا كانت يعر لوج أرينها أحيةلإللكه وذلك 
جائرٌ والاستجعال عليه حلالٌ» فيصحٌ بما ذكرنا ما قد رُِيّ عن رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلّم ف ي هذا الباب من النهي ومن الإباحة” ولا يتضادٌ ذلك فيتنااى» 
قاع تولاالى سيقة الى بروساة رسك بيه لجان مهي لل 05 

والمراد بالكراهية عدمٌ الجواز وعدمٌ الصحّة كما صرّح به في «الهداية) وغيرها9 
ولذا قال هنا: "فالإجارة باطلة". 


والمراد بقوله: "من رقيةٍ أو غيرها" أي: من الأعمال التي يعملها لغيره» وليست 
بطاعةٍ يُراد بها الثواب؛ بدليل جعله مقابلًا لما ذكره قبلّه من عدم الجواز في الأذان 
والتعليم» وما افترضه الله تعالى. وإِلَا لَزِمَ التناقضُ في كلام هذا الإمام الجليل؛ لأنَّ 
(1) (أي: التي استدلٌ بها الشافعي على جواز التعليم) سقطت من (ع). 
() للوقوف على أحاديث النهي عن أخذ الأجرة وإباحتها. ينظر: «تحرير المقال" للهيتمي 
(ص: > 69), 
ليق أي كلام الطحاوي. 
2( ينظر: «الهداية» للمرغيناني (71778/7). 


تخ/] 


لع 141] 


[خ/6] 


قولد "أو ضيرها" لو غيل على مهدا الرقية سن الأعمال:مطلقًالفسل الأذان وتسو 
ولشمل أيضًا نحو الحجء والعمرة» والاعتكاف» والصوم, والصلاة؛ الغير الواجبات؛ 
مع أنه لا قائل بجواز أخذ المال على شيءٍ منهاء لا من المتقدّمِين» ولا من المتأخرين» 
ولزمٌ بقاءٌ التنافي بين الآثار» مع أن مراده التوفيق والجمع بينهاء ولزم مخالفته لعبارات 
المتون والشروح والفتاوى الآتي نقلّهاء ولشمل التلاوةً المجرّدةً مع تصريح المشايخ 
بعدم جواز أخذ المال عليها كما سيأتي. 

فحاصل كلامه: أنَّهِ لو عمل لغيره عملا ليس بطاعةء كرقية ملدوغ ونحوها من 
كاد دارٍ أو خياطة ثوب وأمثال ذلك» يجوز أخذ المال عليه» وإة قاقت الرقية يقراءة 
قرآنٍء أو علاج غيره كوضع ترياق أو بما أشبة ذلك؛ لأنَّ ذلك ليس المرادٌ منه القربة 
والثراب» ريخلاف الأثقان والصليم غير هماتمن الطاعاءيه زه للا يجوز ]خة التمال على 
شيءٍ منه» وهذا مذهبٌ أئمّّنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وما يدلٌ على ما قلنا قطمًا: قول «الهدايةة: “الأصل أن كل طاعة يختصٌ بها المسلم 
لاايجوز الاستئجارٌ عليها عندنا؛ لقوله عَليهِآصَلاوَلمَكام «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوابه)""... 
إلى آخره'”"» فقد صرّحَ ببطلان الاستئجار على كل طاعةٍ عندناء وستَرِدُ عليك النقولُ 
المتظافرة في ذلك بحيث لا تبقى شبهةٌ لحائر» ولا حُجَةٌ لمكابر. 

وفي «معراج الدراية شرح الهداية»: ونصٌ أحمد يَمَدَُنَهُ تعالى مثلٌ قولناء وبقولنا 
قال عطاءٌ والضحَاكُ والزهريٌ والحسنٌ وابنُ سيرينَ وطاوسش والشعريقٌ وَالنَحَعىُ ثم 
أطالّ في الاستدلال. 


.)١؟5‎ /١( سبق تخريجه فى هذه الرسالة‎ )١( 


(؟) ينظر: «الهداية» (9/ 7178). 
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65 تنبيه: 

ثم اعلم أن الحكمَ عندنا كذلك في كلّ فعل هو طاعةٌ وإن لم تكن واجبةً» كما عُلِمَ 
مما مرّ عن «الكافى) و«الخلاصة» وغيرهما. 

والوجه العام أن القربةً متى حصلت؛ وقعت عن الفاعل لا لغيره» ولهذا تعتبٌُ أهليُّ 
الفاعل ونيّته» لا نيه الآمِرء ولو انتقل فعلّه إلى الآمر شط نيه الآمر وأهليّثه» كما في 
الزكاة» حتّى وإن كان المأمورٌ كافرًا يصحٌ أداء الزكاة منه عن المسلمء فكان الأجرٌ على 
عمل نفسه. لا المستأجر. 


قت ج187 فده 


0-8 ان الاك , 


و 


فصل 
[في مذهب أئمة الحنفية المتأخرين] 
جميع ما قدَّمناه هو مذهب أثمّتنا الثلاثة ومّن تَبِعَهِم من مشايخ المذهب المتقدّمين. 
وحاصله: منع الاستئجار والجعالة على شيءٍ من الطاعات» سواءٌ كانت واجبة أو 
لا؛ كالأذان ونحوه. 
وإنَّما جارٌ الاستئجارٌ على الرقية ولو كانت بالقرآن؛ لأنَّها لم تُفعَل قُربة لله تعالى, 
بل للتداوي؛ فهي كصنعة الطبٌ وغيرها من الصنائع» وللحديث الصريح الوارد في 
ذلك”©» وعليه يُحمَلُ ما ورد مما يوهمٌ الجوارٌ مطلفًاِ توفيقًا بين الأدلّة إن لم نقل 
بالنسخ» كما مر بيانه» فلا ينافي إطلاقٌ عدم الجواز عند أثمّينا المتقدّمين. 
لكنّ بعض المتأخّرين استثنى في زمانه الاستئجارٌ على تعليم القرآن» قال في كتاب 
الكراهية من «الخلاصة»: ولا بأسّ بأخذ الأجرة لتعليم القرآن في زماننا. 
تخ/ة] قال الفقيه أبو الليث يمَدَانَهُ تعالى :كنت أفني بعلاثة فرجعت عنهاء أفتي أن لا يحل 
[/2 أل الأجرة على تعليم القرآن؛ وأنّه لا ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان» وأ 
لا ينبغي للعالم أن يخرجٌ إلى الرّستاق”"؛ فرجعت عن الكلّ؛ تحرّرًا عن ضياع تعلّم 
القرآن» ولحاجة الخلق» ولجهل أهل الرّستاق. 
وقال الإمام قاضي خان في «فتاواه»: "ومشايخ بَلحَّ جوَّزوا هذه الإجارةً - أي: على 
تعليم القرآن - حبَّى حُكي عن محمد بن سلام تمده تعالى أنه قال: أقضي بتسمير 
باب الرائد الأجزة لمحل . إل ىآخر مااغال80. 


010 وهو: اقد أَصَبتُمٍ اقيسمُواء واضربُوا لي معكم سهمًاا؛ وقد سبق تخريجه في هذه الرسالة (ص :0). 

(1) في هامش (ط): (قوله: الرستاق يعني القرى؛ وهو باللّغة التركية. اه). وفي «المصباح المنير» 
:)55١/4(‏ الرٍّسْتَاقٌ: معرَّبٌ ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. 

69 ينظر: «فتاوى قاضي خان) (7577/5). 


شيضاء العليل وَبَلْ الغليل في حَكْم الوصيّة بالختمات وَالتقاليل ١‏ رض 
واقتصر عليه أيضًا 1 «مواهب الرحمن» حيث قال فيما لد يجور كل الأجرة 
عليه: "والحجٌ والأذانٌ والإمامةٌ وتعليمُ الفقه. والفتوى اليو على جوازه لتعليم 
القرآن””'. انتهى. 

وفي «الهداية»: "ولا الاستئجارٌ على الأذانٍ والحجٌ؛ وكذا الإمامة وتعليم القرآن 
والفقهء وبعض مشايخنا يَمَهَْنَهُ تعالى استحسنوا الاستئجارٌ على تعليم القرآن اليوم؛ 
ظُهور التواني في الأمور الدينيّة» ففي الامتناع تضيِيمٌ حفظ القرآن, وعليه الفتوى””". 

وقال في متن «الكنز» بعد ذكره عدم الجواز فيما مرّ: "والفتوى اليومَ على جواز 
الاستئجار لتعليم القرآن"2. 

وهكذا فى غير ما كتاب من الكتب المعتمدة فى المذهب. 


وزاد عليه فى الميختصر الوقاية» حيث قال: "ولا تَصِحُ للأذانٍ» والإمامة. والححٌ. 
وتعليم القرآنء والفقه... إلى أن قال: ويفتى اليومَ بِصِحَتِها لتعليم القرآن والفقه"9). 
وهكذا عبارة (الإصلاح). 


وزادَ في «المجمع» فقال: "ولا على الطاعاتٍ كالحجٌ» والأذانٍ» والإمامة» وتعليم 
القرآنِء والفقه. وقيل: يُفتى بجَّوازه على التعليم» والإمامق والفقه”. 


وق تعفن المختار): "قيار جوز عن آله لتعليم والإمامةٍ في زمانناء وعليه الفتوى"0©. 


.)5017 ينظر: «مواهب الرحمن» للطرابلسي (ص:‎ )١( 
.)7178 /9( (؟) ينظر: «الهداية»‎ 

(؟) ينظر: «كنز الدقائق» للنسفي (ص: .)06١‏ 

(4) ينظر: «مختصر الوقاية» لصدر الشريعة .)١١8/5(‏ 
(5) ينظر: «مجمع البحرين» (ص: 785). 

(1) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي .)5١ /١(‏ 


]٠١ لخ/‎ 


0 للك 0 


وهكذا في ١متن‏ الملتقى» و«درر البحارا. 

وزاد بعضُهم الإقامة» وبعضهم الوعظً. 

قال في «تنوير الأبصار»: 'ويُفتّى اليومً بصِحَّتِها لتعليم القرآن» والفقهء والإمامة 
والأذان» ويُجِبَرٌ المستأجرٌ على دفع ما قَبِلَء ويُحبّسٌ به. وعلى دفع الحلوة 
المرسوهة"0". انتهى: ١‏ 

وفي «الفتاوى البرَّازِيّةه: "الاستئجارٌ على الطاعات كتعليم القرآن» والفق 
والتدريس» والوعظ؛ لا يجوز -أي: لا يجبٌ الأجر-. 


وأهل المدينة - طيّب الله تعالى ساكتها - جوّزوةٌ» وبه أخدّ الإمام الشافعي. 


قال في «المحيط»: ومشايخ بَلسَّ على الجوازء وقال الإمام المَضْلِيٌ: والمتأحرون 
على جوازه'". 

ثم قال: وقال محمّد بن المَضْل: كرء المتقدّمونَ الاستئجارٌ على تعليم القرآن» 
وأخدٍ الأجرة عليه؛ لِوٌجودٍ العطيّة من بيت المال مع الرغبة في أمور الدين» وفي زمائنا 
انقطعت -ويعني بالرغبة التعليمَ والإحسانَ إلى المعلّمِينَ بلا أجرة - فلو اشتغلوا 
بالتعليم بلا أجر مع الحاجة إلى المعاش؛ لضاعوا وتعطَّلتٍ المصالح. فقلنا بما قالواء 
وإن لم يكن بينهما شرط يُْمَرُ الوالدٌ بتطبيب قلب المعلّم وإرضائه؛ بخلاف الإمام 
والمؤدَّن؛ لأنَّ ذلك لا يشغلٌ الإمامّ والمؤدَّنَ عن المعاش. 


(0) "الجلوة المرسومة: هي ما يهدى للمعلّم على رؤوس بعض سور القرآن. سمّيت بها لأنَّ العادة إهداء 
الحلاوي. ينظر: السان الحكام في معرفة الأحكام» للسان الدين ابن السَّحْنّة (ص: 0*7 و«الدر 
المختار شرح تنوير الأبصارا (ص: 0١‏ ). 

(؟) ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (/ا/ 51/4). 


2 شِفاء العليل وَبَلْ الفليل في حُكْم الوصبيّة بِالخْثمَات وَالتّمَاليل 


وقال السَّرَحْسِيُ: وأجمعوا على أنَّ الإجارةً على تعليم الفقه باطلة””". انتهى. 

وجزم بهذا القول - أعني قول ابن الَضْل - في «الفتاوى الظهيرية»» وذكر بعدَهُ 
كلام الإمام السرخسيّ» ونقل الشرنبلاليُ عن قاضي خان يثله. 

وقال في «الخلاصة» في الفصل الأوَّل من كتاب الصلاة: ولا 2 للمؤذن وا 
للإمام أن يأخدّ على الأذان والإمامة أجرّاء فإن لم يشارطهم على شيءٍ لكنَّهم عرفوا 
طاجة ملس لاع كل زع تيك مدو كر اه والظاهر أَنَّهِ مبنيٌ 
على قول ابن الفضل من تخصيص الجوز بتعليم القرآن. 

وظاهرٌ كلام «الهداية» و«المواهب» وغيرهما ترجيحُه؛ حيث اقتصروا عليه كما 
دنا فإنَ وإن كان مفهومٌ لقب”": فقد صرّحوا في كتب الأصول أنَّ مفاهِيمَ الكتب 
معتبرة؛ ولا ينافيه تصريحٌ غيرهم بما مرّ من غير التعليم» من نحو الأذان» والإمامة» 
والإقامة؛ لأنَّ ذلك ترجيحٌ منهم لخلاف قول هؤلاء. 

فإن قلتٌ: فليّحمّل كلام «الهداية» ونحوها على كلام غيرهم. 

قلتُ: لاايصحٌ ذلك؛ فإِنَّهُم بعدما صرّحوا بن لايجورٌ على التعليم والأذان والإمامة 
ونحوهاء قالوا: "الفتوى اليومَ على جوازه لتعليم القرآن". فاستشوًا التعليمء وأبقّوا ما 
عدا على الحظر. 

وأيضًا فإنّك قد سمعتٌ قول المَضْليٌ: "بخلاف الإمام والمؤدّن"؛ فالظاهرٌ أنه 
اخثيارٌ لقوله كما قلنا. 


.)475 /١1( ينظر: «الفتاوى البزازية»‎ )١( 

(1) مفهوم اللّقب: تعليق الحكم باسم جامدٍ على نفي الحكم عن غيره؛ كقولك: "صلاة الجمعة على 
الرجال الأحرار"» فيفهم منه عدم وجوبها على النساء والعبيد. ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير 
حاج »)١١1/١(‏ و«رد المحتار» .)١1١١ /١(‏ 


لع/ *“ما] 


]١١/خ[‎ 


سن ' يتانالعا كانت 5 


وا ويل عليه فول الإمام السَّرَحْسِيء وتبعه قاضي عان: والحمعوااخلى أن 
الإجارةً على تعليم الفقه باطلةٌ"". 

فإن قلتّ: يرد دعوى الإجماع ما حكيته عن «المجمع» وغيره من جوازها على 
تعليم الفقه. 

قلتُ: السرخسييٌ متقدّمٌ في الزمان على صاحب «المجمع»؛ فالظاهر أنّه حكى 
الإجماعَ عمّن سلف وإن فُرضٌ أنَّ أحدًا مئّن تقدَّمةٌ قال بجوازه؛ يُجابُ بِأنّه لم 
يَعتبر قولّه. 

فإن قلتٌ: يمكنٌ أن يكون مَبيًّا على مذهب المتقدّمين. 

قلتٌ: هو خلافٌ ما فَهِمَهُ أصحات الفتاوى. ك«الخانية» و«البزازية» و«الظهيريّة»؛ 
نهم ذكروه في ضمن كلام المتأخرين. 

فإن قلتّ: ول «البزازيّة» المتقدّمٌ: "ومشايخ بلخ على الجواز" مظلٌ؛ فظاهره نهم 
قائلونَ بجواز ما ذكرّهٌ قبلّه وهم متقدّمونَ على السرخسيٌ في الزمان. 

قلتُ: نعم ظاهرٌه ذلك؛ ولكنً الإمام السرخسيّ من كبار أثمّّنا"» وهو أعرّفٌ من 
البزازي وغيره بلا شك ولا شّبهة بما قاله البلخِيُونَ خصوصًا وقد أقرّه قاضي خان 


)1( ينظر: «فتاوى قاضي خان» (77177/5). 

(؟) في هامش (طءخ): (الإمام السرخسي هو صاحب «المبسوط»» أملاه من حفظه في السجنء قال سيدي 
العارف عبد الغني النابلسي في شرحه على «المنظومة المحبيّة»: '"'صاحب «المبسوط» هو الإمام شمس 
الأئمة السرخسيء أحد الفحول الكبار أصحاب الفنون» أملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدًا وهوفي 
السجن بأوزجند» حبس بسبب كلمةٍ كان فيها من الناصحين, لتكون له ذخرًا إلى يوم الدين» وقد صرّح 
بالحبس في آخر العبادات من المبسوط»(5/ 97١)بقوله:‏ "أملاه المحبوس عن الجُمّع والجماعات"؛ 
وفى آخر الطلاق (7/ 04): "أملاه المحبوس عن الإطلاق؛ المبتلى بوحشة الفراق» مصليًا على 
صاحب البراق"؛ وفي آخر الإعتاق (1/١4؟)‏ وآخر الإقرار نحوٌ ذلك: توفي رَمَهُللَهُ تعالى فى حدود 
سنة تسعين وأربع مثة. انتهى. وذكر في #البحر» من باب العدّة حكاية عنه لطيفة وسبب حبسه. منه). 


3 


اليقاء الغليل وَبَلْ الغليل في حَكُم الوصبيّة بِالحَتَمَات وَالتُمَائِيل 11 > 


وغيره» وتأيِّدَ بما قاله | لقَضِاٍ » وما اقتصرّ عليه فى «الهداية» و«الكنز» و«المواهب» 
ممّا هو العمدةٌ فى المذهب. 


والحاصل من هذا أنَّ الإمامَ السرخسيّ فهمَ من كلام البلحبّينَ المُفتِينَ خلافٌ 
ما عليه المتقدّمون أَنّهم لم يُجوّزوة”" على تعليم الفقه. فحكايته الإجماعً على ما 


فَهِمَهُ صحيحة» ومّن أجارَّهُ عليه وعلى الإمامة والأذان قَهِمَ خلاقه. أو هو افتاءٌ منهم 
بذلك؛ قياسًا على ما قاله البلخيون» وهذا أقرّبُ كما سيأتى ما يُوضْحُه. هذا ما ظهر لى 
من التوفيق. 


نعمء مشى العامة الشرنلالييٌ على الثاني”© حيث قال في رسالته «بلوغ الأرّب 
لذوي القَرّب»: "وتعليلُ ما تقدّمَ من أنَّ الأذانَ والإمامة لا يُشَغِلٌ عن المعاش غيد 
مُسلّم؛ فإنَّتَيّدَ المؤذّن بالأذان والتذكير في كلّ وقتء وطلوع المنارة في الليل والبرد 
والأمطار يصبحٌ به في غاية الانحطاطٍ وذبول الجسم وكل وقتٍ ينتظرٌ دخولَه بِمُدَّةٍ قبل 
وبعدَ الصلاة يشتغل بالتسبيح» ولا يقدرٌ على التعطيل من القيام عليه وأذيّةَ العامة له. 
وأمّا تعلِيمُ الفقهِ فليس أقوى منه في المنع عن أمر المعاش؛ مطالعة وإلقاءً للدرس» 
0 د 0 
وتعليم المتفقهة» والصبر على كل طالب بحسب ما يصل إلى فهمه وتكرير الإلقاء 
والكتابة لما يحتاح إليه» وتفريغ البال من طلب العيال الُولتك: وما يحتاجونٌ إليه 
لدفع الحرّ والبرد» وما يحتاجُه من شراء كتب وكتابة بالأجرة للكاتب؟ فالأمرٌ لله 
العلي العظيم الواحدٍ القهّاره حسبنا الله ونعم الوكيل» والآن صارٌ الأمرٌ أظهرٌ من فَلّق 
الفجر"””". انتهى. 
)10( في (ع): (يجيزوه). 
(؟) في هامش (خ): (قوله: "على الثاني" هو جواز الاستئجار على التعليم والإمامة والأذانء والأول هو 
ما عليه في «الهداية» وغيرها من تخصيصه بالتعليم» وهو خلاف ما قال السرخسي. منه). 
0 ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» /١(‏ 5410). 


[خ/ ا 


لع/ 4 1] 


تخ/ 1] 


شين 07 ل 0 5 


قلتُ: ووجهه ظاهرٌ؛ فإنَ الضرورة تبيحٌ ذلك. ولذا قال في شرح المجمع الملكي): 
"أقول لما رأوا ظهورٌ التوان» في الأمور الدينيّة في ذلك الأوان» وفتورٌ هِمّم الأمراءء 
والإقبالٌ في إعطاء وظائف العلماء من المال؛ جوّزوا استئجارّهم؛ نظرًا لهم في المآل» 
وحدّرًا عن إقلال أهل العلم والإخلال فكيف يكون في حُقبتنا حال» ونظرٌ الملوكِ من 
جملتنا حال» وضاع بالكليّة ذلك المنوال» ولم يبقّ لهم من دون الله من وال". انتهى 

وقال الإمام الزيلعيٌ - عند قول «الكنز»: "والفتوى اليوم على جواز الاستئجار 
لتعليم القرآن" -: "وهو مذهب المتأحَرين من مشايخ بلح استحسنوا ذلك» وقالوا: 

بنى أصحاينا المتقدّمون الجواب على ما شاهدوا من قلّة الحفظة ورغبة الناس فيهم» 
وكان لهم عطياتٌ في بيت المال؛ وافتقادٌ من المتعلمين في مُجازاة الإحسان بالإحسان 
من غير شرط مُّروءة يُعينونهم على معاشهم ومعادهم, وكانوا يُفتونَ بوجوب التعليم 
خوفًا من ذهاب القرآن» وتحريضًا على التعليم» حتَّى ينهضوا لإقامة الواجب. فتكثرٌ 
اط القرات 

8 ابره ونه ذلك عله وافسل الكقاط انين وقلّما يُعلّعُ حُسبةٌ ولا 
يتفرّغون له أيضًاء فإنَّ حاجتّهم تمنعهم من ذلكء فلو لم يُفتَحَ لهم باب التعليم بالأجر؛ 
لذهب القرآنء فأفتوا بجوازه لذلك» ورأوه حسنّاء وقالوا: الأحكامٌ قد تختلفٌ باختلاف 
حيعا العري ور سي باوجو تل ا 0 


واتَدُعَنَهُ 


وقال في «النهاية»: يُفتى بجواز الاستئجارٍ على تعليم الفقه أيضًا في زمانناء ويجوز 


للإمام والمؤدَّن والمعلّم أخدُ الأجر. قال كذا في «الذخيرة»". انتهى كلام الزيلم”". 


.)١١ 54 /0( ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١( 


68 شماءً العليل وَبَلْ القليل في حْكْم الوصبيّة بالخْتمات والتُهائيل 


وهو كالصريح في أن إفتاءً البلخيِّينَ خاصٌ بتعليم القرآن» وأنْ من بعدّهم زادً الأذانَ 
والإمان ونحوهما بجامع الضرورة وحاجة الناسء فتأيِّدَ ما قذمناه من التوفيق» وما 
بحثهُ الشرنبّلالييٌ في التعليل» والله تعالى أعلم. 
ثم اعلم أنهم حيث أفتّوا بجواز الاستئجار على التعليم ووجوب المسمَّى؛ خصوة 
بما إذا ضْرِبَ له مُدَةٌ؛ِ لتصِحّ الإجارةٌ ولو لم تضرّب له مُدَّةٌ ولا تسميّةٌ؛ أوجبوا أجرٌ 
المثل» كما هو الحكم في الإجارات الفاسدة» كما صرّح به في «البزازية» وغيزهاء حيث 
قال: "وفتوى علمائنا على أَنْ الإجارةً إن صحّت يجبُ المسمّىء وإن لم تصمّ يجبُ 
لعو المنء وسبة الذنت بعلئ']داقهاء ريحي على 80 الكلو» المرسومة والعيدئ) 
العا أن ماج المعلّمَ 5 معلومةٌ ثم يأمرّه بتعليم والذه"73, انتهى. 
وفي «الذخيرة البرهانية»: "ومشايخ بلح جوّزوا الاستئجارٌ على تعليم القرآن إذا /185] 
شرك لذلك حدة وأكرتوركرت السية ١‏ وبدرةة5 المدة أهوا وجرت آلين لخ/ ]١‏ 
الحكل"9).:انتهى. فاعلم ذلك: 
0 ا 1 5 200 
فائدة: قال الحافظ الذهبنٌ: الحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتآخرينَ رأس 
ارك العالث: وغ و الغالات منة:'انعيق . #المقدهية قن كيلة والمتاحروة مرخ تعده. 


22 اق 23 


00( كذا في النسخ. وفي «الفتاوى البزازية»: (وعلى). 

(1) العيدي: لم نجد من بيّن معناهاء ولعلّها نسبةٌ إلى "العيد" فيكون المراد: ما يعطى للمعلّم في العيد 
خاصة. أو: ما اعتاد الناين إعطاءه للمعلم .وتغارقوا عليهه في العيد أو في غيره من وقت معلوم. 
والحلوة المرسومة سبق شرحها (7/ .)١15‏ ينظر: !مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 187). 

(9) ينظر: «الفتاوى البزازية» (1/ ١‏ 57). 

0( ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (/ا/ 517/9). 


فلكم ' الاك ب 


فصل 

[علة جواز الاستئجار على تعليم القراءة والفقه والأذان والإمامة] 

وحيتٌ أحطْتٌ خبرًا بما قدّمناه» وصار معلومّكَ جميمٌ ما تلوناةٌ؛ يظهرٌ لك أنَّ العِله 
في جواز الاستئجار على تعليم القراءة والفقه والأذان والإمامة هي الضرورة, واحتياجُ 
الفا إلى آقكه وآن هذا مقضوة على عله الأقياء دون مآ عاها نكا لا رو وة إلى 

وما قدَّمناةُ كالصريح في ذلك؛ بحيث لا يكادٌ يُكِرُه منازعٌ» ولا يقدرٌ على دفعه 
مُدافِمٌ وأصرّحٌ منه ما في «الذخيرة البرهانية» حيث ذكر عِلَّة لجاز على تعليم القرآن 
بمثل ما قدَّمناهُ عن الزيلعيٌّ» ثم قال: "وكذا يُفتَى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في 
زمانتاء والاسخجادٌ على الأذان والإقامة لا يجوز؛ لأنّه استتجارٌ على عمل للأجير فيه 
شركةٌ؛ لأنَّ المقصوة من الأذان والإقامة أداءٌ الصلاة بجماعةٍ بأذانٍ وإقامة» وهذا النوعٌ 
كنا يصبل للجطم © وسمل للأجيره ركذا الاستئجارٌ على الححٌ والغزو وسائر 
الطاعات لا يجوز لأنَّه لو جارٌ؛ لوجبّ على القاضي جَبِرٌ الأجير عليهاء ولا وجة إليه؛ 
لآق حرا لايجر على الطاعات. 


وكان الشيخ الإمام شمسٌ الأئمّة الحَلُوانٌ» والقاضي الإمام ركن الإسلام علي 
السّعْديُ يَمَهْمَائئَه تعالى لا يفتيان بجواز الاستئجار على تعليم القرآن» وهكذا حُكِيَّ 
عن الشيخ الإمام الأجلّ ركن الدين أبي الفضل يَِمَدنَُ تعالى. 


)0110( 5 (ع): (اللمستاجرين): 


قفار العليل وَبَلْ الفليل في حُكّم الوصبيّة بِالخْتَمَات وَالتُهَائيل ْ 04 155 5 

وفي «روضة الرَّنْدَويسَتي»: كان شيخنا أبو محمد عبد الله [الكَيْرَاكَزِي]”" يقول: 
في زماننا يجوز للإمام والمؤدّن والمعلّم أخدٌ الأجر. انتهى ما في «الذخيرة»”". 

7 0 95 5 5 3 3 

وبه ظهر لك ما في كلام بعضهم كالعلامة الشيخ زين ابن نجّيمء والشيخ علاء 
الدين» حيث يطلقان في بعض كلامهما أنْ المفئّى به جوارٌ الاستئجار على الطاعات 
عتل اللمتأشوين"فإنّه كيس اليج إطلاقة كما طهر كلك كلهوه العتسن: وال نضمة التخفاء 
واللّبسء وإلّا لجار الاستتجارٌ على الصلاة والضوم الواجبّين» وما أظنٌ أحدًا يقول [غ/0] 
بجواز ذلك. 

فإن قلتَ: قد قال في «الأشباه والنظائر»: "يصحٌ استئجارٌ الحاج عن الغير» وله أَجِرُ 
مثله"» ثمَّ أسنده «للخانيّة»”7. 

قلتٌ: قد ألف العلامة الشَرُنبُلاليٌ رسالتهُ المنتقول عنها سابقًا في هذه المسألة» ورد 

54 و خم 1 2 0 5 5 

على صاحب «الأشباه). حيث قال: "وأقول: نص «الخانية»: إذا استأجرٌ المحبوش 
رجلا ليحجّ عنه حِجَّةَ الإسلام؛ جازتٍ الحجَّةٌ عن المحبوس إذا مات في الحبس» 
وللأجير أجرٌ مئله في ظاهر الرواية. انتهى. 

فهذا نص على أنه لا صِحَّةَ لقوله في «الأشباه»: "يصحٌ الاستئجارٌ للحجٌ". ولا 
صِحَّةَ لعزوه ١للخانية»؛‏ له لم بل في «الخانية»: "يصحٌّ استئجارٌ الحاحّ عن الغير" 
وَإنّما قال "جات الحجة ...إلخ". وكذا قال في «المنبع». 


)١(‏ في النسخ: (الجراحري)» والمثبت من «الذخيرة/ وكتب التراجم» وانظر ترجمته في فهرس الأعلام. 
(؟) ينظر: «الذخيرة البرهانية» لبرهان الدين ابن مازه /١1(‏ 070). 
(©) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص:57١).‏ 


]١ 85 [ع/‎ 


خ/] 


ثم قال: وفي «المحيط): #ونافجل ع النقدة بقن العوع و عن الورثة؛ لأنّه 
قَصَلَ عن حاجة الميّت؛ لأنَّ النفقة لاتصيرٌ ملكا للحاجٌ؛ لأنَّ الاستغجارٌ على الطاعات 
لا يجوز ولكن ينفقٌ المال على حُكم ملك الميّت في الحجٌّ؛ فإذا فرغ منه يرد باقيّه". 
انتهى؛ لأنَّ الإجارة على الحجٌ غيرٌ عي فاق أئمّتَناء وإنَّما جازت الحِجّة عن 
المستأجر لأنَّه لمّا بطلت الإجارةٌ بقي الأمر بالحجٌ» وقد نواه الفاعل عن الآمر» فصحًّ. 

وقد استشكلّ كلام قاضي خان المحققٌ ابن الهمام» وذكر أنَّ النفقة لا تصيرٌ مِلكًا 
للحَاحٌ؛ لأنّه لو ملكها لكان بالاسهجار: وهو لا يجوز على الطاعة. إلى أن:قال:"فما 
في «قاضي خان) كل لاجرم أن الذي في «كافي الحاكم الشهيد»: "وله نفقَةٌ مغله" 
هو العبارة المحرّرة» وزادَ إيضاححها في «المبسوط»؛ قال: ع النفقةٌ ليس نيا 
بطريق العوضء بل بطريق الكفاية'"» هذا وإِنَّما جاز الححّ عنه؛ لأنّه لما بطلت الإجارةٌ 
بقي الأمرٌ بالحجٌ» فيكونُ له نفقةٌ مثله". انتهى كلام الكمال”". 

قلث: فهذا نص الكمال على بُطلانٍ الإجارة» ووافقه قاضي خان بإشارته؛ ولكنّه 
اعترضَةٌ في تعبيره: "بأجر المثل". والعبارة المحرّرة: "نفقة المثل". 

ونقل في «البحرا عدم صحّة الإجارة عن الإسبيجابي"”. 

وفي «المنبع»: "افق العلماءً على الأرزاق”» في الح واختلفوا في الإجارة» 
فمنعها أبو حنيفة وأحمد ومن تابِعَهُماء وجوّزها مالك والشافعئٌ بأجرة معلومة. 


)١(‏ في (خ): (الكتابة)ء وهو تصحيف. ينظر: "المبسوط» (4/ 194)» و«فتح القدير». 

0( ينظر: «فتح القديرا .)١59/:(‏ 

(؟) ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/ 88). 

(4) في هامش (خ): (الأرزاق: جمع رزق: وهو ما يرف القاضي ونحوه من بيت المال. منه). 


شفاء العليل وَتَلْ الغليل في حكُم الوصبيّة بِالخْتمات وَالتَُهَائِيل 1 تت 
ف 2 . 33 


والأعمال أنواعٌ ثلاثة: 

ف ها وك فيد لأريورة ولاج سدي الى جد وفطرعنا. 

. وما تمنع فيه الإجارة دون الأرزاق» كالقضاء والفتيا. 

٠“‏ وما العتلفت في جواز الإجارة فيه دون الأرزاق» كالإمامة والأذان» والإقامة, 
والحجح". انتهى 

فتحرّر لنا أن الاستنابة للحجٌ غيرٌ الاستغجار عليه والقرقٌ بينهما قد عُلِمَ: بأنّه ا 
يملكُ النفقة بالاستنابة» ويملكها بالإجارة» وعَلِمنا أنه لا يلزم من عدم صحَّة الإجارة 
عدمٌ وقوع الحجّ عن المستأجر؛ ووقوعه عن الآمرٍ هو ظاهر المذهب. وهو الصحيح. 

وعن محكد: ايعس العلوي وللاقي ارال الفط ولعو يمسلاسل الح 
عن الآمر. قال شيخ الإسلام: وإليد مالبعاكة المتاخرين» وبحفن ض الفروع ظاهرةٌ في هذا 
القول". هذا حاصلٌ ماذكره الشرنبلاليُ يَحمَدُلنَهُ تعالى7". 

وصحّح قاضي خان في «فتاواة» ظاهرٌ المذهبء ورجّحَ في اشرحه على الجامع 
الصغير» الثاني؟ حيث قال: "وهو أة قرّتٌ إلى الفقه". 

وكأنَّ الشَُرنبُلالِيَ لم ير عبار «الجامع» فاعترضٌ على ابن الهُمام في نقله ترجيح 
الثاني عن قاضي خان بأنّه لم يُرجّحه بل رجح الأوّل. تأمّل. ' 


قلت: فثبتٌ بما قلناه عدم جواز الاستئجار على الحج» كغيره من الطاعاتٍ؛ سوى 


3 


مامر. 


)01( في رسالته «بلوغ الأرّب لذوي القَرّب». ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» /١1(‏ 488-4815). 


ع/ اما] 


ااي 


وَمِمَنْ صرَّحَ بذلك صاحتٌ «الهداية» و«الكنز» و«المجمع» و«المختار» و«الوقاية) 
وغيرهم؛ نصّوا على ذلك في كتاب الإجارة, ثمَّ اسعنّوا تعليمَ القرآن من الطاعات, 
وبعضهم استثنى أيضًا تعليمَ الفقه والإمامة والأذان والإقامة» كما علمتَ ذلك مما 
نقلناه عن المتون وغيرها. 

وهذا من أقوى الأدلّة على ما قلنا؛ من أنَّ ما أفتّوا به ليس عامًا في كلّ طاعةٍء بل هو 
خاصٌ بما نصّوا عليه مما وُجَدَ فيه عِلَّهُ الضرورة والاحتياج؛ فإِنَّ الاستثناء من أدوات 
العموم؛ كما تقرّر في الأصول. 

وحيث نصّوا على أنَّ مذهب أثمّتنا الثلاثة المدمٌ مطلقًا مع وضوح الأدلّة عليه 
واتسقى بسكن المشساي الماك ركلوا طلدث بالفدرورة السموغة لفالف اط 
المذهب؛ كيف يسو للمقلّد طَردُ ذلك؛ والخروجٌ عن المذهب بالكليّة من غير 
حاجةٍ ضروريّة! 

على أثةلو نالع ىح نشاف ما فيه ضر ؤرةاعية ها قضو] عليناية» فلا أن تسعه زان 
وُجَدَت فيه العلّةه إِلَّا أن يكونَ من أهل القياس» فقد نصّ ابن نحم في بعض رسائله 
على أن القياس بعد الأريع دع قطي ذلينن لحن بعدها آن يقبي مسآلة عل شالك 
فما بالّكَ بالخروج عن المذهب؛ فعلى المقلَّد اتَباع المنقول» ولهذا لم نر أحدًا قال 
بجواز الاستئجار على الحجٌ بناءً على ما أفتى به المتأخرونء وإلّا لما اعترضٌ المحقّقٌ 
ابن الهُمام على عبارة قاضي خان, ولما احتاجّ العامة الشُرُنبُلالىَ إلى ما تمل به من 
الجواب عن قاضي خان بما أعرضنا عنه؛ لعدم رَواجه عند ذوي الأذهان. 

فإن قلك: قد-مرٌ في عبازة الإمام ايت عَدّ احج والغرو من .جتملة ما يجوز 
الاستئجار عليه. 


قلت: أمّا الححّ فقد علمتٌ الكلامٌ فيه. 


لشيفاء الهليل وَبَلنْ الغليل في حكْم الوهبيّة بالخثمات وَالتهابيل © ١5‏ 
وأما الغزؤٌ فيجوز عند الضرورة. قال في يميّر «الكنز»: "وكُرة الجُعل إن وُجِدَ في 
ل 

قال شارحٌه الإمام الزيلعييٌ: "المراد به - أي بالجّعل - أن يضرب الإمامٌ الجُعل 
على الناس للّذين يخرجون إلى الجهاد؛ لأنَّه يُشبهُ الأجرٌ على الطاعة؛ فحقيقته حرام 
فيِكرَةٌ ما أشبهّة؛ ولأنَ مال بيت المال مُعَدٌ لنوائب المسلمين» وإن لم يوجد في بيت 
المال شيءٌ فلا يُكرّه؛ لأن الحاجة إلى الجهاد ماسَّةٌ إلى تَحمّل الضرر الأدنى لدَّفع 
الع 177 اندي 

على أن اياده العازي من يبت الال من الأرؤاق لاي> الاتجرف وما راخده من 
العنيية ولك له بعد إحرازه اموت هلي من الاجر فى شي 

نعم» الجعلٌ شبيةٌ بالأجرة» وقد علمتَ حُكمّه؛ وليس أجرةٌ حقيقة فنَظْمٌ العيني 
الحجّ والغزوٌ في هذا السلك غيرٌ مُحرّرِ فتدبّر. 

وقد أسمعناك في هذا الفصل قولٌ «الذخيرة البُرهانيّة»: "وكذا الاستئجارٌ على 
الححّ والغزو وسائر الطاعات". 

فإن قلتَ: لا نُسِلَمٌ أن الحجّ مما لا ضرورةً إلى الاستئجار عليه ممِّن وجب عليه 
وعجرٌ عن فعله. ولا يكاد يُوجَدَُ مُتبّرَعٌ عنه بذلك. 

قلتٌ: أما على ظاهر المذهب من وقوع الأفعال عن الآمر فلِيس من قبيل الاستغجار» 
بل هو استنابةٌ وإنفاقٌ على النائب كما مر وإذا صحّ على هذا الوجة فأى ضرورة 
إلى الامتميجا؟ 


.)7 57 /( ينظر: «تبيين الحقائق)‎ )١( 


لكان 57 


وأمّا على ما رُوِيَ عن محمد يَمَدلنَ تعالى فالأمرٌ أظهَرٌ؛ لأنَّ الحجّ يقع عن المأمور, 
وللآمر ثوابٌ الإنفاق» وبه يسقطٌ الحجٌ عنه”". 

فقد ظهرٌ صِحَّةُ ما قلناه بالتقول المعتبّرة والعباراتٍ المُحرّرة عن كم المذهب 
التي إليها المذهبٌ؛ وجميعٌ ما نقلناه - إن شاء الله تعالى - لا يحتمل نقضًاء بل يشدٌ 
بعضّه بعضًاء وستسمعٌ أصرح من ذلكء مما تنجلي به الأوهامٌ الحَوالِكُ» وَيرَدُ المُنكِرٌ 
قسرًا إليه؛ ويعضّن بالنواجذ عليه فإيّاك بعد هذا إذ رأيتٌ ما لم يُحرّر من العيارات» أو 
ما خفي من الإشارات مما قد يخالفٌ بظاهره ما ذكرنا من التّقَولٍ عن الأئمّة الفحول» 
الذين إليهم مَفرّعٌ الفقيه» وبكلامهم مَقنّمُ النبيه؛ أن تطيس بك الأوهام» فإنَّ القولّ ما 

/4 قالت حَذامء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المَرجِع والمآب. 


8ق دان هده 


)00 في هامش (خ): (لأنَّ الإنفاق أَقِيمَ مقام الح عند العجز كما أقيم الفداءُ مقام الصوم في حنٌّ الشيخ 
الفانى؛ كذا فى بعض المناسك. منه). 
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دنا 


المقصد لهذا الكلام لتحقيق المرام 

اعلم أنَّ العباداتٍ أنواعٌ: 

- ماله مسحضة؛ كالرعاف والثقر» والكتارة. 

أ يدنه محضية ؟ كالصلاة» والصيام» والاعتكاف. وقراءة القرآن» والأذكار. 

*. ومُرَكَبَةٌ منهما؛ كالحجٌ فإنَّهِ مال من حيث اشتراطٌ الاستطاعة» ووجوبٌُ الجزاءٍ 
بارتكاب محظوراته» وبدنيٌ من حيث الوقوفٌ والطوافٌ والسعئ. كذا في «اشرح 
الكتزة لفخر الدين الوَيلّيه20. 

وقال الإمام حافظ الدين التَّسفييٌ في «الكنز»: "النيابةٌ تجري”" في العبادات الماليّة 
عند العجز والقدرة» ولم تجر في البدنيّة بحال» وفي المركّب منهما تجري عند العجز 
تقطه والفرطٌ السجز الداقم إلى وقح العوك". 

فال الإنام الريلميٌ: *لآن المفضوة في الماليه سد َه المعاجء وذلك ييحصلٌ 
بفعل النائب» كما يحصل بفعله» ويحصل به تحمٌّل المشقّة بإخراج المال» كما يحصل 
بفعل تبت فيفك مخنى الابتلهه» فيستوي فيه الالتاق: 

ولا تجري في البدنيّة بحالٍ من الأحوال؛ لأنْ المقصوة منها إتعابٌ النفس الأمّارة 
بالسوء دا لمرضماتة على + لآنها انعضبث لبعاداته فعالن: ففي الوسى + اغاو نفضلة العامة 
إنّهَا اتتصبت لمعاداتى00©. وذلك لا يحصلٌ بفعل التائب أضلاً» فلا تجري فيها النيابةٌ؛ 
لعدم الفائدة. 


.)860 ينظر: «تبيين الحقائق» (؟/‎ )١( 

0( كذا في النسخ. وعبارة «الكنز» (تجزئ) هنا وما بعدها. 

(©) لم أجده في المصادر الحديعة المتوفرة الديناء.وذكزه الآمديٌّ في «الإحكام في أصول الأحكام» 
»))١154/1(‏ وعبد العزيز البخاري في اكشف الأسرار» .)141//1١(‏ 
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وقي المركنب من المالج والتدتئ قجري النيابة عند لعز للتحصول المشقة 
بدفع المالء ولا تجري عند القدرة؛ لعدم إتعاب النفسء عملا بالشَّبهين بالقدر 
المُمكن'27.«انته 

أقول: وحيتُ علمتٌ مما قدّمناه أنَّ النيابةً تجري في الحجٌ دونَ الاستئجار. علمتٌّ 
أن البابة أسهل'من الامسجان وحيتث ل'فجر البابة في العيادات البَدة تضق 
لمت أنه لا يجري فيها الاستنجارٌ من باب أولى, وأنّ الاستعجارٌ عليها محظورٌ إلا 
عمد الضؤواوة فل شتوك أن الضروراتٍ تبيحٌ المحظوراتء وإذا جار الاستئجارٌ 
للضرورة فيما وُحَدَّتْ فيه الضرورةٌ من الصّور المتقدّمة» فلا يلزمٌ منه جوارٌ النيابة 
فيما لا ضرورة فيه» ولهذا أطبقٌ الأئمة على أله لا مُصلّي أحدٌ عن أحي» ولا يصومٌ أحة 
عن أحدٍ إذا كان حيّاء وكذا إذا كان ميئّا عندناء فلا يجورٌ الاستئجارٌ على ذلك أيضًا من 
طريق أولى. 

نعم يجوز أن يجعلٌ ثوات عمله لغيره تبرّعَا بلا استنابة ذ ني غير اليج ولا اليتسي اي 
قال في «الهداية»: "(الأصلّ في هذا - أي: في جواز الحجٌ عن الغير - أنَّ الإنسان له 
أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صومًا أو صدقة أو غيرّها) قال الشارح: كتلاوة 
القرآن والأذكار- (عند أهل السنة والجماعة) يعني به أصحابنا على الإطلاق؛ (لما 
وي أن النيئ صلى لله تعالى عليه وسلّم ضح بين أملحَينٍ؛ أحدّهما عن نفسه. 
والآخرٌ عن َم ممّن أقرّ بوحدانيّة الله تعالى» وشهدً له بالبلاغ"”"؛ جعلٌ تضحية إحدى 
الشاتينٍ لأمنه) أي: ثواتها"). انتهى. 


)01( ينظر: «تبيين الحقائق» (7/ 6). 

شرف في (خ): (والاستئجار)؛ وهو تصحيف. 

(*) بنحوه أخرجه أحمد (70887)» وابن ماجه(717١7)‏ من حديث عائشة: أو أبي هريرة رَيَََتَِعَنها. قال ابن 
الملقّن فى «البدر المنير» (9/ 199)؛ والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ ١‏ 737): إسناده حسر 

(5) ينظر: «الهداية» مع شرحه «فتح القدير» (؟/ .)١47‏ 
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وقال شارحها الكمال ابن الهمام: "إن الإمامَ مالكًا والشافعيّ رَمَمْمَنَُ تعالى لا 
يقولان بوصول العبادات البدنبّة يِه المحضة كالصلاة والتلاوة» ويقولان بوصول غَيرها 
كالصدقة والحجٌ. وخالف في كل العبادات المعتزلةٌ لقوله تعالى: 3# ون لس لضن 


ِلَامَاسَعَ * [النجم: 74]» وسع غيره ليس سعيّة» وما قصَّهُ الله تعالى من غير إنكار [ع/145) 


يكون شريعة لنا: 

والجواب لإبطال قولهم ولتّفي التخصيص بغير البدنيّة مما يبلغ مبلغ التواتر من 
الكتاب والسنة". وقد أطال في ذلك من التحقيق كما هو دَأَبّهِ وَمَدُلنَهُ تعالى". 

وما َقَلَهُ عن الشافعيّ هو المشهورٌ عنه» كما ذكره الإمام النووي 0 

وذكر العلّامة ابن حجر الهيتمئٌ في بعض فتاويه: أنَّ المختارٌ الوقفُ في هذه 
المسألة عند اق ويدفعٌه ما ذكره العلّامة ابن الهُمام من الآيات والأحاديث. 
فرَاجِعْه إن شتت فكت 


[ 


2 ا ا 
لا بحضرة الميت» ولم ينو ثواب قراءته له» أو نواه ولم يَدعٌ ا 


وقال في «البحر»: "وما قوله عَلَتوااصَكمولتَكه: الا يصومٌ أحدٌ عن أحد ولا يُصلّي 
أحدٌ عن أحبل) 9 فهو في حقٌّ الخروج عن العُهدة» لا في حقٌّ الثواب؛ فإِنَّ من صامَ» 


020 ينظر: «فتح القدير» (7/ ١47‏ وما بعدها). 

() ينظر: اشرح النووي على مسلم! .)40/١(‏ 

(7) ينظر: «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (1/ 97). 

(5) قال ابن حجر في «الدراية» :)3587/١1(‏ "لم أجده مرفوعا". وذكره القاضي عياض في «إكمال 
المعلم» (5/ 4 )٠١‏ مرفوعًا من حديث ابن عباس يتنه وأخرجه مالك في «الموطأً» /١(‏ 707) 
بلاعًا أنَّ عبد الله بن عمرء والنسائي في «الكبرى» ( ٠‏ ) موقوفًا على ابن عبّاس وإَعَها. دقر 
ابن حجر في ١فتح‏ الباري» (5/ :)١195‏ أن فيه مقالة؛ وذكر في «التلخيص الحبير» (7494/1): 9 


إسناده صحيح. 


لساروقع 


لخ 


و2 نالعو كانت يه 


أو صلّىء أو تصدّق. وجعل ثواته لغيره من الأموات والأحياء؛ جار ويصل ثوائها 
إليهم عند أهل السنّة والجماعة» كذا فى "البدائع)!"". 

وبِذاعَلِمَ أنه لافرقٌ بين أن يكونَّ المجعول له ميثًا أوحيًا: 

والظاهر أَنَّه لا فرقٌ بين أن ينوي به عند الفعل للغير» أو يفعله لنفسه. ثمَّ بعد ذلك 
يجعلٌ ثوابّه لغيره؛ لإطلاق كلامهم. 

ولم أرَ حُكمَ مَن أخذ شينًا من الدنيا ليجعلٌ شينًا من عبادته للمُعطي» وينبغي ألا 
يصع ذلك. 

وظاهرٌ إطلاقهم يقتضي أنه لا فرقٌ بين الفرض والنفل؛ فإذا صلّى فريضة» وجعل 
ثواتها لغيره فإنّه يصحٌ؛ لكن لا يعود الفرض في ذْمّتهِ لأنّ عدم الثواب لا يستلزم عدم 
السقوط عن ذِمّته ولم طن انتهى كلام «البحر)”". 

قلت: نازعه العلّامةٌ المقدسييٌ في «شرح نظم الكنز» فقال: "وأما جَعلٌ ثواب فرضه 
لغيره؟ فيحتاح إلى نقل©". انتهى . 

ورأيتُ في «شرح تُحفةٍ الملوك» تقبيدَهُ بالنافلة» حيث قال: "يصحٌ أن يجعل الإنسان 
ثواب عبادته النافلة لغيره... إلخ". 

لكن يؤيّدُ الإطلاقٌّ ماافي «حاشية الشرِّنبْلالِيَ على الدّرر» عند قول المتن: "ومن أَهَلَّ 

ِ ع "11 2 ل 00 تي 007 
بحج عن ابويه فعين؟ صح » حيث قال: وتعليل المسألة بأنه متبرّعٌ بجعل ثواب عمَّلهِ 
)0( ينخلرة اباتع |السدائج في تريب الشراقية تبني 0111/10 
اللرف في هامش (ط): (قوله: "لا يستلزم... إلخ" يؤيده من صلى الفرض مرائيّاء وكذا من أسلم بعد الردّة 

تعود أعماله بلا ثواب ولا قضاءً عليه. منه). 

() ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (”/ 53 - 514). 


(4) في هامش (خ): (ومن جعل ثوابَ عمله لغيره جاز في التطوّعات والمفروضات. وقيل: لا يجوز فى 
المفروضات:. كذا في «مجموعة همتي أفندي» عن اجامع الفتاوى». منه). 
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لأحدهما يفيدٌ وقوعٌ الحجّ عن الفاعل» فيسقط به الفرضٌ عنه. وإن جعل ثوابه لغيره. 

قال'قي #الفعح»: وهبئاة علق أن كنة الهما تلقو بسيب انه نامؤة من قتلهما أن 
أحدهماء فهو مُعتبرٌ فتقع الأفعالٌ عنه الب ونّما بُجعَلٌ لهما الثواب. انتهى”". ويفيدٌ 
ذلك الأحاديثٌ التي رواها الكمال"”". انتهى. 

وسياتى ها ير عليه الو الرشالة: 

. | ل هس 7 0 عر و اخ 2 1 

فإن قلت: قول صاحب «البحر): ولم أرَ حكمٌ من أخذ شيئًا من الدنيا ليجعل ثوابَ 
عبادته للمعطى» ويبغى ألا يصحّ ذلك"؛ إن أرادٌ به العبادة الماضية فظاه؛ لأنَّه مجرّد 
بيع الثواب» والمبيع لا بدّ أن يكونّ مالا متقوّمًاء أو منفعة مقصودةٌ من العين تحصل 
بعد العقدء كسّكنى الدار مثلا. 

وإن أراد به العبادةً المستقبلة؛ يفيدٌ أنه لاايصحٌ الاستئجار على نحو القراءة المجرّدة» 
وذلك مخالفٌ لما ذكرّهُ في كتاب الوقف؛ حيث ذكر أَنّهم صرّحوا في الوصايا بأنَّهِ لو 
0 2 7-6 3 0 ُ# ءهً 
أوصى بشيءٍ لمن يقرأ عند قبره؛ فالوصيّة باطلةٌ» واستظهر بحا من عنده أَنَّه من على 
قول أبي حنيفة بكراهة القراءة عند القبرء والفتوى على قول محمّدء وذكر أنَّ تعليلٌ (ع/150] 
صاحب «الاختيار» لبطلان الوصيّة: أن أخدّ شيءٍ للقراءة لا يجوز لأنَّه كالأجرة مبنٌ 
على غير المفبّى من جواز أخذ الأجرة على القراءة”"؛ فأيٌّ العبارتين أصحٌ؟ 

قلثُ: بعد علمك بما قدَّمناهُ من أنْ القولّ بأخذ الأجرة على الطاعة الذي هو المفّ 

5 1 ع 2 

به عند المتأخرين مقصورٌ على ما فيه ضرورةٌ؛ علمتٌ أنْ العبارةً الأولى هي الصحيحة 


.)198/75( ينظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)51١ /١( (؟) ينظر: «درر الحكام وحاشية الشرنبلالي»‎ 
ينظر: «البحر الرائق» (60/ 55 ؟).‎ )( 


]1١/خ[‎ 


72000 ان النلم كاف 


المستكده الرسيسة وان هي «التضيارة عن الليغتان» وهو التوافق للمشرل و1 
قدّمناه من صريح الثقول؛ فإنّه لاضرورةً إلى أخذ الأجرة على القراءة: بخلاف تعليم 
القرآنء فإنَ الضرورةً داعيةٌ إليه؛ خوقًا من ضياع القرآن. وقد علمتٌ أنَّ جُلّ المتون 
وألجلها صرّحوا بعدم الجواز على الأذان والإمامة» مع أنّهما من أعظم شعائر الإسلام» 
ولم ينظروا إلى ما في ضياعهما من الضرر العا فما بالّكَ بالاشتراء بآيات الله ثمن 
قليلا» أي ضرر إليه ليكون على جوازه دليلًا؟ مع ما سمعتة من التقول””' عن الإمامين 
الجليلَينِ مالك والشافعيٌ من عدم وصول الثواب بدون اج في العبادات ابد 
كالقراءة ونحوها", مكيف الاج و؟ 


ولي عتيد أمل النلتقب بالتعليع كما تمعنة من عبار مهم السابقة مع قطع النظر عن 
التعليل دلالةٌ واضحةٌ عليه» وقد صرّحوا بأنَّ مفاهيم الكتب حُحجّة. 


ا لور و و رد على اغبت 
البح الأعحيحا [عد رخن القيارة القائية بحي اناذكر تب كننا متسفلته ستسمّعه» فلله الحمدٌ على 
آلائه» وتوائر نعمائه. 


)١(‏ في (ع): (المنقول). 

(؟) قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» :)١91/5(‏ "عن القاضي حسين: إن الاستئجار لقراءة 
القران على رامن :القير.هدة تجائرة كالاستئجار للأذان وتعليم القرآن. واعلم أن عود المنفعة إلى 
المستأجر شرط» فيجب عودها في هذه الإجارة إلى المُسعاجر أو ميته فالمستأجر لا ينتفع بقراءة 
غيره. ومعلوم أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة» فالوجه: تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع 
الميت بالقراءة» وذكروا له طريقين؛ أحدهما: أن يُعقَبَ القراءةً بالدعاء للميت؛ لأن الدعاء يلحقه 
والدعاء بعد القراءة أقرب إجابة وأكثر بركة. والثاني: أنه إن نوى القارئٌ بقراءته أن يكون ثوامها للميت 
لم يلحقه. وإن قرأ ثمّ جعل ما حصل من الأجر له؛ فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميتء فيتفع 
المية ١‏ قليت: ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقاء وهو المختار فإن موضم القراءة 
موضع بركة؛ وبه تنزل الرحمة» وهذا مقصود ينفع الميت". 


شيشاء الهليل وَبَلْ الظليل في خكم الؤصبية بااخثمات والثهاليل ١‏ اسدل " 
على أنَّ القراءة في نفسها عبادٌ وكلّ عبادةٍ لا بدّ فيها من الإخلاص لله تعالى 
باوياء. حت تكتوط اغبادة ورج بها القران» وقد عقوا الرياة: بأ نثراة بالعباده غية 
وجهه تعالى: فالقارئٌ بالأجرة ثوايّه ما أرادَ القراءةٌ لأجله: وهو المال» قال صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم: (إنّما الأعمالٌ بالنبّاتِء وَإِنّمالكلٌ امرئ ما نوى؛ فمّن كانت هبجْرثه 
إلى الله ورسوله؛ فهجُرتُه إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هِجْرّه إلى دُنيا يُصِيبُّهاء أو امرأةٍ 
يَنكِحها؛ فهجرَنّه إلى ما هاجرٌ إليه» رواه البخاري وغيره”". 
وإذا كان لا ثواب له؛ لم تحصل المنفعةٌ المقصودة للمستأجر؛ لأَنّه استأجرّهُ لأجل 
الثواب» فلا تَصِحٌ الإجارة. .2 
فإن قلتٌ: إذا لم تَجْرْ الإجارة على القراءة المجرّدة؛ فليكن المدفوعٌ صِلةً للقارئ 
إذا كان مُعينّاء لا حرق كما صرّح به في وصايا «الفتاوى الظهيرية»؛ حيث قال: "ولو 
أوصى بأن يُدفعَ إلى إنسانٍ كذا من مالِه؛ يقرأ على قَبرِه القرآنَ فهو باطلٌ؛ لكنّ هذا 
إذا لم يُعيّنِ القارئّ» أمّا إذا عيّنة؛ ينبغي أن يجورٌ على وَجَهِ الصّلة دون الأجرة" انتهى. 
قلث: قولة: "يمحي أن يجوز" يفيذ أله يضح لا اله من متقول الملعبه ولا يتفي 
عليك عدمٌ إرادة الصلة في عُرِناء وإِلّا لجارٌ للقارئ تَرلكُ القراءقه مع أنَّ مَن يُوصَى له 
في زماننا لا يُوصَى إِلّا في مقابلة قراءته وؤكره وتسبيجه» ولو علمَ بأنَّ القارىّ الموصّى 
له لا يفعلٌ ذلك؛ لما أوصى» ومن جَهِلٌ بأهل زمانه فهو جاهلٌ. 
وقد مر في المقدّمة في حديث القوس الوعيدٌ الشديدٌ على قَبول الهديّة مع أنه لم خ/؟؟] 
يُذْكَرُ شرطً ولا معناه هناك؛ فما بالّكَ هنا؟ مع أنَّهُم قد يشارطون على ذلك. زع 141] 


)١(‏ أخرجه البخاري (21 15) ومسلم )١11517(‏ من حديث عمر بن الخطاب ريَتَإْنَدْعَنَهُ. 


171 تاكن ,». 


ومع هذا لم يُسَلَّمْ هذا البحثٌ لقائله كما نقلّه العلّامةٌ الرمليئٌ في «حاشية البحره 
فى ضقن اعتزاضة السارق: وققه: "أقزل: السلكن يه جوا الأعية الستدسانًا علن 
تعليم القرآن» لا على القراءة المجرّدة. كما صرّح به في «التتارخانيّة؛ حيث قال: لا 
معنى لهذه الوصيّة ولصلة القارئ بقراءته؛ لأنَّ هذا بمنزلة الأجرة» والإجارةٌ في ذلك 
باطلةٌ» وهي بدعة» ولم يفعلها أحدٌّ من الخلفاء» وقد ذكرنا مسألةَ قراءة القرآن”' على 
اكوا دجوي ارو اكير اربع 

وفي «الزيلعي» وكثير من الكتب: لو لم يَف يْفْنَحْ لهم باب التعليم بالأجر؛ لذهبّ 
القرآن» فأنقوا بجوازه: ورآرة خسنا هده و" . انتهى كلام الرمليٌ رَمَهُ مَدْكنَهُ تعالى 2 . 

ودام مرخ ينا تابر ووه لجر ترجاه وق يطعن جر اك انين نايتا 
العلّامةٌ الشيخ مصطنى الحمي في ابعايية على شرج التتور للعلائي» رادًا بذلك 
عليهء حيث تايمَ صاحب «البحر» فقال: إنَّ ما أجارُّ المتأَرون إِنَّما أجازوه للضرورة» 
ولااضرورة فى الا ستتجار على التلاوة» فلا يجوز 


ثم رأيتُ نحوَّهُ في وصايا «الولوالجية» ونّصّها: "ولو زار قبرّ صَدِيقٍ أو قريب له 
وقر اعد شيا من القر آنه كهى حدر أن الوصية بذاك قلا محنى لها ولا مس أيقيا 
لصلة القارئ؛ لأنَّ ذلك يُشْبهُ استئجارَهُ على قراءة القرآن» وذلك باطل» ولم يفعل ذلك 
أحدٌ من الخلفاء". انتهى. 

نم رأيث ددزة ايف معزوًا إلى «المحيط البرهاني»» ورأيت أيضًا النقل ببُطلان هذه 
الوصِيّة» وأنّها ب بدعة عن (الخلاصة» و«المحيط السرخسيٌ» و«البزازية». 


01 في حامين لع لعل اتعليم اران" نايد عليساقية ونا بعده. فلتراجع نسخةٌ أخرى. منه). 
) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» /7١(‏ '01). 

29 ينظر: «تبيين الحقائق) (5/ 54 .)١7‏ 

)0 ينطر: «منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين (577/6؟). 


2 535 ءَُ 0 
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وفي وصايا «خزانة الفتاوى»: "أوصى لقارئ يقرأ القرآنَ عند قبره بشيءٍ لإنسانٍ 
معلوم أو مجهول؛ الوصيّةُ باطلةٌ ولو زار قبرَ صديقه فقراً عندّةٌ؛ لا بأس به". انتهى. 
فقوله: "معلوم أو مجهول" فيه ردٌ أيضًا على ما في «الظهيريّة». 

وفي ١مختصر‏ منتقى الفتاوى»”": "والوصيّة بالإسراف في الكفن باطلة» وكذا بدفع 
شيءٍ لقراءة القرآن... إلخ". 

وعزا في «القنية» البطلانٌ إلى موضعين. ثم قال: "وقيل: نين أجذًا يجو 
فلك"؛ فأفادَ ع كم لا يخفى. 


5 


وفي وصايا «الفتاوى الخيريّة» للعلّامة الشيخ خير الدين الرملييٌ: 

"سل في رجلٍ اشترى بناء فُرنٍمُقوّرَا على أرض وقفي وحَلِمَ ما على الأرض 
لجهة الوق بطريق امكيف لع ادي في .عرسي موته إذا مات أن يُجمعَ كل يوم 
قللان وفلان كران سورة ايس»» واتبارك». و”الإخلاص»» و«المعوّدتين»؛ ويْصلَيانِ 
على النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلُم وعلى آله وصحبه؛ ويُهديان ثوابٌ ذلك إلى 
روحه» وعيّن لهما كل يوم قطعةً يصريّة تَؤحَذُ من أجرة الفرن» وإذا ماتٌ أحدُّهما بُقَدّدُ 
ولدّه إن كان له أهليّة؛ فهل بهذه الوصيّة يصيرٌ الفرن وقمًا على القارِتَينِ أبدًا؟ وهل هذه 
الوصيّة صحيحةٌ أم لا؟ 

أجاب: : هذه الوصيٌّ باطلة ولا يصير الفرنُ وققاء ولورثة الموصي التصرّفٌ في 
ب الفرنة يجري على فافض الله تعالى؟ قاله في وضايا #البزازية» : أوصى لقارئ يقرأ 
القرآنَ عند قبره بشيء؛ فالوصيّة صيّة باطلة". 


(1) واضمة : «خزانة الفتاوى» وقد نبّهنا أوَّلَ الرسالة (ص أن الصواب: : اامختصر مجموع الفتاوى». 

(9) الاستحكار: عقَدٌ إجارة يُقصَدٌ مها استبقاءٌ الأرض مُقرَّرَةٌ للبناء والغرس»ء أو لأحدهما . ينظر: «الفتاوى 
الخيرية» (21128/5) و«القاموس الفقهي) لسعدي أبو جيب (ص: 40). 

(؟) ينظر: «الفتاوى البزازية» (؟/ 056). 


لخ/ ؟؟] 


“8 عونك العو جاده __ 
ْ 0 


وفي «التتارخانيّة؛ في الفصل التاسع والعشرين مق الوّضايا":+إذا أوصى بأن يُدفعَ 


[ع/157] إلى إنسا عد م ماله ليقرا الفراث عن قره #الوضية باطلة لأ حون وسواة كان 


تخ/ 5؟] 


القاريٌ مُعيّنَاء أو لا لأنّه بمنزلة الأجزة::ولا يجورٌ أعلٌ الأجرة على طاعة الله تعالى. 
وان كانوا استحسدوا جوادّها على تعليم القرآن» فذلك للضرورة» ولا ضرورة إلى 
القول بجّوازِها على القراءة على قبور الموتى. فافهم والله تعالى أعلم". انتهى ما في 
«الخيريّة) ملخصًا2". 

فانظر إلى هذه النقول كيف صرَّحَتْ ببطلان هذه الوصيّة هنا؛ بناء على بُطلان 
الاستئجار على القراءة؛ إذ لا ضرورةً فيهاء بخلاف التعليم؛ لا بناءً على أنَّ القراءءً على 
القبور مكروهة؛ ويُويّدهُ عباراث المتونٍ السابقة المصرّحة بيُطلان الاستئجار على 
كلّ الطاعات. إِلَّا ما فيه ضرورةٌ على قول المتِأخُرين؛ كالتعليم والأذان والإمامة: 
وأنت خبيرٌ بأنّ هذه النقولّ تَضعِفُ تعليلٌ صاحب «البحر» للفرع المانٌ وتقرّي تعليلٌ 
صاحب «الاختيار»؛ إذ لا فرقٌ على القول بكراهة القراءة على القبر بين كون الموصّى 
له مُعيًا أو لاء كما لا يخفى على ذوي الأبصار. 

ومن أقوى الدلالة على رده أيضًا عبارة «الولوالجية» و«خزانة الفتاوى» فإنَّ فيهما 
التصريح ببُطلان هذه الوصيّة» مع التصريح بجواز القراءة عند القبر» فكيف يصحٌ جَعلُ 
بُطلانٍ الوصيّة مَبنيا على القول بعدم جواز القراءة على القبر» كما زعمه في «البحرا. 
وإِنَّما هو مَبيِكٌ على بُطلان الاستئجار على القراءة الذي لم يَستثنه أحدٌ من المتأحرين؛ 
فنبتٌ أنَّ العلّةَ في بُطلان الوصيّة المذكورة ما قالَهُ في «الاختيار». 


.)917* /7( ينظر: «الفتاوى التتارخانية» لعالم بن العلاء‎ )١( 


(؟) ينظر: «الفتاوى الخيرية» (؟/ .)57١‏ 


شفاء العليل وَبَلْ الفليل في حْكْم الوصيّة بِالخْثمَات والتُهاليل /اه ١‏ 


> ةا طن 


وبه ظهر أيضنا اي ف «الجوهرة» من قوله: "وقال بعضهم يجوز - أئ: 
الاستئجارٌ على القراءة - وهو المختار””"» وفيه نظرٌ من وجهٍ آخرّء حيث عبّر 
بالاستفجار؛ فإنَّ الذي فيه النزاعٌ جَعْلّه صلةً مع الاثّفاق على مَنع الاستئجار فهو 
مخالفٌ لما نقلناه عن هذه الكتب المؤيّدة بما قدّمناه عن المتون والشروح التي دَوّنّها 
أربابٌ الترجيح والاختيار والتصحيح. 

فإن اقلكد يمكن حمل جا قلق عق عل لكب على نقول المتفةهين'التائعين 
الاستئجارٌ على التعليم؛ وعلى القراءة المجرّدة بالأولى. 

قلث: يد هذا قول «العازخاتية»: "وقد ذكرنا مسال قراء و القرآنعلى اسان 0 
فهو صريحٌ بأنَّه على قول المتأخَرين» كما لا يخفى على من له أدنى عرفانٍ؛ على أنَّ 
تفريهم على مذهب المتقدّمِينَ بعد فتواهم بخلافه يَبِعدٌ غايةً البُعب وربّما لا يخطرٌ 
في الأذهان. وسيأتي لهذا أولّ الخاتمة مزيدٌ بيانٍ. 

وفي كتاب الشركة من «المنظومة الوهبانيّة)0": 
وفي شِرْكَةٍ القرّاء لَيِسَتْ صحيحة 2 وفيعَمَلالدَلَالِمَايُتَصَوَرُ 
وجازت على التعليع قرعا عاق الذي ١‏ - تبكر الأنياء :ومو الم 

وقال الناظم في (شرحه): "اقول وهذان الفرعان مما غفلٌ عقه اكز الناس» وما 
زاك عهَالٌ القةاءوالدلالية يتعاطون ذلك ويفعلوتّه» ولا يُكِرٌ عليهم أحدٌ من العلماء» 


.)7519/١( ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» للحدادي‎ )١( 
.)01" /؟١( (؟) ينظر: «الفتاوى التتارخانية»‎ 


(*) ينظر: «المنظومة الوهبانية» المسمّاة «قيد الشرائد ونظم الفوائد» (ص: .)1٠١١‏ 


11010 نان العلدا اح 
31 


[/*25 بل لو أنكرٌ عليهم إعبة ربا ني عليه» مع ما يفعلّه جُهَالُ هؤلاء القَرّاءِ من التمطيط 
تخ/2150 والتخيير الذي لا يجورٌ سَماعْه ولا تحل المواظأة غليه... إلى آخر ما قال": 
وقد نقل قبلَهُ الفرعين عن «القنية»» ونضّها: "ولا تجورٌ شركة الدلالِينَ في عملهم". 
ثم رَمَرّ وقال: "ولا شركة القرّاءِ في القراءة بالزّمرة في المجالس والتعازي؛ لأنّها غير 
يب تستحقة عليهم". انتهى. 


وفي «القاموس): «الزُمرةٌ -بالضم-: الفوح والباصنة في تفرقة. جمعه: 


١ 2 


حي 


زَمُو”7". انتهى. 

وما ذكرّه من التعليل يفيدٌ أنَّ عدمَ الجواز ليس من جهة الشركة. وإِلّا لما جازت 
على التعليم أيضًاء بل من جهة عدم صحَّة الإجارة» فلم تكن القراءةٌ مستحقَة عليهم. 
فلم تَجُرِ الشركة ولا سيّما مع ما يفعلونه من المنكرات مما مر ففيه الفرقٌ بين القراءة 
والتعليم أيضّاء زيادةً على ما قدَّمناه وعلى ما ستراه. 

فإن قلتّ: أهلّ هذا العصر قد أطبقوا على الإيصاء بذلك» والإيصاءٍ بالتهاليل 
والختمات» وظهر في هذه السَّنْةِ الويصاءً بدراهمم تَدكَمُ لقراءة الصمديّة. وهي عبارة 
عن قراءة سورة الإخلاص مئةً ألفٍ مرَّةٌ؛ فمقتضى ما نقلتَهُ عن هذه المعتبرات يُطلانٌ 
ذلك كُلّد وعدم النفع به في مذهبكٌ» بل وفي مذهب غيرك؛ فإِنَّك ذكرتٌ أنَّ مذهبٌ 
الإمام أحمدٌ كمذهب أبي حنيفة وأصحابه؛ وأنَّ مذهب الإمام مالك والمشهورٌ من 
مذهب الشافعييٌ عدمٌ وصول العبادات البدنيّة المحضة, كالصلاة والتلاوة والأذكان 


بل يقولان بوصول غيرها كالصدقة والحح. 


)02 «القاموس المحيط'" (ص: .)5١١‏ 
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وذكرتَ أيضًا أنَّ الناسّ اليوم لا يدفعون المال إِلّا في مقابلة ذلك العمل؛ وعلى ظَنّ 
وصول ثوابه إليهم» لا على أنه تبرّعٌ وصلةٌ لذلك العامل» سواءٌ عمل أو لم يعمل وقد 
صرّحَ متنا وغيرُهم بأنَّ القارئٌ للدنيا لا ثوابٌ له. والآخدٌ والمعطي آثمان. 

وقال الخطيب الشربينيٌ: "وقد اختارٌ الغزاليٌ فيما إذا شرَّكَ في العبادة غيرّها من أمر 
دُنيويٌ اعتبارٌ الباعثٍ على العمل؛ فإن كان القصدٌ الدنيويٌ هو الأغلبَ؛ لم يكن فيه 
أجوّة وإن كان القصِدٌ:الدييق أغليّ» قله يعدرةةوإن تساويا تسأقطاء:واختتار ابن عبد 
السلام أنه لا أجرٌ فيه مطلقًا. انتهى. وكلام الغزالي هو الظاهر””". انتهى. 

وهذا إذا شرّكَ فكيف إذا أخلصٌ الأمرٌ الدنيويّ؟ كمن انَّخْلّ القرآنَ والذّكرّ ذُكَانةَ 
يتعيّش منهاء ولولا الدراهمٌ التي تَدقَُ له بمقابلة ذلك لم يُنعِبْ نفسّه في ذلك؛ ولم 
يُسهِرُ له جَفْن ولّتركٌ ذلك بالكليّة» وانّخلٌ له جرفة غير يتعيّشُ منها؛ فإذن لا أجرّ له 
سوى ما نواه» كما نطق به الحديثُ الصحيح كما قدَّمنا”"» وإذا كان لا ثوابٌ له في 
قراءته وذكره؛ فأيٌّ شيء يُهِدِيه إلى روح الذين لم يدفعوا له هذا المالّ إلا في مقابلة 
ثوابٍ هذه القراءة والذكر؟ ولو عَلِمُوا أنه لاثوابٌ له ولا لهم؛ لم يدفعوا له فسا واحدًا. 
وإذالم تحصل لهم تلك المنفعة أو بطلّتِ الإجارةٌ والوصيّة؛ فبأيّ وجهِ تحصلٌ القربة» 
ويأخذ المدفوعٌ إليه ذلك في مذهب من المذاهب؟ 

مع أنَّ أهلّ عصرثا يَعَدُون ذلك من أعظم القَرْبِه ويُقدّمونه على ما قد وجبٌ؛ 
فكثيرٌ منهم لم يُخرِج عن زكاة ماله من دينار ولا درهمء ولم يَحُجّ مع القدرة إلى 
بيت الله المحرّم؛ مع ما في ذِميَِ من كمّاراتِ وأضاح ومنذورات, وما عليه من مظالم 
العياد والتبعات. وتراء يهقم هذَه الوصايا المذكورة» ولا يلقي بالا إلى هله المهقات 


.)79/١( ينظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»‎ )١( 
.)187 /1( وهو الحديث السابق: (إِنَّما الأعمال بالنيات...»‎ )9( 


]١١/خل‎ 


[ع/155] 


0 الاك .. 


المزبورة» ولا يوصي بدرهم لمحاويج قرابته» ولا لفقراء جيرانه وأهل محلّته مع أن 
المبدقا يمان غيره مع رت عر سار وول توفع سراح الأسجاذزيت راثيا 
مردودة7". ولا يوصي بعتق رقبة تَعّقُ بها رقبئُه من النار» أو ببناء مسجيٍ أو سبيل أو 
عمارة طري أو رَفع منار» أو بإسعافٍ فقير أو كك" أسيرء أو تجهيز غانٍ أو شرا 
مُصحَفيء أو تخليص غارم أو نحو ذلك مما أجمعوا على طلبه ووصولٍ ثوابه الدائم. 

قللشه, لا لسعينجن ذلك على :هذا الومزي» الذي غنو ومن الفكن والتعتن+ ولهور 
الفسق والخيانةويوقلة الأمانةاوالد يانه وق صاونية المحزرفف يتكرًاء والمك لحرونا 
وقلّ أن ترى أحدًا إلا ولب عن قَبولٍ الحقّ مصروقًاء نسل الله تعالى فيه الثبات على 
الدين؛ والعصمة عن الزيغ حتّى يأنينااليقينء » فِإنَ ما ذكرثه قليلٌ في جاتب قبائجه 


)١(‏ بحديث أبي هريرة تيع وفيه: ايا أمّة محمد والذي بعثني بالحقّ لا يقبلٌ الله يوم القيامة صدقةً 
من رجلٍ وله قرابةٌ محتاجون إلى صدقته ويصرفها إلى غيرهم. والذي نفسي بيده لا ينظرٌ الله إليه 
يوم القيامة»؛ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (481). قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائدا 
(/117): "فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك» وبقيّ 
رجاله ثقات”. وعقب ابن عابدين في «رد المحتار على الدر المختار» (9517/7) بعد أن أن 
باللجدينكاه أوالمراةة بندم القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط به القرقية أن القضيرد متهااسة 
تَلَةِ المحتاج؛ وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة". 
وحديثك : ميمونة بنت الحارث؛ أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صَآلنَه عَنَنهِوَسََ فذكرت ذلك لرسول 
الله صََكَعدَهوَسَل فقال: «لو أعطيتها أخوالك, كان أعظم لأجرك!؛ أخرجه البخاري (5517). ومسلم 
(445) واللفظ له. قال النووي في «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (1/ 87): فيه فضيلة 

صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب:وأله افق ل من العتق »وني رواية : "أخواتك» بالتاء» قال القاضي 

عياض في الإكمال المعلم بفوائد مسلم» 00/6 لعل أصحٌ بدليل رواية مالك في «الموطأً؛ 

(؟/4717): أعطيها أختك. قال النووي : الجميع صحيح ولا تعارض وقد قال صَيَلنَعََهِوَسَ0ََ ذلك كله. 
“ هنا تنتهي النسخة (ط). 


شِفاء العليل وَبَلْ الغليل في حكم الؤصبيّة بالخْتّمَات وَالتُقَاليل ١‏ 


ك4 


ولعلّ سبب هذه القضيّة وعموم هذه البليّ ون مُعظم مانا أو كُلّه مجموعًا من غير 35 
طريق جِلّه 

وفي هذه الوصايا - زيادةً على ما ذكرتّه من الشناعات - اعتقادُ المنكّر من أعظم 
القربات» وكثيرًا ما يكون الحاملٌ عليها بُعْضُ الورثة والأقارب, مع ما يترثّبُ عليها 
من المتالب؟ مق أحل أموال الينامي القأصرين» وفقراء الروقة المتحتاجية) فإ خذه 
الوصيّةَ حيث كانت باطلةٌ» ونحورُها من زينة الصحّة عاطلة؛ يكونٌ مَرَجِعُها إلى 
التركة» وحقوقٌ الورثة فيها مشتركة . ومع ما يترئّبٌ عليها كثيرًا من الجلوس في بيوت 
الأيتام» واستعمالٍ أوعيتهم وفُرشهم؛ والأكل والشراب الحرام؛ مع قَطع النظر عمًا 
يكونُ كثيرًا في حالة الذّكر المطلوب فيه جَمع الفِكر » مما يُسَمُونهِ بالسماع والكوشت 
والحرييّة” '» ونحو ذلك مما يراعون فيه الأعمال الموسيقيّة» المشتمل على على التلحين 
والتمطيط والرقص والاضطرابء والاجتماع بحسان المُردِء والغناءِ ا الْمُهي 
لشهوات الشباب. فإنَّ ا 0 وكتينا 
تشكونة بذللكة قليراجعها] مريدٌ التبقن بما هنالك» فقد أقاموا الطائّة الكبرى على 
فاعليهاء وصرّحوا بكفرٍ ستليا 

ولا كلام لنا مع الصّدّقٍ من ساداتنا الصوفيّ المبرّئين عن كلّ حَصلةٍ ردي فقد 
يِل إمام الطائفتين سيّدُنا الجُنيدٌ: أنَّ أقوامًا يتواجدون ويتمايلون» فقال: دعوهم غ/2] 


مع الله تعالى يفرحون» إنّهُم قوم قطّعت الطريقٌ أكبادهم» ومزق النصَبٌ فؤادهم. 


)١(‏ الكوشت والحربيّة: طريقة معينة في الرقص. ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ 
038/0). 

0 في هامش (خ): (وممّن ذكر بعضّ ذلك الإمامٌ جار الله الزمخشري في «الكشاف» في تفسير قوله 
تعالى: 0 َل إن كنس تبون الله توق [آل عمران: .]١‏ منه). ينظر: «الكشاف» /١(‏ 801), 


[ع/1355] 


3701 تن اواك 


وضاقوا ذرعًا فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداوةً لحالهم» ولو ذُقتَ مذاقهم؛ عذرتهم 
في صياحهم شين ثيامهم. انتهى”" 

وأيضًا فإنَّ سماعّهم يُنتِحُ المعارف الإلهيّة والحقائقٌ الربانيّةه ولا يكونٌ إلا بوصف 
الذات العليّة» والمواعظ الحجكميّة؛ والمدائح النبويّة: بخلاف سماع غيرهم. فإنَّهيُظهرُ 
منهم الشهواتٍ الخفيّةء والأفعال الغير المرضيّةء فما هو إِلّا من الأغراض النفسائيّة: 
والنزغات الشيطانيّة. 


ولا كلام لنا أيضًا مع مَن اقتدى بهمء وذاقٌ من مَشْرَّبهِم» ووجد من نفسه الشوقٌ 
والهيام» في ذات المَلِكِ العالّام. 


بل كلامنا مع هؤلاء العوامٌ الفسقة اللثام» الذين انوا مجالسٌ الذكر شبكةً لصيد 
الدنيا الدنيّة» وقضاءً لشهواتهم الشنيعة الرديّة؛ من كلامهم واجتماعهم مع المُردان» 


)١(‏ في هامش (خ): (وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد أجاب العلامة النحرير ابن كمال باشا لما استفتي عن 
ذلك حيث قال: 
ماافى المولمة]تحدّيية سوعرع. ٠‏ .ولا العمايل إن أعتضت كوباس 
فقمتَ تسعى على رجل وحُقَّ لمن دعاهمولاه أن يسعى على الرأس 
الرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال؛ 
السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال؛ فهم لا يستمعون إلا من الإله ولا يشتاقون إلا 
له إن ذكروه ناحواء وإن شكروا باحواء وإن وجدوه صاحواء وإن شهدوه استراحواء وإن سَرّحوا 
في حضرات قربه ساحواء إذا غلب عليهم الوجد بغلباته وشربوا من موارد إرادته؛ فمنهم مّن طرقته 
طوارق الهيبة فخرّ وذاب» ومنهم من بَرَقَّتْ له بوارق اللطف فتحرّك وطاب. ومنهم من طلع عليهم 
ايفين الع القرب لتك وحاب» هذاما عي فين التهواب وله أعلم بالصواب: 
وكدن ينك ود وفنا صحيكا 5 يَحْنَجْإِلىقَولِالمُعَني 


0585 295 0 لت كا ل كك شك 
انتهى جوابه بعباراته السنيّة» وقد أخذ أكثرٌ ما ذكره من نثر ونظم من «الفتوحات المكية»» كذا فى انور 


9 شِقَاء العليل وَبَلُ الغليل في حكم الؤصيّة بالختمات والتُهاليل ا 1 


والتلدّذِ بالغناء وتنزيله على أوصافهم الحناة وغير ذلك مكاحو ماهد ولسننا 
نقصدٌ منهم تعيينَ أحدٍ. فاللة مُطَّلعُ على أحوالهم؛ ويجازيهم على أفعالهم. 
وربّما أحضروا في بعض الأوقات ما أَجِيِعَ على تحريمه من الآلات. 
وكثيرً يدنس بعضٌ فسقة القرّاهه فيط من بعض الأجزاء شيئا باه وربّما سرقوا 
الخبرٌ والطعام» زيادة على ما يتناولونه من الحُطام الحرام, ثم يَهَبُونَ ما تحصّلَ منهم 
في تلك الأوقات إلى روح مّن كان سببًا في اجتماعهم على تلك المنكرات؛ والجزاءٌ 
من جنس العملء فانظر ما أقبحَ هذا الخلل» ولا حول ولا قرَّة إلا بلله العلي العظيم. 
5 و : 3 -. 5 ع 
وطالها قامتييترمة هم الوصايافي فكري: وجالثك في صدري وصرّي وله أقدر 
على إظهارها وإطفاء نارها؛ لِمَقد المُسَاعَدِ وقِصَرٍ الساعد؛ ولأنَّ حب الشيء يعي 


0 ووبما حَمَلٌ على الطعن والشتم والذمٌ» فكنت أَقَدَمُ رجلا وأوّخرٌ ريد 
سال الله تعالى التوفيقٌ للوجه الأحرى؛ حتَّى رزقني الله تعالى فُرصةً من الزمان» 
لتحرير هذه الرسالة بالدليل القاطع والبرهان. 


وقريبًا من تحريرها وتنميقها وتحبيرها طالعثٌ مع بعض الإخوان كتاب «الطريقة 
المحمديّة والسيرة الأحمديّة» للإمام الفقيه العابد الورع النبيه الشيخ محمِّد اليركوي 


6 الشيءٍ يعمي ويصم) إشارة إلى حديث أخرجه أحمد (51/044)» وأبو داود (0170), 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟//1١17/1/78-1)‏ بلفظ: ا١حيّك.‏ داوف ناس ديق 
في الدرداءٍ وَعِمَزَنَْعَنَهُ. قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (596): "وقد بالغ الصَّعْانِقٌ 
فحكم عليه بالوضعء وتعقّبه العراقيٌ قال: إن ابن أبي مريم لم ينهم أحدٌ بكذبء إنمًا سُرق له حلي 
فأنكر عقله» وقد ضعّمَه غيرٌ واحدء ويكفينا سكوت أبي داود عليه فليس بموضوع. بل ولا شديد 
الضعفء فهو حسنٌ". 1 


[خ/ ] 


د 


[ع/157] 


5 الل _», 


نفعنا الله تعالى بهء فرأيته ذكرٌ فى آخر كتابه ما كشف عثى العْمَّةء وحرّك مني الهمّق 


عيف قال ييه 


اليو 0 - 20 0 ا ا 

الفصل الثالث فى بعض أمور مبتدَّعةٍ باطلةٍ» أكبّ الناس عليهاء على ظن أنها قرت 
مقصودة» وهذه كثيرةٌ» فلنذكر أعظمّها: 

منها: وقنت الأوقاف سيم النقوة- تتلوو»الفرآت أو أن تسل ززافل» أو أن 
يُسبّحَ» أو لأن يُهلَلَء أو يصلّى على النيك صلَّى الله تعالى عليه وسلّمء ويعطي ثوابها 
لروح الواقفيء أو لروح من أراده. 

ومنها: الوصيّةُ من الميّت باتّخاذ الطعام والضيافة يوم موه أو بعدّه» وبإعطاء دراهمٌ 
معدودةٍ لمن يتلو القرآنَ لروجهه أو يُهِلّلُ أو يُسبّحُ له» أو بأن يبِيتَ عند قبره رجال 
أروعيرة اينار كو أو اقل وبا قش على قي بنك 

وكل هذه بدعٌ مَُكَّراتٌ» والوقفٌ والوصيّةُ باطلان» والمأخودٌ منهما حرامٌ للآخف 
وهو عاص بالتلاوة للقرآن والذكر لأجل حطام الدنياء وقد بَيّنَا ذلك في رسائلنا: 
«(السيف الصارم» و«إنقاذ الهالكين» و«إيقاظ النائمين» و«جلاء القلوب». فعليك ماء 
وطالِعْها حنَّى تعلمَ حقيقة مَقاِنا"”". انتهى بحروفه. 

وقد كرّر هذه المسألةَ في مواضعٌ من هذا الكتاب, منها ما ذكرّةُ في البحث الثالث 
من مباحث الرياء» حيث قال: "كه 1 يُعظ له دراهم م ا ينها واققت أو هرد 
يقرأ جُرْءًا من كلام الله تعالى كل يومء أو يُصِلَيٍ كذا ركعة أو يُسبّحَ» أو يُهِلّلٌ أو يُكبْرَ 
أو يُصِلَّ على النيع صلَّى الله تعالى عليه وسلّمء ويُعطِي ثوابَهُ للمعطى. أو لأحد أبوَيه 


)01 ينظر: «الطريقة المحمدية» (ص: 0571). 
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فيفعل ذلك المسكين تلك العباداتِ طممًا للمال؛ ليجعلَهُ عِذَّةٌ له» وَقُرَّةَ للعبادة» ويظرٌ 
3 8 عو ب ها 2 3 
أنه حلال له وان ثوابه يصل إلى الآمرء وانه فى طاعة"”'. انتهى : 


0 


فقد صرّح - جزاه الله تعالى خيرًا - فيما أفاده بعَينِ ما فَهِمنّهِ وزيادة» فلله تعالى 
لفن عي لا مقس اللو 

وفي هذا اقرب أيضًا اطلعك على ومالك من وسافلة الأربع التي ذكرهاء وهي 
المسمّاة: «إيقاظ النائمين»» فقال في أوَّيها: "إن الإقدامَ والشروع لعبادةٍ بدني محضة 
ليست بوسيلة» مثل الصلاة» والصوم؛ وقراءة القرآن» والتهليل» والتسبيح» والتكبير» 
والتصلية» بِتِيّة أخذ المال» وإعطاء ثوابها لمن يريدٌ المعطي, الذي إِنّما يُعطي لأجل 
وصول ثواب تلك العبادة إليه؛ لا يجوز في مذهب من المذاهب الإسلاميّة» ولا في 
دينٍ من الأديان السماويّة» ولا يحصلٌ منها ثوابٌ أصلاء سواءٌ كان أخدٌ المال ووصولٌ 
الثواب تمامّ مقصوديهما أو أعظعة...” إلى أن قال؛ "وآدِلة هذا المطلب عقلًا ونقلا 
1ك من أنه تفي وأظهرٌ من أن تخفى» حنَّى إِنّي في بعض الأزمان تأَتّلتٌ قليكا 
فوجدتثٌ في سورة الفاتحة بضعة عشرٌ دليلاء فبينئه في بعض المجالس"0"©. التهي. 

لكنّه سلك في هذه الرسالة مسلكًا يخفى على بعض الناس؛ فلذا احتِجْتٌ إلى 
تصنيف هذه الرسالةِء وترصيففٍ هذه العجالة» مستزدًا إلى الكتبٍ الصحيحة؛ والعبارات 
الصريحة؛ كيلا يبقى لِمُنكر مَلامٌ ولا لطاعنٍ كلامٌ. 

وفى كتابت «التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام محيي الدين النووي - نفعنا الله 
تعالى به -: "فصل ومن أهمٌ ما يُْمَرُ به أن يحذرٌ كلّ الحذر من اتّخَاذ القرآن معيشةً 
يكتسب بها؛ فقد جاءً عن عبد الرحمن بن شِبلٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
)١(‏ ينظر: «الطريقة المحمدية») (ص: 147). 
(؟) ينظر: «إيقاظ النائمين» ضمن «رسائل البركوي» (ص: 80). 


]"١/خ[‎ 


لع القةاع 


رايا باعتا كابر 0 


5 2 1 3 57 5 و 2 
الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: «اقرؤوا القرآنَ» ولا تأكُلوا به. ولا تَجفُوا عنه. ولا 
تَعْلوا فيهة00, 


وعن جابر رضي الله تعالى عنه. عن النيت صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم قال: «اقرؤوا 
القرآنَ قبل أن يأتي قومٌ يقيموتة إقامة القِدْح, يتعجَّلونَُ ولا يتأجّلوته؛”". وروى أبو 
داود بمعناه من رواية سهل بن سعد”". 

معناه: يتعجلون أجرّه إِمَّا بمال» أو بسُمعة» ونحوهما. 

5-1 عي ع .6 3 - 

ثم قال: وأمّا أخذٌ الأجرة على تعليم القرآن؛ فقد اختلفَ العلماء فيه"©©. ثمّ ذكرٌ 
الأدلّة من الجانبين» ولا يخفى أنه كالصريح في التفرقةٍ بين القراءة والتعليم» فهو أيضًا 
مِؤَيدلما قدّمّاهء وأسّسنا غليه ما ادّعيثاة. 


ورأيثٌ منقولًا عن «شرح الهداية» للعيني مَعزُوًّا إلى «الواقعات»: "يُمِتَمٌ القارئ 
للدي والكعد والمعط لفان" النهيى: 


ورأيتٌ في ١حاشية‏ المنتهى) للعلامة الشيخ محمد الخلوتي الحنبلي نقلا عن خاتمة 
المجتهدين شيخ الإسلام تقي الدين ما نصّه: "ولا يصحٌ الاستتجار على القراءة 


.)١5؟‎ 5 سبق تخريجه فى بداية الرسالة هذه (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4م/ 1 وأبو داود (87). والبيهقي في «شعب الإيمان» (8/ ,)5١06‏ 52 
البوصيريٌ غلى طريق أبحمد والبيهقي: أن إسناقه حسيٌ؛ وفيه راويان مختَلفٌ فيهماء وله شاهد من 
حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد (225585). والقدحٌ: السَّهِمْ قبل أن يجعل له ريش ولا نصل. 
ينظر: «معالم السنن» (1/ 257 واإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (7/ 707). 

(6) أخرجه أبو داود (870): ولفظه: «اقرؤوا فكل حسنٌ» وسيجيء أقوامٌ يقيمونه كما يقام القِدحُ 
يتعجَّلوتّه ولا يتأَجَّلونَهًا. 

(؟) ينظر: «التبيان فى آداب حملة القرآن» (ص: 05 -0). 

)0( ينظر: «البناية» (17/ /789). 


5-1 شِفاء العليل وَبَلْ الغليل في حكم الؤصبيّة بالختمات وَالتُقَاليل 55 ١‏ 


وإهدائها إلى الميّّت؛ لأنّه لم يقل عن أحدٍ من الأئمّة الإذنُ في ذلك. وقد قال العلماء: 
ِنَّ القارئ إذا قرأ لأجل المال فلاثوابٌ له» في شيء يهديه إلى الميّت؟! وإِنّما صل 
إلى الميّتِ العمل الصالحء والاستنجارٌ على مُجرَّدالتللاوق لم يَقّل به أحدٌ من الأئمة: 
الجا تنازعوا في الاستئجار على التعليم””©. انتهى بحروفه. 

ورأيتُ في كتاب «الروح» للإمام الحافظ ابن قَيّ الجوزيّة: "أفضل ما يُهدى إلى 
الحيف: لمعيه والصدفة والاستغفارٌ والدعاء له. والححٌ عنه. وأمّا قراءةٌ القرآن. 
وإعذااؤغا له قطو عا يقير بغير أجرة؛ فهذا يصلُ إليهء كما يَصِلُ ثوابٌ الصوم والحجٌ”7. 

إن قلت: فما تقول فيَما قله بض المتاأخرية عن إجارات «الحاوي الزاهدي»: 
"إن المستاكر للخم كيين له أن يلعد الاجر أقل لب عم واربعي درهتا شرماء 
هذا إذا لم يُسَمْ شيقًا من .الأجره كلما ذكرءتفي «الأصلة في وجل قال للقاروح: اختم 
لي القرآنه ولم يسم شنا من الأجرء وََمه؛ ليس له أن يأ أل من خمسةٍ وأربعينَ 
دِرهمًا شرعيّاء أمَّا إذا سمّى أجرًا لَرْمَ لكن يأثم المستأجرٌ إن عقدَ على أقلّ من خمسة 
وأربعين؛ لمخالفة النصّء لا أن يهب الآجرٌ للمستأجر ما فوقٌ المسمّى إلى خمسة 
بابس لطم وني ارما امار افوا 

وعلى هذا: لو قال القارئ عا : أت رأعيفا بقذز ماق كم نالأسرمحين أتر)السنابة 
بالمخسع بأقل من غيمسة وأريينَ: فقرأ من القرآن ذلك المقدارٌ من الثلث أو الربع 
أو النصف أو نحوها؛ فلا يأثم» وهذا مما يجب حِفظَه؛ لابتلاء العوامٌ والخواصٌ 
بذلك .انتهى. 


)١(‏ ينظر: المجموع الفتاوى» لابن تيمية (91/ ,)7"١5‏ واحاشية الخلوتى على منتهى الإرادات» 
ال سا" 


00( ينظر: «الروح» 3 


لخ ] 


لخ م 


]١ة5ى/عل‎ 


اغا 7 


قلثُ: لا يحتاحُ إلى الجواب بعدما أسمعناكَ من كلام أثمّتنا مُتونًا وشروحًا وفتاوى 
من أنَّ الجائرٌأَخدُ الأجرة على التعليم؛ بعد تصريحهم بعّدم جُواذِه على سائر الطاعات؛ 
وسمعتٌ التصريحٌ بعدم جوازه على خصوص التلاوة في كلام الرمليٌ و«التتارخانية» 
و«الولوالجية» و«المحيط البرهاني» وغيرها. 

فهو مخالفتٌ لأصل المذهب, ولما أفتى به المتأخحرون» ومخالف للقواعد أيضًا؛ 
فَإنّا حي لم فس أأجرةٌ تكو الإجارةٌ فاسدةٌ والواجث فيها أجد المثل إن ثبت أن 
اللمعياز على قللك مسي شروط»ه وَإِلّا فلا يجبُ شيء أصلاء وأجرٌ المثل لا 
يكون مُقدّرًا بعددٍ مخصوص في كلّ وقتٍ ومكانء وأين النضٌ على ذلك مع ما تقدّم 
من أحاديث الوعيد الشديد على الآخطٍ. 

على أنَّ هذا إن ثبت تَقلّه عن الزاهديّ نقول: قد صرّح ابن وَهبانَ في كتاب الشرب 
والأشربة» ونقلّةُ عنه”" العلامةٌ ابن الشّحنة وغيره بأنّه: لا عمل ولا التفاتَ إلى كلّ ما 
قاله الزاهديٌ مخالقًا للقواعد ما لم يَعضّدهُ نقلٌ من غيره. 

فإن قلتٌ: ما نقلتَهُ عن العلامة البركويّ من بُطلانٍ الوقف أيضًا على القراءة ونحوها 
مُشْكِلٌ؛ فإنّا نرى عامّة ة المساجد والمدارس القديمةٍ يجعلٌ بانُوها شينًا من ريع وَقَفِهم 
لقراءة الأجزاء ونحوهاء وما سمعنا أحدًا قال بحرمّة ذلك وبطلانه. 

قلت: أشارٌ البركوي إلى جوابه في رسالته: بأنَّ الجائرٌ أن يقف الرجلٌ على من 
يشتغلٌ بقراءة القرآن حسبد كمن يقفت على الأرامل واليتامى والفقراءِ من الفقها 
والمعلّمين والمتعَلّمِين والصالحين: فهذه الأوقافث جائرة) لأنّ وك هدم الأشياء 
تين لمضرف غلَّة الوقف» لا أمرّ فيها بشيء لنفسه؛ فتكونٌ صِلةٌ تعطى لمن انصِفْ 


)1( في (خ): (عن)؛ والصواب المثبت. ينظر: «رد المحتار» (7/ ٠هع).‏ 


شيشاء العليل وَبْلْ الغليل في خكم الؤمبئّة بالختمات وَالتهَابِيل 6 35 > 
بتلك الصفاتء ولا ا ها بل الكلامٌ في عكس هذا؛ أعني: مَن يقف ويأمر 
بالقراءة وإعطاء الثواب؛ ويقراً هو لأجل المال؛ فلا يُتصوَّرُ فيه معنى الصّلة» ولذا قال 
في «المحيط البرهاني»: ولا معنى لصلة القارئ بقراءته"» وفي لفظ "التعيين" وفي 
"المصرف" إشعارٌ بما قلنا. انتهى7". 

وهكذا قال سيّدي العارف الشيخ عبد الغني النابلسي في «شرحه على الطريقة 
المحمديّة» حيث قال في بحث الرياء: "وأمًا الأوقاف الآن والصدقات الجارية على 
قراءة الأجزكة القرانيّة وأجزاء الصحيح البخارى» و(مسلم) ومعلومات المؤدّنين 

كُِ 5 1 . ا 50 ا 5 

والمدرسين في الجوامع والمدارس ونحوها؛ فهي موقوفة على كل مَن يفعل هذه 
العبادات في هذه المواضع المخصوصة. لا بشرط أن يكونٌ ثواُها للواقف والمتصدّق 
بكلقوابل للواقب والمتصدق ثواتٌ الصدفة يذلك. فلن القاكمين يذه العباقاته 
وثوابٌ أعمالهم على ذلك كلّه لهمء لا للؤاقف والمتصدّق» وإنّما هذه الوظائفٌ إعانة 
لهم على طاعة الله تعالى فقط» فليست من هذا القبيل الذي أشارٌ إليه المصنّفء إِلَّا 
إذا شرط:الواقت أو المنتصدّقٌ أن ثوات هذه العبادات يكون له فى مقابلة ما عينه من 
المال» فهو أمرٌ بَاظَلٌ حينئك» وَفخْله حرام مبذه اليه" انتهى . 

فقد وافنّ ما ذكرّةُ المصتّفٌ قدّس الله تعالى أسرارهما؛ مع أنَّ سيدي الأستاذ لم ير 
شيئًا من رسائله كما ذكره في اشرحه). 

ونقل العلامة ابن الشّحنة عن «التعليقة في المسائل الدقيقة» لابن الصائغ: "ما يأخذهٌ 
الفقهاء من الحدارس لين بأجرة؛ لعدم شروط الإجارة» ولا صدقة؛ أن الغنىّ لما 
بل إعانةٌ لهم على حبس أنفسهم للاشتغال". انتهى. 


.)89 ينظر: «إيقاظ النائمين» (ص:‎ )١( 


[خ/ ؛"] 


[ع/119] 


5-000 770 


أي: ليس بأجرةٍ ولا صدقةٍ من كل وجو بل من بعض الأوججه؛ فقد ذكر العلامة 
الطرسوسييٌ في «أنفع الوسائل»: أنَّ ما يأخذّه صاحب الوظيفة فيه شََوبُ الأجرة 
والصلةٍ والصدقةٍ؛ فاعتبرنا شائبة الأجرة في اعتبارٍ رّمِنِ المباشّرة» وما يقابله من 
المعلوم؛ واعتبرنا شائبة الصلة بالنظر إلى المدرّس إذا قبِض معلومَةُ وماتّ أو عَزِلَ 
في أنه لا يُستردٌ منه حصّةٌ ما بقي من السّنة» وأعملنا شائبة الصدقة في تصحيح أصل 
الوقف؛ فإنَّ الوقف لا يصحٌّ على الأغنياء ابتداء؛ لأنّهِ لا بد فيه من ابتداء قُربِت ولا 
يكونُ إِلّا ببلاحظة جانب الصدقة. وقال قبله: "إنَّ المأخودً في معنى الأجرة» وإِلّا لما 
جارٌ للغنيٌ ...إلخ". 

وفي «فتاوى العلامة قاسم بن قُطلُوبغا»: “سيقي اللاقنة عن أن مين شروط 
الواقفينَ ما هو صحيحٌ مُعتبرٌ يُعَمَلُ به» ومنها ما ليس كذلكء قال في «كتاب الوقف' 
لأبي عبد الله الدمشقي عن شيخه شيخ الإسلام: قول الفقهاء: (نصوصٌ الواقفٍ كنصٌ 
الشارع) يعني: في القّهم والدلالة» لافي وجوب العمل؛ مع أنَّ التحقيقٌ أنَّ لفظهٌ ولفظ 
الموصي والحالفٍ والناذرٍ وكلّ عاقدٍ يُحمَلُ على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم 
بهاء وافقَتْ لغةً العرب ولغة الشارع أو لاء ولا خلافّ أنَّ من وقفت على صلاةٍ أو صيام 
أو قراءةٍ أو جهادٍ غير شرعيٌ ونحوه لم يصحًّ» والله تعالى أعلم””". انتهى. َ 

وقد نقل هذه العبارة أيضًا صاحب «البحر»”" وغيرٌه في كتاب الوقف. والله 
تغالى السوفق. 

فإن قلتّ: قد جور اعتبارٌ شائبة الأجرة في معلوم المدرّسء فينافي ما صرّحوا به من 
التعليل لبطلان الوصيّة للقارئ بأنّها تُشْبهُ الأجرة. 


.)77١ ينظر: «مجموع رسائل ابن قطلوبغا» (ص:‎ )١( 
.)3768 /5( (؟) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


بي ليق الغليل وَبَلْ الفليل في حُْكْم الؤصبيّة بِالخْتَمَات وَالتُهَابيل 5 َ_ 
قلتُ: لا منافاةً؛ فر نادو مُعلّقٌ بخلاف القارئ المطلوب منه القراءةٌ المجرّدة. 
فَكونُ معلوم المدرّس فيه شائبة الأجرة على التعليم لا محذورٌ فيه؛ فإنَّ الاستتجارٌ على 
التعليم مما استثناةٌ المتأحرون للضرورة كما قدّمناهء أمّا القراءةٌ المُجِرَّدةُ؛ فعلى المنع. 
ولما وصلتٌ في تبييض هذه الرسالة إلى هذا المحلّ؛ راجعتٌ كتابٌ «تبيين المحارم» 
فزآيته ذكر'في الاجر على القزافةانشيوًا مقا دك رق ووو يعقيا قاو رتك وذكر مكا 
يناسبٌ ما نحن بصدده ما صورته: "واعلم أنَّ الذي يأخدّه العلماءٌ والفقهاء والمعلّمون 
والأئمّةُ والمؤذّنونَ من غَلّاتِ الأوقاف إِنّما يأخذوئهُ صِلةَ وصدقةً وبرّا ومجازاة على 
الإحسانء لا أجرةٌ وجعالة» فمن ظنّ غيرٌ ذلك فقد ظنّ بهم ظنَّ السوء» ومن شك في 
شيءٍ مما ذكرنا؛ فلينظر في بصائر الأوقاف المتقدّمة وسسجلاتِهاء فإنَّ الذي يُكتّبُ فيها: 
(هذا ما وقِفَ وحُبس وسبَلٌ وتصدّقٌ وحُرّرَ وأبة) ثم يؤكدوة ذلك شد تاكبد فيكوة 
في آخره: (صدقة جارية مُحرّرة مُحرّمة ة مُؤْبّدة» يُعطى للإمام من ذلك كذاء وللمؤدَّنٍ 
كذاء وللمدوّين كذا) وَعَلْءٌ جرّاء ويكتون يفد ذلك: (ارقغاء لمرهيات الله مما وطلنًا 
للثواب»» ولا يُوجَدٌ في بصائر الأوقاف ذكرٌ الإجارة ولا”' الجعالة". انتهى ملخّصًا. 
ولنذكر بعضّ ماحرّره في ذلك الكتاب, وإن لم يكن في محلّه أواستلزمَ نوع إسهاب؛ 
لبق كلامينا على التوضيح والتأيبد بكثرة النقول» وزيادة التصريح» فقال بعد كلام: 
"فقد علمت أن تجويرٌ الإجارة للضرورة: وما لا ضرورة فيه لآ تجورٌ الإجارة أصلة؛ 
كالصلاة والصوم وقراءة القرآن» والأصل فبها: أن وجوب الإخخلاص في كل العباداتٍ 
شر في كونه لله تعالى؛ فحَرُمَ إرادةٌ الدنيا بعمل الآخرة» فلا تكونٌ العبادة بالأجرة 
خالصة لله تعالى» بل هي مُلحَقةٌ بالرياء بلا شّبهةَء والرياءٌ حرام بالأدلّة القطعيّة". 


009 في (خ) : (وإلا)؛ والصواب المثبت. ينظر: «تبيين المحار م" (مخطوط. الورقة: هم 


اخ/ هئم ] 


ثم حرَّرَ: أن قولّ المتأخّرين بيجّواز أخذٍ الأجرة على الإمامة والأذان وتعليم القرآن 


انود 190 [ثنا ]أزادىا به لكك على طريق الشّلة والقرية: نسب اتضاف المعطى سيل هن أعماق 


[خ/1"] 


البرّ وكذا أرزاقٌ القضاة؛ أو يكون مرادٌّهم بالأجرة ما يُوحَذُ في مقابلة إتعاب النفس 
في الإمامة والتأذين في حضور مُوضع مُعينِ وقيامه به وقنًا معيّاد فإنّه ليس بواجب 
عليه» وليس من نفس العبادة» وكذا إتعابُ نفسه في تلقين سور شخصًا مُعيّنًا ليس 
بواجب عليه إِلّا أن لا يوجدً غيرٌه. فتجويرٌ الإجارة فيها ليس من حيث إِنَّها عبادةٌ بل 
من حيث إِنّها وسيلةٌ لهاء فإنَّ عمل الآخرة نوعان: 

الأوّل: ما يكون قُربةٌ مقصودةً بالذات؛ كالصلاة والصوم والتلاوة والتسبيح والحجٌ 
ونحوهاء فلا يجوز أَخدٌ الأجرة عليه؛ لأنّهِ ما شْرِعَ إلا بوصف العبادة والخلوص لله 
تعالى» وإرادةٌ الدنيا به قَلبُ الموضوع. 

والثاني: ما يكونُ وسيلةً وآلةً للنوع الأوّلء كالتعليم والإمامة ونحوهما. ولا 
خلاف أنه إذا وُجِدَ النيّهُ فيه لله تعالى يكونٌ قرب يناب عليهاء وإلّا لا ولكن يبقى كوه 
وسيلة وآلة. 

والمتقدّمونَ لم بار انفد اللجدرة خلى النوعي + يان وضعَهُما لنفع الآخرة 
والمتأخَّرون ألحقوا الثاني بعمل الدنيا في جواز أخذ الأجرة؛ للضرورة» من حيث 
كوئها وسيلة. 

فإذا فهمتَ ذلك؛ علمتّ أنه ليس في مذهب الحنفيٌ وغيره جوارٌ أخذٍ الأجرة على 
العبادة المقصودة بالذات. وإِنّما هي على الوسائل من حيث كوتُّها وسيلة. 

والحاصل: أ أخدّ الأجرة على العبادات حراءٌ» وما يأخذه الفقهاء وتّحوهم إِمّا 
صِلةٌ لهم أو كفايةٌ لهم عن الاشتغال بالكسبء وما أجرةٌ على إتعاب النفس فيما دون 
العبادات". انتهى مُلخّضًا. 


شِفاء الغليل وَبَلْ الفليل في حكم الؤصبيّة بالخثمات وَالتقاليل 37 غ١‏ 


كه 55 


ثم ذكر مسألة الاستئجار على الحيّم وقال: "إنَّ كنب الحنفيّة مشحونة بعدم الجواز 
بكلمة (ظاهر الرواية)» كما هو المفهومٌ من كلام الكرمانيٌ واشرح الكافى»؛ و١آداب‏ 
المفتين»» و«الكفاية»» و«خزانة الأكمل). و«التحفة». و«المجمع»؛ و«المحيط». 
و«شرح الطحاوي» وغيرها". 

ثم ذكر كلام «الخانية» و«فتح القدير» الذي قدَّمناه عن «رسالة الشرّنبّلالِيَّ». 

ثم ذكر ما قدَّمناهُ عن «الجوهرة» ونصّه: "واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن 
مدَّةَ معلومة؛ قال بعضهم: لو وقال بعضهم: : يجوز. وهنو اسمخ 0 

وعبارة الزاهديّ في «القنية»: مَن بنى مدرسةٌ ومقبرةً لنفسه فيهاء ووقف عليها ضَيعةً 
وييَّ فها أن ثلاثة أرباعه للمتفقّهة» ورُبعَة يُصرَفُ إلى من يقومٌ بكنس المقبرة» وفتح 
بابها وإغلايه وإلى من يقرأ عند القبر» وقضى القاضي بِصِحَةِ وقفه. وجَعَلٌ آخرَةُ 
لقره رد لمن كر موقي + لاا ارس وف ولس 1ق وان ضيي: إل 
كان القارئ عينًا يجوز إل فلذ". انتهى. 

وقالية '"فينذًا يدل على أ الاهجاز عل القز اع لاهسا ليوات عندة 

قلنا في الجواب: إِنَّ ههنا قاعدة مُقرّرة وهي: أنّ المسائلٌ الفقهيّةٌ إن كان مها 
معلومًا مشهورًا من الكتاب والسّنة والإجماع؛ فلا نزاعَ فيها لأحد. 

وإِلّا بأن كان كانت اجتهاديّة؛ يُنظَرٌ: إِنْ نقلّها مجتهدٌ؛ لزءَ انَباعُه بلا مطالبةٍ بالدليل» 
وال فإن تقلها سى مستيد وأقبق تتكده تكذااكه و إلة ذإن كان ينمل عن قبل تقيض أو 
مِن مُقَلّدِ آخرّء أو أطلقٌ؛ فإِنْ بِّنَّ دليلا شرعيًا؛ فلا كلام ولا يُنظَرٌٍ فإن وافقّ الأصولٌ 
والكتبّ المعتبرة؛ يجوز العمل به» وينبغي للعالم أن يطلب الدليل عليه؛ وإن خالف ما 


.)75197/١( ينظر: «الجوهرة النيرة» للحدادي‎ )١( 


ع1 


[خ/ 137] 


:17-7 اللا م 
ذكرٌ؛ فلا يُلتفّتٌ إليه» فقد صرّحوا أنَّ المقلّدَ إن أفتى بلا نقل عن المعتبرات؛ فلا يُنظه 
إلى فتواة. : 

فإذا عرفت هذه القاعدة؛ فاعلم أنَّ الحدادي”" وأمثاله مُقلّدونَ لا يتقيرون على 
الانضباط ولاعلى إخراج العصسيح من الفاسه بل س لاقلوية ووم لوا غلالمينالة 
عن أتمّتنا المجتهدين» بل المصرَّحٌ منهم عدمٌ الجوازء مع أَنَّه مخالفٌ للأصول؛ قال 
في «الاختيار) و«مجمع الفتاوى»: وأخذٌ شيءٍ للقرآن لايجوز؛ لأنّه كالأجرة؛ فإذا نُفِي 
الجوارٌ عن مُشْابهِ الأجرة» فكيف عنها؟! 

وفي «الخلاصة»: أوصى لقارئ القرآن عند قبره بشي ع الوسر بال وكذا في 
«التّتارخانة) عن «المحيط). وف فيها: والصحيحٌ أنه لا و وإن كان القارئ معيئًا. 
وهكذا قال أبو نصرء وكان يقول: لا معنى لهذه الوصيّة ولصلة القارئ لقراءته؛ أنه 
بمنزلة الأجرةء وهي باطلة وبدعة”". 

وقال تاج الشريعة في «شرح الهداية»: إن القرآنَ بالأجرة لا د يستحقٌ الغوات؛ لا 
للميّتء ولا للقارئ. 

وقال العيني في «شرح الهداية»: ويّمتَمُ القارئ للدنياء والآخِذٌ والمعطي آثمان”". 

فلم يكن .ما اخثارة الحَدّادي هو المختان؟ لأنَّ المعتمدين من أصحاينا ذهيوا إلى 
خلافه» وكتاب «القنية» مشهورٌ عند العلماء الثقات بضَعفي الرواية» مع قطع النظر عن 
كون مؤلّفه الزاهديٌ معتزلياء وكلامه مخالففٌ0» لأصو 


)١(‏ في هامش (خ): (أقول: على أنَّ الحداديّ جزم بخلاف ما ذكره. حيث قال في كتاب الوصايا: 
"ولو أوضصى لرجل بشيء ليقرأ على قبره فالوصية باطلة". منه). ينظر: «الجوهرة النيرة» للحدادي 
000 

(؟) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» لعالم بن العلاء (١؟/‏ "01). 

(9) ينظر: «البناية» .)77"07//1١5(‏ 

(4) في (ع): (مخالقًا). 


اك 


شِْمَاء العليل وَبَلْ الفليل في حكم الؤصبيّة بالكْمَات وَالتُمَابيل 5 اس 

ولو سُلَمَ ما قاله الحدادي؛ يُحمَلُ على أن غرض الموصي أن موضع م القرآن تنزل 
فيه الرحمة» فيحصل من ذلك فائدةٌ للمرّت ومن حولكُ فتكون الأجرة بمقابلة ذلك 
التعب» لأثه سيب لتزول الرحمةٍ على القبر واستئناس الميّت به ولم توجد هذه 
المعاني إذا قرأ بعيدًا عن القبرء أو قرأ" للحيّ كل يوم في مكانٍ معي خصوصًا إذا لم 
يكن المقرئن حاضرٌاء ولا يقاسٌ على مايُقرَأعند القبر إذ لا فائدة للمعطي في إتعاب 
نفس القارئ» بل مراده وصولُ الثواب إليه. ولا واب في هذا التعب والقراءقء كما 
ذكرناه عن تاج الشريعة. 

وبالجملة: الممنوع , بيع الثواب» وني القراءة لأجل المال غيرٌ صحيحةٍء بل هو رياءٌ؛ 
لِقَصِده أخدّ العوض في الدنياء وقد ذكروا أنَّ مَنْ يريدٌ الغزوً لله تعالى ويريدٌ الغنيمة 
لا يكونُ غَرْوٌه خالصًا لله تعالى» ومّن تٌوى الحجٌ ونوى التجارةً لا ثوابٌ له إن كانت 
التجارة غالبةً أو مُساوية. 

والحاصل: أن ما شاع في زمازنا من قراءة الأنجراء بالأججرة.لا يجوز؛ لأنَّ فيه الأمد 
بالقراءة» وإعطاءً الثواب الآمرء والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثوابٌ لعدم 
الي الصحيحة؛ قأنّى يصلٌ الثواب إلى المستأجر؟! ولولا الأجرةٌ ماقرأ أحدٌ لأحدٍ في 
هذا الزمان» بل جعلوا القرآنَ العظيم مَكسّبًا ووسيلةً إلى جمع الدنياء إِنّا لله وإنا إليه 
واو انتهى. هذا ملخّصٌ ما رأيّه في تين المحارم». 

وقوله: "ولو سُلَّمَ ما قاله الحدادي... إلخ" لا يخفى أَنَّه على سبيل التتزّلء ول 
فهو غيرٌ مسلا لمخالفته لكلام أتمينا مُتونًا وشروحًا وفتاوى, كما علممَُ بين هناء 
ويم قدمتاه من أنَّ الاستعجارٌ على العبادات لا يصحٌ» ون البفاشرية اد ستثنوا التعليم 
استحسانًا للضرورة» ولم يقل أحدّ منهم بِصِحَّتِه على التلاوة المجرّدة؛ وأيضًا فإنّه 


() (أو قرأ) في (خ): (وقرأ). 


لخ/مم] 


ل 


[خ/4"] 


١0‏ رو تبي أ لكا | اماج اح ا 
ددم ) 1ن لطا .يي 


لا يوصي ولا يدفمٌ المال إلا بمقابلة الثواب وعلى ظنّ وُصولِه إليه كما قدّمناف ولا 
يَخطرٌ بباله دَفعٌ المال بمقابلةٍ خصوص التعب والحضورء كما هو ظاهرٌ في عرفٍ 
أهل زماننا. ا 

وأيضًا فهذا الحَملُ غير مُسلّم؛ لأنّه ّم أنَّ تجويرٌ المتأخرينَ الأجرة على الوسائل 
للضرورة» وقدّمنا غيرٌ مرَّةِ أنه لا ضرورةً في الدّين للاستئجار على القراءة المجرّدة. 
على أن ما يُمعَلُ في زمازئا من الختمات والتهاليل لا يكوثٌ بحضرة الميّتء ولا عند 
قبره؛ بل يكونٌ كثيرًا في بيت الأيتام. 

وقد يُجاب عمًًا في «القيقة بأن لك عية للمصرف كما قلمنة عن اشرح 
الطريقة»» ولا محذورٌ فيه؛ إذ ليس فيه بيع الثواب» والأمرٌ بإهدائه لروح الواقف. كما 
يُفعَلُ في الوصيّة في زمانناء فهو مِثلُ ما لو قال: 'يُعطى للعلماءٍ أو اراي" مثلاء وإَِّما 
المحذورٌ الإعطاءٌ بدلا عن ثواب القراءة. 

والظاهر أل علا وجة القول الضميك بحو ار الوغيية لمن يقر أغلن القبرء ووجةالقول 
المعتمد أن الملحوظ فيه للمُوصي البدليّةُ عن القراءة وثوايهاء فيُشبةُ الأجرة وبيمَ 
الثواب؛ فلذا صحّحوا بُطلاتّها كما صرّح به في «التتارخانية»: وأفاده صاحب "«القنية» 
نفسّه فيما نقلناه عنه أوائل المقصد. حيث عَبَّر عن الجواز ب(قيلٌ) المفيدٍ للتضعيف. 

وقد اغترّ بعضُ مشي «الأشباه»» حيث اقتصرٌ على عبارة «القنية» هذه المذكورة 
في الوقفء ظانًا أنه كالوصية» ولم يتنبُّ لما ذكره في «الوصايا» من ترجيح بُطلانها تبعًا 
للجمهور مع وضوح الفرق. 


)١(‏ (أن) سقطت من (خ). 


شيشاء العليل وَبْلْ الغليل في خكم الؤصية بالْثمات والتثقاليل ١‏ ايل" 
وحاصله: أن مقصودّ الموصي ثوابٌ القراءة بمقابلة المال» وهو بَيعُ الثواب؟؛ فلذا 

بطلَتِ الوصيّة» ومقصودٌ الواقف التصدّق”" بالمال على القارئ إعانةً له على القراءة؛ 

ليكونَ الواقفٌ سببًا في ذلك الخير, لا ليكونٌ ثوابٌ القراءة لنفسه بمقابلة ماله» فلو ع/02٠]‏ 

قصدّ ذلك يَطَلّ كالوصيّة, كما قدّمناه. 


وبه ظهرٌ وجهٌ صحَّة الوقف على القارئ» وبُطلانٍ الوصيّة له لأجل ثواب قراءته 
وظهرَ ص 1 كلام «القنية». 
ثم بعد مُدَّةٍ وقفثٌُ على «شرح الطريقة للعلامة الشيخ رجب بن عصمة الله. فرأيته 
أجابّ عمًّا في «القنية» بنحو ما ذكرناه» حيث قال: 'إنَّه مخالفٌ للكتب المعتيرة» ولو 
8 0 01 ء + 
سْلم؛ فالمراد - والله تعالى أعلم - أن من يقرأ لله تعالى عند قبري من عند نفسه بلا أمر 
أحدٍ وتكليفه؛ يُدقَع إليه شيءٌ مُعيّنُ بطريق الصّلةٍ؛ ألا يْرَى أنه لم يأمره بالقراءة وإعطاءِ 
الثواب» كي هو شائع في زمانناء» فعَرضه”" أن يسمع القرآن ويستانس به؟ ل متَضوو 
٠. 07 4 0‏ 00 ع ع 5 - 
من الميّت كما ذكرٌ في «الفتاوى»)» ومن لم يجوزه نَظر إلى مشاببة الأجرة» فأحتاط 
ومنع» كه نقلناه عن «الاختيار»). انتهى لكا 


شم قمال: '"واعلم أن سول لل صلّى اله تعالى عليه وسلم سكى الدنيا""جيفة 
م و 54 ع , 34 
ملعونة”7"» وهل يليقٌ لْأمِّ أن يستبدلوا كلام الله تعالى بجيفةٍ ملعونة» وأيّ استخفافٍ 


() في (ع): (المتصدق). 

(1) في (ه) (فقرضه).» وفي (خ.ع): (ففرضه)» وهو تصحيففٌ» والصواب المثبت من (م). 

0 ينا الأقظ ل الجده ولكو وجنت مقف بافظين؛ 
الأوّل: أخرجه ابن ماجه »)5١١7(‏ والترمذي (11277) بلفظ: «الدنيا ملعونة...»: وقال الترمذي: 
"حسن غريب" من حديث أبي هريرةً َوَئَْعَنة. 
والثاني: قال عليٌ بن أبي طالب: (الدنيا جيفة...) ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 
(178/0). والشجري في "ترتيب الأمالي الخميسية) (531//1). 


25011 انز الخ كان 2 


14018 يريد على عذاء وبأيٌ وجوينظك إلى رسول الله صلَّى الله تعالنى عليه وسسلم يوم 
القيامة". انتهى. 
وذكر هذا الشارح في بحث الرياء: أنَّ رجلا من الأكراد ادَّعى جوارٌ ذلك استدلالا 
بحديث اللديغ المار”"» ورد عليه: بأنَّ ذلك أجرةٌ على الرقية المقصود بها التداوي 
فون الثراب» ونس تقول بجواز #للكب فقن القع الجؤلق #طلقًافطليه البياة اقيق 
والأدلّةُ من الكتاب والسّنة والإجماع والقياس تدلّ على مدَّعانا: 
أمَا الكتاب: فقوله تعالى: 9# ولا عابت تَمنَا ليلا 46 [البقرة: .]١‏ 
وأما السّنة: فكقوله عَكَوااصَاموهت: «اقرؤوا القرآنّ»ء ولا تأكلوا به...)2"0. 
وما الإجماع: فإنَّ الأمّة تفقوا على أن لا ثوابَ للعمل إِلّا بالنيَّه وهي الحالة 
الباعثة على العمل؛ المعبّر عنها بالقصد والعزم» ولم توجَّد فيما نحن فيه؛ فلا ثوابَ» 
فلا إجارةً. 
وأا القياس: فإِنَّ القراءءً مث الصلاةٍ والصوم في كُونِها عبادةٌ بدنيّةٌ محضة» فكما لا 
تجوز الأجارة عليهماء لذ فجرز على القراءة". 
ع > ع 5 
وقال أيضًا: "الإجارة هنا بَبِع الثواب» وبي المعدوم باطلء ولو سّلْمَ وجوده؛ فلب 
بمال» ولو سُلّمَ؛ فليس بمقدورالتسليم ولو سُلْمَ آنّهاا ليست ببيع؛ فهي تملك المنفعة 
ا 1 ع 35 1 و 2 5 ع دس 5 3 95 
بعرّض» والمنفعة هنا هي الثواب. لا القراءة» حتى لو علِمَ المستأجرٌ عدم حصول 
الثواب؛ لم يُعطه حبّةَ على مجرّد القراءة؛ فإذا لم يَسْلّم الثوابٌ لا يستحق الأجرً 
0 3 4 9 0 0 4 5 ع2 
ولا يجوزٌ أن يكونّ ما يعطيه صِلةَ بلا شرطٍ قراءة» والقارئ يقرا حسبةً لله تعالى؛ لأنْ 
)١(‏ وهو حديث الرّهط الذين نزُوا على حيٌ» فلم يذ يضيّفوهم. فلَّيعَ سيّدٌهم... تقدّم في هذه الرسالة 
(0/). 
(؟) سبق تخريجه في بداية هذه الرسالة (1/ 5 .)١7‏ 


شضاء الهليل وَبْلُ الفليل في خكم الوصييّة بالخثقات وَالثهاليل 2 ى 


المعطي لم يُعطِه إلا ليقراً على مُراده. حبَّى يراقيّه هل يدومٌ على القراءة» ولأنَّ القارىّ 
لو لم يُعط له؛ لم يقرأ". 

ثم قال: "وبما ذكرنا من الأدلّة المنقولة عن الأجلّة ظهرٌ أنَّ ذلك من الأمور 
المُحدَئة المردودة» فكيف تكونُ عبادةً وطاعةً مقبولةً عند الله تعالى ورسوله» وقد قال 
عَلهصَكهوَالتَكة: ١مَنْ‏ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو ر5ُ00"؛ أي: عر 0 
اعِلُها مستحقًا للعقاب, وتاركها محفوظًا عن العتاب» فتأمّل حبَّى يظهرٌ لك الخطأ 
من الصواب". هذا خلاصة ما ذكره. يتنه تعالى» وجزاه خيرّاء وهو صريحٌ بجميع ما 
قدَّمناٌ» وموافقٌ لما عن كُتب المذهب نقلناه. 

فإن قلتَ: قول البركوي ببطلان الوصيّة باتنّخاذ الطعام والضيافةٍ يوم موته أو بعده 
مخالف لما نُقِلَ عن أبي جعفر من أنَّها تجوز من الثلث. 

قلتُ: في المسألة قولان» حكاهما في «الخانية» والظهيرية» وغيرهماء ومشى على 
البُطلان في «متن التنوير». وذكر في «جامع الفتاوى' أنه الأصحٌ» ووققٌ بينهما صاحبٌ 
«التنوير» في «شرحه) بأنَّ القول بالبطلان مُقيدٌ بأن يحضرٌ فيه النائحاثٌ؛ ثم على القول 
بالجواز بشرظ ليجل الأكل لمن يَطولُ مقامُهم عندّه» ولمن يجيءٌ من مكانٍ بعيدٍ 
دون من سواهم» ويستوي فيه الأغنياءٌ والفقراءً كما في «الخانية»(". 

قال في «الظهيرية»: وتفسيرٌ طول المسافة ألا يبيتوا في منازلهم» فإن فصل من 
الطعام شيءٌ كثيرٌ؛ يضمن الوصيٌ» ولا فلا. انتهى. والمراد: ألا يُمكتّهم المبيثٌ في 
منازلهم لو أرادوا الرجوعٌ في ذلك اليوم؛ لِبُعدِها. 


م متَّفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري (75791)) ومسلم (1714) من حديث عائشة صََلَتَدعَنهَا. 
(؟) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» (١؟//5).‏ 


]١4/عل‎ 


]؛١/خل‎ 


2701 اللا 


ويؤيّدٌ القولّ بالبُطلان مطلقًا: ما في آخر الجنائز من «فتح القدير» للمحقق الكمال 
ابن الهُمام حيث قال: "ويُكره اتّخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميّت؛ لأنّهِ شرع 

في السرورء لا في الشرورء وهي بدعَةٌ مُستقبّحةٌ روى الإمام أحمد وابنٌُ ماجه 
ف ريدي ا (كنَا َعُذّ الاجتماعٌ إلى أهل الميّت وصّنعَهِم الطعامَ من 
البالحة)ة".. رتست جيرا المت والافرباء الأباعدٍ تبيئة طعام لهم يُشبعهم يومهم 
بم اقول صلى اله تعالي عليه وسم: «اصبّعوا لآل جعفرٌ طعامًاء فقد جاءً ما 
يشعَلّهِم'» حسنَه الترمذي وصخّحه الحاكو”"؛ ولأنّهِ بر ومعروفٌ» ويلح عليهم في 
الأكل؛ لذن الحزنٌ يمنعهم من ذلك؛ ويفعفون !177 التهى. 


ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (5905)» وابن ماجه ))١53117(‏ والطبراني قَّ «المعجم الكبير» (5171/4)؛ قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجها (1/ "01): إسناده صحيحٌ. 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)١51١(‏ وأبو داود (71157)) والترمذي (448). والحاكم (179/9) من حديث 
غبد الله بن جعفر وفواعَن: قال الترمذي: "حسن صحيح"» وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبنٌ. 

(؟) ينظر: «فتح القديرا (؟/ .)١57‏ 


9 شيشا العليل وَبَلْ الفليل في حَْكُم الؤصبيّة بِالخْتمات وَالتَهَابِيل 
الخاتمة 
لدفع ما يُتوسّم مُبِطِلَا لجميع ما تقدَّم 

ازوقلت: إتكدهر أيت بالقجابه واركةت إلى السواب»ولن يت لنا شبهة: 
وهي: أنْ ما نقلتّه عن كتب المذهب يحتملٌ أن يكونّ مُفرّعَا على مذهب المتقدّمين؛ 
فليس فيه دلالةٌ على يُطلان الاستئجار على التلاوة ونحوهاء ولا على يُطلان الوصيّة 
[كذلك]”؛ بل كل منهما صحيحٌ على مذهب المتأخرين. 

قلث: قد ذكرنا سابقًا ما يدفمٌ ذلك الإشكالٌ على وجهٍ الإجمال» ولكن لا بأسّ 
زيات البياك لستسك إقبل النل ولا العراك فين 

ارجع إلى ما سردناه لك من عبارات المتون التي هي عمدة المذهبء فانظر كيف 
صرّحوافيها أوَّلا بقولهم: "ولايصحٌ الاستئجارٌ على الطاعات كالحجٌ والأذان والإمامة 
والتعليم ونحوها", ثمَّ ذكروا مذهبَ المتأخرين بقولهم: "والفتوى اليومٌ على جوازه 
لتعليم القرآن"» واقتصرّ عليه جل المتون المحرّرة؛ «كالهداية» و«الكنز» و«المواهب». 
وبعضٌ المتون ألحقوا بتعليم القرآن تعليمَ الفقه والأذان والإقامة» وعلل الشراحٌُ ذلك 
بالضرورة وحاجة المسلمين؛ لعدم من يقوم بذلك تبرّعًا في زماننا؛ لانقطاع ما كان 
لهم في زمان المتقدّمِينَء وصرّحوا بأنَّ المتأحرين اختاروا ذلك استحسانًاء فقد أبقّوا 
ماعدا المستثنى مما ليس فيه ضرورةٌ داخلا تحت المنع الذي هو أصلٌ المذهب. 

فهل يصحٌ لعاقل - فضلا عن فاضل - أن يقولّ: أنا أخالفٌ أصلّ المذهب بالكليّة 
وأقول: إِنَّه يصحٌّ الاستعجارٌ على كلّ طاعةٍ كالتلاوة والتسبيح والتهليل والحجّ 
والجهادٍ والصوم والصلاةٍ والاعتكافٍ ونحو ذلكء بعدّ اطّلاعِه على ما استثناه أثمّة 


)00( في (ه خوع): (لذلك). 


]؛١/خ[‎ 


يفا 


[خ/ ”4] 


8 


مذهبه من أشياءة محصورةٍ اختلفوا فيما بينهم في بَعضهاء وقيّدوها وعلّلوها بمالم 
يُوجّد في غيرها؟! بل نصّوا على عدم جواز غيرهاء كما قدَّمناه من عباراتهم؛ ومنها 
عبارة «الذخيرة البرهانية» المتعدية في انل الثاني؛ حيث صرّح فيها أَوَّلّا بما أفتى 
به المتأحرون من جوازه على التعليم مُعللا بالضرورة؛ وأعقبة بالتصريح بعدم جوازء 
على الأذان والإقامة والحجّ والغزو وسائر الطاعات؛ فهل يَحِلُ لمسلم مُقلَّدٍ لأبي 
حنيفة أن يقولٌ برأيه بخلاف ذلكء أو يعتقد أنَّ الجوارٌ مُطلَقّا على سائر الطاعاتٍ هو 
ملعي البعا ةا 

وارجع إلى ما قدّمناه عن رسالة الشُرُنيلالنَ في الاستئجار على الحجٌ من أنه باط 
باتفاق أتمّتناء وما نقله من ردّ المحقّق ابن الهُمام على ما يُوِمُه ظاهرٌ عبارة قاضي خان 
من راق الاتجار على لكي اهول ين له باين الما أنه لم يفهم عباراتٍ المتونٍ 
وغيرهاء ولم يعرف أنَّ مذهب المتأخَرينَ الجوارٌ مطلقا؛ حتى يتجاسرٌ على الاعتراضٍ 
على قاضي خان؟! 

أمَا كان له مَندوحةٌ من الاعتراض عليه بحمل كلامه على مذهب المتأخَرينَ الذين 
نقلّ مذهبّهم قاضي خان في كتبه ورضي به؟! 

وابن الهُمام هو الهمام ابن الهُمام؛ وناهيك به من إمام؛ وما أظرٌ أنَّ مَن يزعمٌ فيه 
مدخي لالض قيفي بيقن كلاو تيان وقد مكحو قاطي دما راف لابن 1 
بالحجٌ إِنّما يأخذه بطريق الكفاية لا العِوّضٍ عن تعبهء وبنّوا عليه أنَّه يجب عليه رَدُ 
الزائدٍ من النفقة, أنه يُشْترَطُ إنفاقه بقدرٍ مالٍ الآمر» وأنّهِ يتصرَّفٌ فيه على ملك الآمر 
حا كان الآمرٌ أو ميّنّاه معنا كان القدرُء أو لاء وأنَّ للوارث أن يستردً المالّ من المأمور 
مالم يُحرم؛ وغير ذلك من الأحكام التي ذكروها في الحجّ عن الغير. 


ولو صم الاستئجارٌ على الحججٌ؛ لانعكست هذه الأحكامٌ» وكان ما يأخدٌه المأمور 


5 شفاء العليل وَبَلْ الفليل في حُكْم الوصبيّة بِالخْتَمَات وَالتَهَائيل 
نّم يأخدٌه بطريق العِوّض لا الكفاية» ولم يجب عليه ردٌ الزائ ولم يُشترَط إنفاقه 
بِقَدْرهء وكان يتصرّفٌ فيه على ملكه مطلقًاء لا على ملك الآمرء ولم يكن للوارثٍ 
استرداده تطلقه ين دل الأجارة وملات باقر 
فانظي أنه المتصلث الطالة الس وهاه اتسيف ةانق النتعتسيع أ البدا حوين 
صرّح بخلاف هذو الأحكام. وبأنَّ الأمر فيها اليومَ على عكس ما ذكروه؛ حتى يكونٌ 
كه لقلثك أن المتأخرين لم يقضِدوا الحصرّ ذيما اسفتوه» وآتهم جوّزوا الامعجاز 
على سائر الطاعات. وإن لَزِمَ منه تخطبةٌ الشرّاح وغيرهم بالتعليل بالضرورة؛ إذ ليست 
الضرورةٌ داعيةً إلى جوازه على سائر الطاعات؛ فيكونٌ تعليلهم في غير محلّه؟! 
وحيث لم يُصرّح أحدٌ بخلاف ما نقلناه عنهم» هل يتجاسرٌ أحدٌّ مَّ على مخالفتهم» 
ورد نصوصهم برأيه؟! بل لو قال ذلك وخالفهم؛ لردَّ عليه صغارٌ الطلبة وقالوا له: "لا 
نقبلٌ الفقة بالعقل» بل لا بدَّ من إحضار النقل"؛ فإن قال لهم: "نقلي أنَّ الحم طاعةٌ 
وقد قال المتأخُرون بجواز الاستئجارٍ على كلّ الطاعات"؛ لقالوا له: "أحضر النقلّ عن 
أحدٍ ممّن يُعتَدٌ به من أهل المذهب أنه قال: على كل الطاعات» حتى نستريصح ونستأجرٌ 
من يصومٌ عنّا رمضانًَ» ويُصلَّي عنّاء وإذا سُئْلنا يوم القيامة عن ذلك نقولٌ: يا ربّنا عبدّكَ 
هذا نقل لنا عن المجتهدِينّ الذين أمرتنا باتباعهم هذه العبارةً التي هي نص في جواز 
ك7 هه 4 ِ ات 
الاستئجار على الصوم والصلاة» كما هي نص على جوازه على الحج. بل هي نص 
على هدم التكاليفف الشرعيّة» والخروج عن قواعد المِلّةِ المحمّديّة'؛ فهل يُقبَّلُ ذلك 
العذرُ من مسلم جاهل فضلا عن عالم عاقل؟! 
فعْلِمَ أن أئمّتنا لم يستثنوا من الطاعاتء إلا ما نَصّوا عليه من التعليم والأذان والإمامة 
مما فيه ضرورةٌ داعيةٌ وهي: حفظ الدَّينء وإقامّة شعائره للموحٌدينَ» مع أنّ من عجر 
عن الحجٌّ مضطرٌ إلى إحجاج غيره عنه؛ ولا يكادٌ يجدٌ أحدًا مُتبرّعًا بالحجٌّ عنهء لكن 


لع/0] 


لخ/ 5 :] 


لعا 


[خ/ 5:] 


اللا ن لتك 


لما كانت هذه الضرورةٌ ليست كالضرورة إلى التعليم ونحوه. لم يُجِوّرُوا الاستئجاز 
عليمة على أن ضرورة ذا العاجر لمتدفعة بإنابة غير مناية قن الي نه والإنفاق 
عليه في سَفره من مال الآمر» فلذا اتّفقواعلى عدم جواز الاستئجار عليه؛ واتّفقواعلى 
الأحكام التي فرّعوها في الحجٌ عن الغير كما قدّمناه آنقًا. 

وارجع إلى ما قدّمناه أوّلَ المقصدٍ عن «الكنز» و«شرحه» للزيلعيٌّ» ومثله في سائر 
كتب المذهب متوئًا وشروحًا وفتاوى؛ من أنَّ النيابة تجري”" في العبادة الماليّة عند 
العبتز والقدرة كالتاة والقفن والكناوف ولم تجر”" في البدنيّة بحالٍء كالصلاة 
والصيام والاعتكاف والتلاوة والأذكار» وفي المركّبٍ منهما كالحجٌ تجري عند العجز 
الدائم فقط؛ فهل سمعتٌ أحدًا منهم صرّح بخلاف ذلك» أو قال: إِنَّ ذلك مذهبُ 
المتقدّمين فقط؟ مع أنَّ النيابة أسهلٌ من الاستئجار؛ لكونها بدون عِرَضٍء ولذا جازت 
في الحجّ دون الاستئجار. 

وانظر هل قال أحدٌّ من المتقدّمِينَ أو المتأحرينَ بِأنَّه يجوز للقاضي أو المفتي أخدٌ 
الأجرة على القضاء أو الإفتاء باللسان» مع أنَّ القضاءً والإفتاء من الطاعات» فهل تقول 
أنت برأيك بالجوازء أوتزععٌ أنه مذهب المتأخرينَ» حتَّى يعتقد القضاٌ حِلّ ما يأخذونه 
من الرّشوة والمحصولء ويقولون: إِنّما أخذه أجرةً على القضاء؛ فيكون إثُمُ كُفرهم 
في عَنتِكَه حيث كنت سبيًا لتحليلهم ما هو مُحرّمٌ بإجماع المسلمين؟ 


220 كذا في النسخ. وعبارة «الكنزا (تجزئ) هنا وما بعدها. 
() في (ه): (تجز). 


شيضاء الغليل وَبَلْ الغليل في حكم الؤصيّة بِالختمَات والتُقابيل يذ وم١‏ 


وارجع أيضًا إلى ما قدّمناه عن «حاشية الشيخ خير الدين الرملي على البحر' من 
قوله في الردٌّ على صاحب «البحر): "أقول: المفه نهد خواز الأخل اانا على 
تعليم القرآن» لا على القراءة المجرّدة» كما صرّح به في «التتارخانيّة»... إلخ". 

وارجع أيضًا إلى ما قدمناه عن ١حاشية‏ المنتهى' من قول شيخ الإسلام تقي الدين: 
أن الاستئجارٌ على مجرّّد التلاوة لم يقل به أحدٌّ من الأئمّة» وإنَّما تنازعوا في الاستئجار 
غلى التغليم: 

وارجع أيضًا إلى ما قدَّمناه عن «الفتاوى الخيرية»» وما أفتى به من بُطلان الوصيّة؛ 
فهل أفتى بذلك مجازفةً في الدين» أو لعدم فَّهِوِه لمراد المتأخرين؟ بل ما أفتى إِلّا عن 
فقَهٍ وافٍ. وقَهم صاف؛ تبعًا لما صرّح به مشايحٌ المذهب مِن أنَّ الوصيّة للقراءة على 
القبر باطلةٌ» وإن”© جازت القراءةٌ على القبر؛ لأنَّها تُشبهُ الأجرةً على القراءة» وهى 
باطلة؛ فجزاه الله تعالى وغيرّه من العلماء العاملين جزاءً وافيّا يوم الدين. 

والحاصل: 

أن المخالِفت في ذلك بعد وضوح هذه المسالك؛ إن مكابدٌ متك لليييان» ولو 
© عليه آلف برهانه لكونه اتّحذ القرآن مُكتْسَبا فيحاف إن أنصف» أن يكوق 
بتحريم كسبه قد أقرٌ وأعترفء وإمّا جاهلٌ قليلُ القّهِم؛ عديمٌ العلمى 0 متشيث يعخبان 
ايان عدوي اللا داو روط جا 
عناكيبَ واهية. 

وك سوا ترا كن المُكابر في الدّين أو الجاهل ب بين أظهر المسلمينَ 
غيرٌ معذور. 


)01( في (ع): (إنما). 
0( فى (خ): (أقام). 


[خ/4] 


]١8/عل‎ 
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فإخ 'قلك» الآن حمنود السل) وير العد ىهن الصدق» إن عابة 1 
صحيحٌ» وما أَنْبتَهُ من النقول صريحٌ» لا يخفى على من عنده نوعٌ علمء أو رُزِقَ أدنى 
فهم» ولا ينكره إلَاغبيٌ أحمق» هو بالبهائم مُلحق؛ ولكنًا نرى أهلّ بلدتنا هذه قد أطبقوا 
والح هده الأقبال و اععوها ين أرجى الأعمال؛ فليكن هذا مما تعامله السطايوة 
وتعارفوه» ورأوهٌ حسنًا حين اتتلّفوه» وقد ورد في الحديث أنّ: «ما رآهٌ المسلمونٌ 
حسّنًا؛ فهو عند الله حَسِنٌ»", ألا ترى أنَّهم جوّزوا الاستصناعً» ودخول الحمَّام 
والشرت من السقّاء ونحو ذلك مما خالف القياس» وقد جورُوهُ لِتَعامّل الناس؛ فَلِمَ لا 
كرا ماقام ةا العو افاي عي الال راقيي؟ 

قلت: اعلم أوَّلَا أ نَّ العغُرفَ على قسمين: خاصٌء وعامٌ. 


وقد اختلفوافي العُرف الخاصٌ هل هو مُعتبَّرٌ أو لا؟ والذي صحّحوه هو أنه 


وأمًا العُرف العام فهو مُعِبرٌ بللا شك ولكنّك كما قيل: "حفظتٌ شينًا وغابت عنكٌ 
أشياء"؛ منها: أن ما ذكرَةُ من الاستصناع ونحوه من العُرف العام ومسألثنا من الكرق 
الخاص» فإِنّ العرفٌ العام ما تعاملَهُ المسلمون من عهد الصحابة إلى زمائناء وأقرهُ 
المجتهدون, وعَمِلوا به بناءً على التعارّف. وإن خالف القياسٌ ولم يرد به نضّء ولا 
قامَ عليه دليلٌ؛ فهذا أخدٌّ به الفقهاء» وأثبتوا به الأحكامَ الشرعيّة وقد قالوا: "إنَّ العُرفٌ 
بمنزلة الإجماع عند عدم النصّ" ولا يخفى أنَّ المرادَ به العُرف العام بالمعنى الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)77٠00(‏ والحاكم (5515)» وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرّجاء". ووافقه الذهبي. 
مَواقوقًا عَلن ابن مسعود. وقد روي نحوه مرفوعا من حديث أنس وَعَلنََعَنهُ عند الخطيب في «تاريخها 
(5/ 175): لكن في إسناده أبو داود سليمان بن عمرو النخعي قال أحمد بن حنبل: يضع الحديث؛ 
وقال البخاري: متروك» وقد ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية») ار 16 وقال: 010 الحديثك 
إنّما يعرف من كلام ابن مسعودٍ". ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (517/1). 


شْقاء العليل وَبَلْ الغليل في حكم الؤصيّة بالحتمات وَالتقاليل ش 5 
راك اما 
ذكرزتء للا ماضارقه بعش الناس» فديلة نا رد العلساة وَحَدَوه ُنَكرًا كمسألها: 
عار عبني ارين موي و أ 
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ضصَلالة)”'" ... إلى آخر ما قال» فراجعة تعلّمْ حقيّة حي م0 
جه كات ) صل وله امج ير 
سل ال الى عليه وس لام على فلك كرث شرع هلايعو ع 
إذا كان كذلك من الناس كاقةً في البلدان كلّهاء فيكون إجماعًاء والإجماء م 
ترى نهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا فى بالل ”" اننهى مخضا . 
فانظر أيّها المنصفٌ في التعامل في مسألتناء وتأمّل فيهاء حتَّى يظهرٌ لك دخولها 
تحت أي واخل من عذين الماملين الذي لذاقالك اهماء 


ا 
دس + 
5 


3 


)١(‏ روي بألفاظٍ مختلفة: أخرجه ابن ماجه :)740٠(‏ والحاكم )5٠0(‏ من حديث أنس بن مالك وَتَإئعَنكُ 
وفي سنده راويان أحدهما اختلف في توثيقه. والثاني: كذّاب. وأخرجه أبو داود (4701) من حديث 
أبي مالك الأشعري رََعَلنهْعَنكُ وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الترمذي (11717) من حديث ابن عمرء 
وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف. وأخرج الحاكم له شواهد. ينظر: «التلخيص الحبير» 
90/5 ). قال النووي في «المنهاج» (11//17) بعد أن ذكر الحديث: "ضعيف". وقال السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» (ص: :)7١7‏ "حديث مشهور المتن؛ ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعدّدة فى 
المرفوع وغيره". 

(؟) ينظر: «فتح القدير» (9/ .)١15‏ 

(9) ينظر: «عمدة ذوي البصائرا لبيري زادة /١(‏ 2000 


لخ/7] 


|( انان لعج كنض ,يي 

ومِنَ الأشياءٍ الي غابَتْ عنكٌ: أن الكرت ماقيس تبْرٌ إذا لم يخالفي النصّء كما قاله 
أبو حنيفة ومحمّدٌ يَمَهْمَانَه تعالى» وعليه الفتوى» كما نصّوا عليه في باب الربا وغيره. 

وذكر الإمام فخر الدين الرَبْلَِئنُ في باب الإجارة الفاسدة عند قول «الكنز»: "وإن 
آجرّ دارًا كلّ شهر بكذا؛ صحّ في شهرٍ فقطء إِلّا أن : لني الكل "#امقي ارسق 
لقولٍ من قال من المشايخ: إنّالعقد صحيمٌ في الشهر الثاني والثالثء لِتعامل الناس؛ 
لذن التعامُّلٌ إذا كان مخَالمًا للدليل لاتحم "10 ته : 

وقد أسمعناك في المقدّمة النصوصٌ على خلافٍ هذا العُرفء وسّقنا لك مِن يَعدها 
صو مل ارجا سير بكر نوريو ديري 
النصوصٌ لأجل الضرورة التي لولاها لم يس يشعقيوا شيعا مننها ؛ فهل يسوعٌ لعاقل أن يقول: 
إن العُرفَ يَصلحٌ دليا لمسألتناء حتّى يقول له الظلمةٌ والقّسقة: إذن يجورٌ لنا فعلُ ما 
نحن عليه مما تعامكُ الناس من قديم الزمان من الظّلمٍ والمعاصي المألوفة؛ للتعال 
الذي جعَلْتَهُ دلِيلًا وإن خالفَ النصوص؟ 


© فإن قلت: هذا أبو يوست قاضي الانشرق والمغرب الذي تلو أفك ول اجر 
اجتهاده وعلمّه وورعهء قد نقلوا عنه في الربا مسألة اعتَبرَ فيها العُرفَ مع مخالفته 
النصّء وهي: أنّهم قالوا في الأشياء السنَةٍ الربويّة المنصوص في الحديث الصحيح 
على أنَّ بعضّها كين وبعضّها وَرَنِعٌ!"» لو تخيرٌ اعرف عمًا كان في زمنه عله تثو12ه 


.)١77 /0( ينظر: «تبيين الحقائق»‎ )١( 

(؟) في هامش (خ): (الأشياء الستة هي: البْرّه والشعيرء والتمرء والملح» والذهب. والفضة. فقد 
على أن الأربعة الأول كيليّة» وأنّ الآخرين وَزْنيّة.. منه): 
وهو قوله صَرَّلدََدَدوَسَة: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» يدا بيده والفضل ربا والفضّة بالفضّة وزنا 
بوزن يدا بيب والفضل ربًاء والحنطة بالحنطة كيلا بكيل» والفضل ربا والشعير بالشعير كيلا بكيلٍ 
والفضل ربا والتمر بالتمر كيلا بكيل والفضل ربا والملح بالملح كيلا بكيلٍ والفضل ربًاء ل 
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وصار يُباعٌ ما كان كيلا بالوزن أو بالعكس؛ لا يُعتبَرٌ ذلك؛ ولا يَصِحٌ بَيعُهاء إِلّا كما كان 0/» 


في زمنه عَلَتهِآصَلَاهوََلتَم؛ عملا بالنصّء وخالفَ أبو يوسف وقال: يُعتبَرٌ العرف؟ 

قلت: نحم؛ قال ذلك: ولكن بناءٌ على أن المراد من الحديث إِنَّما هو ضبطٌ التساوي 
في الأشياء السنّةَ المنصوصة. ولمّا كان في زمنه عَلَتماصَكةْرَلتَكَمْ بعضها مكيل؛ وبعضها 
موزونٌ؛ جاء تخصيصٌ بعضها بالكيل» وبعضِها بالوزن؛ بناءً على ما كان إذ ذاكَ؛ لأنَّ 
ضبط التساوي في ذلك الزمن كان بذلكء فلو تغيّرَ العُرفء وصارٌ ما يُكال موزونًا أو 
بالعكس؛ يُعتبرٌ ذلك؛ لحصول المرادٍ من الحديث؛ وهو صَبطٌ التساوي في السنّة بأيّ 
معيارٍ كان من المعيارين» وهذا في الحقيقة ونفس الأمر ليس عملا بالعُرف المخالف 
للنصّء بل هو تأويلٌ للنصٌء كما لا يخفى. 

على أنَّ المُفتَى به خلافٌ ما قاله؛ فلو باعَ الحنطة ببجنسها متساويًا وزنّاء والذهبّ 
بجنسه متساويًا كيلًا؛ لا يجوز عندهما وإن تعارفوا ذلك: خلافًا لأبي يوسف؛ لتومّم 
حصولٍ التفاضل لو بِيمَ بالمعيار المنصوص عليه» كما لو باعَ مُجازفة فإَّه لا يجودٌ؛ 
نهم الفضلء كما في «الهداية» وغيرها"". 

فقد ظهر لك أنَ أب بُوسفَ لم يقل بتقديم العُرفِ على النصٌء وإنّما أوّلَ النصّ بما 
ذكرناء وعملٌ بالنصّء ولو 3 نه قدَّمهُ 5 على النصٌّ في خصوص هذه المسألة؛ فلا 
تَُلّمُ أنه قائل به مطلقَاء فقد ذكر في «فتح القدير»: "ا الغرن قري عن ارين 
العُرفَ جارٌ أن يكون على باطلء كتعارّفٍ أهل زماينا في إخراج الشموع والسُرّج إلى 
المقابر ليالي العيد» والنصٌ بعد ثبوته لا يحتمل أن يكونٌ على باطل"”". انتهى. 


- حديث أبي سعيد الخدري وَعَيدعَنهُ؛ أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (8701). وأصله في البخاري 
(7173)» ومسلم .)١884(‏ ومن حديث عبادة بن الصامت وَإِتعَنةُ؛ أخرجه النسائى فى «الكبرى» 
»)511١(‏ وأصله في مسلم .)١1941/(‏ 

.)71/0 /8( ينظر: «البناية»‎ )١( 

(؟) ينظر: «فتح القدير؛ (/ .)١9‏ 


[خ/8:] 
له 


] 4١ [خ/‎ 
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7 نان الاك 


وحاشا سينا أبا يوس أن يقولّ بذلك مطلقًاء بل لا يُظَن في مسلم القولٌ بذلك؛ 
لما يلزم عليه من إبطالٍ الشتريعةة وعدم أركانها المنيعة» فقد تعامل الناس من قديم 
الزمان البيوعَ الفاسدة» كبيع المظروفٍ وطرح أرطالٍ للظرف» دبيع النقدَينٍ لنشيئة 
ومُتَفاضِلاء وغير ذلك من العقود الفاسدة والباطلة التي لا تُحَد وأَلُوا الِيبة وكثيرًا 
من أنواع الفسوق. وَأَلِقُوا بِيمَ العيّنة» والتصدّقٌ عن أمواتهم في المساجد وغيرها في 
مواسم صيام النصارىء ونقش الجدار القِبِْيَ من المسجد, ورفمَ الصوت بالذّكر مع 
الجنازة» وأَلِقُوا إِيقاد القناديل والشموع الكثيرة في المساجد ليالي رمضان. 

وقد نقل العلّامةٌ الباقَانيئٌ في «شرح الملتقى» فتاوى العلماء من المذاهب الأربعة 
بقرمة ذلك مع أن انملس ركها يشاوتدين شعادر الدين: 

وألِقُواقراءة المؤالدفي المسارات يتقوّيون بها إلى الله تعالى» ويَنذّرونها لشفاء 
مرضاهم وقدوم عَيهمء ويهدون ثوابها للنبي رموس مع أنّها ليست سوى 
الغناء واللعبه. 

وقد ذكر سيّدي العارفٌ عبد الغنريٌ النابلسييٌ تفسيقٌ المؤذَّنِينَ بذلكء. وعدم الاعتماد 
على أقوالهم بدخول الأوقات لهذه المنكّرات. 

ولو أردنا الإكثارٌ مما أكبٌّ عليه الناسٌ واعتقدوه قُرَبَاءٍ لخرجنا عن المقصود؛ 
وبالجملة فغالبُ الشريعة قد تغيّر ولم يب منها سوى الأثرٌ فهل يقول مسلمٌ إنَّ 
الحرامً يصيرٌ حلالًا بالتعامل؟ بل لو اعتقد ذلك؛ يُخشى على دينه» والعياذٌ بالله تعالى. 

ولو كان اتَفاقٌ البعض بل الأكثر على ما خالف الشرعٌ الشريف معتيرّاه لما 
ذمّهم الله تعالى ورسوله ةروق فقد ألتى الله 'تعالن على القليل وذ الكثير 
بقوله تعالى: #إوَقَلِلٌِنِْبَادِفَالفَكُورٌ #[سبأ: 1]» وقوله تعالى: 00 


شيشا القليل وَبَلْ القليل في حَكْم الؤصبيّة بِالخْثمَات والتُقاليل 10 
“9 2-6 020 عم 
ِلَا قَلِيلٌ © [هود: ٠؛],‏ « وَمَآ كر الكّاس وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْه مين 4 [يوسف: »]٠١*‏ 


9 ولك أكْمر الاين ايلم عَلَمُونَ 6 [الأعراف: 1817]. 

5 ًَ 5 3 2 5 9 و 6 

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (إِنْ الإسلامَ يدأ غريبّاء وسَيعودٌ كما بدأء فطوبى 
للغرباء»» قيل: ومّن هم يا رسولٌ الله؟ قال: «الذين يُصلحونَ إذا فسدّ الناس0”". إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

ويكفيك ذَمُ الله تعالى الذين قالوا: «َإإنًا وَجَدََآءَا كا عل أُمّةٍ وَإِنَا عل َاكرهم 


د 
مَفَسَدُوتَ 4 [الزخرقف:77]: 


© فإن قلتٌ: أليسّ حنفيّةٌ عصركً كانوا يُفتونَ به متكواهله الوضنانا:والاشتعيجا؟ 
أَقتّراهم كانوا يُفَتونَ بدون مُسَتَّدٍ؟ 

قلتُ: نعم إِنَّهم كانوا يُفتونَ بذلك؛ ولكنّك لو طلبت منهم المستندٌ على ذلك» 
وفتّشوا مَشْرِقٌ الأرض ومغْرِبَها لا يكادون يستندون إلا بالعٌغرف» وبما فى وقف 
«القنية»؛ وبما 7 به صاحبٌ «الجوهرة». 

أما العرف فقد علمتٌ حاله. 

وأمّا ما فى «القنية» فقد بِيّنا المرادَ منه قَبِيلٌ التعافية أن عنالحت ضيف رون 
مشى في موضع آخر على بُطلان الوصيّة» وأشارٌ إلى تضعيف القول بالجواز الذي 
ذكره ف فى «الظهيرية»)؛ ل 
1 الان عار عن قرقة القرآن» وذلك ناطل وولغة )كما قدّمناه عن «الولوالجية» 
و«التتارخانية» وغيرهماء وقد قال العامة قاسم: إن الخكم والفتيا بالقول المرجوح 


69 أخرجه مسلم بدون زيادة: (قيل: ومّن هم... إلخ) من حديث أبي هريرة وََلَنَهعَنهُ. وبتمامه أخرجه 
الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (549) من حديث جابر بن عبد الله عنقا 


]5١ [خ/‎ 


]51١١/ع[‎ 


00 بودن العلقة تابنت 


جهل وخرقٌ للإجماع؛ وحينئئٍ فلا يصحٌ أن يعيبر العرفٌ بناءً على هذا القول الضعيف؛ 
لأنَ اعتبارَ العُرف إِنَّما يجوز إذا لم يخالف نضا أو قولا مُصححًا نعم قد يحكونَ أقوالًا 
بلا ترجيح» وقد يختلفونٌ في التصحيح. فحيئئذ يُتبَرٌ العُرفٌ وأحوالٌ الناس وما هو 
الأرفق وما ظهرٌ عليه التعامّل؛ وما قَوِيَ وجهه. كما ذكره في أوَّل «الدرٌ المختار)(", 
وكالاف ذلك الا يجوز 

وقال العلّامة قاسمٌ في «فتاواه»: "وليس للقاضي المقلّد أن يحكمّ بالضعيف؛ 
لأنه لين من أهل الترجيم» ولو حكع لا يتفذ؟ لألّه فضاء بثير البحقٌ؛ لأن الحقّ هو 
الصحيح. وما وقمَ من أنَّ القولٌ الضعيف يتقرّى بالقضاء؛ المرادٌ به قضاءٌ المجتهد: 
كما بِيّنَّ في موضعه"”". انتهى. 

ولأسيّما وسلاطينٌ الدولة العقمائية آيُسسم الله تعالى ل"مرلُون القضاة والمفتين إلا 
بشرط الحكم والفتيا بالصحيح في المذهب. فإذا حَكَم بخلافه لا ينفذٌ حكمّه. كما 
صرّحوا به أيضّاء هذا في حقٌ غيره؛ وأما في حنٌّ نفسه فقد صرّحوا بأنّهِ ليس للإنسان 
العَملُ بالضعيف في حقٌّ نفسه» كما ذكره العلامة الشَرٌنبُلاييَ في بعض رسائله؛ لكن 
قيّده غيرّه بغير مّن له رأيٌ» كما نقله العلامة البيري في أوَّل «شرحه على الأشباه؛؛ 
فيجورٌ لمن له رأيٌ ترجّح به عنده ذلك القولُ بدليل صحيح مُعتب لا بمُجرَّدِ التشمّي؛ 
إرتكٌ الأعديان الشبوبج الذنياةال بحل يبه شد احرف ابلهوية أنه خش 
ولباشقى لي عاك لايل ل الا ماسو ويك امون م 
الأمقة لكل الأقى: الذي الوسكميه قصاة ومؤناائنة تم اقدكرجيرة القرك ايت 
يعارض؛ كما في المحتلم الذي أحسّ بالمنيٌ» فحبِسَةُ حنَّى فترَتْ شهوته؛ فعند أبي 


() ينظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص: .)١1‏ 
6غ ينظر: امجموع رسائل ابن قطلوبغا» (ص: 0 


د شِماء العليل وَبَلْ الفليل في خكم الوصبيّة بالخثمات والثهاليل ١05‏ 


يوسُفَ لا يلزمه العُسلُ» وهو ضعيفٌ؛ لكنْ جوّزوا العملّ به للضيف الذي حَشِيٍ رِيبة 
لا مُطلقَاء فهذا ونحؤه يجوز للشخص العمل به لنفسه. وله أن يفتي به غيرّه في مثل 
عله الضالة ففظاء 

وأكاها قد افك «الجوهرة».؛ واغترّ به صاحبٌ «البحر» والشيحُ علاء الدين: 
من صِحَةٍ الاستئجار على القراءة؛ فغيرٌ صحيح؛ لمخالفته لكتب المذهب قاطبة كما 
قدّبناً ذلك كل والذي يغلبُ على ظنْي أنَّ الحنادي صاحب «الجوهرة» اشتبة عليه 
الاستئجارٌ على القراءة بالاستئجار على التعليم» فسبق قَلمُه وتَبِعَهُ مَنْ تبعه كصاحب 
(البحر»ء والقُهستَاتنَء ومئلا مسكين» ويدل على ذلك قوله؛ "وهو المختار"؟ فنا 
لم نر" أحدًا ذكر أصلّ الصحَّة» فضلاً عن كونه هو المختار» وإِنَّما الذي اختاروه 
الاستئجارٌ على التعليم» وهذا ما يقالٌ: في رَلَّة العالم رَلَّهُ العالّم. 

وبعد سماعِكَ نصوصٌ المذهب لا يجوز لك تقليدٌه؛ فإنَّ الجوادَ قد يكبوء والصارم 
قد ينبو» ولو فرضنا أنَّه منقولٌ عن أحدٍ من أهل المذهب المعتَّمَدين» مع مخالفته 
للمتون وغيرهما؛ لا يُعَوّل عليه. 


3 


وكذا إن كان بَنَاهُ على ما تقدَّم عن ١حاوي‏ الزاهدي): من أنَّهِ ليس للقارئ أخدٌ أقلّ 
من خمسة وأربعين درهمًا إذا لم يُسمٌ أجرًا؛ فإِنَّه مخالفٌ لعامّة كُتب المذهبء فهو 
إن ثبت قولٌ ضعيفٌ؛ لا يجوز العمل به؛ لما مر إن المتقدّمِينَ طردوا المنعّ مطلقاء 
والمتأخرونَ إنّما أجازوا ما أجازوه للضرورة كما صرّحوا به والضرورةٌ تتقدّرٌ بقدرهاء 
ولاضرورةً للاستئجار على مجرّد التلاوة؛ فلا يجوزء كما لا يجوز أكل الميتة في غير 
حال الضرورة. 


)١(‏ في (ع): (فأنا لم أر). 


خ/ اه 
[خ/١ه]‏ 


زع 17] 


[خ/ ؟ة] 


11 7777 انان الغلةة تانح وي 


أل ترى لو انتظمَ فكت المال» ووصل مره إلى حقوقهم؛ يرجع المتأخرونٌ 
إلى أصل المذهب؛ لعدم العلَّة التي اقتضت مخالفتهم له. وهي الضرورةٌ» ويصي 
كلاذ الاستخبار على جدي التاضات ملق حلي :بين فل المقهب مسنيقاة افيف با 
لا ضرورة فيه أصلا. 

فثبتٌ أنَّ ما في «الحاوي' لا يُعَمَلُ به» بل العمل على ما في المتون وغيرها؛ فقد 
ذكر صاحب «البحر» في قضاءٍ الفوائت: أنَّهِ إذا اختلف التصحيح والفتوى؛ فالعملٌ 
يما وافقٌ المتوث أولى”", انتهى 

فكيف بما أطبِقَتْ عليه كلمتهم» وكان هو المنقولٌ عن أتمّينا الثلاثة المجتهدين» 
ومّن بعدهم من المرجّحين» ولم يقل خلافه عن المتأخرين» فهل يُعوَّلُ بِعدَهُ على ما 
سبق إليه القلم؛ أو زلّت به القدم, ونه على رده الأخيارٌ من العلماء الكبانء #صباكيي 
«الطريقة»» وصاحب الَبِيين المحارم»؛ وعلامة فلسطينَ تتسظين الشبخ خير الدين» وسيّدي 
عبد الغنيٌ النابلسي» وغيرهمء وألهمه المولى لهذا الحقير على وَفْقٍ مرامهم. قبل 
الاطّلاع على كلامهم؟ فله الحمدُ على ما ألهم» وتفضّل به وأنعمَ 

فكيف يسوغٌ لحنفيٌ منصفء بقبول الحقٌ مُتَصفء بعد سماعه ما طفحَتٌ به كتب 
مذهبه من بطلانٍ الاستئجار على قراءة القرآن ونحوه من الطاعات» مما ليس فيه 
ضرورةٌ» ويُطلانٍ الوصيّة به؛ أن يفتي بجوازه؛ للتعامّل؛ ويأكلٌ أموال اليتامى والأرامل» 
وفقراءِ الورثة؛ بهذا الظنٌ الباطل؟ 


م ل 0 


رجالا ليد نقد هتوننا وق آنا ون ادق 7 


8 


ا ع تر 


حمَةَ إِنَك أَنت الْوَمَّات آل غعمزاق: 4]: 
َأَعْدَّردُ الله تعالى وعقابّه» وعْضبّه وعذابه» أن تنك القع" بعك خورومة فقن 
إلى إطفاءِ نوره؛ ميلا إلى الطمع في الدنيا الدنيّة» وتحصيل أعراضها”" الفانية الرديّة؛ 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (؟/977). 
(؟) في (ع): (أغراضها). 


- شفاء القليل وَبْلْ الغليل في حكْم الومبيّة بالختمات وَالتَهابِيل ه١1‏ 55 
1 لظ 


نلا تكونَ كمن قصّ الله تعالى علينا خبرَةُ في كتابه العزيز بقوله عزَّ مِن قائل: «[ وَأ 
لهم بلع اتيك ينا َأَفسَكَمٌ مِنْمَانابَعَهُ الشَّمِطنٌ فَكَانَ مِنَألْعَاويت 9 وَلَو 
شِتْمَا نه يبَا وَلَكْنَهُ كدق الام راق ها نكاد عش الحكل... » الآية 
[الأعراف: 175-0]: وأكثرٌ المفسّرين على أنه بلَعَامُ بن باعوراء وكان عالِمًا من علماء 
بني إسرائيل» وكان عنده اسم الله تعالى الأعظم. فأغرّوه بالمال على أن يدعو على 
موسى عَبنلتَة فمال إلى الدنيا ولم يعمل بعلمه؛ واتَبِعَ هوا فأضلَّه الله تعالى على 
عم ونزعً من قلبه الإيماَ» وقِصّتَهُ شهيرةٌ وفي مواضع كثيرة”". 

ولم تفترس الدنيا هذا وحدّهء بل افترسَتٌ خلقًا كثيرًا لم تغن عنهم دنياهم من الله 
شيناه وكانوا من الهالكين» فقّلٍ الحقٌّ ولو عليكٌ» ولا داهن أحدًا ولو كان أحبٌّ الناس 
رابنك هد اعد اذ نان ينان قَهُ على أهل العلم ألّا يكتموه؛ فقال تعالى: وَإِدْ أَحَدَ 
َه ميك سكقَّ ادن وما كتنب يمه ل 8 نولا تَحسْموته, #6 [آل عمران: 1437]» وقال تعالى: 
2-0 مآ أَرلَْامِنَ ليت وَأَمُدَى مرا بَقْد مَابَيَكده ناد سن في الكتب أُوْلَيِكَ 
يعم أله ويلعَمْ الحو 46 [البقرة: 154]. 

وقال عَلَتَهِاضَةواانَ دالا وزسوط و لج يوم القيامةٍ يجام عن نار) 
رواه أبو داود والترمذي”” 

وقال عَتَواصَكمواتكمْ : اما من رجلٍ يحفظً علمّاء فيكتمٌه مّه؛ إِلّا أنى يومَ القيامة مَلجومًا 
بلجام من نار) رواه أبو يعلى والطبرانيك””". 


)١(‏ ينظر: «السئن الكبرى» للنسائي (174١١)؛‏ و«المعجم الكبير» للطبراني »)١١١79(‏ وفيه: (هو بَلْعَم 
ويقال: بَلْعَام))» و«المستدرك» للحاكم (750/8): وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم". 
وينظر: #تفسير مجاهدا (ص: 757)» و«اجامع البيان في تأويل القرآن" للطبري /١1(‏ 154) 

(0) أخرجه ابن ماجه (557).» وأبو داود (/7750)» والترمذي وحسّنه (7749) من حديث أبى 


هريرة وَدَلََدْعَنةُ. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (571)) وأبو يعلى (71287)» والطبراني في «الأوسط» (40؟1) من حديث أبي 


هريرة وَدَ]نَدعَنةُ. 


لخ/ "ه] 


زع/117] 


0 70 انل الجلدداتا ني . 


وقال عََصَكَاةوَتََمْ: ا ع رمي أمر الدّين؛ٍ ألجمّة الله تعالى 


يومَ القيامة بلجام من نار) رواه ابن ماجه7» 


وقلل ه11 اقل الذي يتعّم اليل فم لا يُحدّتُ به. كمَثل الذي يكير 
الكنر د ثم لا ينفِقٌ منه» رواه الطبرانكغ”». 

فإن كنت من أهل العلم والعرفان» وظهرٌ لك حَمَيّةُ ما قلنا إلى العيان؛ فاصدَع بما 
ْمُه وأعرض عن الجاهلين» وإن كنت تخشى الفقرٌ فالثة تعالى خيرٌ الرازقين» ومّن 
ترك شيئًا عوّضه الله تعالى خيرًا منه: فإنّه أكدمٌ #الأقرمين:نوما أقيخ الاكبسات بالدين» 
فاطلب بما تعمل وجة الله تعالى» ولا تُشرِك بعبادته أحدّاء ولا ترج به" أجرةٌ من 
البادي جل اب الفاتد يالا جر منا طلا نهد لالورييكا - رمن لمق العاظرن سني 


سس سراح م عو و 


كثانة المتين: « إِنَّألذنَ ينوت كتنب أل عم ل ومسي 


آ آذه ار لض جين د 00 عددرا و ٠.‏ ب 
وعلانية يرجوت نجلرة لن مور (0) لموقيهم أجوره موب يَزِِدَهُم من فلو 4 
[فاطر: 0-99 7], 


ومعلومٌ أن تجارةً الدنيا يَوارٌ وأنْ الآخرةً هي دارٌ القراره فشأنٌ الذين يتلونَ كتاب 
3 5 وو ع 01 م 24 - 
الله تعالى العمل بما فيه؛ وقد أخبرٌ أنّهم يرجونٌ تجارةً لن تبورٌء وهي نَل الثواب 
منه والأجور. 


)0( أخرجه ابن ماجه (175) من حديث أبي سعيد الخدري ربتعن قال البوصيري في «مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه» ٠ /١(‏ 5): "هذا إسناد ضعيف. فيه محمّد بن داب كذّبه أبو زرعة وغيره؛ ونسب 
اوضع اتيك 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (184) من حديث أبي هريرة يَِئدعَنُ. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١75 /١(‏ "فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف". 

(9) في (خ): (يها). 


5 شْفاء الهليل وَبَلْ الفليل في حَكم الوصبيّة بِالخْتَمَات وَالتهَائيل /او١‏ 
زد لك 23 1. 


قال بعض أهل البصيرة: كل علم يُرادُ للعمل؛ فلا قيمةً له بدون العمل؛ لقول الله 


2 عر حا وخر اواج رج ل يزه در اس ع مر ع مر 1 عات د د اع 
تغالئق: 3 قل يتَأهْلَ لكك سم عل شنو حَى يكوا التوربنة والا جيل وما فلكم 


2 سير 


ين رّيَكُم 14 [المائدة: 14]» يعني القرآن. فالعالِمٌ إذا عَلِمَ جميعٌ العلوم» ولم يعمل بما 
أمرّهُ القرآنُ» ولم ينّهِ عمّا جى الله تعالى عنه؛ فليسّ على شيءٍ بنصٌ القرآن» فيكونٌ 
تله كس لِالْحِمَارِيحلُ أَسَهَارَا # [الجمعة: 10 ومَدَله «( كمَكَلِ ألحك يون تَحْيِل 
عه يليك أو تبره يَلْهَث 6 [الأعراف: 117]» فأيٌّ حزنٍ أعظمٌ من التمثيل بالكلب 
والحمار؟ انتهى. 

وفقنا الله تعالى للعمل بما فيه» وأعانّنا على تلاوته وتَديُر معانيه إِنَّه أكرمٌ الأكرمينَ» 


وأرحمٌ الراحمين» وأستغفرٌ الله العظيم. 


طققة <1زةع» حقده 


1711 ان لفاك أي 


32 


التتمة 
لبعض فروع ومسائل مسمَّةٍ فوائذها جمّة 
اعلم أنّ الوضيَّةٌ 
- واجبة إذا كان عليه حل مسحَكق له تعالن» #الركاة والكقارات .وفدية الصيام 
والصلاة التي فرّط فيها. 

- ومباحةٌ لغنيٌ. 
- ومكروهةٌ لأهل فُسوق. 

الاقشهكة 


ولا تجب للوالدين والأقربين؛ أن أي البقرة ممتشوفة بآرة الشناءةة. 

ورُكنها: الإيجاب والقبول» ولو دلالة» كأن يموت الموصّى له بعدَ موتٍ الموصي 

وتجوز بالثلث للأجنبي بلا زياد د أن تح الورثةُ بعدَ موت الموصيء لا قبله. 

ونْدِبَتْ بأقل منه عند غَنَاء!'© وري أو استغناؤهم بحِصَّتِهم من الإرثء كما ثُدبَ 
تركها بلا أحدهما؛ لأنّها حينئذٍ صِلهٌ وصدقة. 


وصحّت بالكلٌ عند عدم الوارث. 


)00 كانت الوصية واجبةً للوالدين والأقريين بقوله تعالى: «( كيب عَلتكْداحَصرَأَحَدَك المت إن ررك 
حًَا لْوَصِيّةٌ ِلْوََِينِ # [البقرة: 018١‏ ثم نسخت بآية الفرائض في سورة النساء وهي قوله تعالى: 
بويك أ ولد كم لتيل هك لاحي : لالنساء: .]1١‏ ينظر: «الناسخ والمنسوخ» 
»,2٠ 5555-0-0‏ و«الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر بن العربي (؟//ا١).‏ 
(؟) العناء: الكفاية. ينظر: «لسان العرب» (178/16). 


- شِماء العليل وَبَلُ الفليل في حْكُم الؤمبيّة بِالخْتمات وَالتُقَالِيل ١04‏ 


وإذا اجتمع الوصايا؛ كُدَمَ الفرض وإن أخره الموصيء وإن تساوت قُدَّم ما قدّم 
قال الرّيلَعِي: "كفّارة قتل وظِهارٍ ويمينٍ مُقدَّمةٌ على الفطرة؛ لوجوبها بالكتاب» والفطرةٌ 
على الأضحية؛ لوجويها إجماعًا"". 

"وفي «المَهُسْتَاني» عن «الظَّهيرية َه عن الإمام الطواويسيٌ يَأ بكفّارة قتل ثم يمينٍ؛ 
ثم ظهارء ثم إفطارء ثم النذر» : ثم الفطرة ثم الأضحيةء وَقُدّمَ العُشُرُ على الخراج. 

وفي «البِرّجَنْدِي): مذهب أبي حنيفة رَمَدََنَُ تعالى آخرًا أنّ حجٌّ النفل افع 
الصدقة» ولو أوصى بأن يُصَيٍ عليه فلانٌ؛ أو يُحمل بعد موته إلى بلي آخ أو يكمَّنَ 
في ثوب كذاء أو يُطيّنَ قَبِرُّهه أو يُضربَ على قبره قب فهي باطلة" . انتهى» الكل من 
«التنوير») واشرحه)”". 
ييه ترتيب الوصيّة لمن أراد أن يُوصيَ]: ] 

وبما تقرّر مع ما مرّ عَلِمَ كيفيّةُ ترتيب الوصيّة لمن أراد أن يُوصي: 

فيجبٌ عليه تقديمٌ الأهمٌ فالأهم فيْعَدمٌ حقوقٌ العباد التي لا شاهد بهاء فإنّ حقوقٌ 
العبدٍ مُقدَّمةٌ؛ لاحتياجه واستغناء الله تعالى؛ ثمّ بإخراج زكاة ماله أو ما تبقَّى عليه 
منهاء وبالحج الفرض إن لم يكن حجٌ» وبكفّارةٍ كل يمينٍ حنث فيهاء ويجبُ دَفمٌ كل 
كفاوة #التشرق ولا يكف كنم كارا متعددة أو كفارو واحدو لاقل ويه الخفارات 
المذكورة إن كان عليه شي منهاء مع مراعاةٍ العَّددِ في مَصرفها كما عَلِمْتَ» وبالنذور 5 
وبقدية الصيام والصلاة» ويكفي ذَفثها لواحلء وبما في دمي من الأضاحي وصدقات 
الفطرء ونحو ذلك؛ فهذا كلّهإذا ترك شين مه يكو آم ويموثُ عاصيّاء ويستوجبُ 
الثار» إن لم يعففٌ عه الغمّار. 


17 تنبية: [ كيفية 


)1( ينظر: «تبيين الحقائق» .)١198/5(‏ 
(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 178). 


لع/14] 


[خ/01] 


[خ/ 57 ] 


0 ! ةرانا 5 
١ .-‏ ساد ات 0 يم 


أ إن لم يكن غليه شي من ذلك» أو كان وَفَعَلَك أو أوصى به؟ يُسعكَبٌ له أن 
يوصي بأن يُحَجّ عنه نفلاء فإنّه أفضلٌ من الصدقة كما قدّمناهء وبشراء رقبة تَعتَقُ عن 
وشاة تضكن عند ويفديلاضّللانه وصيافةه وكقازاك أيبزان رتسماه حياط لياق 
تقصيره في شيءٍ من ذلك. وكذا بشيء مُعيِّن يُخْرّجٌ عنه على نيّة الزكاة؛ لما قلنا. 

ويوصي أيضًا لفقراء أرحامه. ثمَّ بعدّهم لفقراء جيرانه. ثمّ لأهل جرّقته. ثمَّ أهل 
بلده؛ ثمّ للفقراء من غيرهم. 

وينبغي أن يتفقد ذوي الهيئات والمروءة من الفقراء وذوي العِلم والصّلاح ومن له 
حق عليه مِن تربية أو تعليم» أو نحو ذلك؛ ليكونَ ذلك شُكرًا له على صنيعه أيضّاء فهو 
مأمورٌ به. وأن يتفقد مسجدّ محلّته أو غيره؛ لعلّه يحتاحٌ إلى مَرمَّةِ ونحوها. 

وأن يوصي بشيءٍ لعمارة طريق أو سبيل» أو تجهيز غازء أو ابن سبيل» أو فك أسير 
أو غارم أو نحو ذلك. 

فكل ذلك أو مُعظَّمُه قد انعقدٌ إجماعٌ المسلمينَ على جزيل ثوابه» ولو أوردنا ما فيه 
من الأحاديث والأخبار لخرجنا عن المقصود””» 


وأن يوصي أهلَهُ بالتقوى والصبرء وآلّا يرفعوا عليه صوتاء ولا يُصِلُوا عليه في 


)١(‏ في هامش (خ): (قال في شرح «الهداية» المسمّى بامعراج الدراية»: "ثم اعلم أنَّ الأفضل أن 
يجعل وصيتّه لأقاربه الذين لا يرئون إذا كانوا فقراء» قال ابن عبد البر: لا خلاف فيه بين العلماء؛ 
لأنه تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين؛ فخرج منه الوارثون بقوله عَبصَلَهْوَاتَده: «لا وصية 
لوارث)[أخرجه الأربعة في السنن وغيرهم]» وبقي سائر الأقارب على الاستحباب, وقد قال تعالى: 
اوداق آلْمَالَ عَلَ عبد وى ألْرْقق ...6 الآيةَ [البقرة: 1179]» فبدأ بهم» ب 
بالصدقة في الحياة» أما لو وصَّى لغيرهم وتركهم؛ صحّت وصيئّه عند الفقهاء وأكثر أهل العلم» وعن 
طاوسٌ والضحاك: تنزع من الغير وتردٌ إلى قرابته. وعن الحسن وجابر بن زيد: يُعطَى ثلتٌ الثلث 
للغير وبر الباقي إلى قرابته". انتهى. منه). 


2 شِمَاءً العليل وَبَلُ الفليل في حكم الوصبيّة بِالخَتمات وَالتّهَاليل 1 | 
المسجده ولا يحفروا له قبرًا لم يَبْلَ مين إن ما بقي شيءٌ من عظامه لا يجوز نش 
كما ذكروو0): وال ديه با خالت الشة. 


والا بدا جرال على الكمات والقهاليل بل يتعلؤك ذلك له تبر كاه أ طَير عي 
فَإنّ لك يشش ]ف القراث معهية نوكا التهالا فنيها انه وسكاية توقدف ذكر سب 
السنوسيٌ في آخر «شرح السنوسيّة». والأحسنٌ أن يفعلّها بنفيه في حياته؛ للاتفاق 
على وصول ثوابها لهم على نما يفعلوثه له بعد موته لا يخلوعن متكراتٍ غاليًا: 
ولياخثواضن الواضايا الباظلة الى ذكرناها وغيرهاء 


وينبغي أن يوصيّهم بألا يضربوا على قبره خيمةً في الثلاثة الأيّام؛ فإنَّ فيه - زيادةً 
على الكراهة - ما شاهدناه من تَهِدّم كثير من القبور بسبب َف الأوتاد. 

وأن ينه فالوس عن الذلكمويراعق ععائث الورية ضاف 

وأن يكتب في صدر وصيّته صيّهِ كما نْقِلَ عن الإمام يِمَ: يَمَدْنَهُ تعالى بعد البسملة: هذا ما 
أرصى بد قلدن بن قلان: وهر يشيدٌ أن لا إله إلا الله رحدة لا خريك لف وأن مسكدا 


)١(‏ في هامش (خ): (قال العلامة محمد الشهير بابن أمير حاج» تلميذ ابن الهمام في #اشرحه على المنية»: 
"وأمّا ما يفعله الجهلة الأغبياء من الحفارين وغيرهم في المقابر المسبّلة العامة وغيرها؛ من نبش 
القبور التي لم تَبَلَ أربابُهاء وإدخال أجانبٌ عليهم؛ فهو من المنكر الظاهر الذي ينبغي لكل واقف عليه 
إنكارٌه على متعاطيه بحسب الاستطاعة» فإن كنف و إلا رفع إلى أولياء الأمور وفقهم الله تعالى ليقابلوه 
بالتأمريهة ومن المملوم أن لمي من الضرورة المبيحة لجمع الميتّين فصاعدًا ابتداءً في قبر واحد قصدٌ 
دفن الرجل مع قريبه؛ أو ضينٌ محل الدفن في تلك المقبرة» مع وجود غيرها وإن كانت تلك المقبرة 
مما يتبرك بالدفن فيها لبعض من بها من الموتى؛ فضلا عن كون هذه الأمور وما جرى مجراها مبيحة 
للنبش» وإدخالٍ البعض على البعض قبل البلَى» مع ما يحصل في ضمن ذلك من هتك حرمة الميّت 
الأول» وتفريق أجزائه؛ فالحذر من ذلك". انتهى. منه). ينظر: «١حَلَبَة‏ المجنّي في شرح منية المصلي» 
(5/؟5ة). 

(؟) في (خ): (ذكرها). 


[ع/16] 


[خ/مه] 


د ١"‏ 2 ناا عطاك .وي 
هيده ورتفواة ون الجن حن والياة نك الى آخر ما ذكره ذ في «الظهيرية» فى 
رمس ل يقالت ار ماعن ااا 

شيك بدو وخر د 

هي الوصيّة الشرعيّة. والخحصلة المَرذ ضيّة. التي يُحمَلُ عليها ما وردّثْ به 

د النبويّة التفالية عن الحظوظ العففانية: والنرّغات الشيطانيّة» لا امنا يفَعَل 
فى زناناء إن أغلتها زاطلة ري فاعمل ياه وعثنها غير له تحال الذرجاك الرفيدة 
واخرمع عارهاء قن مياه دان نغ انكر برلل هلي ما الاك غير 
يتولّى مُداك. 

وفي «التنوير) افيه "الرصية التطلقة كقوله: هذا القدرٌ من مالي» أواثليت 
مالي وصيّة؛ لا حل للخني؛ لأنها صدقةٌ وهي على الغّنيِ حرامٌ وإن عُسّمَت؛ كقوله: 
يأكل منها الغنٌ والفقير. ولو خصّت بالغنت» أو بقوم أغنياة محصورينَ حلّتْ لهم 
وكذا الحكمٌ في الوقف. كما حرّره مُنلا خسرو””". انتهى. 

وتأمّله مع ما قدَّمناه عن «الخانيّة» في الوصيّة بانّخاذٍ الطعام من قوله: "ويستوي فيه 
الأغنياء 7 وعَلّله في «جامع الفغاوع» بجريان التحاوقن: نهنا للخيع .والفقير: 
قال: "والمعروفٌ كالمشروط» وهذه وصيَّةٌ لا تختصٌ بنوع, كالعلماء والفقراءء بل 
تَعمُ". انتهى. لكن قدَّمنا عنه تصحيحٌ بُطلان هذه الوصيّة. فتدبّر. 

وعلى ماقي «التتوير؛ : فمايُْعَلُ في زماننا من الإيصاء بسّقي ماء السوس في المقبرة 
حالة الدفن لا يحل للغند الشرب منهء فتنبّه. 


.074 5 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 


شيضاء الهليل وَبلُ الغليل في خكم الوصبية بالخثمات والثقاليل 01 9 

وفي ”نور العين في إصلاح جامع الفصولين»: عن «مجمع الفتاوى»: لو [كان]''' 
الورثة صغارًا؛ فترلكُ اميه الشيل: وكا لو عانوا بالق كترة ولا بمشعدزن بالثلثيي» 
وإن كانوا أغنياءً أو يستغنونَ باللئين؛ فالوصيّة أولى» وقَدرٌ الاستغناء عن”" أبي حنيفة: 
إذا ترك لكل واحدٍ أربعة آلاف دِرمّم دون الوصيّة» وعن الإمام المَضْليٌ: عشرة 
آلافٍ. انتهى. | 


3 


20١ 5‏ 2 ا ا 1 2 01 2 2 
وقوله: "فثرك الوسَكة أفق " معالت لجاع إلا أن تحمل عليدا دير 


فرِعٌ: له وعر أو قريبٌ اسمه محمّدء وهو معهودٌ فيما بيه وبين أهله وجيرانه بهذا 
الاسمء ومتى ذَكرٌ يها مين غير يمري ب يعرفونه بعينه» فقال: "أوصيثٌ لمحمَّدٍ بكذا" ولم 
در ربراه رو ا 
قيل: لا. وقيل: نعم. قال في «القنية»: وهى الأشية بالضؤابي» وأوقق لغيرها من 
المسائل» وأدقع للحرج» فقد ابتلي الكافة والعامّة؛ يقولون: "أرضية لالؤمام كذاء 
وللمؤذن كذا"» ويريدٌ به إمام المحلّة ومؤذّئهاء ويفهم الناسٌ ذلك :التق : 

وفيها: عليه فوائتٌ سواه قف اها لع قات بيجيف ان السسافظة على المكتوبات 
والصيام» لكنّه يخاف أله عسن نز تعديل الأركان» وعليه تبعاتٌ أ فإنَّه يُقدّمُ 
التبعات» ثم م إن كان الورثة أغنياء يُستَحَبٌ ب أن يوصي للصلوات والصيامات. 


)١(‏ إضافة لتقويم العبارة. 

(1) في (ع): (عند). 

() في هامش (خ): قله "متحالف العامة أي: في أوَّل «التتمّة»» فإنّه قيّدَ نديّها هناك بما إذا كانوا 
أغنياء أو يستغنون بالميراث» وإلا فالأفضل تركهاء وظاهره أَنَّه لا فرقٌ بين ما إذا كانت الورثة صغارًا 
أو كبارّاء وهنا قال:" إن تركها أفضل إذا كانوا صغارًا"» وظاهره ولو كانوا أغنياء؛ فيخالف ما مرّء إلا 
أن يحمل ما هنا عليه» بأن يراد بالصغار الفقراء. تأمل. منه). 

(؟) في (خ): (أنه). 


لخ/وه] 


]51١/ع[‎ 


تخ/1] 


9 0 و ال 5 5 
وفيها: أوصى بثلث ماله إلى صلواتٍ عمره. وعليه دين فأجاز الغريمٌ وصيّتة؛ لا 
يجورٌ؛ لأن الوصيَّة مُتأحَرةٌ عن الدَّينَء ولم يسقط الدَّينُ بإجازته. 

وفيها: أوصى بصلواتٍ عمره. وعمرٌه لا يُدرّى؛ فالوصيّةُ باطلة. 

ثم رَمَرّ: إن كان الثلثُ لا يفي بالصلوات؛ جارّء وإن كان أكثرٌ منها؛ لم يَجُز. انتهى. 
قلتٌ: والظاهر أنَّ المراد لا يفي بغلبة الظنٌ؛ لأنَّ المفروض أنَّ عُمِرّهِ لا بُدرى, 
3 0 و - ع 4 
وذلك كأن يفي الثلث بنحو عشر سنينَ» وعمرّه نحو الخمسين أو الستين. ووّجةُ هذا 
القول ظاهرٌ للماهر”"» وكأنّه تخصيصٌ للأوّلء فتأمّل. 


أوصى لرجل بمالء وللفقراء بمالء والرجل محتاجٌ؛ الأصحٌ جواز إعطائه من 
نصيب الفقراء كما فى «الخانيّة»(". 


وفيها: ولو قال: "تصدق هذه العشرة على عشرة مساكين'؛ فتصدقٌ بها على واحدٍ 
فطش 1" ةا تت 


)01( في هامش (خ): (قوله: "ووجه هذا القول ظاهر"» بيانه: أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله وبشيء آخر 
زائدٍ على الثلث» وهو مجهولٌ؛ تنفذ الوصية من الثلث فقطء ولا تضر جهالةٌ ما زاد عليه؛ لأنَ الزائد 
إذا عْلِمَ لا تنفذ الوصية به فكذا إذا جهل؛ ولو أوصى بشيء مجهولٍ هو دون الثلث لم تصح أصلاء 
وهنا لمّا رأينا الثلتٌ يفي بنحو عشر سنين وعمرٌه نحو الخمسين تقريبّاء علمنا يقيًا أنه أوصى بالثلث 
وبأزيدَ منه. وذلك الزائد مجهولٌ» فتنفذ من الثلث فقطء ويلغو الزائد فلا تضره الجهالة» وأما إذا كان 
الثلث يفي بأكثر من نحو الخمسين, نعلم أنه قد أوصى بأقل من الثلث؛ وذلك الأقلٌ لم نعلمه كم هوه 
هل هو خمسون أو أقل أو أكثر؟ فلذا بطلت الوصية» والظاهر أن هذا القولّ تخصيصٌ للقول الأول 
الذي أطلق البطلانٌ فلا يتنافيان» والله تعالى أعلم. انتهى. منه). 

0( ينظر: «فتاوى قاضي خان» (5/ 575). 

(69 ينظر: المرجع السابق (7/ 837). 


ع لق العليل وَبََ الغليل في حُكّمِ الوصبيّة بِالخْنّمَات وَالتُهَائيل 8 5 

أوصى بأن يُتصدَّق بشيءٍ من ماله على فقراء الحاج أو مكّة؛ عن أبي يوسف: 
يجوز أن يُتصدَّقٌ على غيرهم. وقال ُكَرُ: لا'2. وعن إبراهيم بن يوسف: الأفضل ألا 
يُجاورّهم. قال فئن «جامع الفتاورى»: وإن صرف إلى غيرهم؟؛ جار وعليه الفتوى. 

ولو قال: "في عشرة أَيّام'» فتصدّقٌ في يوم واحد؛ جارً. 

وفي «الظهيرية» وغيرها: أوصَتْ إلى روجها بأن يُكمّئها من مَهرها الذي عليه؛ 
فوصيّتُها باطلة. 

1 ا عه 8 5 2 0 و 

قلت: فليتنبه لهذه؛ فهي كثيرة الوقوع في زمانناء حيث توصي بتجهيزها من مالهاء 
وزوججها حيٌء فلباقي الورثة الرد؛ لأنّ ذلك على الزوج» فهي وصيّةٌ له في المعنى. 

© فائدة: 

اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم؛ يُحكَمْ بالجواز قطمًا؛ لأنّه منصوصٌ عليه» وإن 
تطوّعٌ بها الوارث بلا إيصاء؛ قال محمّد يَمَدَنَُ في «الزيادات»: "يرث إن شاء الله 
تعالى": وهكذا عَلَقَهُ بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة؛ لأنّهم ألحقوها بالصوم 


احتياطًا؛ لاحتمال كونٍ النصّ معلولًا بالعجزء قالوا: وإن لم يكن معلولًا؛ فهي ير مبتداً 


يصلحٌ ماحيا للسيّكات» فكان فيها شُبِهةٌ» كما إذا لم يُوصٍ بفدية الصوم, فلذا جزم محمّد 
بالأوّلء ولم يجزم بالأخيرّين» فَعْلمَ أنه إذا لم يُوْصٍ بفدية الصلاة؛ فا لشيهة أقري: 


ع 0 


واعلم أنَّ المذكورٌ فيما رأيتّه من كُتب أَئمِّنا فروعًا وأصولا: نه إذا لم يُوصٍ بفدية 


الصوم؛ يجورٌ أن يتبرّحَ عنه وليه وهو من له التصرّف في ماله بوراثة أو وصاية. 


.)177 /7( ينظر: «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 


لخ 31] 


قالوا: ولو لم يترك”' شيئًا؛ يستقرضٌ الوليٌ شيئًا فيدفعٌه للفقير» ثمَّ يَستوهبّه منه. ثم 
يدفعه لآخرٌء وهكذا حتّى يتم. 
والمتبادِرٌ من التقيبد بالوليٌ أنه لايّصِحٌ من مال الأجنبيّ» ونظيره ما قالوا: إذا أوصى 
بحِجَّةِ الفرض فتبرّع الوارث بالحجٌ؛ لا يجوز. 
وإن لم يُوصرء فتبرّعَ الوارث إِمّا بالحجٌ بنفسه. أو بالإحجاج عنه رجلا؛ فقد قال 
أبو حنيفة: يُجِزنه إن شاءً الله تعالى؛ لحديث الحَتْعَوِيّة”"2 فإنَّهُ قبي نين العباد» وفيه: 
تى قضى الوار عن قير وح الجوده اها 
وفي «المبسوط»: "سقوطٌ حجَّة الإسلام عن الميّت بأداء الورثة طريقُه العلم, فإنَّ 
أمر بيئة وبين ربّه تعالى» فلهذا قيَّدَ الجواب بالاستثناء". انتهىء ذَكَرَه ذ في «البحر)0, 
وظاهره: : أنه من غير الوارث لا يُجرئ وإن وصلّ إلى الميّت ثوابه؛ ثمّ هذا يُعكّر على 
ما قدّمناه عن «الشَّد نشلاليّة) و«الفتح» مِن وقوعه عن الفاعل”” » فَليْتأمّل. 
© فإن قلت: تشبيّه بالدّين في الحديث يفيد أنَّ الوارتٌ ليس بقيدِ؛ ا" 
قضاه أجنبٌ؛ جاز. 


١(‏ في (خ): (يملك). 

(؟) وهو أن امرأةٌ من خثعم جاءت تستفتي النبي مَِبَآنعيوسَل وفيه: (قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله 
على عباده في الحجّ أدركت أبي شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يستويّ على الراحلة فهل يقضي عنه أن 
أحجَّ عنه؟ قال: «نعم»» وذلك في حَجَّة الوداع)؛ وذكر برواية أخرى النضّ على الدين: (أنَّ امرأة 
من جهينة » جاءت إلى النبي ءوسل فقالت: : إن أمي نذرت أن تح فلم تحُجّ حبّى مانت 
أفأحج عنها؟ قال: : انعم حي علهاء أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء» مق عليه أخرجه البخاري (1801: 1805) واللّفظ له ومسلم (1714) من حديث ابن 
عباس وَعَإيَعَنها. 

فرق وتقلر: والميسرطة للسرخسي »)١51١/5(‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (1/ 4 7). 

(5) ينظر: (؟/١6١-١16).‏ 


لشيقاء العليل وَبَلْ الفليل في خكم الوصبية بااْثمات والثهاليل ١‏ حدس 
1 ع 5 و 2 
قلت: المراد - والله تعالى أعلم - التشبية في أصل الجوازء لا من كل وجهء وإلا 
فالدّين يجبٌ أداؤه من كل المال وإن لم يُوص به؛ والحجٌ ليس كذلك عتدناء فإنّه 
لا يجب إلا بوصيّة ولا يُخرّحُ إلّا من الثلث؛ لأنَّه عبادةٌ ولا بدَّ فيها من الاختيار» 
بخلاف حقوق العباد؛ فِنَّ الواجب فيها وصولها إلى مُستَحِقّها لاغير فلم يكن التشبيةٌ 
من كل وجوه فلم يلزم ما قلئّه. 

0 2 3 1 ا 1 1 ع 15 

نعم» وقعّ في كلام بعض المتأخَرِينَ في مسألتنا: الوارث أو وكيله » ومقتضى 
ظاهر ما قدّمناه من كلامهم أنَّه لا يصحٌ؛ لأنْ الوكيل لما استوهبّ المالّ من الفقير؛ 
صارٌ ملكا له لا للوارث» وصارٌ بالدفع ثانيّا للفقير أجنبيًا دافعًا من مالٍ نفسه. إِلّا أن 
يُوكُلهُ بالإيهاب والاستيهاب في كل مرّةٍ. 

وأمّا قوله: "وكَلتُكَ بإخراج فدية صيام -أو صلاة- والِدِي" مثلا؛ فقد يقال: يكفي؛ 
لأنَّ مُادهُ تكريرٌ الإيهاب والاستيهاب”". حنَّى يتمّ. وقد يقال: لا يكفي ما لم يُصرّح 
بذلك؛ لأن الوارتٌ العام لا يدري لزومً كون ذلك من ماله حبّى يكونٌ مُلاحِظًَا أنه 
وكيلٌ عنه في الاستيهاب له أيضًاء بل بعض العوامٌ لا يعرفون كيفيّة ما يفعلّه الوكيل 
أصلة ولا سمّما القساء: 

نعمء إن قلنا: التقييد بالوليٌ غيرٌ لازم» بل المرادُ منه حصولٌ الإخراج من مالهء أو 
من مال غيره بإذنه؛ لا يلزمٌ شيءٌ من ذلك. وقد بلغني عن بعض مشايخ عَصرنا أنه 
كان يقولُ بلزومه» وأنكرٌ عليه بعضّهمء وكأنَ كل واحدٍ نظرٌ إلى شيء مما قدّمناهء والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ في هامش (خ): (قوله: "والاستيهاب"؛ فيه: أنه لا يصحٌ؛ لأنه توكيل بالتكدّي؛ أي: الشحاذة؛ لما 
صرحوا به من أن التوكيل بالاستقراض باطلٌ وكذا كل ما كان تمليكًا إذا كان الوكيل من جهة الطالب 
للتملك» كالاستعارة؛ لأنّ ذلك صِلهٌ وتبرعٌ ابتداء فيقع للوكيل؛ إلا أن يُحمّل على الرسالة» بأن يخرج 
الكلام مخرجٌ الرسالة» بأن يضيف الكلامَ للآمِر فيقول: إن فلانا يطلب منك أن تهبه كذاء والله تعالى 
أعلم. «ابن المؤلف)). 


لخ/ 1-5 


[خ/ 3] 


]1١١/عل‎ 


ل ( كن انه انس بي 

ولكن لا كني ان الأهوط أن ابوه رارك سه لل يدول لقعو وكلتك بأن 
تدفعَ لهؤلاء الفقراءٍ هذا المالّ لإسقاط كذا عن فلانٍِء وتستوهبَّ لي من كل واحد 
تنيع إلى أن يع العمل . 

ثم اعلم أنّه لا يجبُ على الوليٌ فِعلُ الدُّوره وإن أوصى به الميّت؛ لأنّهها وصيٌّ 
بالتبرّع» وإذا كان عليه واجباتٌ فوائتُ؛ فالواجب عليه أن يوصي بما يفي بها إن لم 
يَضِقٍ الثلثُ عنهاء فإن أوصى بأقل» وأمرٌ بالدّورء وتركَ بقيّة الثلث للورثة» أو تبرّع به 
لغيرهم؛ فقد أثمَ بترك ما وجب عليه. نبَّه عليه في «تبيين المحارم»؛ وهذا الناس عنه 
غاقلرة. 

والظاهرٌ أن في الحجٌ كذلك يجب أن يوصي بما يفي بالإحجاج من محلّه. تأئّل. 

© فائدة أخرى: 

ع 04 . 2 .2 1 3 2 و 

أوصى إلى رجل في نوع؛ كان وصيا في الأنواع كلهاء فوصيٌ الآب لا يقبل 
التخصيصٌء بخلاف وصيّ القاضىء كما فى «الخانيّة» وغيرها. 

وفي حيل «التتارخانيّة: جعل رجلا وصيَّةُ فيما له بالكوفة» وآخرٌ فيما له بالشام. 
وآخرٌ فيما له بالبصرة؛ فعند أبي حنيفة: كلهم أوصياءٌ في الجميع» ولا تَقبّلٌ الوصايةٌ 
التتخصيصٌ بنوع أو مكانٍ أو زمانِ؛ بل تعم. وعلى قول أبي يوسفت: كل وصيّ فيما 
أوصى إليه. وقول محمد مضطربٌ. 


3 


وجل أن يول يها لي الوق ساك عوط ما سواط ول يها الإ 
الحلوانى بأنَّت: يضَّهُ كالحَجْر الخاصٌ إذا ورد على الإذن العاءٌ؛ فإنَّهِ لو أَذْنَ لعبده 

م ا ١‏ : و ل 2 9 
في التجارة إِذْنًا عاماء ثم حَجَرٌ عليه في البعض؛ لا يَصِحء وبأنهم تردّدوا فيما إذا جِعلَهُ 


شَفَاء العليل وَبَلَ الغليل في حُكم الوصبيّة بِالخْتّمَات وَالتّهالِيل ١‏ 5 
كف 5 > 353 
وصيًا فيما له على الناس» ولم يجعلّهُ فيما للناس عليه؛ وأكثرُّهم على أنه لايصحٌ» ففي 
هذه الحيلة نوع شبهة. انتهى ملخصًا(". 

قلتٌ: ومفاده أنه لو أوصى إلى رجل بتنفيذ وصيّة بميراثِ وكفّاراتٍ ونحوها؛ يصيرٌ 
وصيًا عامًًا على جميع تركته» ويكونُ التصرّف فيها له بل ون قال: "جعاتُكَ وصيًّا في 


احور 


ذلك خاصّة"؛ بناءً على ما قاله الحلواني. فتأمّل. 

ثم رأيت المسألة منصوصة في «الفتاوى الخانية» حيث قال ما نصّه: "ولو أوصى إلى 
رجل بِدَينِ» وإلى آخرٌ أن يعتقّ عبدّه. أو يد وصيته؛ فهما وصبّان في كل شيءٍ في قول 
أبي حنيفة. وقالا: كر مط : سمي له» لا يدخل الآخر 1 انتهى. 

وصرّح فيها بأنّ: الفتوى على قول أبي حنيفة» والناس عنها غافلون» فلتكن على 
ذكن ميلك 

والله تعالق أعلم: وله الحمدٌ عَلَى ما ألهمَ وملمة وصَلى على سيّدنا محمد التق 
المكرم؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 

وقد نجز تحريرٌ هذه الوريقات على يد مُوشِيهاء ومُنَمُيِم برودها وحواشيهاء محمّد 
أنيح وخ شابدي: عفا نالا ال صمد وع والنيدة وسق 4 رشق عايس لمر فى عقن 
الأصمّ سنة (1775ه)0". [خ/ 4ة] 


.)8ال1١‎ -5ا/٠‎ /1١١( ينظر: «الفتاوى التتارخانية»‎ )١( 

(؟) ينظر: «فتاوى قاضي خان» (2/ ”57 5). 

(') ختام النسخة (ع): (تمّت نقلاً عن خط مؤلّفَها يَمَْئَهُ تعالى بقلم الفقير إلى مولاه محمّد أنيس 
الطالوي ثامن شوال سنة 571/8 ١ه).‏ 


0 
0 ٠3 . 7 00 
١ 0 : : 
56 0 2 
2# 6 26 ع‎ ١ 
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تقاإيظ العلماء 

١ ل‎ 

حي [تقاري 0 

7 > 116 
شفاء لعليل ويل 


تقاريظ العلماء على رسالة شغاء العليل وبل الفليل . 
إدد لف ءا ملك 


[هذا تقريظ العلامة السيّد أحمد الطحطاوي مفتي مصر القاهرة 
وصاحب «حاشية الدر المختار» الفاخرة]") 


حمدًا لمن جعل فؤادَ الحاسدين لمهنّد النصر غِمدَّاء وصيّر كُلومَ الحائدين لنصّة 
لديف ينا ويا على لدرخ ود ابا لاي داعال 1ل 
0-5 يذ 2 تسكاة تجوت بالطوق جة وكقي الك ويه ميال هنا 
[مريم: 90-4]» وعلى آله وأضيجانة اللين سجعل لهم الرسمن وداه ما 6 
المتكيري و اندر كومًا نذا 

أمّا بعد؛ فقد اطلعتٌ على هذه الرسالة الثمينة» التى هى لنفائس الصواب خزينةٌ 
المسمّاة باشفاء العليل» وبل الغليل» في حكم الوصيّة بالختمات والتهاليل»» فوجدتها 
رقيعة الشان»-زاهية العرفان» أتوارٌها قرآنية» وإمداداتها ربانيّة مطوّقٌ البلاغة يشرثٌ 

٠‏ 0 و 1 بعت ابم © 5 7 5 3 03 كِِ 
من حيضانهاء وبّلابل التحقيق تصدحٌ في ذرى أفنانهاء تكفلت بجمع أصمحٌّ النصوص 
دون أَضعَفهاء وتصدّرت لحيل مشكلاتث المسائل بليْن مِعَطَفها: آمن الوافر] 

و 0 ة بي 6 2 - 
لادبكير ع لد و اي 
الأصلية والفرعة: تحقيقًا لايد ة لو الوا 
حملّةٌ الجهلٌ على النزول إلى حضيض الاعتساف. 

)١(‏ مابين معكوفين من (خ): وفي (ه م.ع): (هذا وقد كتب على هذه الرسالة الجليلة أئمّة فحول 
الأعلام بوهم الله تعالى دار السلام كما هو موجود في نسخة المؤلف المشار إليه. وقرّروه على ما 


أثبته أحسن الله إليهم وإليهء فصورة ما كتبه الهمام الطحطاوي عديم المساوي بخطّه المتبوع بختمه. 
تعن الل"تعالى بعلمه), 


لع/11] 


2211 اناد العلاةا ابي 2 


[من الوافر]: 

ا غَاقَال عِبْ و فَُوْلخٌَ وتعشضمتخاصريوصدع) 

تيقال تكوزن لتعشيوة.. جعيوقتىعاشكقاوينا 

تالبااوجثية موجقية. وتةتاي قفيةنيوييك 
إعلهة 2 ذفكقى الكسووة ما أفضِحتٌ عنه سورة الفلق» وكقى الجاهل عتواثة»:ولو اتقضى 

زمانه» والمأمولٌ من وليٌ التوفيق أن يسلكٌ بنا أقومَ طريق. 


م دعو 1 3 7 مع 
وأصلي وأسلم على ذروة الأنام رسول الملك العلام سيّدنا محمَّدٍ وآله الكرام. 


الفقير إلى الله تعالى 
أحمد الطحطاوي غَفْرَ له 


ج1817 +343 
نينا 


تقاريظ العلماء على رسالة شفاء العليل وبل الذلر 5 وء؟ 
ع" . «القاالج وبل القن 5 - 


[وكتب المؤلف بعد ختم الطحطاوي رَجَيْدَاَنَ: تعالى ما صورته: 

وصورةٌ ما كتبه لي مولانا المذكور السيّد أحمد أفندي الطحطاوي. مفتي مصر 
القاهرة سابقًاء وصاحب الحاشية على الددٌ المختار الفائقة» وغيرها من التآليف 
الرائقة» جوابًا عن الاستدعاء الذي أرسلته إليه حفظه الله تعالى هى هذه](): 


الحمد لله العليٌ الأعلى؛ والصلاة والسلام على سيّد أهل العُلاء محمَّدٍ وآله أهل 
الولا والاستتجلا. 

إن أنحسخ ها ارقشنته أقواة السام من كؤوس العفاد وأعبّتها معطت ماطس 
الأشمام بطيب تّشره ونسيم رَيّاه وأبدعَ ما نسجته أَلْسَنُ البْْاِ من حُلَلٍ الألفاظ 
المظرّزة بنفيس الجوهر المنضود وأبرع ما سبِكَتْةُ أفكار التُبغاء ورّصّعته بغوالي 
الدراري من خليٌ عرائس المعاني مائسات القدود. سلامٌ يُضوّعٌ الأكوان بِرَيّا شذا 
عَرفِهِ الأريج الشميم» ويخمش وجنات الورد بنان صَباهء ويُرنّح العذبات منه عبيقٌ 
النسيم» أخصٌ به مَن حلّى أجياة لعز للم بعقود تقريره» ووشّحَ صدورٌ الطروس 
بقلائد تحريره وتحبيره؛ إن قرّر تفجّر من بحر رقائقه الروائقٍ ينبوعٌ التحقيق مَعِيئَاء أو 
حك تافص الناعل طن عوارقب ملعازفة: "لو كشف الغطاءٌ ما ازددثُ يقيئًا من تقلد 
لجلاد جدالٍ الشريعة عباتا لأ غير شتاركه رايد من مبرايا مماكاته الفقهية بجيوش 
قل بها سنامًٌ المعاند وغاربه؛ أعني كعبة ذوي المجد والأفضال للقاصدين؛ الأستاذ 
سيدي محمّد الأمين» لا زالت أحاديثُ فضائله المرفوعة مرويّة على أفواه الدهور, 
ولا بَرِحَتْ قلائدٌُ مقالاته مُحلَيةٌِلَبَّاتِ الزمانٍ ونحورٍ الحور. 


)0( ما بين معكوفين في (خ): (وقد كان كتب للمؤلف كتايًا صورته هي هذه:). 


]1٠١/عل‎ 


فم 00 


171522 ة نظنرنة 


ما بعد؛ فقد ورد الكتابٌُ الكريم» الذي هو أيهى من الدرٌ النظيم؛ ففكّتْ يدي مُذ 
جاء سك ختامه» فشاهدثُ ما بالزَّهْر يُرْرِي وبالزُهْره فعمري ما السّحرٌ إِلّا عِقدٌ 
[خ/11] من جواهر مقالاته يَننَظِم وما الزهر إلا نَعْرٌ من ثغوره يتبسمء تحلى بقراءته اللسان» 
وتشنقت يستحاعة الآذان» وقد أشرقت علينا معه شمسٌ تلك الرسالة الساطعة» التي 
هي لأصحٌ نُقَولٍ المذهب جايعة» فجرى عليها يراعٌ التقريظ بما هو الواقع» وصرح 
بالتقريع على الألدٌ المُكابر المعاند: من البسيط] 
كذلات يشيبة الشايل قذكين خلة سب التدفيق التدفين 


شن خا يتارضة :زتكذةنة له 35ل هن الترفيق والكتييقٍ 
7 5 1 0 
وبعدٌ هذا كلامٌ مسؤول عنه غيرٌ متعلّق بذلك, وتاريحٌ الكتاب سابع ذي الحجة 


الحرام؛ سنة (1774١ه).‏ انتهى خط المؤلّف". 


383 رك ك4 


)١(‏ (انتهى خط المؤلّف) سقطت من (خ). 


تقاريظ العلماء على رسالة شفاء غ | ١؛‏ 
ل لك 1 شفاء العليل وبل الغليل ١‏ 1 55 


له 


أمين فتوى دمشق الشام] 

الحمد لله الذي رفع مقامً أهل الشرع مذ نَصَّبّهِم لإجراء أحكام كتابه؛ وجعلهم 
نجوما يُهتدى بنورهم إلى مقام اليقين مذ أفهمهم لذيدٌ خطابه» وأثبت لهم التمييرٌ ورفع 
لهم المقدار» فانشرحٌ بهم صدرٌ الشريعة وصار عالي المنار والصلاة والسلام على من 
أرسئلة ورحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدينء والتابعين لهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد اطَّلعتٌ على هذه الرسالة الفقهيّة العديمة الأشباه والنظائر في مذهب 
الحم فوججدتها تزافتة للمعقول والطقول قد لعزت شلك أقوال 'انكة المذهب 
الفحولء فلله در مولُّها ما أغزرٌ علمّه! وما أزكى فهمّه! حيث لم يسبقه إليها سابقٌ» ولم 
يلحقه بها لاحقٌ» لقد أنقدَ مها مَنْ كان في بّحرٍ الجهالة؛ وفي عَمَى الضلالة» وأتى فيها 
بما نبّه به راقدّ الهمَّةء وأنارٌ بتوضيحها أرجاء الدقائق المُدلَهِمّة» فلا بدُعَ إذ هو مَرجِمٌ 
العايلين»وايرة العابدين» خجواة الله الجواة الجميل» وأيقاة اليقاة الطويل : ووققنا وإياذ 
إلى ما يُحبّه ويرضاهء بجاه خير أنبياه» صلَّى الله تعالى عليه وسلّم؛ وعلى من والاه. 

قال ذلك بلسانه» ورَقمَهُ بنانه أحقرٌ الورى حسين المبتلى بأمانة الفتوى بدمشق 

الشام. ذات الثغر البِسَّام وذلك في شهر رمضانَ المبارك» سنة (17120١ه)‏ 


345 1812 3 


[خ/ 8 1] 


لزع/11] 


1211 ع رثانلةالعةا كانت 5 


[تقريظ السيد محمّد عمر الغزي] 


ا م 


0 القربات» فكان لبصائر ذوي الألباب 
نورًا ولأرواحهم أقوات. وصلاةً وسلامًا على القلم المترجم عن كل سر مكنون. 
وخكم مبين» القائل: ١مَنْ‏ يُردِ الله به حََيرًا يُفة ُفمَهَهُ في الدّين)”"2. وعلى آله الأطهار, 
وأصسابه الأعيانء وتابعيهم بالكشف عن هذا الذي كل خُلية الوارد فيهم : «اختلافُ 
مي وان سي ل 
دِرهّم ولا دينار. 

أما بعد؛ ني لما سرّحتٌ طَرّفَ طَرْفٍِ فكري الفاتر. في طرّف ساحة هذا الروض 
الباسم الزاهره وجدتٌ ثُورَ نور يشير ببنان وُرُوده إلى التعمان» ملتمًا بأحمدٍ نبت وأعطر 
ريحان» فتحقّقتٌ أنَّ ما هو إلا جتان ذواتا أفنان» فيهما عينان لضا عفانو جنى الجتتين 
دانٍ؛ فقلت: [من المجتث] 
تاوق إلسبئ) وفضر الشمل. ٠‏ إأؤمية في انكاس قسعة 
وَاغْ تي عم خخطاذه العابتينييوئسة 

قا جِلْتٌ النظرٌ في محاسن عُرّرِه النازلة في غُرَفِف واستضَأتٌ بَذْرَهُ الذي يحسده 
كل كوكب على كمال شَّرفِهء فإذا هو العقدٌ الفريد في هذا الشان؛ والددٌ النضيد فى 

3 7 59 7 0 

إخلاص العمل للمّل للمّلك الديّان» وشفاء ا لعليا بإيضاح البيان» وبل الغليل ١‏ بغر 
50 مُق عليه» أخرجه البخاري :)7/١1(‏ ومسلم (/71 ٠‏ ) من حديث معاوية , بن أبي سفيان ودَ]كدعنة. 

(؟) قال العراقي : ذكره الي في رسالته الأشعرية تعليقاء وأسنده ة في «المدخل» (؟١1١)‏ من حديث ابن 


5 «اخْيَلافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةًا وإسناده ضَعِيفء وعزاه السيوطي إلى الشيخ نصر المقدسي 
في كتاب «الحجة» مرفوعًا. ينظر: "المغني عن حمل الأسفار» (77/1)» و«الدرر المنتثرة» (1/ 44). 
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النييان؛ عن مذهب أبي حنيفة الُعمان. 

لما تأ لما حوقة هذه الزسالة» الخالية عع الإظناى المؤقي الملالة» حبيثها 
بقلائد العقيان» بل بعُقود الجُمانء لم لا وهي منقولةٌ عن أولئك القادة الفحولء الذين 
أقوالُهم من أصحٌ النتقول» وكيف لا والأدلّةُ بارزةٌ النّصال» في ساحة المجال”"» فعلى 
المسيق رك القيل والقال؛ لأنَّ اَبَاعَ الحنّ حسنٌ المآل. 

على أنّها من آثار أقلام مَنِ انّسمَ بالفضل والعلم, واغتذى من ليائي المجدٍ والجلم؛ 
ذل كر من هام أشاع ورهاء وحلّى بعُقودٍ عبارته وّردهاء ولله يراع حسّنَ وجنة 
العأرين بوك الى السو يتيك لاس بالك ادها الشوال يلجا رسال 
ولحل موأنها دلانة اسيم على الأزماز والتشمتي علي الاق وأعريث اله أربت 
في سعة اطّلاعه» وأَنَّ شِبرَه ذ في الفضل أطولُ من راع حاسيه وباعه. وأنّه غاصٌ البحرٌ 
ففاز بِذَرَرهِ الفائقة» وف فت الكنرّ فظَفِرٌ بالجوهرة الرائقة» وسلكٌ في الطريقة المحمديّة 
م ا 


وأناله من خيري دنياه 0 وأدام ببجِتّهُ بين الأنام» ومنحنا وإيّاه ‏ حسن الختام. 


كثية 
ع 


315-933 388 


(5) في (ع):(المحال). 


ا 
[خ/ 1 


2 تان قله الظافة . 


[تقريظ الشيخ عمر الخَلوَتَيْ البكريّ] 
الحمد لله 
[من السريع] 
ولمِيَكُْلِقَضْلِهَامسكرا إَِاانَّذِي قَذْبَعكُنيابيِيِين 
تحن هليه وساشاريية ” ٠‏ تكو شخ شيل القدى عفني 
وقد كَقَبنا فسافِدين الهدئى ' يارب فاكتبنا مضع الشَامِدِينْ 


هده فخ | أ ف ّ 0-8 - تيا ميجكد عضا دين 


عجالة العبدٍ الضعيف القاصر 
عُمَرُ الكَلوَتِيُ البكرِي اليافي الحنفيٌ 
ذو الفكر الفاترء قريحٌ القريحة والخاطر 


طقة +881 385 


0 
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لاه 


الحمد لله تعالى 


[من السريع ] 
رِسَالهةٌ بالصَدْقٍ واقت على 


الشاشها انف شييهًا 


الع الس ا ور . 
يروّى عن النعمَانٍ حَقيَقِين 
اا ل با ين 


و 0 #تتقعارم الت 


عجالة الفقير إليه 


محمّد أمين الأيوبي الأنصاري الحنفي الخلوتي القادري 


يت كف 37> 


ع0 


١1 


00 2 7/7 


[تقريظ الشيخ مصطفى السيوطي الحنبلي] 

الحمد لله الذي أظهرٌ الحنّ على يد من اختارّه للهداية» وأرشدّ إلى الصدق من 
ساعدّتة العناية» فسبحائّةُ من إِلهِ أعطى كلّ شيءٍ خلقَةُ ثمّ هدى. وجعلّ أهل العلم 
مصابيحٌ بهم يُهتدّى» والصلاة والسلام على مَنْ أوضح للناس سبيل أمر معاشهم. وبِيِّنَ 
لهم ما به تَجائهم في مَعادِهمء وعلى آله المُتِعِينَ لِسُنَنهِه وأصحابه الحائزينَ قصّب 
السبق بصٌحبته. الداعين إلى الاتباع» الناهين عن الابتداع. 

وبعد؛ فقد اطَّلعتُ على هذه الرسالةٍ الحاوية لأنواع البسالة» فوّجدثّها فريدةً في هذا 

هه ع ع 3 ع 
الباب» مستجمعة لتحقيقات أولى الآلباب» الذي نصبوا أَنفْسَهم لنفع العباد» واسهروا 
أجفائهم حتّى ظَفِروا بالسداد» ودوّنوا باستنباطهم هذا الدين» وحصّنوه بالآيات 
والأحاديث الواردة عن سيّد المرسلين» فمن تمسّكٌ بأقوالهم فارّ ونجاء ومن أعرض 
عنها لم يزل صَدرٌَه ضَيَّا حَرّجَاء فنعوذ بالله من ضِيق الصدورء ومّن لم يجعل الله له 
نورًا فما له من نور. 
5 و رح 9 2 15 و 5 

وحين سرّحتٌ الطرفٌ في رياض بلاغاتهاء ورويثٌ بالكرع من رحيقٍ استعاراتها؛ 
أنشدثٌ ولا بدعَ فيما أوردت: [من الطويل] 
راق قا أخري أزمة غسيلة بِطِريك آمك تلوح على تشر 
قبن لوقه تووشعة مهن وذ قاة #ا تيو يخ لكر ام 

فلله دَرٌّ مُنشِيهاء ومُحَلَى فصاحَتِها ومُبديهاء فلقد أتى بها بما يشفي الغليل» ولم يَدغْ 
للمعاند عليه من سبيل» على حداثة يه وعدم المُساعدٍ له على ما أوراةٌ من جُودةٍ 
ذهنه؛ مُسِتَْدًا بذلك إلى أقوالٍ ثقات الأثمّة» الذين هم هٌداة هذه الأمَّة وما قاله هو 
الح الذى اتَفْقّ عليه أهلٌ الكمال» وماذا بعد الحقٌ إِلّا الضلال» فسبحانٌ الله مَن خضَّةُ 
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بهذه المزيّة» وأقدرّه على جمع ما تشنَّتَ من المسائل الفقهيّة» فمن كان ذا بصيرة» 
وتم يغلب عليه الهوى والطمم في بشطاء الدليا وتائل ما ذكره ومع النظن فيما ريز 
لم يَخفت عليه أن الاقتداء بالسلف واجبٌُ الاتّباع» وأنَّ ما أحدنَةُ غيرُهم بالاستحسان 
والرأي مُتعيّنْ الامتناع» فليس لعاقلٍ أن يصيرٌ إليهء ولا أن يُعوّلَ عليه؛ بل يجب طَرحْه 
وإن جل قائلهء أو عُظَمَ في أَعينٍ الناس فاعله؛ إذ كل خير في الاتبَاع» وكل شرٌ منمّأء 
الابتداع؛ ولا ريب أن مَنْ أنكر ذلك» ولم د لويذ الاق ققد سحل تعلى لذبن 
بغباوة لَه وسخافة عقله؛ ومّرض قلبه؛ فالثة المستعان على م من خُلرك شهر ته على 
ديانته» وفينَ فيما ينقدحٌ في ذهنه» ولم يرتدع عن عَيّه ووقاحته «إ ينامع يبد 
3انقيكك يمتلتاين انل ته إِنَكَ أنتَ الْوَهَّاتُ 7 [لعمزاة: +] وص الله على سيّدنا 


حكن وعلى آل ضيه وَسلي 


قال بفمه ورقَّمّه بقلمه 
أفقرٌ الورى مصطفى السيوطي الحنبلي 


غفر الله له ولوالديه» آمين 


#قة ج3731 هده 


]7١/خل‎ 


]١١1 لع/‎ 


2007 انل لكان 
2 الفامك طقل 


[تقريظ الشيخ عمر بن أحمد المجتهد] 


وكتب المؤلف د مَهْأنَهُ تعالى بخطه ما صورته : صورة ما كتبه لي مولانا الشيخ عمر 


أفندي الشهير ب (المجتهد) في ورقة أرسلها إِليَ بخطه الشريف هكذا: 


الحمد لله الذي زيّن السماء بالكواكبء وجعل العلماء سُرّجًا يُستضاء بهم في 
النوائب» وألهّمَ مِن عباده مّن شاءَ لإيقاظ النائمين» ونصبَ من أرادَ منهم لإنقاذ 
الهالكين. والصلاة والسلام على سيّدنا محمَّدٍ الناطق بالصوابء. وعلى آله وصحبه 
ماناح طيرٌ وآب. 

: 2 ٍ 907 

أما بعد؛ فلمًا أتحفتٌ بالنظر إلى هذه الرسالة المسمّاة ب «شفاء العليل وبل الغليل 
في حكم الوصية بالختمات والتهاليل» على مذهب النعمان» تخيّل لى من حُسيها أنّها 

عِ و 5 7 

عِقَدٌ مان أو روضة بستانء فأُولِعْتٌ بها حنَّى أسهرثٌ فيها الأجفان» فرأيتها ذاتَ 
أفنان» مُحدَّقَةٌ بشقائق النعمان, مُسِيّجةٌ بالوّرد والّوسانء فلله در مُولّمُها على ما أجادٌ 
فيها وأبدعء وَلِدُرّر الفوائد أودع» فقد التقطتٌ مما نثر قلمّه من الذّرره وسرّحتٌ الطرفٌ 
في تلك الغرر» وكيفّ لا ومستندها ١الطريقة‏ المحمديّة) ومُعظم الكتب الفقهيّة مُؤْيّدةٌ 
مع المعقول بالمنقول» ومع الفروع بالأصول» فجاءت على منوالٍ لم يُسبَقُ إليه» ونمط 
لم يُلْحَقٌ عليه» فأعذتها بربٌ الفلق» من كيد الحاسد وبالعلق» وقلت: [من الوافر] 
أَاابِنَ العَابِدينَوُقِيتَسّرًا مِنَالخُسَاوفي بجنحالنَيَالي 
5 وقِق الأشانة قشل بير ٠‏ قلا تحشى وطآأ أوج. المشالي 

ثمّ تأملتٌ هذه الرسالة» فرأيتها صغيرة الجرم, لكنّها غزيرةٌ الهلم كمؤلّفهاء فإِنه مع 
حداثة السنّ هو كبيرٌ في الف ويستدلُ بعَرفٍ طيبها على فضل مُولُّها ولبييهاء ومع 
ذلك وإن خالف فيها صاحبٌ «الجوهرة» الحداديء و«الحاوي» للزاهدى؛ لكنّه مشى 
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5 
فيها على ما هو المشهورٌ مِن المذهبء والمُعرّل عليه من المطلب؛ فإنَ كُبَ المذهب 
بما نقله فيها طافحة؛ والعباراتُ في المسألة واضحة. 
فجزى الله جامِعها الخيرٌ في دنياه وأخراه» ووقّقنا وإيّاه لما يُحِنّه ويرضاه» بجاه 
سيّدنا محمَّدٍ خير أنبياه وأصفياه» ورزقّنا الإخلاصٌ في العلم والعمل بجاه سيّد الأنام» 
ومنحنا وإيّاه والمسلمينَ خسن الختام. 
رَقَمَه ببنّانه وقاله بلسانه 
عمر بن أحمد المجتهد لقبّاك الحنفيٌ مذهبّء عْفِيَ عنه 
في شهر محرّم الحرام سنة (01١١ه)‏ 


انتهى خط المؤلف. 


ققة جنع :85 


خ/»] 


27_17 تال ةا 


اتقرية88801قنة ]بن محمد لتجدقاتكتجلق 


اه تال مي 


الحمد لله الذي جعل نبال العلماء [مراشقٌ]”" مُصيبة» وصيّر الحائدين عن دينه 
عَرَضًا فهي لهم مُصيبة» والصلاة والسلام على من بشريعته رفم مقام العلماء» وعلى 
اله وأصحابه الصادعين بالسنتهم وأسنتهم جميع اللؤماء. 

أما بعد؛ فإني لما وقفتٌ على هذا التأليف المنيف. الجامع تشتَتٌ ولم يجتمع 
في تأليف. وأعملتٌ فيه الأفكار. وأَجَلتُ في حدائقه الأنظار» وشَممِتٌ أرجّ لطافت 
وَاشتففث بارد شفافته» وَاستشنتث بارقه9) واستمطرت وادقه وعرفتٌ مز هره 
ووارقّهء فرأيتٌ ثمرات الصواب في أكمامه يانعة» وشموسٌ الحقٌّ في آفاقه طالعة, 
فحيوذ أنشدث قول القائل حي لاخو" فيه القافل: ذمن الطويل] 
نك الله ما آثري أشهرٌ لِحَاطِهًا تكشر فيه الَكَمجٌء أم ذلك السسز؟ 
ولع أدز خنق كاذ فى ذأ تعرفا .تان 

غيره: [من الطويل] 
وإذش تجيق كبلق ماكايهاة ‏ تنشو ع جا بالعديياوفك ا 

فلله در جامعه من مُحقّقَه وفي كل عِلم مُدقق» فإِنّه قد أجادء وأمعن وأفاده وأتقنَ 
فيما هو المقصوةٌ والمراد» فمن تأمّلهُ مُنصِفًا لم يكن له رادّه وعند ذلك تمثلّتٌ بقول 
من قال مع بعض تغيِيرٍ في المقال: [من الطويل] 


(؟) شَّامَ البرقّ: نظرٌ إلى سحابته أين تمطر. ينظر: «مختار الصحاح» (شيم). 
(*) لاغَروَ: لاعجبَ. ينظر: «الصحاح» (غرا). 
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كبكناكنتة في انين قدتوشيف" ‏ ورهن قول عن 1ل قنارفترا 
يَاقَوْرَ قوم تَحَواهَذا السَّبيلَ وَلَمْ يُضْعُوا لِوَاشٍ دَنَثْ في فَهِمِهِ الهِمَمْ 
0 ا اا ال 1ه 
نَجَمَّمَ القَولَ وَهُوٌ الحَقٌّ مُجِتَهدًا في التق مُوضِحٌ ما يَصبُو لَهُ المَهِمْ 

نك بق على غل هل العُلّى قَلِدَا يُعرًا لَه المَضلُ والنَّحِقِيلُ والكَرَمُ 
دعكة الكممن افد ولخ أعكيعا ٠٠‏ به خستة خا مر لومتة 
زلور تق تفل الترقق [لية تع أققة مقحية لاخر انع :نت رفاظ على 
هذا السّغرٍ الإمامُ الطحطاويء الذي هو لكل عِلمٍ حاوي» وما نقله عن شيخ الإسلام 
ونلمييه إبن ال ججادسو امسو جو مد ال 


وليب والكيقة عليهما فبان الح وه الباطل إذَّلباطل كان زهوقاء فيس على 
لمصّف مطعنٌ لطاعنء ولا مقا لمائن إلا أن يكون مكار أوحاسدا؛ فنعوةبلله من 
ديات الإتصنافه زبسا عن سيل الأرضاف [من الطويل] 


1 فنا لخاد 1 اك فد 1[ 0 الأذنئ در ا 
هو انما طش طِيتٌ» والحسودٌ يشيع إشاعة كار عرف علو وم 1 !0 

والله يحفظنا من الخطأ والخَّكّل”") ويحمينا من الرّيغ والزللء وصلَى الله على سيّدنا 
محمّد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


نمّقهُ خويدمٌ الطلبة غنّام بن محمّد النجدي الحنبلينٌ عفى الله عن آمين 


)١(‏ في النسخ: (حسدوا)» والصواب المثبت لصحَّة المعنى. 
(0) المَندل: العُود الرّطب. ينظر: «تاج العروس» (مندل)؛ وفي (ع): صندلا. 
0) في (خ): (الخطل). 


لخ/ “ا] 


لخ/ 74 


7 نل الع ا كائة 
2 ا 2 عو نل اخاذاءتا: اا هيدر 


[تقريظ الشيخ محمّد بن عمر الكاتب النجدي] 


اس مر 


الحمد لله الذي أوضح سبل الرشاد لمن انخذه سبيلاء وألزم أهلّ الإخلاص 
كلمة التقوى إذ كانوا أحقّ بها وأهلّها وما بدَّلوا تبديلاء فسبحان مَن أسعفهم في طلب 
مرضاته؛ والدعاءٍ إلى جَنَّاتِهء ولم يشتروا بآياته ثمنًا قليلاء وصلاثه وسلامٌه على من 
أقام به على عباده الحُجَّةَ وأوضح به المَحجَّة. وقطع به المعذرة» ولم يجعل لأحد 
أراد الوصول إليه على غير طريقه وصولاء وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا نفوسّهم في 
محبته ونُصرته. وصبروا على ذلك صبرًا جميلاء وتابعيهم بالكشف عن سُنَيهِ الغرَاءِ 
كلّ مُلِمّةه الجالين عن أرجائها كلّ مُدلَّهِمّة من قام بهم الكتابُ وبه قامواء فكم أحيّوا 
لإبليس قتيلا» فللّه ما تحمّله المتحمّلونٌَ لأجله ابتغاءً لمرضاته وفضله فأعقبهم الصبد 
على ذلك سرورًا طويلا. 

ما بعد؛ فقد اطّلعتٌ على هده الرسالة الخالية عن الأطناب والملالة فوجدتها فريدةً 
في بابياة مترية لخطاباء قدية [طلدماء صحيحة السي» عالية المقداز والبمسب» 
لأيعني من الخُطابٍ إلآ الأكقاق ولا تذيع السسدّ إلا لذوي اللإضقاءة وحيين سحث 
طرف لطر القاصر» واعاملت يكن الفكر الفاتزه فى تأقّل تبي رياضها الؤواهن 
ورويت بالكرع من غديرها الذاخر؛ تحقّقتُ أنّها من غيث السَّمَاء وأنّها من آثار من لم 
يُوَرّث دينارًا ولا درهمّاء فشممتٌ تور تلك الرياض: فزال ما بي مِن العِلَّة وارتشفتٌ 
من نواحي الغدير مبَلِتٌ العَلَّ وقلت: 
لحقاوائها الغابسيع لاح كنا اع إلى لله بيأضدق أَفوَالٍ 


كن ذالمجارية فين غلا وَقذ.. .شاعششةجيوش التهم وَالإقبال 


لقاريظ العلماء على رسالة شفاء العليل وبل الغليل 
فلله در يمِينٍ أعملَتِ اليراع في تحبير طُّروسهاء ولله فكرٌ إمام كشف القناعَ عن 
وجه عروسهاء حتّى بدا حسنها للناظرينَ عِياناء وطأطأ أهل الفضل رؤوسّهم له إذعانء 
وخجل أصحابٌ الفنّ حياء من بُروزهاء وفارٌ أهلّ الصدق بوصالها وحوزهاء كيف 
ا وقد يرن صكة الدسيه وغاض لكة النسر تظفر بماطلي» فأطفاً ناد اديت 
وأقام الحُجَّة على معانديه؛ وخابت آمالّهم من الصفقة الرابحة» وباؤوا بأوزار الجرفة 
الفاضحة» ونُودِيَ على المائل بقول القائل: [من الوافر] 
كا مَك نَم وَلَاتَنْمِ المَطَايًا تفلن قوية تلي اق قيدة 
فلك زالت اديع هف ائله العانية بردو عق ولا زر سف قد مقاله الباياة سائوغة 
فما ظَنكٌ بما أوراه من التحقيق والعرفان» عن مذهب إمامه النعمان, وما نقلَهُ عن إمام 
دار الهجرة مالك وعن ابن عم المصطفى ظاهر المسالكء على ما نقله الحافظ الشهير 
والمحدَّتٌ الكبير بدر الدين محمود العيني» وعن الحافظ المتعمّف والزاهد المتقسّف 
الفاضل النقي محبي الدين النوويء وما نقلّهُ عن شيخ الإسلام ابن تيمية التقي» وتلميذه 
أبي عبد الله الدمشقي. وهو مذهبٌ إمامنا المبجَّلء والحبر المفضّلء أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل؛ فتسألٌ الله أن يسلكَ بنا صِراطَهٌ المستقيم» صراط الذين 
نعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاثين: والحمد لل رب العالمين» وَصلَّى الله 
على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه من لا شيء» وعمله سيء, محمّد بن عمر الكاتب النجديٌ غفرٌ له ايله(') 


22 ف 23 


)١(‏ ختام النسخة (خ): (تمّ طبعها في مطبعة معارف ولاية سوريّة الجليلة مشمولة بتصحيح الحقير أبي 
الخير عابدين في منتتصف جمادى الأولى سنة إحدى وثلاث مئة وألف). 


[خ/ 6»] 


[خ/7] 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم انها 11 55 


0ك 0-0 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة محفوظة في دار الكتب القومية في مصره برقم ١5(‏ فقه 
بحري عدد أورافينا 3/©) لكن وَُقمَت كل صفحة منهاء تاريخ نسخها (171/9١ه),‏ 
ناسخها: مسعود النابلسي. ورمزنا لها ب(ت). 

النسخة الثانية: مخطوطة محفوظة بالمكتبة الأزهرية» برقم ٠(‏ 575 5)» عدد أوراقها 
(70)» تاريخ نسخها: (749١ه)»‏ ناسخها: محمّد رحيمي جذبة. ورمزنا لها ب(ز). 

ونسحٌ أخرى رجعنا إليها عند إشكال العبارات وهي: 

- مخطوطة في مكتبة ابن عباس في الطائف برقم (50). 

- مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (44195). 

- مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (40179). 

- المطبوع المصوّر في دار إحياء التراث العربي. 

وصف الرسالة 

هذه الرسالة - أو هذا الكتاب - شرحٌ لنظم في علم الفرائضء للفقيه الأديب عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الشهير ب"ابن 39 الرزاق" (ت: 78١١ه)»‏ نظمَ فيه 
فرائض متن «ملتقى الأبحر» لإبراهيم الحلبي في (7”40) بِينًا من بحر الرجزء وسماه 
«قلائد المنظوم». 

وقد شرح ابن عبد الرزاق نظمه شرحًا طويلًا مشتملًا على أبحاثٍ وإيراداتِ 
وأجوبة وأسئلةٍ مُطْوَّلاتٍِء فاختصره العلامة ابن عابدين بعبارات قليلة» ذات فوائد 
عظيمة جليلة» كما بِيّتهِ في المقدمة» وحذف منه ما لا حاجة إليه. 


:0 7 نئل للقن خا ,ويم 


فإذا قال: "في «الشرح"" فمراده شرح الناظم لنظمه. 

وإذا قال: "في الأصل" أو "في أصله" فالمقصود متن «ملتقى الأبحرا. 
وقد اعتمد أيضًا في شرحه على كتابين هما: 

- اسكب الأنبر شرح فرائض ملتقى الأبحر» لعلاء الدين الطرابلسي. 
- و«الدر المنتقى في شرح الملتقى" لعلاء الدين الحصكفي. 

فإذا قال: "العلاءان"» فهما المقصودان. 

وقد انتهى ابن عبد الرزاق من نظيه سنة (9١1١1١ه).‏ 


وانتهى ابن عابدين من تأليف هذا الشرح سنة (777١ه).‏ 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ١‏ كرض 


6 


لك 


ارس نهر 4ؤ) دل 

ترات الأسترره بها “يعد 7 

عي دعل العرث لذ بعت رسمتوزرل الشرد بادتفققي 

برثي سورع رما محبعي مبكرر بها كإثاغا يشوم درا 
مر ها و ثوكرسكريت عماغلعليط امو كتهاؤعرايل 
ل /كنا اماق والال كي هاوه مانم لفيّ ين / 
بم وذ صا رعل )تدع عملي بأحيوة شتاو عر ادس :. 3 
:الاق نهد إرام طق ترقت بال 4 

عرس 1 0 50 

لم عد مذ مر وضعي تسروءفطالائ و غرا حلم تعال صدر 1 
سل في م تحال مد ركم 


وها وض دعر 
9 ال خإث العداث 
بيات مشهار علي ر' 


اذوه وبر سدلم 
الحفق والسورك لقي مت دوربي 
«العرث 1ك 


.// 4 


سولهم لل 


التحجييرن ين مضا ور رئ) وا طرع و متالويوة 
0 
سد لصفي يراليه ساد ايض ] 


مسال زي1/ 877/17 
يرا عمد 

سدس يام 5 
7 2 


بكرف هراود يلث مال اتعاق بها 
0 3 
0 ا امد 7 


الصورة الأخيرة من النسخة (ت) 


: سس ال رن الرجيج 

لصالا في في وكش ج راط اممف وال زا لمزم سا رماو لول 
«الاداخر ودر الناحركاوكائر عل له وا#صابه اللء عنمن ااال 

نمس مققانوتعد يل بلمدق اطؤمو:انؤازمب لابين 

الغو هررض ةرب ولسووم و وتوم 

تقر ايشم التو ردت يللو . 

ار عرتررا 


0 الى والنونيؤوسلاة, 


ال كسمو دنا ولك ورد العم ب 


سدارة حل ور دي 1 


راد الرإدمها: 


الكل اطرذم يفي فتعت قراس لهل ترر 

لمعنه اروم المسق: ومثة للا جار مره الذائاى بكر وج ك0 

اراد ) ثرنك اوور اذا لنقاعلب مواد نامج انماف تعن وو يوم تت وان !ب بدجع وان 
قت ووذ شد لا توقية ارلا مندك متت ؤم الاراوامل موراشوفومهرر ور 
درا واي بندها مز لخو وسروترناام اين نمري لإا نكست روينا لرذايضا 


انادنويلهاء موس لإ يبان ييحم رام الاستهلال والدرنيت حاوال ورمنواو | 


اللعهو ومواثيد فينم الرعايربء بت# تداق وعواذة الوصن للم وئزالمب!« 
لالاختياردالصرر .لانت روف الصاررشن 'مخنار الام وافوله لهال 


السارسر يس طيهرن واجمر أخمسة الى 
5 ل حر صيرح زه خوزالك و 
ولوالريه فلميع ابي سين وافيى رو رب الدأديتت 


ونان خاءالى مثلهاؤقولثماف ولنا اانه عزساهدا ايذتوبف ءابنا 
رقوله. و اإتوايك مزل لإيشاءاعى. التكرواااة عل ١‏ 
امريد ومعليما نم السيى فرسرمره جعل المه لعل لاي يناما 
بهو تراط ه وال الواتتي هق لقان منهاانه منحيا له تعالى :2 
مدال سس قي كر قبا الهوهارة اناد 
المارمانطابق ذالم لرة هي وإلاس ل الإتمط وأخسيان لزيها ماحورة مى التسدو 0 
و الرعبذ والينا لاكهاعن لشعطف انعو ولرأ عريث نميا عمزر طم تع عة الى هرا اس 
سد ءالر وهواس م نتسط م لعوااكة لز الاي ة ةا 


والزولةا بال وكسن وإنداي 1 
بين لورتورا ارقو 


به وبارلنيخوفوم ا لؤلك احالا وذ انها ددا سو عون المروذات” 
عر نه ويبنه لحزوناك قود لسار واحاجة دحك ان تواوعوميكن سالا وانشرع وات 


م اك ل 00 
الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم السك 


0 


الحمد لله الذي ا 0 والصلاةٌ والسلامُ 
على من حاز علوم الأوائل والأواخرء وورتٌ المفاخرٌ كابرًا عن كابر» وعلى آله 
وأصحابه الذين خرقوا مِجَنَّ الباطل بسهام الح وفازوا بأوفر نصيب مذ قاموا بتعديله 
بالصدقء وعلى من اقتفى أثْرّهم من التابعين» وش أزرّهم من الأئمّة المجتهدين. 


و 


وبعد: 


فيقول فقيرٌ رحمة ربّه» وأسيرٌ وَصمة ذنبه» محمّد أمين» المكنّى بابن عابدين: لما 
رأيتَ المنظومة المسمّاة ب«قلائد المنظوم» نظم فرائض «متن الملتقى» في فقه الحنفيّة 
المنسوبة للشيخ الإمام المفدّن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الحنفي الشهير بابن 
عبد الرزاق شكر الله تعالى سعيّه؛ حاوية من الفنٌّ جُلّ مسائله كاشفة عن معظم 
دلائله؛ بعبارات رشيقة» وكلمات أنيقةٍ» وكان مصنّقها قد شرحها شرحًا أرخى للقلم 
فيه انان وجاوزه في سيره حتَّى خرج عن المقصوه من البيانه مشتملا على أبحاث 
وإيرادات وأجوبة وأسئلة مُطوّلاتِ؛ أحببتٌ اختصارَةٌ بعباراتٍ قليلة» والاقتصارٌ منه 
على فوائدٌ جليلة؛ يعم النفع به المبتدِي» ويكتسبَ مِن نَوَلِهِ الطالبٌ المجتدي", 
ضامًا إليه ما يفتحٌ به الفنّاحُ العليم» مُشِيرًا إلى ما وقع في أصله غيرٌ مستقيم وإِنَّ وإن 
كنت لست أهلا لذلك؛ ولا مِن سالكي تلك المسالكء لأرتجي مِن رحمة ربّي التوفيقٌ 
والسداد» والإمدادَ بموائد الإنعام والعونَ على هذا المراد» وأن يجني الخطاً ويَسلُكَ 
بي صَوبَ الصواب إِنَّه خيرٌ مّن دُعِيَ وأكرمٌ مَن أجاب. 


40 2ه 
وسشميث ذللكد: 


«الرّحجِيق يق المَحُتوم د شرح كلائد د المَنُظُوم ( 


0289 المُجِتَدِي: طالبٌ الجدوى. ينظر: «القاموس المحيط» باب الواو والياء» فصل الجيم (ص: .)١779‏ 


55 2ت ع علبي 5 007 5 أ 
واللة الجليل أسألء وبنبيّه النبيه أتوسّلُء أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريمء مُوجِبًا 


للفوز لديه إِنَّه هو البرّ الرحيم؛ وأن ينفعَ به الأنام بحرمة نبيّه َناَك والسَكة . 


3 


/ 


[بشم الله الوارثٍ الرَّحمّنٍ 


. والحَمْدٌ لله على التَّوفِيْقٍ 
. نعَالصَّلاةٌ والسَّلامٌ سَرمَدا 
د انسكه تن ور الخلونا 
امونقة لصَّحْب وَالنصَارٍ 
. مَا قُسّمَ المِيرَاتُ بِالتَّحِقِيقٍ 


2 8 
وتعة ره افيد بع عاش 


وَإِد 1 0 1 7 رَامٌ 


ة. من لغهاء نالك والشاقعم 


1١ 


1١١ 


1 


0 


1 


1١ه‎ 


0 


وَلَمْ أَجِدْ مَنظُومَة لَطِيْمَة 
٠‏ فِعَنٌّ لي في نَظمِه أَرَجُورَةٌ 
عَنَى أُصُولٍ دَِكَ الهُمَامٍ 
جَامِعَةٌ َنوة 0 «المُلتَقَى) 
قَعِندَ ذا ضَرَعْتُ في المَقْصُودِ 


0 


ع م ا ده 
. ومقصِدي ريّاضة القرد بحة 


قدو التمبيوات لعلاحشان 


إدن صراط الحكن والتصشديق 
٠ َِ © 5 10‏ 26 
نبي قداتانابالهدى 


3 


نوم ةيمويسبيت 
أغل التق وَتُخْبَةَالأَنجَارٍ 
وَفُدَمَالجَدٌعلىالتَّقِيقٍ 
وتشي د ماني د اقرش 
قَداضْمَتَى في تَظْم هو الأفلة 


ولغيقةكن عكج] اسمس 


٠. 3 ١ 2‏ 00 .6 2 
بدذيعةه معيلة وجيزة 


إِعَامِئَالاآَءُظ غشّمنفوالأنام 
حَاوبَدَلِكُلَمَمْبيمُبيَةَ 

في نَظُمِهًا كَالجَوْمَرٍ المَنْصُودٍ 
وَالْحِفْظٌ مِنْ مُروعِهٍ الصَّحِبِحةٍ 


200 


2 الى 7 ا 5000-6 
كجعترق يقل #اليفشباق: 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 20 5 
. وبعدّما تمت بِحَمْداشح وَفاض بَحَرَالمَضْلٍمِنإلّهي 
ا 0 - 3 ِِ 3 1 
ستوحتهينا: قلائِدٌ المنظوم في مُنتّقى فَرَاقِضٍ العُلُومٍ 
11 كاشهدا يد اليطيق ارس 1 يحؤى راوس عمج فسن 
دان الله جَرِيلَ المغَفِرَة ‏ يَومَالحِسَابٍ في عِرَاصٍ الآخِرَة] 
قال المصتّف 7 َتمَدْلنَهُ تعالى اقتداءً بالكتاب الكريم» وعملا بقوله عليه 1 الصلاة 
والتسليم: : كل أمر ذي بال لائيدأ في ببسم الله الرحمن الرحيم أتكع»"»: (ياشم الإله) 
ا 0 

أحمد: (لا يه يُفتَحٌ بذِكْرٍ الله0". 

وقد التبنيلة على العنذلة؛ إشارة إن 0 لا تَعارّصٌ بين ما تقدَّمَ وبِينَ قوله 
: تعالى عليه وسلّم: اك كلام لا افيه الحم لله» فهو أجِدّمُ700". وفي 
رواية: كل أمرٍ ذي بالٍ لائيكاً فيه بحمد الله أقطَع)9؛ لذن الابتداءً مها ابتداء بحمد الله 
وبذكر الله أو لأنّ الابتداء م اللا العرفِت الذي يعي ممتدًا إلئ الشروع, لا 
الحتيقع + فجملة البسملة ا والمحددلة بل والصلاة وما شبكها ددا با شرك لما قد 
اها 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» :)17١١(‏ من حديث أبي 
هريرة صَعَإْنَهعنةُ. 

(؟) أخرجه أحمد (8717)» والدارقطني (884) من حديث أبي هريرة وَدَإيدعَنهُ 

فر أخرجه أبو داود ٠(‏ 4/4) من حديث أبي هريرة رعََتَعَنَه. 

))4/1( وابن ماجه (1845)» وأبو عوانة في «مستخرجه)‎ )٠١ 5060( أخرجه النسائي ذ فى «الكبرى»‎ (١ 
وأبق عياة 0 )سوالة كلت (لادلا نان حنديت أل ريز 115ظله رجه الطار :فى #العسيتر‎ 
من حديث كعب بن مالك وَعَإَدْعَنهُ.‎ )١5١( الكبير»‎ 


ونّمّ فوائدٌ شريفة وأبحاث لطيفة أودعبّها في حواشي «شرح المنار؛ للحصكفي”". 

و"الالة": بمعنٍ المألوه من "أله" بالفتح, , بمعني :لعيدك وقد صارٌ عَلَّمّا بالغلبة على 
المجرة يحو وهر له قال 

(الوَارثْ) أي: الباقى بعدّ فناء حلقه. 

(الرَّحمن) ك"الله" مخنّصٌ بواجب الوجود. لم يُطلّقا على غيره؛ وما ُقِلَ مِن إطلاقه 
على غيره فتعند ةا 

(مُقَدّرِ) اسم فاعل من "قدّر" بمعنى قَسَّمَ» وإطلاقٌ ذلك عليه تعالى مِن المصدّف 
كغيرهين المصقين في مكل ذلك جار على ذهب القاضي آبى يككز رشكة 
الإسلام الغزاليٌ» والإمام الرازي: أنه يجوز إطلاقٌ اللفظ عليه تعالى إذا صح انَصَافَه 

1 000 5 الك ا ده 10 م2 

بمعناه ولم يوهم تَقصًا وإن لم يَرِدْ به سمعٌ» وإلافالمُرجَحُ وهو قول الأشعري: أن 
الأمخماء تو قيف 07 

(الويرّاق) "بقعا ل "تكش ين الإرتةواصلهه "موواك "لوعو مصلدرة ووسدورة 
وإوثاء يعَلبها خمزة لغة: الأصل» وغرقًا: اسم لما يستحقة الوزار شٌدون موده 

(لِلإِنْسَانِ) البشرء يقال لللمرأة أبشاة إنسانه وبالهاء. "قاموس)2©. 

ولا يخفى ما اشتمل علية البيث من براعة الاستهلال. 


5 200 د » أو كل فردٍ منه» أو المعهودٌ وهو الحمدٌ القديمٌ الذي حَوِدَ به 


)000 ينظر: انسمات الأسحار» (ص: 3 

(0) ينظر: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي (ص: ١5‏ 5)» و«تحرير المنقول وتهذيب 
علم الأصول» للمرداوئ (ضن: 45). 

(*) ينظر: «القاموس المحيط" باب السينء فصل الباء (ص: .)07١‏ 
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نفسّهُ تعالى. وهو لغةً: الوصفٌ بالجميل على الجميل الاختياريٌ على وجه التعظيم. 
والاختياري: الصادرٌ بالاختيار. وقيل: الصادرٌ عن المختار. 

واللام في قوله: (لله) للاختصاص. وقيل: للتعليل. وقيل: للتقوية. 

وقوله: (عَلَى التّوفِيق) تعليلٌ لإنشاء الحمد مثلها في قوله تعالى: #وَلُكَيروأ الله 
عَكل مَاهَدَسَكُمٌ [البقرة: 5 ؛ أي: لتوفيقه إيّانا. 

وهو العةة العتدية,و امتطرذها كما في «تعريفات السيّد) دس 0-7 م الله 
تعالى فِعلّ عباده موافقًا لما يُحِبّهِ ويرضاه". 

(إلى صِراط) هو السبيلٌ الواضح. 

(الختق)باني لمعاف منهاء آنه ون أسماته فغانن» والقراة. وعد الباطل كما 
في «القاموس». 

(وَالتَضَقِيْق) المرآد به هنا اليقينٌ الذئ هو حقيقة الإيمان» وهو عيارة عن الاغتقاد 
الجازم المطابق للواقع. 

(نّمّ الصّلاةٌ) هي في الأصل الانعطافٌ الجسمانئ؛ لأنّها مأخوذةٌ من الصّلَوَيد”©, 
ثم استعمات في الرحمة والدعاء؛ لما فيها من التعطق الدرية, وَلِذا عدت وعلى": 
كمافن "عطقت علية"#قلة حاجة إلى تضمين الذّعاء معتى التزول. [ترع] 

وأردف الصلاةً بقوله: (وَالسَّلامُ) الذي هو اسم من التّسليم بمعنى التحيّة؛ عَمَلَا 
بالآية الكريمة» وخروجًا من كراهة الاقتصار عند البعض. 
() ينظر: «التعريفات» (ص: 359). 


(1) وهماعِرْقَانٍ مع الرّدفِه وقيل: هما عظمان ينحنيانٍ في الرّكوع والسجود. ينظر: «شرح النووي على 
مسلم) (5/ 7/5)؛ و«لسان العرب» (صلة 5 /١‏ 5569). 


لخم 7( انل الاك نت بي 


(سزقة) أي دانسا 

(عَلَى بَبِيّ) بالهمز من النَبأ بمعنى الخبر» وبدونه من النَّبوّة بمعنى الارتفاع. وهو 
و"الرسول"'؛ قيل: مترادفان. وقيل: بينهما عمومٌ وجهيىٌ. 

والمشهورٌ أنَّ النيئ: إنسانٌ أُوحِيٍ إليه بشرع وإن لم يُوْمَرْ بتبليغيه والرسو 56 

(قَدٌ أتانا) أي: جاءنا. (بالهدى) أي: الرشاد والدلالة. «قاموس)0©. 

(تسسن) بدل من "نيق"» أشهَرٌ انيه الاسبروفلتس ]يل الله مال عليه وسلم قيل: 
وهي ألفٌ. 

قال بعضّهم: اشتقٌ له من الحمد اسمانء أحدّهما يفيد المبالغة بالمحموديّة» وهو 
"'ميخكدل' '» ولذا اشمْهرَ به وخصٌ به كلمةٌ التوحيد. والآحَرٌ المبالغةٌ في الحامِديّة 


ا 


وهو مك 0 

(مَِنْ وَرتُ) مِمّن قبلَهُ مِن : الأنبياء (الخلوم والجبكم؛ لأنهم لا يُورثونَ المالّء 
كما في الحديث: ١تَحنٌ‏ مَعَاشْرٌَ الأنبياء لا نوو ما تَركْتَاةٌ صَدقَة)20؛ ولذا قال 
المفسّرونَ في حكاية قوله تعالى: 38 يردق وَيرِتُمِنَءَالٍِ د يَعَقُوبَ #[مريم: 3]: المرادُ وراثة 
العلم والحكمة. 


لج عو 


059 ينظر: «القاموس المحيط» باب الواو والياء» فصل الهاء (ص: .)١750‏ 

(؟) هذا الحديث أخرجه الشيخان من طرقٍ أربعة: عن أبي بكر الصديق: البخاري :)5٠070(‏ ومسلم 
(1104)» وعن عمر: البخاري )7'٠14(‏ ومسلم (1191)) وعن عائشة: البخاري (717/77)) ومسلم 
(4لة 6١10‏ وغن أبي غريرةة البخاري 11//0)+ ملم 0919/51 واللقظ الذي .ساقة اللمولف فزي 
من رواية النسائي في «السئن الكبرى» (5710): وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» رو 
"إستاده غلى شرط مسلم". 
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وَالعِلعٌُ: صفة يدجلي”" بها المدرّك لمن قامت ابه انجلاء تامًا. 

والأَلِفٌ في "العلوما" للإطلاق. 

(وَكانَ) صلَى الله تعالى عليه وسلَّم (يَرّا) أي: مُحَسنًا. (بالوّرَى) كاقّة الخَلق. 
(زجينقنا) كيين الوسلمة-وفيه تلميخ إلى آزنة: «الكد #سك يشوف هن 
أَنفرِحَكُمْ 4 [التوبة: 11]. 

(وَآلِهِ) جاءَ بمعنى: "الأهل". وبمعنى: "الأتباع"؛ وعلى الثاني: فذكرٌ الصَّحبٍ بِعدَّهُ 

(وَالصَّحْبِ) جمعٌ صاحب. كما ذَكَرٌ غيرٌ واحد. وقيل: اسم ججمع. 

شق عن - وو د م 

وهو لغة: من بيتك وبيتة مواصلة. 

وعند المحدّثين: مَن لَقِيَ النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم مُْمِئًا ولو لحظةً» وماتٌ 
على ذلك. وغند الأصوليين: وظالث صحيقه1". 

(وَالأنصَارِ) جمع ناصر أو نصير» مِن "نَضَرٌ" بمعنى: أعان. وهم عبارة عَمّن آواة 
ونصرَّهُ صلَى الله تعالى عليه وسلم مِن أهل المدينة» سمي به الأوسٌ والخزرجٌ بعد 
نزول القرآن بذلك. 

5 م- 5 

(أَهْل التقى) وهو اجتنابٌ ما نهى الله تعالى عنه. 

(وَنحبَ) بالضمٌ: المختارٌ ين كل شيي» جمعْه: نُخَب؛ كرئبة وزتّب. (الأخيّارِ)» 
7 م آم 16 وا نه 2 
جَمعْ خير مُحْمَفا ومُشْدَدَاء والأوّل في الجمال والحُسنء والثاني في الدَّين والصلاح» 
وَهَوَاالانسَتٌ هنا 


() في (ت): (يتجلّى). 
6 ينظر: «فتح ال ف بشرح ألفية الحديث» للسخاوي (78/5). 


0 تلن تداك ا 
38٠‏ 


(مَا قُسّمٌ الميراثٌ) أي: : مُدَةَ قَسم الميراث بين الورثة . والمرادٌ بقوله : (بِالتَحْقِيْقِ) ما 
قابلٌ التقريبٌ. 
(وَقُذَّ) عطفٌ على "قُسَم" (الجَدٌ) : في الميراث (عَلّى) الأخ (الشقيق)» فيه إشارةٌ 
إلى أنَّ هذه الأرجوزةٌ على مذهب الإمام الأعظم؛ حيث يُقدّمُ الجدٌّ على الشقيق؛ ولا 
[ت/ غ] شك بينيما ختكة خلاقا لهما وللقاقي رضي اشاثمالى سنيم كبا سيق 


1[مطلبٌ: في طرق الابتداء بالتأليف]: ) 


واعلم أن للأدباء في ابتداء التأليف سَبِعُ طْرق؛ ثلاثةٌ واجبةٌ عُرقًا: 


وقد تقدَّمتُ» وأربعةٌ جائرة: 

5. ذكرٌ باعث التأليف. 

4. وتسمية الكتاب. 

3 ومدحٌ الفرٌ المؤل فيه. 

. وؤكرٌ كيفيّة وقوع المؤلّفٍ إجمااً 

وقد أخدّ فيها فقال: 

(وبَعدٌ) هو من الظروف المبنيّة اد : أقول: (إنَّ 
وا ولا حاجة إلى دعوى أنَّ الوارّ عِوَض عن "أما"' كما في «الشرح» [ز/ ؟] وإن 


اع 


شتهرٌ ذلك؛ أمّا أ ما أوَّلُا فلعدم الفاء المطلوبة ل"أما » وأمًا ثانيًا فلعدم المناسبة المصحّحة 


لسري 0 لنَّ"أما" شرطيّةٌ والواوعاطفةٌكما حقّقهُحسن جلبي في حوا: شي «التلويح ا 
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)7 #عر) اتديية بلي :اناق عليد لأساف وشقه. (فَايْضُ) اسم فاعل مِن: فاص 
الماء» بمعنٍ كش 

(وَيِصقه) أي: لجل وهو مبعداء وقوله:' (كها أى) أي: .ور صلفة لمصدر 
تحذوق ]سال منه. 

وقوله: : (الَرَائْض) خبرٌ المبتدأً؛ أي و13 اهيف العلم الفرائض 
لما ورد في الحديث الشريف من قوله اضلي اللاتعالن عليه وس اتعلجوا الفرائض: 
وء 4 ها النّاسَ؛ فإِنّها ضف العِلّم". 

والقرائتض: : جمع فريضقء مِنَّ مِنَ الفَرْضٍء يأتي لغة لمعانٍ؛ منها: البناته 
والقطع» والتقدير. 

واضطلاعًا: نصيب مُقَدَرٌ للوارث شرعًا. 

والنسبة إليه "فَرَضِية " و"قرانضية": ما على تقدير كقله وجعله عَلَهًا على الف أو 
على تقدير جَعله جاريًا مجرى الأعلام إن لم يُسَلَمْ نقلهه وحطَّىَ من ادَّعى أنَّ ذلك خطاً. 

ثمّ اختلف في معنى الحديث الشريفيه وأوّلوهُ بوجوو أقرَيُها: أنَّ للإنسان حالتين: 
حالةٌ حياق وحالةٌ موت. وفي الفرائض مُعظَمُ الأحكام المتعلّقة بالموت. 


0000 


قولاً ممائلة 


(وَإنَهِفَضْلِه) أي: شَرفِه وعُلوّه. (يرَامُ) أي: يُقصَدُ 


110 فى '(و)#(قول): 

0 الغزيجه ابن مابجه 089183 والظيراتي :في #الستع الأؤسيظة :6090480 وإلدازقيلى لها وا 
والحاكم (0/44» والبيهقي )١1176(‏ كلّهم من حديث أبي هريرة 5تإكعنف وقد ذكر البيهقئ أنَّ 
فيه راو ليس بالقوي. وقد ضعّفه ابن الصلاح وابنٌ الملقّن وابنُ حجر. 


ز[ت/ه] 


(قَدِ اعْتنّى) يما ورد في فضله (في نَظمِه) كما اعتدّوا فيه بإفرَادِه بالتأليف. (الأَعلَام) 
جمع 'عَلَّم': ما يُنصَبُ ويُهتدى به في الطريق. ويُطَلَقُ على سيّد القوم. «قاموس)0". 

(من) بيانيةٌ (فقهَاءِ) مذهب الإمام (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» (وَ) مِن فقهاء 
مذهب الإمام القرشيٌ محمّد بن إدريس (الشّافِعيٌ ع لتيل مذهب الإمام الوَرع 
الأكمل (أحمد بن حنبلٍ» يا سامعي). 

(وَكَم أَجِذْ) ِنْ: وَجدَ؛ بمعنى: رأى. (مَنْظُومَة) مأخوذةٌ ين: نظمتٌ اللْؤْلوَه بمعنى: 


02 


نه وجَمعنُّه في لُك (لَطِيقَّة) من لَطّفَ -ككَرُمَ- لُطمًا ولطافة؛ بمعنى: صَعْرَ ودّقٌ. 

والبمختن: أنه اعتنى في نَّظيِه فقهاءٌ الأئمّة الثلاثة» ولم أرَ مَن نظمَ في هذا الفنّ 
(في مَذْهَب) أي: ما ذهب إليه (المولى) أي: السيّد النعمان. قلتُ: هو ابن ثابتِ بن 
تنعط بماد وق ابن كارك بن الساف يع الشركراق اتابن جلاعيو برل 
تَخالُف؛ لاحتمال أنَّ لكل بين جدَّيه اسمين: أو اسمّا ولقيّاء وكان الإمام يُكتّى ب(أبي 
حنيفة)» وهو أحدٌ التابعينَ؛ لأنَّهِ أدركَ نحوّ عشرينَ مِن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ 
واختلف في سَماعِه منهم. 

قلث: قال ابن خلّكان عن إسماعيل حفيد الإمام الأعظم: وَلِدَ عدي سنة 
[ثمانين]”"؛ وذهب ثابتٌ إلى عليٌ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو صغيرٌ 
فدعا له بالبركة فيه وفي ريه ونحن نرجو أن يكونٌ الله تعالى قد استجاب لعليٌ 
رضي الله تعالى عنه فيناء والنعمانٌ بن المَرْرّبان هو الذي أهدى لعليٌ الفالوذج في 


.)١١5٠ ينظر: «القاموس المحيط باب الميم» فصل العين (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: «وفيات الأعيان» (5/ .)5٠00‏ 

في النسخ: (ثمانٍ)» والمغبت من المصادر. ينظر: «تبذيب الأسماء واللغات» (؟/117؟) واوفيات 
الأعيان» (ه/ ١5‏ 5). 
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يوم مهرجانٍء فقال عليٌ: مهِرجُونا كلّ يوم هكذا"”". انتهى. كذا ذكره شيخ مشايخنا 
إسماعيل التجراحي في «تراجم الأئمّة الأربعة»”"» فما في «الشرح" غيرٌ سديدٍ. 

ومناقبة شهيرق وفضائلة كثيرةٌ قد أفردةٌ الأئمّةٌ بالتأليف» وأودعوها في 
فازب الفساياف 

ثم إنّ عدم وجدانه ذلك لا يقتضي عدم الوجودء وإِلَّا فقد قال السيّدُ الشريف 
في أوائل شرح السراجية» بعد كلام: "هكذا ذكره الإمام رضي الدين في «نظم 
فرائضه»"”". ثم رأيث منظومة لابن الشَّحنة شرحها شيخ مشايخنا [السائحاني]9". 


و 


(فعَنَّ لي) أي: اعترضء والفاء تفريعية. (في نَظيه فر بضم الهمرة: افعولةء 


(تديكة) ضف 0 والبديع: قعيل بمعنى المبتدع» اسم نامل أو مفعولٍ. 


١قاموس)”؛‏ أي: مُبتدعة م مُخترعةٌ لما قصدته» والإسنادٌ مجارٌ. أو: ناظِمُها اخترّعها 
على غير مثالٍ سابق. 
(مُفِيدَةٌ وَحِيرَة) يقال: كلامٌ وجيرٌ؛ أي: خفيفٌ مُقتصد. 


.)500 /0( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) هو الإمام العجلوني صاحب «كشف الخفاء»» واسم كتابه: «الكواكب المنيرة المجتمعة في تراجم 
الأئمة المجتهدين الأربعة». ينظر: «معجم المؤلفين» (؟/ 197). 

() ينظر: شرح الفرائض السراجية» للشريف الجرجاني (ص: 758). 

(4) في النسخ: (الساغاني). وهو تصحيف. وهو الشيخ إبراهيم بن خليل الغزيء الشهير بالسايحاني أو 
الصايحاني» أو الصالحاني» (ت: ))١191/‏ وهو شيخ محمّد شاكر العقاد شيخ ابن عابدين. ينظر: 
«سلك الدرر» »)5/١(‏ و«اعقود اللآلي» (ص: .)١١9‏ 

(0) ينظر: «القاموس المحيط» باب العين» فصل الباء (ص: .)7١7‏ 


[ت/3] 


ملع 
ص 


والأيجارٌ: [قدل اللفظ مع تُوسّع المعنى. وكذا الاختصارٌء وقيل: َعم 
الاختصاز يكونُ في خَذف الجُمّل فقط. 

لاس أقور) شب النشو “وما يق عله كلظ امام البدووساية 
بمعنى: عظيم الهم اقيق ماوكا رجو 1ه سنا رد شرن 
جَمعُه كوّاجده «(الأشفلم) أصل تفيل بين لقم -بالكسر- خلاف الصّعّر. (في 
الأتّام) كتسحاب» وككذ ليمز قلات مار الجن و الاق اساي اناقلى رجه 


الأرض. «قاموس)2". 


(جَامِعَةً) حال من "أرجوزة"؛ لوصفها بما بعدّهاء وهو اسمُْ بسع تاغل من الجمع» وهو 
تأليفُ المُفرّق. (عُقُوة) جمعٌ "عِقدِ" بالكسر: القلادة من الجوهر. لاوج 0" 
بالضمٌّ» وهي اللؤلؤةٌ الكبيرة» ويُجمَعٌ أيضًا على "'ذُرَر" كغرفة وغُرّف. (المُلتَقى) 
لغة: المجتمّعء والمرادٌبه هنا المَتنُ المنسوبٌُ للعلّامة إبراهيم الحلبي المسمّى 
ب«ملتقى الأبحر). 

(حَاوِية) أي: جايئة الكل فشي ّ مُنتّقى) مختار» وفيه إشارةٌ إلى شرحه المنسوب 
للشيخ علاء الدين الحصكفي المتكق الدالاز المدية: 

(فَعِندَ ذَا) أي: عند قَقِدِ منظومة لطيفة في هذا الفنّ على أصول الإمام الأعظم 1 
تعالى؛ (شَيَضْتَ في المَقصُود) من منظومة وجيزة موصوقة بأنّها (في نَظوهًا كَالجَومَرٍ 
المنضوو) أي: المجعول بَعضه على بعضٍ. 


66232 ينظر: «القاموس المحيط» باب الميم» فصل الهمزة (ص: /الو#١٠١).‏ 
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(ومقصدي) بذلك (رياضَّةٌ) يقال: راض المهرٌ رياضًا: ذلّلّه. والذّلٌ -بالضمٌ 
ويُكسّر-: ضِدَ الصعوبة. «قاموس»”! أي: تذليلُ (القَرِيحَةِ)؛ هي أوَّل ما يُستتبَط مِن 
البئر» والمرادٌ بها هنا: الطبع؛ لاستنباطه المسائل. 

(والحِفُظٌ) هو الوعيُ عن ظهر قلب. (من فُروعِه الصَّحِبِحَةٍ). 

(مع أنِّي في هذه الصَّناعَةٍ) ككتابة» لغةّ: الجرفة. وعرقا : غلم يتعلّقٌ , بكيفيّة العمل. 
(مُعبَرِفٌ بقِلَةِ البضاعَة) هي لغً: طائفةٌ مِن مالِك تبعَثُها للتجارة. «صحاح»”", والمرادٌ 
جاحنا: المسائل , 


(وَبَعْدَما تمَّتْ بِحَمْدِ الله وَفاضٌ بَحرٌ المَضْلٍ من إِلَهي؛ سَميتّها قَلائِدٌ) جمعٌ "قلادة": 
التي في العُنقء وأَلِفُها زائدة تُقلَبُ في الجمع همزةٌ؛ كقائل وبائع . (المنظوم في مُنتقى) 
أي: مختار (فرائض العلوم) من إضافة الخاصٌ إلى العام. 

(أبياتها) جمعٌ "بيت" مما يكون من الشّعر -بالكسر-؛ وأمّا ما يكون مِن الشّعر 
-بالفتح - والحجر فجمعه "ييوتٌ' اولي وس لتر جيم بيوتات" كما في 
«مختصر القاموس» للشاهيني””" 

(مِنَ الوئينَ) بكسر الميم» وبعضُهم يَضمُّها: جمعٌ مئق» أصلّها: من كَ"حِمْل". 
وقيل: مِنيّة ك"سذرّة"» حُذْقَتْ لامها وعُوّض منها الهاء.٠(أَرْبَعُ‏ سِوَّى ثلاث) من 
الأبيات لخ ) عها انيخ) وسوّعٌ حذف التاء مِن العددين عدمٌ كر المميّر كما 
في: ؛ ا وألبعة بيست مد + ال 


.)١٠١١”:ص( ينظر: «القاموس المحيط» باب اللام» فصل الذال‎ )١( 

(؟) ينظر: «الصحاح» باب العين» فصل التاء (بضع). 

() في (ت): (للشاهمني). 

)2 أخرجه مسلم (04؟ - 1174) من حديث أبي أيوب الأنصاري تبإتئعلة. 


, 00 ديزن الع دي 
3 3 


5-2 1 د عر دو 2 ا 5 0 0 

(وَأَسَأال الله) سْبَحَالَهُوَتَعَالَ (جزيل) بمعنى: كثير. (المَغْفِرَة) مِن "عفر" بمعنى: غطى. 
(يَومَ الحساب) للخَلقٍ جميعًا في قدر نِضْففٍ يوم مِن أيّام الدنياء كما في «الدر المنثور)». 

(في عِرَاصٍِ) جمع عَرّصة) ويجِمّعْ أيضنا على عَرّضنات: وأعراص. قال ق 
«النهاية»): كل موضع واسع لا بناءَ فيه''". والمرادٌ هنا دارٌ (الآخرة). 


ولا يخفى ما اشتملتْ عليه الخطبةٌ مِن أنواع البديع فلذا تركنا بيانّه. 


.)708/5( ينظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثرا لابن الأثير‎ )١ 
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[في مبادئ علم الفرائض] 

« حدٌ الفرائض: عِلمٌ بأصول من فقه وحساب تُعَرفُ حل كلّ من التركة. 

وموضوعه: اليرِكاتُ ون حيث تَعلُقُ الحقوقٍ بهاء وقِسمَتّها شرعًا. نت 

© واستِمدادٌه: من الكتاب, والسنّةِ في إرثِ أمَّ الأمّ بشهادة المغيرة وابن سلمة”", 
وإجماع الأمّة في إرث أَمٌ الأب باجتهاد عمرٌ رضي الله تعالى عنه الداخل في عموم 
الإجماع. فليس ذلك قياسًا؛ٍ إذ لا مدخلٌ له هنا؛ قالوا: لأنَّه لا مساعً له في المقادير 
ابتداءئ» فيستندٌ حكمه إلى التوقيفي» وهو يُوْحَل مِن الثلاثة دون الرابع؛ لأنّهه" مُظهرٌ 
لابت. 


-_ 


وللشارح هنا كلام لا يخفى ما فيه على من له في الأصول أدنى إلمام. 


© وغايته: إيصالٌ الحقوقٍ لأربابهاء وقيل: الاقتدارٌ على تعيين السّهام يذويها على 
وجه صحيح. 


5 5-6 5 د 0 5 
© وأركانه ثلاثة: وارث”"» ومُورّث» وحق موروث. 


د 


سر 


)١(‏ وهو الصحابي محمّد بن مسلمة بن سلمة» الأنصاريء تسَبَهُ إلى جدّه. والحديث أخرجه مالك في 
«الموطأ» (؟/ 017)» وابن ماجه (5 71/7), وأبو داود (389454)» والترمذي :)3١١١(‏ عن قبيصة بن 
ذؤيبء أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال لها أبو بكر: "ما لك فى كتاب 
لله شيء» وما علمثُ لك في سن رسول الله عدوم شيئّاء فارجعي حتى أسأل الناس".فأل 
الناسّ» فقال المغيرةٌ بن شعبة: "حضرث رسول الله صَرَاْتَةعْيورسَلرَ أعظاها السدس". فقال أبو بكر: 
هل معكٌ غيرٌّك؟ فقام محمّد بن مسلمة الأنصاري فقال مثلّ ما قال المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر 
الصديق رَكإسَدُعَنة. 

(0) أي: القياس. 

9 :في(0): (إرك). 


- ال را 
فر نان اللاي 


2 ع 1 كرمع بجي مسا ل 2220 
.١‏ موت مُورّثِ حقيقة: أو حُكمًا كمفقودء أو تقديرًا كجنين فيه غرّة. 
". ووجودٌ وارثه عند مّوتِّه حا حقيقة» أو تقديرًا كالحمل. 
0 ع 2 
0 والعلمُ بجهة إرثه؛ قرابة» أو زوجية» أو ولاعء وهذا يختص بالقضاء. 


وأما أسبابه وموانعه: فستأتي في المنظومة» وهل إرث الحيّ من الحيّ أو مِن 
الميّت؟ المفسكة الغاتى + والثمرة فى الفط لنت 


حت :225 بحسنت 
283 <1 > 9132 
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[الحقوق المتعلقة بالتركة] 


ثمّ اعلم أن الحقوقٌ المتعلّقةٌ بالتركة هنا خمسةٌ بالاستقراء؛ لأنْ الحقٌ إِمّا للميّت» 


أو عليه أو لا ولا. 


0 د 


وتاي بواج مرا دا 


لكن أخرج ابن الكمالٍ منها المتعلّقَ بالعين كالرهن؛ لأنَّ الكلامَ فيما هو ثابتٌ بعد 
العوت» وهذا بلق على أنّه لا يعد تركة كماسياتى. 


وقد شرع في بيان تلك الحقوق فقال: 


1 لوقن يالك كالتذة في اسوالية 
1" اليا عن كرشن : حَق وَاجِبٍ 
". كَالرَ هن وَالمَحبُوسٍ في قَبض الثَّمَنْ 
فاك تسن لتقا بد 
8. كَروجَةٍ قُضِي عَلَيهًا قَبْلَهُ 
5 تم افض ينها كيئة للق 


- 
بي 


3599 اللي أوشيى مد كه 
م ٍِ 4 2 د 
6 إلا إِذَا أََارَهَ الورَاتْ 


4 وَقُدسَثَ فى 'الخصكي المحيط 


ماقي كاله يِنْقيم 


1 ب وات ص 
ومِثلَةٌالرَّقِيقَمَن جَنَى المِحَنْ 


قجيدةينةنالوفةة 


سَبرٌ أبنؤالة 


2 5 7 " 
عقية أو لك وَمَولودٍ له 
خلاف دين واجنسبن للحق 
1 1 م 2 ا 2 
من ثلث يبفىء. ومنهيوؤخد 
ء-ء ا الك ل اه 7 
وكان كلا ينتفى الميراث 

0 ال 2 
وا سو يه ا يد 
مَابَينَ وَارثٍ كَمَا سَيُعَلَمْ] 


زت/رى] 


ع وب 297 جتنن لجل اخائضت مي 
© [تجهيز الميت]: ] 

(وقة ونث وال عدف "نا" 00 وقوله: (في أحواله) نهر تعلق لوزن 
كان مصدرًا مُحلّىٌ بأل؛ لتوسّعِهم في الظروف. وقوله: (بواجب التَّجِهيْر) مُستفَرٌ خب 
وهرين إفنافة إلفة إلى التوسرق. 

وقوله: (من أموالِه) مُستَمَرٌ صفةٌ أو حالٍ مِن "واجب"" أو لغوٌ متعلّقٌ به أو 
0 

والتفيلة الاسييكة الدعوينة بالقاله نوات الشوطه والني : أن كن مات تدا رشو 
بتجهيزه؛ وهو فِعلُ ما يحتاج إليه الميثُ من حين موته إلى دفنه» مِن كل ماله إن 
كان وإِلّا فعلى مَن تلزمه نفقنُه» فإن لم يكن أو عَجَرّهِ ففي بيت المال» فإن لم يكن 
على ال 

وذا مِن غير إسرافٍ ولا تقتير» ككفن السُنَةِ كما بيّنَّ في محلّهه أو قدر ما يلبسّه في 
حياته. وهذا إذا لم يُوصٍ بذلك. فلو أوصى تُعبرٌ الزيادةٌ على كفن المثل مِن الثلثِ» 
وكذا لو تع الورقة به أو أجيق فلاجأس بالريافة.من يك «القيمة لا الغدد: وفي 
الضرورة بما تيسّر. 

وهل للغرماء المنع من كفن المثل؟ قولان» والصحيح: نعم. 

وتقديمٌ تجهيزه من أمواله على قضاء دَينهِ إنّما هو حال كونها (كَالِيةٌ عن كل حل 
واجب) أي: ثابتٍ للغيرء (مُعلّقٍ بعَنِهًا يا صاحبي) أي: بعين تلك الأموال» وذلك: 


)١(‏ الظرفٌ والجارٌ والمجرور قسمان: لغوّء ومُستَفَر بفتح القاف. فاللغو: ما ذَُكِرَ عامله ولا يكون إلا 
خاضًا. والمستقّر: ما حذف عامله عامًا كان أو خاضًا. وقيل: |! عرما معتلقة عزنة واللخواما تماد 
خاص. وسمي اللغوٌ لغرَّاءِ لخلوه من الضمير في المتعلق؛ والمستقّر مستقرٌا؛ لاستقرار الضمير فيه. 
ينظر: احاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» .)597/١1(‏ 
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- (كالرّهنِ) أي: العينٍ للميّتِ المرهونة عند غيره وليس له سواها. 

- (3) المبيع (المحبوس في قَبِضٍ النَّمنِ) إذا مات المشتري عاجرا عن أدائه. 

- والمقبوضي ببيع فاسدٍ قبل فسخه. 

- (ومئله العبدُ الرّقِيقُ من جَتَى) في حياة مولاه (المِحَنَ) على غيره. 

كك المتععوزل مهنا ولا مال اديب 2 

قلتُ: ومثله: 

- المأذونٌ إذا لحِقَّهُ الديونُ ثم مات المولى عنه. 

- وكذا في الدار المستأجرق فإنَّه إذا أعطى الأجرةً أوَّلَاء ثمّ ماتٌ الآجِرٌءِ صارت 
ألَدارٌ رهنًا بالأجرة كما ذكرة اسيل 

فهذه الحقوق مُدّمةٌ على التجهيز المُقدّمٍ على غيره؛ لأنَتَعق حٌّ الغير بها سابقٌ 
على الموت» مانعٌ تعلق حقٌ الميت بها! لكنّه ممتدٌ إلى ما بعد الموت» لاأنّه حدتٌ به: 
الك و رماوا اا لط د 


2 


قل عن ل لقا تعاب بيع َفَقَةِ. (يلزم) أي: يجب عليه (تَجهِيرٌة) أي: 
ا (ييق كاله يد مال الميث بعد موت قن 23 اقل قد على مايأتي»بودلك: 
(كَروجَةٍ قضِئْ) بإسكان الياء للضرورة: (عَلَبْهَا)ُ أي: ماتت (تَبلَُ) ولو بلحظة» سواء 
كانت (غَييقٌ أو لَا) وعليه الفتوى» فما قيل: "لو غنيّةٌ ففي مالها بالإجماع" فيه ما فيه. 


(وَمَولُود لَهُ) مات قبلهُ. 


.)5/ ينظر: #شرح الفرائض السراجية» للشريف الجرجاني (ص:‎ )١( 


[ت/4] 


© أقضاء ديون الميت]: ] 

(ثمّ) بعد التجهيز (افض) أي: أده فهما هنا بمعنىّ» بخلافه في العبادة. (مِنهًا) أي: 
التركة» وهو ما بقي بعد التجهيزء (دَيِتَهُ لِلَخَلقٍ) أي: الذي له مُطالِبٌ من جهة العباد 
(خلافَ دَينِ واجب للحقٌّ) كدَّينٍ زكاةٍ وكمّارةٍ وفديّة وغيرها من الواجبة له تعالى؛ 
يا تسقطً بالموت عندنا؛ إِلّا أن يتبرّعَ الورثة أو يوصي بباء فتَنفدُ من الثلث» ود تنه 
"دين" مجان يوار ما كان» لسقوطه بالموتء لا الآن. 

ثم اعلم أن صاحبٌ الذَّينِ إن كان واحدًا يُدكَمُ له ما بقي بعدّ التجهيز فإن وَكَى ها 
وال إن قنك عفاء اتركة لدار الجواء: 

وا خوا عدون إششهم أوين » كدين | الطيقه تررق ردقه #نانزةادوجات 
في مَرضٍ موته» أو ثبت بمشاهدة القاضي أو الشهود؛ فإنّه يُقدّمُ على دين المرض 
الثابتٍ بإقراره فيه وإن استووا يُقِسَمٌ بينهم على حسّب حقوقهم على الوجه الآتي 
آخرٌ المنظومة. 

ثم إذا اجتمعَ دَينُ الله تعالى الموصّى به مع دَينٍ العبد ولا وفاء؛ قُدّمَ دينٌ العبد؛ لأنّه 
تعالى هو الغنيٌ ونحنٌ الفقراء. 
[ * [تنفيذ وصايا الميت]: ] 

(نعٌّ) بعد التجهيز وقضاء الدّين؛ (الذ ي)مبتدا بره قوله الكني "يندا وهم 

رعو 

حرو ف اعد واس ب ا 
انك فكوثضر يك لو لابق عه وكناما رصى بدن سؤان تار وق 
10000 يبقى) بعد تجهيزه وديونه . (ومنة) أي من القلف 2 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ا /اه؟ 


ثم هذا ليس بتقديم في الحقيقة على الورثة» بل هو تشريكٌ لهم" فيما يبقى من 
التجهيز والذيق بخلافهماء كما أفصح به الزيلعي”". 

والعقية من القلت حقظ لوال وارطه ولا عظة ين الكل كنا منيسية: وكقا لق 
كآن وأجارٌ كما'قال: (إِلَا د أَجارَهالورّاتُ) وهم كبا فلو فبهم صغيرٌ صعّ في حقّهم 
فقط» كما لو أجاز البعضٌ. (وَكَانَ) ما أوصى به (كُلَّا) أي: مُستغْرقًَا لماله؛ يصحٌ ذلك» 
و(يَنتَفِي الميراثُ) أي: لا يبقى لهم من الآرث شية. 

وكذا لو أوصى للوارث أو للقاتل؛ وقد أجازوا على ما مرّء وبعد الإجازة ليس لهم 
المنم؛ لأنَّ المجارٌ له يتملّكُه ين قبل الموصي عندنا خلاقًا للشافع. 

ولا عِبرةً بالإجازة قبلّ موت المورّث؛ لأنّها إسقاطً قبل وجود السبب. 

واعلم أنه إذا اجتمع الوصايا من فروض وتبرّعاتِ» وضاق الثلثُ عنها؛ قُدّمَ الفرض 
إن أ الموصي؛ ون تسوت قد ما بدأ به. تتويره وغير”" 

وعن الثاني: يقد | ثمّ الزكاةٌ مطلقًاء ورُوِيَّ عنه عكسه؛ لأثيا مدن القت 
وقدّماة على الكتازالق: والنذة على الأفيفية 

8 بسسؤسوالا ني قو تعالى : ومن بعد وَصِيَةٍ صِيِّةَ بصن ربا أَوَدَيْنِ # [النساء: ]1١‏ 
حيث قُدَّمَتْ عليه ذكرًا مع أَنّها مُؤْخَرةٌ عنه؛ فأشارٌ إلى جوابه بقوله: 

(وَقُدمَتْ في المُصحَني) مُتلّتُ الميم؛ ما جُمِعَ فيه صحائفت القرآنء (المُحِيط) 
لقوله تعالى: #إمَافَطَنًا ف الكت من شَىْ» [الأنعام: 700]» 7 مَن بلغ أقصى شيءٍ 
وأحصى عِلمّهُ فقد أحاط به. القاموس)2). 


)١(‏ (لهم) سقطت من (ز). 

(0) ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (5/ .)73١‏ 

إفرة ينظرة «الدر المختار شرح تثوير الأبصار) (ص: و/). 

(؟) ينظر: «القاموس المحيط» باب الطاء؛ فصل الحاء (ص: '177). 


5 ا ذا لازا ع كا لوم 
0 م 0 انان لعل انو 585 


أ 4 


(لأنّها مَظِنَهُ) بكسر الظاء: موضعٌ يُظَنٌّ فيه وجودٌ شيء. (التْرِيطِ) يقال: فرّط في 
الأمر فَرْطَا: قصّر به وضيّعه. وهنا لما أشبهت الميراتٌ في كونها مأخوذةٌ بلاعوض شق 
إخراجُها على الورثة» فكانت مِظِئةَ للتفريط فيهاء بخلاف الدَّينِ فإنَّ نفوسهم مُطَمِينٌ 
إلى أدائه» فقدَّم كرّها حمًا على أدائها معه. 

وإنّما أتى فيها ب"أو" مع أنَّ الإرتٌ مُوْحَرٌ عنهما لاعن أحدهما؛ لأنّه إذا تأخَرٌ عنهما 
مُنمردين؛ ففي الاجتماع أولى, بخلاف الواو لإيهامها التأرٌ حالة الاجتماع فقط. 


ل ع 02 


نَم الأصوّبُ مّة" بالتاء للوزن؛ أي: بعد جميع ما مر (بَاقِي مَا له يَنَقَسِمْ مَا 
وارثِ) إن كانوا مُتَعدّدِينَ ولو واحدّاء غيرٌ أحدٍ الزوجين أو أجدهما وقد ارصق له 
اليك باون عن شونه له[ العد رد لم كوج هي م الستوق ذا باللسيةا 
(كما سَيْعلّمٌ) من بيانها وكيفيّتها. 


فزق المختوم شرح قلائد المنظوم 530 وم» 


1 


[بيان الورثة إجمالا] 
وأما يان الورثة تفصيلا فسيأتي©, وإجمالَا ذَكَرَّهِ بقوله: [ت/ ]٠١‏ 
١‏ [وَعْ قلات فِرَّقٍ عِظَام ذي القَرْضٍ والَصِيْبٍ والأزحام] 
(وَهُمْ ناث فِرَقَ)؛ أي: أصناففٍ .(عِظَام) بالجرٌ: صِلَهُ "فرق" 
١‏ (ذي القّرض) أي: السهم المُقدّر. 
”. (والتََعصِيْبٍ) وهو مَن يأخدٌ ما أَبْقَهُ الفرائض. 


*. (وَالأَرْحَام) وهم أقرباء للميّت» ليسوا أصحابّ سهام؛ ولا عصبات» يرثون عند 


فْقَدِ العصبة» كما سَيِجَىءٌ مُفصَّلا. 


دق +21 5ق 


9 يو 0 


71713 اللا 
ا , 3 


[أسباب الميراث] 

6 لَوَشبِبٌ الإرات ثلاث شق هي انام والسؤلاوافتشت] 

(وَسَببُ) استحقاق (الإرثِ ثلانث) بالاستقراء» والمراد: أحدها: 

(تحقلت: هى): 

١«النكاح)‏ الصحيحٌ, ولو بلا وَّطءٍ ولا خلوةٍ إجماعًاء فلا توارتٌ بفاسدٍ ولا باطل 
[جماعا: َّ 

'. (والوّلا) بالفتح والمدٌء وقَصَرّهُ هنا للوزن. وهو لغدٌ: النصرة والمحيّة. وعُرفًا: 
قراب كي ساصلة من عقق أو موالاة. كما فى «الدرر)0©. 

َي 5 9 2 03 يو ع د 000 

* الوالتقييٌ) حو القرابة بالسيء وهي: الأبوق والأمومة والتتوف والأضوم 

و - 5 - 1 5 دض 8 2 
والعمومة» والخؤولة. وهوالأصل في الميراث» وغيرّه محمول عليه؛ لكن آخرة للقافية. 

وهذه الثلاثة مُتَمْقٌ عليها. 

وزاد الشافعيّة والمالكيّة رابعًا وهو بيثُ المالِء فيرث عند الشافعيّة إن اتتظمّ وعند 
المالكيّة مُطلَقًا©. 


قلت وأمًا عندّنا فيُوضَعٌ فيه على أنه مال ضائعٌ. 
طققة <17» ققد 


.)74/5( ينظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام)‎ )١( 
ينظر: اأشرح الرحبية» السنظ المارديني (صن: هه و«أسهل المدارك شرح إرشاد السالك»‎ (20 
.) 1/١ 


زددك 
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5200 


[بيان الورثة تفصيلا] 


إن المستحقين للتركة عشرة اصناف» ذكرغا فضّلة بقولة 


0 


0 


وو الأزحامء : 


يج 2 ع هم 22 
(وقلم الفروض ثم العصَبَة 


ل م 


وبعد نا العَاصِبٌ الكدكة 


5 ؤالدة يده عن السّهَام 


6 عة ب ىه 


كم اعديم 


80 طب ها 
: تَورِيثُه صَرُورَةً وَرَآحَمَا 
4ك منفيلة ال 
وَبَعَدَهُ المُوصَى لَهُبِكُلَهِ 
وَبَعَدَمَامَرٌَ وَمَزَالمَوضِعٌ 
. عَلَى سَبِيلٍ القَيْءِء لا الإِرْثِ كُمَا 
١‏ (وَقِدَّم الفُرُوضٌ) أي: ذويها الإثني عشرٌ على العصبة النَّسبيّة. 
؟. (نمّ العقصّبة) النَسبيّة بترتيبهم الآني. 


ع وو 


م مولى العِدْقٍ عَالي المَرْتَبةٌ 
مر تميق لاقطلعا قد حوزوا 
ُقَلمٌ على ذوِي الأزتخام 


دوتيوسوه 


ا َه 6 ع 1ق 

أو تعضي وفاق تلش أصله 
في يي بَيتِمَالٍا 0 لمُسْلِمِينَ يُودَ ضع 
فصع عَنهُ 2 عفةو ةف التشلما] 


". (قَقم) الفاءٌ فيه زائدةٌ كما في قول زهير آمن الطويل]: 


أرَاني 


أي: ثم بعد العصبة قدَّم (مولى العِنْقٍ عالي المَزْتبة) ولو أننى 


إِذَا أصِبكت ضيح ذا هووى 


العضنة الس 


وك 0 اف 2 2 
فثم إذا امسسّيت امسّيت غاديا 


ليا 
أو خنثى» وهو 


[ز/ ؟] 


030000 71 


وتعبيرُه ب"مولى العتق" أولى مِن تعبير غيره بالمعتّق؛ لعدم شْمولِهِ مَن عتقٌ عليه 
قريب بملكه له؛ إذ لا إعتاقٌ فيه» ولا يقال: إِنَّهِ يِه بالقرابة؛ لأنّهِ وإن تمّ في العصبةٍ لا 
يتح في ذي الرحم؛ لِتَقَدّم الولاء على الردٌ المقدّم على إرث ذي الرحمء ولا في جميع 
شور القرض» لأثة قد يدث البعظن بع واليعشى بطريق الولي تمي اشترت ابتعاولا 
وَارِتٌ سواها. 

4. (وَبَعْدَ هذا) أي: مولى العتقء يُقدّمُ (العَاصِبٌ المُذَكّرٌ من مُعتِق) حال مِن 
العاضب؟ أيه عضبة 'الشو الذكن 3ل طلقا ناعية لين بالذافر 0+ لأثه ليس 
للنساء من الولاء إلا ما أعتفّنَ كما يأتي؛ (قد حَرَّرُوا) ذلك وييّنوة. 

قال في «الشرس»: بق إذا كان إحُعيقه مُق : وفُق ميف وعصبئه مدآ بمعئق معتقة 
كما هو المنصوص عليه في بحث العصبة, ثمّ بعصبته. لا بالردّ كما هو ظاهرٌ كلامهم 
تمه وسنذكره» ويأتي في المُجمّع على توريثهم ما يُؤيّدهء ولم أرَ مَن نبِّه عليه ههنا. 

. (وَالرَّهُ) على ذوي الفروض النسَبيّة» (بَعْدَهُ) أي: بعد مَن ذكرٌء (عَلى) قَدْرِ 
(السّهام) مُتعلّقٌ ب"الرد" (مُقدّمٌ على ذَوِي الأَرْحَام) وهذا مذهيّنا كأحمد. 

وعند زيدٍ رضي الله تعالى عنه: لا رَدَّ وبه أخدّ مالِكٌ والشافعٌ؛ لكن أفتى متأخرو 
الشافعيّة كقولنا إذا لم ينتظه”". 

وقيّدنا ب"النسّبيّة" لإخراج الزوجين؛ وعند عثمانَ رضي الله تعالى عنه يُرَدٌ عليهماء 


ع م و ع 2 
وبه أخذ بعض مشايخناء وسياتي تحقيقه. 


40 فن (إن): (العدكور). 
(؟) ينظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (5/ »)1١70‏ واروضة الطالبين» (5/1): و«تحفة 


5 الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم باركس 


2 
اهم يدم (ذوُوا الأركام). وإنّما روا عن الردَ ِو قرابة ذويه. وتقديمٌ العصبة 000 
التتزيكة بالنص حال خبلذك القيطانء رسدنامالاك والشافنه الأشيراك ليب لكن أفتى به 
تأشرو الشافعية إذالم يعظم يت المالء» نظي ها م5 
اموق اع الى ١‏ م عر ل ام وى إل : ال 
/ا. (ثم يتعدهم) أي: بعد فقدهم يقدمٌ (مَولى الموالاة) وهو من قال لاحرة انت 
مولاي برثي إذا مِتّ» وتَعقِلُ عن إذا جنيثٌ". وقال الآخر: "قَبلتُ"؛ وشروطّه | اليه 
مبسوطة في محلها. (فَحَقَقْ قَصُدَّهُم)؛ أي: مقصودهم. 
6.(مَ الذي آ َهُ أقرٌ بالنَسَبء بِحَيثُ لم يَنْبْتْ) اعلم أنَّ الإقرارٌ على نوعين: 
أحذهما: إقرارٌ على :ة نفس المَقِرٌ؛ نسباء أو مالاء أو غيرّهما. 
والثاني: على غيره. 
فالأوّلُ صحيحٌ لازمٌ؛ كإقراره بالأب بشرط: تصديقه. وكونه مِمّن يُولَدُ مثله لمثله 
وعدم كُونِهِ معروفٌ النسب من غيره. 
وكذا الإقرارٌ بالأمٌ كما قي عامّة كنب المذهب» وهو الحو بشرط ماتقدّم. 
وكإقراره بالابن؛ غيرٌ أنه إذا كان صغيرًا أو غيرٌ عاقل أو مملوكًا؛ فلا حاجة لتصديقه. 
وكإقزارهبالزوجة: والمولى بشرط عدم مولى عَتَاقَةٍ معروفة. 
والإقرارٌ في الصّحّةٍ والمرض سواءٌ والمرأةٌ كالرجل في جميع ذلك؛ إلا إذا أقرّتْ 
بالولد لا يُقبّلُ على زوجها عند الإمام ما لم يُصِدَّفها أو تشهد القابلة؛ فيُقيّلٌ إجماعًا. 
والثاني كأ يقول: هذا أخي» أو عمّي؛ أو ابن ابني» أو جدّي» أو جدّتي. فهو غير 
صحيح في حقٌّ ذلك الغير؛ إذ فيه حمل النسب عليه ويصحٌ في حنٌّ نفيه» حنّى تلزقه 
الأحكاءٌ من النفقة والحضانةٍ والإرث؛ ولكنّه مُوتَرّعن العصبة السببيّة الور معت 


]111 


نا 
9 
كم 


ناقتا 2 م 


يُشترَطُ لإرثه كما قال الفَتاريُ0: 
الوم بوبم 
- وأن لا يكونٌ للمُقرٌ وارثٌ معروفٌ ممِّن يستحقٌ كلّ المال. 
- وأن يموت المُقِرٌ مُصِرًا على إقراره. 
فإذا توفّرت هذه الشروط؛ استحق إرَككٌ ولايد يَثبثٌ نَسبّه؛ لما مر فهو كالإقرار بالمال. 


قلث: قال في «سكب الأنهرة: "وقولناء إذا مات المقدٌ على إقرازه. احترارٌ عم إذا 


أنكرٌ أو رجعَ وماتّ على ذلك فإنَ إقرارَهُ باطلٌ» وصَحٌ رُجوعه؛ لأنّهُ وصيّةٌ معننٌ» ولا 


شَىء للمقدٌ له-من اتركتة. 

قال في «شرح السراجية» المسمّى ب«المنهاج»: وهذا إذا لم يُصِدَّق المقرٌ عليه 
إقرارَه قبلّ رُجوعه» أو لم يُقِرّ بمثل إقرارهء أمّا إذا صدَّقٌ إقرارةُ قَبلَ رُجوعه. أو أقرّ بمثل 
إقراره: فلا يتخ المزر رجوغه عن إقرارء) لأن نشب الخد اله قد نكاس انمق فلي 
ومن ضرورة ثبوتٍ تّسبه نه م مِن المُقِرٌ بتصديق المُمَرٌ عليه أو بإقراره» لا بإقرار المُقِرٌ 
فيكون إقراز المَقرٌ وعدمّه سواء» فلا ينفعه رُجوعه. انتهى. 

قلتٌ: قوله: "لأن نسب المُمَرٌ له قد ثبت ون المُمَرٌ عليه...إلخ" ممحمولٌ على توت 
النسب حقيقة» فيكون من جُملةٍ الورثة المعروفينَ فيُارِكُهِم» لا مما نحن فيه كما لا 


يخفى» فتدبّر : انتهى: 


أي: فهو ممّادخل تحتّ: (وإلا) يكن بحيث لم يثبت» بل كان ثاينًا؛ (لوجبٌ توريئه) 
عدم (ضرورة ورّاكما) الألث للاطلاق ذَوَارثَ عن أق عنتنا) مساق "21" 


29 هو شمس الدين» محمّد بن حمزة الفناري, له شرح على «السراجية»» (ت: :5 أامه). ينظر: «الشقائق 
النعمانية» (ص: :))١8‏ واكشف الظئون» .)١1759/7(‏ 


ع الركق المختوم شرح قلائد المنظوم 0 ا 
قلتٌ: وبما قرّرنا ظهر لك فسادٌ ما في «الشرح» مِن زيادّتِه في الشروط على ما في 
«المَنَارِي» قولهة "أو يطلقه المُقَرٌ له قبل رجوعه عن الإقرار". انتهى. 


مستشهدًا بقول «الدر المختار» في كتاب الإقرار: "ثم للمقِرٌ أن يرجعٌ عن إقراره؛ 


بالتصديقٍ يثبثٌ النَّسبُ فلا ينفعٌ الرجوع. اه. 

وفساده من وجهين: 

الأول أن قوله: "الفقة له" ضيواقه: "القدة عليه" كما في فرائض «المنح». وإن 
كانت العبارةٌ في كتاب الإقرار منها كما في «الدر المختار» وكذا فى «الدر المنتقى». 

والثاني: َه صار مِن جملة الورثة المعروفين» فلا معنى لزيادته شرطًا وابعا؛ لذنَّه 
لين ما الببحث فيه كما علمْتٌ؛ فافهم. 


ثم ذكرٌ بحضّن صُوَّرٍ ها يكبت به تسيهء ويزاسٌ به الورئة يقوله: (كمًا إذا أن عله 
أي مكل إقراره (الشقر عَليه) بأن أذ كلاه "إن ريدًا آعى "فهو إقراة على أبيه يانه ايب 
كير برس 


فالايكت نسنه يمحر و .ذلك؟ فإذا أقرّ الأب ببنوتِه (أو صَدَقَهُ) بأنْ زيدًا أخوه؛ ثبت نَسه 


حقيقة» وشتاوك الورثة. 
(يا حبر) بالكسق ويفتح: العالم والصالِح» جمعة: "أخيارة وحبور" «قاموس)7". 
1 10 2 3 5 ل و 7 5 35 
ومثله ما إذا شهدّ مع المَقِرٌ رجل آخر. وكذا لو أقرٌ الورثة وهم مِن أهله؛ أو صدّقوة 


.07*01 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 
(أن) سقطت من (ت).‎ 6 
.)71١ ينظر: «القاموس المحيط» باب الراءء فصل الحاء (ص:‎ )( 


ث1 


4. (وَبَعْدَهُ) أي: بعدَ مَن ذُكِرء يأخذ ما بقي عنهم (المُوصَى لَهُبكُلّه) أي: كل المال. 
(أوبعضهو) لكن (فاقٌ) أي« اوها أوصى بدا له (ثُلتٌ أضْلله) آي: أصل المال. 

فلو عابت من وزع وأوصّث لأجنبيٌ بنصف مالها؛ كان للأجنبيٌ الثلث» وللزوج 
النصنفٌ الباقي بِعدَةُ» والنصف الْآرٌُ بين الأجنبيئ أيضًا وبين بيتِ المال» تمخرييا 
فن سل ولو أوصَتٌ بنصف مالها إزوجهاه كان له الكل؛ مه إرنا وتصله وضِية 
خانيةة. قال الغلاءان0): "ومفاده صِحّة الوصيّة للوارث حيث لا مَُاجِج”". انتهى. 


وعند الشافعيٌ يَدُنَهُ تعالى: لا ميراتٌ للمُوصّى له بالكل» كالمقرٌ له بنسب على 
الغير» ال 


1١‏ . (وَبَعْدَ) فق جميع (ما مره وَعَرَّ) أي: لم يوجد (المَوضِع) من م لين الما 
بإرثِ أو وصيّةِ أو غيرهما مِن أسباب الاستحقاق؛ (في بِيتِ مالٍ المسلمينّ د 6" 


وذلك (على سَبِيلٍ المّيءِ) عندناء وهو -كما في «المغرب»-: ما نيل من الكمار 
كخراج”1. الا للازي) خلانا للذافيق إن انطع عا مر وخراستة نك عن دري 
الأرحام والردٌ. (كما أَقْصَح عَنهُ 7 عَنَهُ وحكاة العْلّما)؛ ل الك لهء.فآاشة شبة الرُكارٌ 
واأقطة؛ ألايُرى أن مال مي لا وار له يُوصَعْ فيه مع عدم إرث المسلم من الكافر. 
وأنَّه يستوي فيما صرف منه الذكرٌ والأنثى» والقريبٌُ والبعيد» والرجل ووَلدُه. 


ويبتٌ المال: ما يُوضَمٌ في يد أمينٍ لِيُصرفَ في مصالح المسلمينَ. ونوّعوةٌ إلى 
أربعةٍ لا يجوز حلطها: 


)١(‏ على هامش (ت. ز): (قوله: "العلاءان" هما علاء الدين الطرابلسي صاحب «سكب الأنهر شرح 
فرائتض ملتقى الأبحرا؛ وعلاء الدين الحصكفي شارح «الملتقى» اه. منه). 

(؟) ينظر: «الدر المنتقى في شرح الملتقى) بهامش «مجمع الأخهر (5: 441). 

() ينظر: «شرح الفرائض السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: 078). 

() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (غنم). 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظو يذ انار 
ك2 م شرج قلائد م 3 5 


900 


؟. بيت للبخراج والجزية وما يود مخ تاجر الكفاو. 


2 وني للزكاة. 


ونَقَلّ في «(الشرح» نظمّها مع مصارفها لفن العزٍّ شارح «الهداية». 

وبل اقَدّتِ الأصياف العشز». 

وبعضهم زاد: المُقرّ له بولاءِ العَتاقة. وقياسٌُ الإقرارٍ بنسب على الغير تأخيرة 
عن ذوي الأرحام. قلت: وعن,مولى الموالاة أيضّاء والطاح أنه مناخ عن المقة .له 
بالنسب. تأمّل. 

وزاد أيضًا: عَصَّبَةَ مولى الموالاة. قال الشارح: وإرتٌ الأوّل يستلزمٌ إرتّ عصيته. 


فت 83332 45ت 


)١(‏ (العشرة) سقطت من (ت). 


[ز/ة] 


زان لقان .يم 


فصل 


في موائنع الإرث 


*4. [مَوَانِعُ المِيرَاثِ ُدَّتْ أَرْبَعةٌ 
4 . وَالحَق أَنَّ المَنْعَ في الحَقِيَة 
ه؛. وفي سِوَامَا المَنعَ لما أَطلَقُوا 
45 كلايد ادن وت تنا 
. وَالثَانٍ قَمْلٌّ ممُوجبٌ لِلقوَدِ 
8 وَالثِالِتُ اخيِلافٌ وِيْنٍ ظَهّرًا 
4. وَالرَّابِعٌ اخيلافٌ دَارٍ الكُفر 
٠‏ وَالَكَايِسٌ الرّكةٌ في الإِفسَان 


١‏ وَليْسَ هذا لإأخبلانٍ الدين 


جوع احير 28 21111 > جم تن ,2 م 
وَرَادَ تعض مثلها وَجَمّعَه 


قفرا وَإقصلافا كما تقورًا 
وض بت عو اك قير 
مَابَينَهمحكمَاتَرَاهيَجِرِي 


لالشية لايو وي 


(مَوانْعُ المِيرَاثِ) جمع مانع غلى أنه صِلَة ما لا يعقل» ك"طَوالِعٌ" و"شَواهِقٌ". فلا 


حاجة إلى جَعله جممَ "مانعة" كما قيل. 


وهو لغةً: الحائل. واصطلاحًا: ما ينتفي لأجله الحكمُ عن شخص لمعنىّ فيه بعدَ 
قيام سَببه. وي يُسمّى محرومّاء فخرج ما انتقى لمعنىّ في غيره فَإنّه محجوبٌ. أو لعدم 


والمرادُ بالمانع ههنا: المانعٌ عن الوارئيّة لا الموروثيّة» وإن كان بعضّها -كاختلاف 


الدين- مانعًا عنهما. 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 
عدت أ دعا الأكثرون 5-5 وزادٌ د ع ع (مثلهاء وَجَمَّعَه) أي: ما 
يمنع» ذ 9 فجعلة تمان 
ع 2 0 
(والحق أن المَنْعٌ) ثابثٌ (في الحَقِيقَةِ لِوَاحِدٍ -كما تَرَّى- من حَمسّة) 
وأا الدّورٌ الحُكمِيٌ الذي عدَّهُ الشافعيّةُ مانعًا0"» وهو أن يلزمَ مِن التوريث عَدمّه؛ 
كإقرار أخ حائز بابن للميّتِء فيَثبتُ نَسبُه ولايّرثُ عندّهم؛ لأنَّه لو وَرِتَ لحجب الأحَّ» 
فلابيكون الأ واركًا حَائرَاة خلا يقي إقرارة بالابن»«فلا يكبت تسب فلا يرث أن إثبَاتَ 
إرثه يُؤدّي إلى تيه وما أدّى إثباتّه إلى تفيه انتفى من أصلهء وهذا الصحيحٌ عندهم 
والظاهرٌ أنه غيرٌ مانع عندّناء فإن ظاهرٌ كلام علمائنا صِحَّةٌ إقرار هذا الأخ [بالابن ويغبثٌ 
نسيّه في حقٌّ نفسه فقط فيرث الابنُ دونه]”"؛ لأنّهِ إقرارٌ بالنسب على الغير فيَصِحٌ في 
قلثُ: وقد رأيثٌ المسألة منقولةَ في «فتاوى العامة قاسم» ولله الحمد ونصه: "قال 
محكه في ا«الاملاماء ولو كافك الرغيل غقة آى مولن فعلف كافك الحة أو مؤلى 
0 0 ع 0 5 ع 0 :ان 2-3 - َء ع2 
النعمة بأخ للميت مِن أبيه أو أمه أو بعم» أو بابن عم؛ أخذ المقر له الميراث كلة؛ لآن 
الوارتٌ المعروف أقرّ أنه مُقدَّمّ عليه في استحقاق ماله وإقرارٌه ححجّةٌ على نفسه. اه. 
فلمًا لم يكن في هذا دَورٌ عندّنا لم يُذْكّر في الموانع؛ وَذُكِرٌ في بابه””". انتهى كلامّه. 
وما زادَ عليها فتسِيتّه مانعًا مَجازّ كما قال: (وفي سواها المَنعَ لما أَطلّقّواء حَصُوهُ 


2 


بالمَجاز فِيمَا حَمَُوا) لأن انتفاة الارثِ فيه ليس إذاته. بل لانتفاء أحدٍ شيئين: إِما 


.)١ا//7( ينظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
سقطت من(ت).‎ )9( 
.)1717 ينظر: «مجموعة رسائل ابن قطلوبغا» (ص:‎ )9( 


“77 نان الاك يي 


معترف0 الشرط؟' أو الست كما ستختدة ولق كان اتطلة الليية انها الشرط» ووجرة 

المائع؛ مشتركة في اقتضائها اثتفاة الميراث؛ تجوّزوا في عَدّها موائِم لذلك. 

(فالأوّلُ) مِن الموانع الخمسة | --100 

وهولغة #الفبعقت . وغُرفًا : عَجِرٌ حُكدِيٌ قائٌ م بالإنشان: تمعتى: :أن الرقيقٌ غاجرٌ عي 
يقدرٌ عليه الح من الشهادة والولاية واليلكِ مطلقّاء فلو وَرِتَّ لوقع لسيّده الأجنبئ؛ 
فاويرلث. 

ور لتقف أن سر لعانتر ل كام ادق ركذ الجكاتت فزن الاق دي عامل 
وإِنّما التقصان في ملكه ولذا أجزاً عن الكمّارات دون المُدبَّر ونحوه فافهم. 

الاناقكاء زلاة هوام الرلي والايتض.: 

ييه الو ب وقالا: هو كَحْرٌ مديون فيَوَرتُ ويَرِتُ 
ويعَيبٌ: بداء غلى أن الجتق يوحت زوال الغلك ععدف وهو تفي . و عند هته" زوال 
الوق جر عر ولا خلافٌ في عدم تَجِرّي العتق والرقٌ كما بِيّنّ في مَحلّه. 

(فَهْوَ) أي: قولُ الإمام في المُبعَّضٍ (قَولُ مُرئّضى). 

وعند الشافعيّ يَمَدُامَهة: لا يرت بل يُورّث0) 


جو صو 


وعند أحمد وِمَهُ دُاللهُ: يَرثْ ث ووش ويحجب بقدر غافيه ون الحرية: 
* (والثَانِ) ين الموانع» وسقطت الياءً للضرورة: : (َتلُ) بغي حي مين عاقل بالغ. 
(مُوجِبٌ) في أصله (لِلقودٍ) والإثم دون الكفارةق واه العمل 


(أى ريدي جبٌ) جرى على الغالب؛ إذ الحكمٌ فيما استّحِبٌ فيه الكفارةٌ كذلك: كمن 


3 


ضرت امر أ فألقَتْ جنينًا ميئا؛ ففيه العْرّةُ ونُستحَبٌ الكمّار مع أنه ُحِرّمٌ الإرتٌ منه. 


.)١١//5( ينظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي‎ )١( 


. الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم إلا" 
كك شك 5-“- 
(كَمَارَ َلِلصَّمدِ) تعالى» والدية أيضًا دون القوّدِه سواءٌ أوجب الإثمَ أيضًا كَشِبّْهِ العمدء 
أو لا كالخطأ وما جرى مجراةٌ» فيُحرّمٌ عن الميراثِ في الصور كلّها. 

وكا ما عاق مويه :الدية دوق القضادن "والكفارة؟ وهو القكل بالسيت خوة 
المباشرة» كحافر البئر في غير ملكه أو كان بحقٌّ كقتله مُورٌنَهُ قصاصًا أو حدًا أو دفعًا 
عن تفسين أو كان القائل طييًا أو مجتوثاء كلذ ترمان عتدفاء 

وَقِيِّدنَا بقولنا: "في أصله' ' ليدخلٌ فيه ما لم يثبت يثبت به القصاصٌ والكمَّارة يعارض؛ 
ا ا 
بأصل القتل لكانت على العاقلة كالخطأ. 

ثم عند الشافعيٌ رََدَآنَهُ تعالى: لآير القاتل قطنا بح أو لاو فاشرة أو لادروتو 
بشهادة أو تركية لشاهل بالقة| 27 


05-6 م 


وعند أحمد يَمَدََْهُ تعالى: كل قتل مضمون بِقودٍ أو دية أو كفارة يحرم الإرتّ» وما 
لا فلا"©. 1 


وفنذ مالك 1ق تحال قاتل البنطاً يرك بين السال دون الدية". 


ولو مات القاتلٌ قبل المقتول وَرِثَهُ المقتولٌ إجماعًا. 

© (وَالثَالِتُ) من الموانع الخمسة: (اختلافٌ دين) هو والمِلّةُ مُنّحدانٍ بالذات» 
مختلفان بالألعتاريحقة ارق فقن السيير بدأو يبل لير )اضف اتوي + يه العف 
الاختلافٌ فيما ظهرٌ لنا عند الموت. لا في الحقيقة: (كُفرًا وَإِسْلامًا) تمييزٌ ومعطوفٌ 
عليه» (كمَا تقرّرا). 


)١(‏ ينظر: «شرح الرحبية» لسبط المارديني (ص:51). 
(5) ينظر: «المقنع» لابن قدامة (ص: 7584). 
(؟) ينظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (5/ .)1١7١‏ 


]١6/ت[‎ 


02 6 1 


فلا يرث الكافرٌ مِن المسلم إجماعًاء وكذا عكسّه خلاقًا لمُعاذٍ ومعاويةَ رضي الله 
تعالى عنهماة» وبه أخك الحبينٌ ومحمّد بن التحيفية”).-وعو القياسش: لأن مبئى 
الميراثِ على الولاية» والمسلمٌ مِن 

وعند أحمد: إذا أسلع قبل القسمة يرث؛ ترغييًا له في الإسلام» وكذا يرث مِن 


عتيقه الكافر. 

واعلم أن الكُفارَ يتوارثون فيما بينهم - على تفصيل يأتي نظمًا - وإن اختلقت 
نغل5 عَنَدَناة! أن الكفرّ كل 1 وان دنا لمالك لوي وهذا إن لم 
تختلفي الدارٌ كما قال. 


© (والرّابعُ) من الموانع: (اختلافُ دار الكُفر مَابَينَهُمْ) أي: الكفّار فلا يؤثّرٌ في حيٌّ 
المسلمينَ» فلو مات تاجرٌ أو أسيرٌ تمه وكان مُسِلِماء وَرِنَهُ من في دارنا. 
" واعلم أن الاختلاف أقسامٌ ثلاثة: 
- حقيقة وحُكما؛ كحربيٌ في دارهم مع ذميَ في دارنا. 
- وحُكمًا فقط؛ كحربيّينِ مِن دارّين مختلفين» كهنديّ ورومي» وكمستا مين مق 
دارين في دارنا في الصورتينء و إلا فلو في دارهم فالاختلافٌ حقيقة وحكمّاء فافهم. 
وكمُستأمَنِ على شرف العَودٍ مع ذِمِيّ في دارنا. 
01 وفطي «المصبّف» لابن أبي شيبة (73155/4)) و«سئن الدارمي» ال و«أخبار القضاة» للضبّى 
(/ 07086 و«امسئد الشاشي» (11785). 
(؟) ينظر: «الاستذكار» (05827/0). 
قرف في (ت): (اختلف مللهم). 
(5) فعتد-مالك: التصرانية مَلَهة والبهؤدية مله وما عداهما من أنواع الكفر ملة واتخدة :ودين أحمل: 
يتوارثون إذا كان دينهم واحدًا. ينظر: "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانى» (1/ /701)؛ 
و«الشرح الكبير على المقنع» (1/ 1171). 
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0 
َ 
«2 


امم ذم 


- وحقيقة فقط كمُستأمَنِ في دارنا مع حربيٌ في دارهم مِن دار واحدةٍ. 

والمانعٌ الاختلافٌ حُكمّاء سواءٌ وُحِدَ معه الاختلافٌ حقيقة أو لا؛ فلذا قال: (حكمًا 
تراه يَجرِي). 

ثمّ اختلافٌ الدار باختلاف المبّعة -أي: العسكر- واختلافٍ المَلِكِ؛ لاختلاف 
العصمةٍ فيما بينهم» فلو كان في دار مَلِكُ ذو جيش؛ وفي أخرى مِثلّه وكان لو ظفرٌ 
أحدهما بواحلٍ مِن عسكر الآخر قتلّةُ؛ اختلف الداران. 

© (وَالخَامِسٌ) من الموانع (الرّدَةُ في الإنسَانِ). 


وهي لغة: الرجوعٌ مطلقًا. وعُرقًا: الرجوعٌ عن دين الإسلام. 


د 


والشرطٌ في صحَّتها : صدورّها (من عَاقِلٍ طّوعًا) . (عَنِ الإيمانٍ) متعلق تعلق ارو 


فلا تصحٌ رِدَةُ مجنونٍء ومعتوه ومُوّسوس» وسكرانه ومُكرٌوِ وصبيٌ لا يعقل» وأمًا 
العاقلٌ فتصحٌ منه كإسلامه. فلا يَرتُ أبويه الكافرين. 
وللايرث المركة أخدا إتجماعًا جكلة أو لاه وكويت عددنا أقباقه قطلكًا مدعبا 
كالمرتدّة» وأكسابٌ إسلامه فقط عنده. خلافًا لمالكِ والشافعيٌ يَمَهْمَاَنَهُ تعالى0©. 
والجككة بأحوق المرعة بدا انحرف كمرعم نو دنه ريل لبثه رلا مأل 
بين ورثته المسلمين. 
00 .2 ع اقجاة م . 010 و ايف 2 عل 0 0 
(وَلِسَ هذ 0 (لاختلافٍ 9 عوك 58 لي 7 د 2 لَه مِنْ 


)١(‏ فعندهما: المرتدٌ لةيُورَثْء وجميعمٌ مالِه فيءٌ لبيت مال المسلمين. ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي 
»)١55 /(‏ و«اشرح الخرشي على مختصر خليل» (8/ 7171). 


]1١7/ت[‎ 


والظاهرٌ أن مِثْلَهُ الزنديقٌ» وهو على ما في «فتح القدير»: من لا يتديّنُ بدينٍ 


لف 


والسكتيتول زو السام سعرعولم ملق الله الى عليه ويسلية اليرت 
المسلم الكافرً”". 
بلغي بان اليه قا ادي اريشالة تعس ونا الكافر الأصا ع؛ لعل 
يتضمّنَ مخالفة الإجماع على قّسم ماله بين ورثته المسلمين. قلتٌ: ولا يخفى ما في 
دعوى الإجماع. 


ع 4 3 - 
أو يقال: إن إرثٌ المسلم منه مستَنِدٌ إلى حالٍ إسلامه بناءً على قول الإمام؛ ولذا 


خصّة بكَسْبٍ الإسلام» وعلى قولهما لما أجبرٌ على العَودٍ اعثيرَ حكمٌ الإسلام فيما 
0 4 5 ع 
يتتفٌ به وارنّهء فكان توريثُ المسلم من المسلم كما أشار إليه السيّدُ وغيرٌه”". 


م6 


وت 


60 


زات 


65 


/اه. 


مه . 


4 


)00( 
ف 
م0 


010 11 ام 
[فْهَذِه قد انتفى الإرّث بها 


- 3 ََ 
فلانتفاء الشرطٍ فيه أو سَبَبْ 


وو قل نا كنزو قلاقة 


. جَهَالَةُ التّاريخ في الأموَّاتِ 


عار يع عر واو 


00 2 
والجهل فى الوَرَاثِ وَهُوَ صَوَرٌ 


و و ا 2 لاروك 2 
مِنهًا إذا مَا أزضعت مع طِفلها 
2 


ا 0 ٠‏ و 5 02 3 
وهذه المَفْقَودٌ فيها الأول 


وَقَدْيْرَادُ مَانِعٌ اللْعَانِ 


ينظر: «فتح القديرا (5/ 8 ). 


حذاكعيا شفيقة وذقنا 


يِفْلارلم 6 22795 
قفي بد اشر اتن ايل 


تَجِوٍرَافِيوِلِمَقدالئَانِي] 


د 2 - و 


متَّمْقٌ عليه؛ أخرجه البخاري (117/754)» ومسلم ١(‏ - 1714) من حديث أسامة بن زيد وتأدئعنة. 
ينظر: اشرح الفرائض السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: ه). 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ١‏ ات 5 

(َهَذِه) الموانحٌ (قَدِ انتمّى الإرثٌ) عمّن قامت فيه بعد قيام سَبِبهء ولذا سم محرومًا 
(بهَا) أي: بسببهاء (لِذاتِها حَقِيقَكَ وَ) أمّا 1 مما سيأني (3)انتفى به الإرث 
(لانتفاء ءِ الشّرطِ فيه 3 لانتفاء (سَيَب) ولذا سم يَ مَانِعًا مخادًا كما هر (لِأنّه لذاته 


وى كفي 


الإرتّ) مفعولٌ مُقدّمٌ لقوله: (حَجَبْ) أي: مَنّع. 
(وَهُوَ) أي: غيرٌها بناءً (عَلَى ما ذكرُوا ئلانةٌ) بل أربعة: 
© أحذها: (تْبوّةٌ) - بتقديم النون - فإنّها (مَانِعةٌ ورانّة)» وهل هي مانعةٌ عن الوارئيّة 0 
والموروئيّة جميعاء أو عن الموروئيّة فقط؟ لز/ة] 
ذهب الشافعية إلى الثاني؛ للحديكي: ادق فعاف الأبباء لا و01 


واضطرب كلامُ أَتمّتَنا؛ِ ففي «الأشباه» عن «التتمّة»: 1 إنسانٍ ورت رودت إلا 
الأنبياة لا يَرئُون ولا يُورَثونء وما قبل مِن أنه يا صَكَووَآلتَكخ وَرِتَ خديجة لم يصحّ» 
انما وشت ت مالها له في صِحَّتِها"20". انتهى. ونقلّه عنه في 7« معين المفتي» و«الدر 
المنتقى». وكلامٌ ابنٍ الكمال واسكب الأهرا يُشْعِرٌ بأنّهم يَرِتُون؛ فليحرّر. 

والجمهور على أنَّهِ عام في سائر الأنبياءِ؛ بدليل الحديث. 

وجكمه: ألا يتمنّى أحدٌّ موتهم فيهلكَ» ولنكونٌ صدقة بعد موتهم. 

وحِكمَةٌ عدم إرثهم: أنَّ ما تركَةُ الميتٌ هو ما فَصَلَ عن حاجته ففيه نوعٌ خِسَّق 
على أنه ربّما يُشبهُ الصدقة» ومقامُهم عَيَهِماتَكمْ أعلى مِن ذلك» وهذا أولى مما في 
«الشرح) فافهم. 


() في (ت): (الورائية). 
00 بق تر بجة :0180/70 
(؟) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص:1905). 


]١7؛/تز‎ 


هيم ( ئلا لعزن خابط وي 

ثم ظاهِرٌه أن المنمّ هنا لانتقاءٍ الشرظط» وهو إمًا عدم وجوؤ الوارثٍ بصفة الورائية 
كما اقتضاه الحديث. وإمّا عدم مَوتِ المورّث بناءً على أنَّ الأنبياءً أحياءٌ في قُبورهم 
كما ورد في الحديث 60 

وعلى الأول ما الفرقٌ بينّهُ وبينَ القاتل؟ وأقولٌُ: هو وجودٌُ المانع في القاتل نفسه» 
بخلافه هنا فإِنَّهَ في المورّث نفسه» فلم يتحقَقٍ المانحٌ المعتبرٌ في الوارث. 

والثاني قال الشارحٌ: "فيه ما فيه". قلتٌُ: لعل وجهّة: أن المعتبرٌ الموثُ ظاهرّاء أو 
اقتضاؤه أن يكونٌالشهيدٌ كذلك؛ ليياتهبدليل الآية: وقد يقال :اك قئ كن قال لتكون 
كلم الله هي العلياء ولعلَهُ أحدتَ رياء أو قصد غنيمة فلم يتحقّى ذلك» بخلاف الأنبياء» 
فتدبّر. وأما عله لانتفاء السبب فبَعيدٌ جدًا. 


© ثانيها : (جَهَالةً تاريخ في) موت (الْأموّاتِ)؛ بافالم علي الشايق» (كَرْمرَةِ) أئ: 
جماعةٍ (مَذْعَى) ماتوا بيدمء وكذا عرق أو حرقي» فلا يَرتْ بعضهم من بعض إذا كان 
بينهم قرابةٌ (كَمَا قد يَاتِي) في بابه. 


يق" اربوروماع »بل لانتفاء الشرط وهو وجودٌ الوارثٍ حيًّا عند موت المورّث؛ 
لعدم العلم بذلكء ومِثْلّه ما إذا ماتوا معًا. 


2 ثالئها: (الجَهلٌ : في الورَّاثْ) مع حيا #هم» ففيه انتفاءٌ الشرط المارٌ آنمًا؛ لأنّه 
كموتهم خكمًا كما في ابكار ماني معش التوكت إلى ظهور الحالء لا المنع 
بالكلية. (وَهُوَ صِوّرٌ خيس عدت مبشوطة) في «الم جتبى ‏ وغيره» (أو أكته): 


)١(‏ جمع الإمامُ البيهقر في حياة الأبياء في قبورهم جزءا؛ أورد فيه ١١‏ ؟ حدين/: منها ما أخرجه مسلم 
(174 -1153/0) عن أنس وَبإتَْنُ قال : قال رسول الله صَأَلتَمْعدِووسَة: «مررتٌ على موسى ليلةً أسريّ 
بي عند الكثيب الأحمر وهو قائمٌ يصلي في قبره'» ومنها ما رواه البزار (58/6)» وأبو يعلى (7470) 
عن انين جَدَليعَندُ أيضًا: أنّ رسول الله صَرَلتَعَدووَسَلرَ قال: : «الأنبياءُ أحياءٌ في قبورهم يصلُون» لظ 
«حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم " للبيهقي. 
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- الأولى: (مِنْهَا إِذا مَا أَرْضّعَت) المرأةٌ (مَعَ طِفلِهًا طِفَلًا) لغيرهاء وماتت (وَكَمْ 

تملتشتقد مروها؛ مكل ههما لأورئيا. 
ع ف ل جر تال - ا ا عو ند #مراية 9 سل - 

- الثانية: وَضْعّ وَلدَهُ في مسجدٍ ليلاء فندِمَ فرجمٌ لِرَفعِه فوجد وَلَدَينٍ والتبسّء 
وَماتَ؛ فكل منهما لا يرنه وتوضَمٌ تركنُه في بيت المالء ونفَقَتُهما منه. 

-الغالقة: وَلَدَ كل من حو وآمة ولد ليلا والنيسا. 

الرابعة: له ابن مين خب واي من أمة لإنسان: أرضعتهما لد والتبساة فهما حُوّان 
وفي الصورتين يسعى كل في نصف قيمته لمولى الأمة» ولا يَرئان. 

- الخامسة: اشتبة ولد مسلجٌ وولدٌ نصرائيٌ عند الظّئر وكبرا؛ فهما مُسلِمانء ومن 
أبوَيهمًا لا يركان. قال فى #الدرة: "زاذافى #المنيقه إل أن يسطلهاء قلهما أن ياغذا 
الميرانك بيقهما "17 
السبب"؛ (أعني به الشّرط الَّذِي لا يُجِهَلٌ) كما بيّناه. 

وأمّاما فُقدَ فيه السببُ فذكرَهُ بعضُهم في اللعان, وهو المانمٌ الرابع» وأشار إليه بقوله: 

(وَكَدْ يرَادُ) على الثلاثة (مَانِعُ اللَّعَانِ تَجِوّرًا فيه) أيضًا (لِمَقِدٍ الثاني) في البيت 
السابق: عو السبث الى هو السماون أبيس فالتيق باللعان ايرث هن أبية؟ لأن 
النّعانََطَعَ النسبٌ الذي هو السببٌُ. 


#قة +1833 هق 


(1) “ينطو #«الدى المتجتار شرح تنوير الأبصار) (ص:07/57). 


فصل 


في بيان معرفة مُستحقي الميراث المُجمّع على توريثهم 
لما كان موضوعٌ هذا الفنٌ التركاتٍ وقِسمَتها بين مُستحِقيهاء ومرّ ما يتعلّقٌ بها مع ما 


يمنعٌ الإرتَ؛ شَرّعَ في بيان المستحِقّينَ فقال: 


[الوارثون من الرجال] 


دعر #وا نه 6 م 
00 وخسلة الصَّحَيحٌ حتى إِنْ غَلا 
20 و 
01 وَالأحَ أ طلؤء وَابنْه مِنْ غَيرٍ أمّ 


3 ا وا م 
8 مموحو لاه كر تون ,جالتميت 


ال ةو وناة :لا 
8 قل 0 ٍِ عي ضر 52 
وم مِتْلَهُعمٌ كبك لِك بِدْعَمَ 


أ 


وَالرُوجٌ مَعْ مَولَى العَتَاقٍ بِالسّبَبْ] 


و 


(بالاتَعَاقٍ وَرَّنُوا) فرضًا وتعصيباء أو بهماء (منَ الذّكر)؛ عَدَلَ عن التعبير بالرجال 
لِيسشملٌ الصّبِيانَء كذا قال. (عَشَرَةَ) بالاختصارء وبالبسط خمسة عشرّ: 

« الأوّلُ (منهُْ: أو الميْتِ) بالتخفيففء قيل: هو والمُسْدَّدُ بمعنىّ» وقيل: المشدّةُ 
من سبحو كه والحخؤث ترج ناث. (الشْتهرٌ) تكيلة. 

©(وَ) الثاني: (جَدَّهُ) أي: الميت» (الصَّحِيحُ) وهو مَن لايدعل فى وتجمالى الميت 
ألى عمايآتى تلها. (على إذعلة الى :سوا كان أباالات بلةاواسطةة أو با كاين 
أبي الأب وأبيه وهكذاء بخلاف من أدلى بأنثى كأبي الأمّ وأبي أمَّ الأب وهذان مِن 
أعلى السب 


©( ) الثالث: (الابن). 
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« (و) الرابع: (ابنه. وَمَهمَا نَرّلا) أي: سَفَلَه والألفُ للإطلاق؛ سواءٌ كان بدرجة 
أو درجاتء بشرط أن يكون تُزوله بمحض الذكور أيضًا؛ فحَرّجَ ابن البنت» وابنُ بنت 
الابن» وهذان من أسفل النسبء وما بَقِي مِن حاشيته. 

© (وَالأَحّ) مفعولُ قوله: (أَطلِق) أمرٌ مين الإطلاق؛ أي: الخامسٌ الأحُ مُطلقاء سوا 
كان من أنوين» أو أبء أو أمٌ. 

« (و) السادس: (ايْنْهُ) وإن نزلٌ لا مُطَلَاءِ بل إن كان ون غير أم) سوا كان من 
نورق قط 

« (وَمِثلّهُ) في التقييد بكونه من غير أمٌّ» وهو السابع: (عَمٌ) عصبة. 

« (كَذَلِكَ) في التقييد وهو الثامن: (ابْنُ عَمّْ) وإن بَعْدَه وسواءٌ في ذلك عُمومة 
الميت أو غمومة أبيه أو جِدّه وإن غلا: 

(فَهَوْلاءِ) الثمانية (يرِنُونَ بالنّسب). 

© () أمّا التاسعٌ: وهو (الرّوجُ). 

« (مَع) العاشر وهو: (مَوْلى العَمَاقٍ) بالفتح. من مصادر "عَتَقَ". فَإِنَّهما يرثان 
(بالسَّبّبِ) وكذا عصبةٌ المعتق. 

وانظر لِ”" لمْ يَعُذُوه صريحًا هنا كما صرّحوا بابنٍ الأخ وابن العم مع أنه عدّوه 
مع المسة تجا وارثًا مُستَقلًا كما مر 

واعبُرضٌ على عدّهم الذكورٌ عشرة: بأ(" ابنَ الابن؛ إن كان المرادُ به ابنه حقيقة 
زادت الأقسامٌ بقولهم: "وإن سَفَل"؛ لأنّه باق مَجارّاه وكذا الكلامٌ في الجدَّ وإن 
كان المرادُ مجارًا كان الأخصّرٌ أن يقولوا: الابنٌ وإن سفل» والأبٌ وإن علا. 
يطو 
(؟) في المطبوع: (بابن). 


]١ [ت/ى‎ 


وأجيب: بأنّهم قصدوا التنبية على إخراج ابن البنتٍ وأبي الأمٌ؛ أي: وإن بَعْدَتا. 
قلثُ: وقد يجاب بناءً على مذهبنا: بأنّه لا يلزمُ الجممٌ بين الحقيقة والمجازء ويكونٌ 
في قولهم: "وإن سفلء وإن علا" استخدامٌ”"» فافهم. 


قت 11183 قدت 


2000 الاستخدام: أن يذكر فط له معنيان» فيراد به أحدهماء ثم يراد بال ضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناه 
الآخر. أو يراد بأحدٍ صَمِيريه أحذٌ معنييه» ثم بالآخر معناه الآخر. ينظر: «التعريفات» (ص: .)7١١‏ 
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و 
5 و و 
54 لوي "النننا سياه داك بيك ٠‏ وحليدة ونث يواهت 
لي ا 2 0 د م لف ع ممه 
4". وَرُوجَة أيضا وَمَولاة النعم وَكَلَهم صسِنمَانِيَابَجْرَالكَرَمْ] 


(وَفِي) هي هنا تعلق ون" كقوله7"©: 


2 


وَمَلْ يَعِمَنْ مّن كَانَ أحدّث عَهِيِو ‏ نَلائِينَفَهِرَافِيِئَلاتَةِأَحَوَالٍ 

أي: مِن ثلاثة أحوال» كما فى لالممه )قر 

أي: وورّئوا بالاثفاق مِن (النَّسَا) بالقصر للضرورة» فرضًا أو تعصيبًاء بالغير أو مع 
الغير» (سَبِعًا) بالاختصارء وبالبسط ع 

- ع 

.)ٌ( (ف)الأولى:‎ ١ 

؟: :والقانية:(بست) صلبية 

". (و) الثالئة: (جدَّة) لم أو لأبء سواء أدلّثْ مِن الأب بذّكرٍ واحدٍ بنفسهاء أو 
بمحض الإناث» اتفافًا. 

أو دلت بوازث ولو كان في نميها أكثر ين ذكرين» جلاقًا لمالك وأتصمة: أو 
بذّكرين فقط بنفسها أو بمحض الإناث وإن علَّتٌ» خلافًا لمالك. 


وكان الأولى - لولا الضرورة - تقديم الجدَّة على البنت؟ ليئئة من كان من أغلى 
النسب» ومّن كان مِن أسفله. 


600 البيت من البحر الطويلء. وهو لامرئ القيس في «ديوانه» (ص: 1 
(؟) ينظر: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» (ص: 05؟77). 


]١١/ت[‎ 


7730 ل ا 0 3 


4 0 الرابعة: (بنث إِبن) بقطع الهمزة ة للضرورة» وإن نزل أيوها يف ا 
يتوسّط بينها”' وبين الميت أننىء ولا فهي ين ذوي الأرحام كما سيجيء. 
0. 0 (أختٌ) مُطلقَاء لأبوين أو لأب أو لأمَّ وهي من حاشيته. وهؤلاء 


أي كك يرثن 2 
5 () السامسة: 7 أيضًا) أتى بالتاء وإن كان الأفصّحٌ تَرَكَهاء لأنّه أولى في 
القرافطى لمان 


. (و) السابعة: (مَوْلاةٌ النّعَم) أي: العتق, ولو بعتق المعتق وإن بَعُدت. وشمل من 
عتقٌ عليها بالملك. وهاتان بالسبب. 

© تتمّة: لايُنصوَّرُ اجتماعٌ الزوجين إلّا في خنثى الملفوفٍ في الكفنء ادَّعى رجلٌ 
أنّد زوجت وَادّعْت امرأة أنه وُوجُهاء فإذا عو ني وأقاما البيّةِ فللزوج النصفيء 
وللزوجة الرّبع» كذا ذكرّهُ غيرٌ واحدٍ من الحنفيّة والشافعيّة. 

قال قي «الدر المتقنى»: "لك نٌالمنقرلٌ عنتنا أن اليقة الم راو كرب مه 
إثباناء كما في «التتارخانية» والأصحٌ عند الشافعيّة عكسّه؛ لزيادة العلم, كما في 
«شرح الترتيب»”0". 

وكلهم): لي المج على ترريطهم من الزجال والساء السبعة عشرٌء بل الخمسة 
والعشرين كما يظهرٌ من خلال تقريرنا كلامّ الناظم (صِنقَانِ يا بَحرٌ الكَرّم): 

- صِنفتٌ ذو فرض. 

- وصنفٌ ذو عصّبة: بنفسه؛ وبغيره» ومع غيره. 


وشرعٌَ في بيانهما مع بيان الفروضي مُقدّمًا الصنف الأوّل؛ لِتَقدّمِهم ميرانًا فقال: 


)01( في (ز): (بينهما). 


() ينظر: «الدر المتتقى؟» ببامش «مجمع الأنبرا (5/ 549): و«فتح القريب المجيب بشرح الترتيب» 
للشنشورى .)11//1١(‏ 
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(فضلٌ في بَيَانِ الفُوض وَمُستَحِقيهَا) 
55 [ذَوُوَا المُروض مَن لهم سِهامٌُ قَدَرَهالالمُهَِهِرٌَالمَلَمُ 
2 في مُحكّم الكتاب. وَهِيَ سه اسع نهنا بذاك البّمة 
. وهَذه نَوعَان لَكِنْ عَبَّرا في ضَبِطِهَابِمَائرَهٌأَخصّرا 
54. الوّبْعٌ والقلت وتضيذهها ”- نسلا تحصيف نكز يما 


ع 3 د نوراه 2 عق عق ِ ه 6 
. وَثلث ما يَبُقى لأمّ تَبَنَا بِحُجّوَالإِجمَاعفِيمَاقَدْأنى 


بهو “م و ف 2 2 ل 3 7 و 2 26 5 
١ل/.‏ وَليسٌ هذا خارجًا عما ذكر مِنَالفروض وهو أمرٌمُسْتَهِرَ 
لالسامالة فو الشرع:. خوبعة للشنس أو للدّبع] 

(دَوُوا الفُرْوضٍ) هي والسهام هنا بمعنى (مَن لَّهم سِهَامُ قذّرّها) أي: عيّتهاء (المُهَيمِنٌ ازاءا 
العَلّامُ) خرج ما لم يُقدَرْ منها؛ كسهام العصباتٍ وذوي الأرحام؛ (في مُحكّم الكِتّاب) 
أئي: الكتاب المُحكم؛ أي: غير المتسوخ. أو: المُتقّن الذي لا يتطرّقٌ إليه ملل - قال الله 
تعالى: مِوكِتب كت انه [هود: »]١‏ ومثلّه ما ثبت بالإجماعء إرجوعه إليه كما يأني. 

(وَهِيَ) أي: السهامٌ المذكورة (سِنَةٌ لا سابعٌ) بالرفع (لَها بدّاكَ) أي: في الكتاب 
العزيزء (البَنَهُ) مِن البَتّ أي: الققطعء وأَلِفُها وَصْلي خلافًا لبعضهم. 

(وهذه) السَّهامٌ المُقدّرة (نوعان): 

- الأوَّلُ: النصف. والرّبع؛ والثمن. 

والثاتئ: الثلثان. والثلتُ» والسدنية 


5 إن و 2 0 
وعبَّروا عنها بعباراتٍ كثيرة منها: النصف ونصفه ورَبعه. والثلثان ونصفهما وربعهما. 


5 كك و ١‏ زرا زع اج ل لام 


(لكِنْ عبرا في صَبطِهَا يما تَرَاهُ اشر وغ (الرَبعْ وَالثْلتُ وتشعيفهها)؛ أ 
النصففُ والثلثان (كَذَاكَ تَتصِيفٌ لِكُلَّ مِنهُمَا)؛ أي الثمنٌ والسّدسٌ وأخصريّتُه في النثر 
بأن يُقَالَ: الربعٌ والثلثُ وضِعف كل ونصفه. 

(وثُلْتُْ ما يبقَى) فرضًا (لأمٌ) بعد فرض أحد الزوجين في الْعُمَرِيتِينَء وهما: 

- زوج وأبوان. 

- أو: زوجة وأبوان. 

(ََنَ) كونه فرضًا لهاء (بِحُجَّةٍ الإجمّاع) الإضافة بيانيك (فِيمَا قد أنَى) لا بالكتاب. 
ويطلة الشبع إلى انقرفي بات القولة كلا يقفا جل حسرها في السقد 

(و) قد يقال: (لَيْسَ هَدَا)؛ أي: ثلث الباقي (حَارِجًا عمّا ذُكِر يمن الفُرُوض) الس 
المذكورة في الكتاب العزيز. (وَهُوٌ) أي: عدمٌ خروجه (أَمرٌّ) معلومٌ (مُشْتَهرٌ؛ لأنَّهُ مَآلة) 
أي: رجوعُه (في الشّرع حَقِقَة) وفي نفس الأمرء (لِلسّدسٍ) فيما لو كان مع الأبوين 
زوج (أوْللبع) فيما لو كان معهما زوج فلا ير نقضاء ولا ينبغي حينئظٍ عَدُكثير له 
فرضًا سابعًا. 1 

ثمّ شرع في بيان عددٍ ذويها مُتَرجِمًا للسّمَةٍ على الترتيب» فقال: 

(مَنْ يَرِثْ النّصِفَ) 

مُلّتُ النون» ويقال: "تصيف” بالياء مع فتح النون. 

*7. [وَالنْصفٌ فر حَمسّة: لِلبنتِ توية الإو لولمه 
“ل لوبي كم تعتمالآت ١‏ عند ارمق يدبن يقد 


دلا. م ققد قرع وَارِثٍ في الشرع كَذاك فَرْعٌابن, وَمَرْعٌ المَرع] 
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(وَالتصف كرعن خمسّة) أشخاضص: فلنا آتق بالعاء على أنه ذا لم يذكر التمييرٌ 
جار الأمران. كما 39 عليه يعض سراح «الكافية»» فلا حاجة إلى ا 5 «الشرح) من 
ادّعاء التغليب. 

.١‏ (للبنت) الصّلبيّة مُنفردةٌ. 

". (نمٌ) بعد فقيها (لبنتٍ الابْن). 

*. (نمَّ) بعد فَِهما (الأختٌ للأَبوين). 

5.(نَمَ بَعدَ) فَقيِ(ها) للأخت (لأب). 

(عِنْدَ انفِرَادِهِنْ) بالإسكان مِن غير تشديد؛ للضرورة؛ أي: استحقاق النصفي عند 
انفراد الأربعةٍ المذكورات عمَّن له دخلٌ في التعصيب؛ احترارًا عمّا إذا كان مع إحداهنٌ 
مَن يُعصّبّهاء كالأخ فلا يُفْرَضُ لها معة كما يأتي. 

ولا يقال: الأختٌ مع البنت تأخذّ النْصفَ مع انفرادها عمَّن يُعصّبُها؛ لأنّها لا تأخدّه 1ت/ ١‏ 
فرضًا بل عصوبةً معها. 

3ن شايفا وار دجي بكي لا لطلعازياج للح كل نرم ريني الشرع؟ 
ولو أنثى. 

واحتررٌ ب"وارث" عن المحروم بقتل ونّحوه» فإِنّهُ كالعدم» وما 3 الْبْحَت فلم 
يخرج به عِندَنا لتوريثنا ذوي الأرحام؛ بل خرج بقوله: (كَذَّاكَ) مع قَقِدٍ (قرع ابن وَ) 
ققد (قرع القّرع) أي: ققد قرع الابن المذكورء فاللامٌ للعهد, فلا يشملٌ الأنثى, فيخرحُ 
ولدُها كالمحروم, فلا يَحجْبانٍ الزوج. 


كل اللا 


5 [وَالربعٌ فَرضٌ الْنَين لِلرَّوج إِذَا مَاوْجِدَالمَرْعٌ عَلَيوِاسْتَحُوَدَا 
ب داك نلروجة إن كان فقِذ وَإنْ تعلةت: وَنْفن إن وجذ 
8" وَإِرْئُهُ ك2 وَإِنْ كَانَ الوّلّدُْ مِنْ غَيرِمَاه أَوْ غَيرهٍ كَمَاوَّرَد] 

قوله: (وَالرّبعُ فَرضٌ اثَينِ) مبتدأ وخبر: 

.الول (للرّوج إذَامَا) صلةٌ (وجَدَ المَرْعٌ) الوارث الول أو ولد الابن وإن سَمَل 
(عَلَيهِ) أي على الربع متعلق بقوله (اسْتَحْوّدًا) الزوج؛ أي: استولى. جوابٌ "إذا". 

.١‏ (كَذَاكَ) وهو الثاني (لِلرَّوجَةٍ إِنْ كَانَّ مُقِد) الفرعٌ المذكون (وَإِنْ) وصليّهُ 
(تَعَدَّدتْ) أي: الزوجات. 

(و) لها أو لهنَّ (نُمنٌ إِنْ وجد) الفرعٌ المذكور. (3) لكن (إرنهُ شّر طّ) كما قلنا في 
الأحكام الثلاثة بخلاف غير الوارثِ كما مرّ. 

ثم لا يُشترّطٌ كَونُه من كل مِن الزوجينء بل مِن أحدهما (وَإِنْ كَانَّ الوّلّد) أظهرٌ في 
مقام الإضمار للضرورةء (مِنْ غَيرِهًا أوْ غَيرِهِ كمَا وَرّد) في الآية» حيث أضيفّ للميّت 
منهماء فسَّمِل ما إذا كان مِن الآحَر أو مِن غيره. 

لايقال القايلة ابم باجم عضي هدام الانحاق على لاساو ليتكوك كل ادر 
رُبِعٌ أو تمن لأنّا نقول: قديرَك ذلك يمانم وو عنا لوم ران ب الورلةه وهو 
مُنتَِ بالإجماع. اواتقولة السبعيظة للفر واحقة بلي ابل السنيم بالحفيية 
فيقتضي مُقابلة الفردٍ بالفرد. ويُّزاحمها البقيّةُ يعدم الأولويّة. 
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(مَن ير رت الشلئّين) 

14 لقان وز مت لكان دسي دوا وها 
4 مكف ادليه شلك او يسو ارو وَفِي هَذدَا نَظرْ] 

(والثلئان فَرضٌ) أربعة» لكل (مَنْ تَعدّدا) ينين فأكثرٌ (مِمّن لِهُ نصفٌ حَواةٌ) حالة 
كَونه (مُفرّا). 

وحاصِله: أنَّ من أخدٌ النصفت منفردًا؛ أخدّ الدلتَينِ مُتَعددَاء وهو: 

١‏ البدت. 

الدوينت الاين : 

8 والاعت الشقيقة 

4. والتي لأب. 

فمّن تعدّدَ مِنهُنَ ففَرضُه الثلثانٍ عند قَقَدٍ عاصب وحاجب. 

(وَبَعضُهُم) وهو صاحبٌ «المّجمع» استثنى ممَّن له النصففٌ الزوجء و(رَّادَ عَلَيهِ) 
أي: على ما ذكرٌ الناظمء (تَذَكَر فِيه سِوّى رّوج) أي: قال: ممّن قَرضُه النصفتُ إلا 
الزوج. وتَعَهُ على ذلك صاحب «التنوير»””» (وَفِي هَدَا) الذي ذكره (نَظرٌ) فإنّه خارحٌ 
لعدم تَعددِهء فاستنناؤه يكونٌ مسغدركًا. 

فإن قيل: قد يتعدّدُ فيما لو ادّعى رجلانٍ فأكثر يكاح ميت وبَرْهَناء ولم تكن في بيتٍ 
واحد منهماء ولآ ةل ؛ فيقتسمون النصفة. 

قلتٌ: ليس هذا تعدا حقيقة؛ لأنّ الزوج واحدٌ منهماء وإنّما شرك يعدم العلم به؛ 
فا للترجيح بلا مُرِجّحء ولذا لم يُعطَا إَِا نصيبَ زوج واحدٍ. 


.075717 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 


]؟١/تا‎ 


07س ) تلن لك م 


و 20 
(مْنَ يرث الثلثك) 
0 5 1 5 56 00 5 5 
انهم الوؤالتلك قوش ان لاقم 34 نؤوت الأكموقتشضابنا 
02 0 3 5 5 ف 0 
١‏ كَبْفْسَمُ الثلثُ عَلَيِهِمْ مُطلّقا لِذكرأنفِىسَوَءَحَمَفًا 


8. كَذَا لأمّ عِندَ فَقدٍ المَرع وَانْنَينٍه مِنْإِخوَتِ ولا الجَمْع 

غم والكقوات عَطْلنا أ عالق وَلَوبِحَجِبٍمُيِعَاكَمَاعْرِفْ 

5 وَبَعْدَ كرض وَاحدٍ الرَوجَينِ فَثُلدُمَاَبِقَاهمَعأَبَوَيَنِ] 
:0 انتينِ) من الورثة: 

. أشارٌ إلى الأوَّلٍ منهما بقوله: (لائتينِ غَدا) أي: اثلث (نا حم كاه "له 
الثاني» أ نه لمن تعد من (وَلَد مه أي: الميت» اثنين (مَصَاعِدًا) أي: فذهتّ 
عددُهنّ إلى حالة الصعود على الاثنين» وهو منصوبٌ على الحال من العدد: ولا 
يُستعمّل إلا بالفاء» أو ثم. 

وهؤلاءٍ مُتساوونَ في الاستحقاقٍِ للثلثِ مُتعدّدِينَ وللسّدسِ مُنفردِينَ» ذكورهم 
بهد لآبة 00 


00 


وفي القسمة أيضا دين كما قل: قمعل هخ مط فر كنا 
حبني مساق و(أنتّى سَواءً) أي: قسَما متساوياء (حََعَا) فعل أمرٍ 


(1) في (ز): (الاثنين). 
(؟) وهي قوله تعالى: «إوإدكات بعل بُُرَثُ كلل أو انرأ وَلَهُم ع أو أت كَِكُل حر مَنْهُمَا 


م ير رووءع 


سدس فَإن انوا كين دَلِكَهَهُمْ شرك 2 فى القت [النساء: 1 


ى الركيق المختوم شرح قلائد المنظوم ١‏ لسن 5 
". وإلى الثاني بقوله: (كَذَا) أي: يُفْرَض الثلث أيضَاء لأ للميّت (عِند ققد القَرع) 

لات 0 

() لها الئلتٌ أيضًاعند ققد (انْتيْن مِنْ إخوّته) الذكور, و(لَا) ب يشترط قد (البتمع) من 
عدي بحي علي و لاير كما عن الثلك إلا 

0 . (3) عند قَقد ين من (الأَحَوَاتِ مُطلَقًا) أي :سوا كان الاكتان عون الأخيرة أو 
الأخوات لِأبوَينٍ أو لأبٍ أو لأمّ وارنّينِ أو محجوبَينٍ أو مُختَلِمَينِ ذكرّينٍ أو القن أو 
شين أو مُْتَلِفَينِه لكن يُخَّصٌّ الإطلاق هنا بما عدا الاختلافٍ والحجب؛ لَِلَا يتكرّرٌ. 

وقوله: (أَوْ مَُْلفْ) حَه التثنيةه لكن اعتبرٌ أن الائنين عد ووقف عليه بالسكون 
على لغة ربيعة (وَلَوْ يجب مُنِعًا كَمَا عُرِفْ). 

تنبيه: ياد على مَن يُمْرَض له الثلت؛ النجدّء عند أبي يوسف ومحمَّدٍ والأئمّة 
الثلاثة في بعض أحواله مع الإخوة» وذلك فيما إذا كان معه من الإخوة لغير أمَّ أكثرٌ مِن 
ِثلّيهِ ولم يكن معهم صاحبُ فرضء وسبّعرِفُه في الّجب إن شاء الله تعالى. 

© تتمّة: يُتصوّرٌ في اجتماع الاثنين من الإخوة والأخوات خمسةٌ وأربعون صورةٌ؛ 
لأنّهما إمّا أن يتّحِدا نوعًاء أو لا؛ وعلى كل فإمًا أن يتّجدا يسبت أو لا؛ فالأوّل ثمانية 
عش والثاني سبعةٌ وعشرون””» أوضحها الشارح وجعلها في جدول غير المنبر 
المشهور ولكنّ الإشارة تُغني الذكيّ عن طويل العبارة» فتدبّر. 


.0675/4( ينظر: #الإشراف على مذاهب العلماء؛ لابن المنذر‎ )١( 

6 علج عاش (ت): (قوله: "فالأول' ' أعني: ما إذا اتحدا نوعاء سواء اتحدا نسبةٌ أولا. والثاني هو 
اختلافهما نوعا كذلك. وبيانها: إما أن يكونا أخوين» أو أختين» أو خنثيين» أو مختلفين. فالئلاثة 
المتحدون: إِما لأبوين» أو لأبء أ ولأمّ أو حتفنا لأبوين والآخر لأب» أو لأم» أو أحدهما لأب 
والآخر لأم؛ فهذه ثمانية عشر من ضرب ثلاثة في ستة. 
وا لف 3" أخ أو أخت, أخ وخنثى» ألشيت وخنثى» والأول من كل إن كان لأبوين فالآخر إِما 
لأبوين أو لأب أو لأمّ وكذا لو كان لآب أو أم؛ فهي سبعة وعشرون, مِن ضرب تسعة في ثلاثة. 
انتهى. منه). 


[ز/ ]ا 
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5 77 م و كرا كك جا لام 
لضم | يتان ةا تانر 5 


-. 


[ثلث الباقى]: 

واعلم أن فرص الثلث للأمٌ هنا ين جميع التركةء وقد تأخدّه من بعضها كما أشرنا 
إليه فيما مر وقد ذكره هنا بقوله: (وَبَعدَ فَرض وَاحد) أي: أحدٍ (الرَّوجَين قَثْلتُ) أي: 
فلها ثلثٌ (مَا أَبقَاهُ) أحدٌ الزوجين؛ وذلك في مسألتين: في زوج أو زوجة (مَعَ أبُويّن) 
فيه تغليبٌ؛ أي: أب وأمٌّ بخلاف الجدّ لو كان مكانَ الأب في المسألتين؛ فهي على 
الأصل من لق الأمفلك الجميم: خلاقًا لاب يوشيف. 

وهذا قولُ عامّة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وتقدّم أنَّ هذا ليس 
رشاعي الث ادغ المقيقة شدش في ماله الربيج: دري في سسألة الزوية 40 
لكن استحبٌ العلماءٌ التعبيرٌ بثلث الباقي تأدُبًا مع القرآن مِن قوله: «كديّد اثلث » 
السام 11 ا 

والمسألتان تلقبان: 

- ب" العمريّتين "؟ لقضاء عمرٌ فيهما بذلك» وتابعة غة الصحابة الك الأوعة 
0313ظظ أجمعين. 

- وب"العْرَّاوِينٍ ١‏ "ل 3 » تشبيهًا بالكوكب الأغرٌ. 


57 وب"الغريبتين"؛ لانفرادهما عن الأصل. 


)01 في هامش المطبوع: : (قوله: "لأنّه في الحقيقة. ...الخ" بيانه: : أنه لو ماتت امرأة عن زوج وأبود ين؛ فللأم 


اليس أن للزوج النصفء ومخرجه من اثنين» يبقى واحد. ثلثه للأمٌ» فتضرب مخرجٌ الكسر وهو 
ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنان تبلغ ستقه ومنها تصح؛ للزوج النصف ثلاثة» وللأم ثلث ما يبقى 
وهو واحد. وللأب اثنان. ولو مات رجلٌ عن زوجةٍ وأبوين؛ فللأم الربع لأن للزوجة الربع؛ ومخرجه 
من أربعة يبقى ثلاثة» للأمّ ثلثها وهو واحد. وللأب الباقي وهو اثنان. فصحّ أن لها في المسألة الأولى 
السدس وفي الثانية الربع حقيقة. . انتهى. منه). 
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ك4 


/ا/. 


55 


)ا 


3 


/ا3. 


(مؤؤرت الشدشن) 


3 


م 6 0 : 
[وَالسَدْس فَرْض سَبْعَةٍ لِلْوَاحِدِ 


و 
كَذَا لِأمّ مَعْ وَجُجود الوَّلَدِ 


. مِنْ إخوة أَوْ أَكحَرَاتٍ مُطْلَقا 
. وَعِندٌ فَقَدٍ الأب فَاعْطٍ الجدًا 
ََ 3 000 ور 
. أعني به الصحيح مَن لا يتدخل 
. كَذَاكَ فَاعْطٍِ الجَذَةٌ الصَّحِيِحَةٌ 


م« 


,لاهن الف اق لقي ف ينها 


٠‏ كَذَا لِبنتٍ ابن وَإِنْ تَعَدَدَتْ 


عمو اس 4.. بق اع 9 9 7 

وَذاك مع وجود بنتٍ وَاحِدة 
و - 

6ه و 1 بر واي ايه 

وَالآخت من أب وَلو تَعددّت 
ا كاد امم ع0 0 
فَحملّة الذِينَ حَازروا الفرَضًا 


وَذَا مِنَ الإِنَاثِ يِسعٌ في العَدَدْ 


د 0 5 
(وَالسّدسٌ فَرض سَبِعَةٍ) من الورثة: 


و 
:555 


مِنْ وَلَدٍالأم ولو حنثى زدٍ 


أَوْ فَرْعِوِوَمَعْ وُجُوو العَدَدٍ 


الخل 


وَلأب َع فَرْعِهِ تحققا 
ناويك والجيي انق تفلا 
يِنْبَمدٍكَفْدٍ لآم د تَوْضِيحَة 
وَلوْوِنَ ابِْتَينٍ فُصَاعِدًا أت 
من صُلبه فَافِهمْ قُرُوعَ القَاعِدَةٌ 
فاكس عسافة وفعدة أشنا 


2 عو 
كوم و - و #داعوس هه 
وَأرَتَع مِنّ الذكور قد وَرَدْ] 


.١‏ الأَوَلٍ: (لِلوَاحِدٍ من وَلَّدٍ الأمّ) مطلفًا (وَلَو خُتْتَى). ولمّا لم يذكر هذا في 


«الملتم »)؛ بل اقتصر على قوله: "ذكرًا أو أنثى ". قال: (زدِ) أي 5 على الأصل»؛ 
يذكرهم إِيّاهُ في هذا المحل. 


9 5 ع نل الت لكان 
لم | انل لجان اكات ,بي 


ثم الخنثى وإن كان كَغيرهِ في بقيّة الفروض السنَّةء لكنّهم نَضّوا عليه هنا فقطء كأنَه 
لما فصَّلَ في الآية الولدَ بقوله: «9أعٌ أت 4 [النساء: 015 كان مَظِنّة تَوَهُم خروجه. 
بخلاف ما مرّ؛ يذكره بلفظ "الولدٍ" العامٌ. 

3 2 8 

؟. الثاني: ما أشارٌ إليه بقوله: (كَذا لِأَمَ)» وتستحقه في حالتين: 

- الأولى: (مَعَ وُجِودٍ الوَلّدِ) الوارث مُطلقَاء (أو) وجود (فَرْعِهِ) أي: الولد وإن 
سفل كذلك. 

- () الثانية: (مَعَ وُجُودِ العَدَهِ) اثنين فصاعدًا؛ لما تقرّرَ أنَّ أقلّ الجّمع هنا اثنانء 
(بِن إخَدّة أو أكوَات) للمكك (تطلق) أي: مرو اتحد المتعتدات فى السبة أوشى 
النوع أو اختلفا فيهماء سواءٌ كانا وارنّيْنِ أو محجوبَينٍ أو مختلمَينِ كما مرّ لآ محرومَّينٍ 
هما أو أحدّهما. وإِنّما حَجَبَّها ولد الابن كأبيه» دون ولد الأخ كأبيه؛ لإطلاق الولدٍ عليه 
مجارًا شائعّاء بل قيلّ: حقيقةَ بخلاف إطلاق الأخ على ولده. 

فرعٌ: لو وَلِدَ ولدان مُتلاصقان تامًا الخلقة؛ قال بعضٌ الشافعيّة: هما كالاثنين في 
جميع الأحكام؛ مِن جب وإرثٍ وقصاص وغيرها. قال في «اسكب الأغمر»: وإليه 
أده ولم أجدها فيما عندي مِن كُتب المذهب. 

*. (و) الثالث: (لأب مَعْ فَرِعِهِ) أي: ولد الميتِ مُطلقًا ولو خنثىء أو وَلدِ ابنه وإن 
سفلّ كذلكء (تَحَقَمَا) هذا الحكمٌ وثبتَ. 

5. الرابع: الجذء كما قال: (وَعِنَ قَقَدٍ الأب مَاعْطِ) بلا همز للضرورة» (الجدًا مَعْ 
فَرْعِه) الوارثِ وإن سفل (أيضّاء وَلَا تَعَدّا) بحذف إحدى التاءَين» والألفٌ فيه وفى 
"الْجَدًا" للإطلاق. 
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ع 


ثمّ الجد صحيحٌ وفاسدٌ والمرادٌ الأوَّلُ كما قال: (أعني به الصَّحِيعَ)؛ ولايكون إلا 
واحدًا؛ لأنَّهِ مِن جهة الأب. والأقربٌُ يُسقِطٌ الأبعدَ كما سقط الأقرّبُ بالأب. بخلاف 
الفاسد؛ فإنّه يتعدّة. 

. 60 علق 

والصحيحٌ هو: (مَن لا يَدخُل ما بَنَهُ وَ) بين (المَيتِ) بالتخفيف (أنثى) كما (نَقَلُوا). 
وهو أت الآب وآبوة وإن عل يقخض الذكور. 

6 الكاهيٌ مك يرث القدس: الجدّة كمافال (36اكاقط) يدون عر للقترورة 
ولو محلف الفا هنا وَقيما م لان أونى: (الجيدة الصّحبخة) واجدة كانت أو اك إذا 
كُنَّ متحاذيات فى الدرجة. ات/؟1] 

1 0 

وإِنَّما تَعطاء (مِنْ بَعَدِ فَقدِ الأمّ)؛ يسقوطها بها كما يأتي في الحجب. (خُذْ تَوضِيحَة) 
أي: هذا الحكمّ المفهوم. 

عت 5ت كع أ 2 2 و ع ع2 5 

ثم بين الصحيحة بقوله: (وَهيَّ التي مَنْ) والموصول الثاني تأكيدٌ للأوّل» والأحسَنٌ 
ا ١-0‏ خ 3# جيد عد 2 2 21 9 
أن يقول: "وهذه مّن" (لَيْسَ) يدخل (في نسبَتها للمّبتِ جد فَاسِدٌ) كأمٌ الأمّ وإن عَلّتْ 
وأمٌ الأب وإن علاء بخلاف أمٌّ أبي الأمّ فهي فاسدةٌ. (قَانتبهَا) الألفُ بدلٌ مِن نون 
التوكيد الخفيفة. 

ثم أقسامُها عندنا كالشافعيّة ثلاثة: 

ع القدئة بسكن الأنا تر 


- وبمحض الإناث إلى محض الذكور؛ كأمٌ أمّ الأب» بخلاف العكس كما مرّ. 


)01( كأمّ م الأم. 
)00( كأمٌ أبي الأب. 


هم عد ةن اا د 
1-3 ا ب لانن لعلف كانت .بي 


5. الساوس: بدك الابوء كما قال :(كذا ينك ابن إن تعققَث ساعد (وَلوْ) 
كانت المتعدّدةٌ (من ايثّين) والجارٌ متعلّحٌ ب"أدث" (قَضَاعِدًا أَنَث). 

(وَدَاكَ) أي: ثبوثُ السدس لها (مَعَّ وُجُودٍ بنتِ) للميت (وَاحِدَةِ) لا أكثر (مِنْ 
صُلبهِ) فتأخذه تكملة للثلثين. 

ورمز بقوله: (نَافْهَمْ ُرُوعَ الَاعِدَة) إلى أنه يْقاسُ على ذلك كل بنت ابن نازلةٍ فأكثر 
مع بنتٍ ابن واحدةٍ أعلى منها. 

5 22 2 امع سيا ه- 3 3 

() السابع (الأختُ ين أب وَلَوْتَعَدَّدَثْ) وذلك (مَعَ) الأخت الشقيقة (الَتِي مِنْ 
أتوهو) قد (الحدت)؛ أي: كانت واحدةٌ. والتقييدٌ هنا وفيما سبق بالواحدة لِيخرّجَ ما 
لو كانت بنثٌ الابن مع بئتين أو الأختٌ لأب مع شقيقتين؛ فإنَّ كُلَّ منهما تسة تسقطٌ مالم 
المي كا سات 

وبه تمٌّ أصحابٌ الفرائض. 

وذكر َذْلَكَةٌ لمامرٌ بقوله: (فَجَْجَمْلَة الذِينَ خَارُوا القَرْضًا) بظريق البسط (كلقةٌ جَاءَث 
وَعَشْرٌ أيضًا) جمع بين الجائرّين فيما إذا حَذِفَ المميرٌ كما مرّ. 

اق - 6 ركه 25 َ 3 2 

(وَذَا مِنَ الإِّاثِ يَسْعٌ في العَدَذ): الأمٌ والجدَّتانِء والزوجة» والأختٌ لِأمٌّ وذواتٌ 
النصف الأربع. 

(وَأَرْبعٌ مِنَ الأكور قَدْ وَرَد): الأبُء والجدٌء والأخُ لأمّ والزوج. 

م 
وبالاختصار عشرة: 
يكاين السو الك رح الابيء زالأق والؤذة عطثاء والروجة ولاعت 


20> 
الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 
إذاف 


والأربعةٌ الذكورالمذكورة. 
وباقي الذكور الوارثينَ عصباتٌ. 


5 لما أنمى الكلامٌَ على الصنف الأوَّلٍ وهو ذَوُوا'" الفروض شرعً في بيان الصنف 
الثاني فقال: 


3ق ج337 45> 


)١(‏ في (ز): (ذو الفرض). 


زت/ :؟] 


14 17 نلن اتا .يم 


(بَابُ العصَبَات) 
مساك ]تبي ب الما حي يها الكهرة المذاك وكيم 
وهي لغة ينوا جل كرابت لأبيه؛ لأنّهم عَصَبُوا به؛ أي: أحاطوا. أو لِتَعَرّي بعضهم 
بمعرءين التشب وهر اللعبيه اي الراس. 
واصطلاحًا ما سيذكره الناظم. 
ثم العصبة قسمان: تَسبِيَةٌ» وسببية. 


والأولى أنواعٌ: بالنفسء وبالغير» ومع الغير؛ لأنَّه إن لم يحتّخ في عصوبته إلى الغير 


و 


3 


فهو بالنفسء وإن احتاج فإن شاركَةٌ الغيرٌ فيها فهو بالغير, وإِلّا فممَ الغير. والحق أنه 
عُرفَ بالاستقراء؛ وقُدّمَت النسبيّة ُِوٌتهاء وأقواها الأول فلذا بدأ به فقال: 
ف لونايية العو الل قوسم ف بمو قي فيز 
قف زوق كنا م وَأَبِ وََفْعُهُأَنتَى نَقَطْفي التَّسَبٍ 
٠‏ فمَا بَتِي مِنَ المُروضٍ حَارِرٌ وَكُلَهبِالانفِرَاوِحَائِرً] 
(وَعَاصِبٌ) منسوبٌ (لِلمَيتِ) أي: العصبةٌ (بالتّفس) هو (ذَكَرٌ), خرج الأنثى؛ إذ 
لا تكونٌ إِلّا عصبةٌ بالغير» أو ممّ الغير» وأمّا المُعتَقةٌ وكذا المُعيِقٌ فلِيسَتْ عصبَتُهما 
تسبي والتعريف لها؛ لقوله: (وَلّيسَ) داخلا (في نِسبّتِه) إلى الميت (أنتّى» اشْتَهَزْ) 
سواءٌ دخلّ فيها دَكرٌ أو لا كالابن الصلبي؛ فخرح أبناءٌ الأمٌّ فإنّهم من ذوي الفروض» 
وأبو الأمَّ وابنٌ البنت؛ فإنّهِما من ذَّوِي الأرحام. 
(وآرئقوه على هذا اتسرينيء ادح جام لسر زلا وألآؤآب) تزه دخا في 


5-8 


َ- 0 3 56 ل س2 قمع 
نسبّته إلى الميت أنثى» مع أنه عصبة بنفيه. (وَدَفْعَةُ) أي: هذا الإيراد» بتحرير المراد؛ 
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أي: لا يدل (أنْتَى فَقَطْ في النسب) كابن البنتء والأخ ليس كذلك. وفيه ما لا يخفى. 
ولا سيّما في التعاريفي. 
وقد أجِيبَ عنه بأجوبةٍ أُخرٌ لا تخلو مِن نظر» فلذا عَدَلَ بعضُهم عن التعريف إلى 
العدّء وقال فى «الكفاية)20: [من الرجز] 
رليشس يشدو شين تقد فيعيني:تحرينةاباليد 
ثمَّ بِيّنَ حكم العصبةٍ بنفسه بقوله: (قما) تالقاة قصيحة وما ان مفعولٌ مُقَدَّمٌ 


0-7 


ل"حارز"» و (بقِي م مِنّ الفُرُوض) صِلَهُ ما" و(حَارِرٌ) خبرٌ لمبتدأ محذوفٍء أى: إذا 


عرفْتٌ العاصب بنفسه فهو حار رٌ؛ أي آخدّ ما بقي م مِن الفروض عند وجود أصحاهها. 
(وَكُلَّه) أي: كل المال. ول قد مُقدَّمٌ "جاةة كز" المعطوف مبذه الواو على "خازرء 
(بالانفرَادِ) عن ذوي الفروض واحدًا كان أو كر (حائز) 
والمعنى كما في أصله «الملتقى» أَنَّه: يأخذ جميع ما أبقَتهُ الفرائضُء وعند الانفراد 
06 جميع الجا 
وما أشبة هذا البيت بالألغاز» فلو قال: آمن الرجو] 
و يي ا بقَى دَوُو السَّهَام وَبِالْفِرَدِالجَمِيعَ خاي 


لاتضحح الحال. 


.)584 ينظر: «نباية الهداية إلى تحرير الكفاية» للشيخ زكريا الأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7/87 ينظر: «مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر» (؟/‎ 0 
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--1 ل 2 


نانك الل اتائدين 5و 


[أصناف العصبة بالنفس النسبية] 


واعلم أنّهم جعلوا العصبة بالنفس النسبيّة أربعة أصنافٍ: 


تقر اميك 


و 


وأضلة: 


.وعجر أبية. 


5. وجزءٌ جدّه. وبعضهم ذكرّها بالعدد» وجمع بينهما فقال: 


عَم تمقو ع 


١‏ لأَضْنافَهُمْ أَرْبَعَةٌ كَمَا اشْتَهَرْ 
.جرف أَقْرَبْهُمْيِقَنمْ 

2 2 شو 6ه دي ىج عاج 
٠“‏ . ثم قَدمُ أصله وهو الآب 
5 وبْعَدَهُ إلحوثة جر الأب 

الى القن مه ع 35 
010 ثم بنوهم مثلهم قد جعلوا 
5. ثم اغطٍ جُجزءَ جَدَّهِ الأعمّامًا 
0 وَبَعَدَهُمْ أَبْتَاءَهُمْ كَذَّلِك 
وشحق ١‏ قشو جل الؤاقد 


ي 2ه 


4 وهو الذي من أبَوينٍ ثم أب 


مِنْنَسَبٍ وَعَدُهُ عِْنْتَاعَسَرْ 
0 
وَبَعْدَّهُالجَدٌ الضَّحِيحُالعَاصِبُ 
ةا 1 إن سَقَلُوا 
وَإِنْ دَقَوا كَمَا مَضَى مهُتَالِك 


رم ز 8" خترة. دن أن َ< 
ثم ابيِهٍ وَإِن تَدَانَى في النسَبُ] 


(أَصْتَافهُْ) أي: العصبة النسبيّةُ بقرينة المقام والتعريف. (أَرْبَعَة كَمَا اشْمَهَرْ) حال 


م 


كونهم (مِن تَسَبٍ) صرّح به وإن كان ما رجعٌ إليه الضميرٌ مُقيدَا به لدّفع التوهم عن 
قوله: (وَعَدْهُمْ ْنَا عر بقطع الهمزة» حيث عدّهم البعض أراقعة عشر؟ لأنّه أرادَ 
و 3 || بة لِذِكْره المُعتِقّ والمُعتِقة» وقد وهم العلاءانٍ فَعَدَّا النسبيّة بما ذكر. 


الرحيق المختوم شرج قلائد المنظوم ١‏ كه 

ثْمّ شرع في بيائهم مُقَدَّمًا الأقربَ فالأقربّ»ء فقال: 

١‏ (فَجُرْؤة) الذي هو الصَّنفُ الأول وهو مبتدا و(أََرَبُهم) نعثٌ أو خبرٌء وجملة 
(بُقدّمٌ) الخبرٌ» أو خبرٌ بعدَ خبرء وفي هذا الصنف من الاثني عشرّ اثنان: (الابنُ» مٌ) 
بعده (إِبنُ إبن) وإن سفل» والهمزةٌ فيهما مقطوعة للضرورة. (يُعلَمُ) على الترتيب» 
فكل واحد يَحَجِبُ مَن بعدَةٌ» وكذا بقيّةُ الأصناف. 

١‏ (نَمَّ قُدّمْ) بعد جُرْئه (أَصْلَةُ) الذي هو الصنف الثاني» فلا يرث مع الأول 
بالتعصيب بل بالفرض كما مر ويأتي» وفيه أيضّا اثنان مرتبان كما قال: (وَهُوَ) أي أصله 
(الأبُ)» (وَبَعدَهُ) أي: بعد قَقَده يُقدمُ (الجَدٌ الصَّحِبِحُ العَاصِبُ) خرجَ الفاسد فإنَّه مِن 
ذوي الأرحام. 

*. (وبَعدَةُ) أي: بعد تقديم أصله أو بعد الجَدٌَ؛ يُقّمُ لصَّفُ الثالث» وهو (إِخْوَنُةُ 
جز الأب) للميت» وفيه اريعة كر تبون يدح منهم الم لون أيوَين)» (قابحدة الاح 
من (أَب في النَّسَبِ). (ثّمّ بُوهم) أي: بنو الإخوة (مِثلُهُمْ) بالنصب أو الرفع (قَدْ 
جُعِلُوا) فيْدَمُ ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. 

(وَهَكَدًَا) في الحكم المارٌ (أباؤّهم) أي: أبناءٌ الإخوة» و(إِنْ سَفَلُوا) مُِلّتُ الفاء» 
والففخ أش هر لأثنه ون الول مد العلوء وقيل؛ لعن حطاء لات من السقالة؛ 
أي: الدناءة. 

وما أفاده مِن تقديم الجدّ على الإخوة هو مذهبٌ الخليفةٍ الأقدم. وعليه إِمامّنا 
الأعظم» وهو المختار للفتوى. خلافًا لهما وللشافعيٌ كما يأتي في الحجب. 

. (ثمٌ) بعد الإخوة نيهم (اغطِ) بدون همزة (جُرْءَ جَدَّه) الذي هو الصنف 
الرابع» وفيه أربعةٌ مُرَّون أيضّاء فأعط (الأعمامًا) بألف الإطلاق (يِنْ أَبَوَينِ). (ثمّ) 
بعدّهم الأعمامٌ مِن (أَبْ) بسكون الباء للضرورة (تَسَامِى)» والأولى إبدالٌ ثم بالفاء. 


] ١5 [ت/‎ 


[ز/ ة] 


قطان كنف 
5 


(وَبَعدَهُمْ) أعطٍ (أَبْنَاءَهُمْ كذَّلِك) فُقَدُمُ من لأبوين على مَن لأب. (وَإِنْ) وصلبّةٌ 
(دَنُوا) أي: نزلواء فترتيبٌ هذا الصَّنففِ وعَدده (كَمَا مَضَى هُنالِك) في الصنف قبلَّهُ. 

وبهذا تم ذكرٌ الآأصنافٍ الأربعة والعددٍ الاثنا عشرّ. 

واعلم أَنَّهُم أرادوا بالجَّدٌ هنا أصلّ الأب مُطَلقَاءِ أي: وإن علا. فالمرادٌ بجُزئه: 
العمومةٌ المطلَقةٌ وفروعٌها؛ لِيتمّ الانحصارٌ المذكورء إِلّا أن الناظمَ تابع الأصلّ - أعني 
«الملتقى» - بتنويع هذا الصنف لزيادة الإيضاحء وأراد بالجدٌ أبا الأب فقط لِيصحّ قوله: 


ص 
ا 


(وَبَعدَ دا ف أعطٍ (جُْءَ جد الوَالِدِ؛ أعني بو) أي: بالجزء (حَمَّ أبيِ) أي: أبي الميتِء 


(الْمَاجِدِ) صفهٌ ل"أب". (وَهوَ) أربعةٌ مُرتَبونَ أيضًا كما مرّ فيقدّمُ (الّذي مِنْ أَبوَينِ). 
(نُمٌ) الذي مِن (أب)» (نُمَ ابنّه) أي: ابن عم الأب كذلكء فيْقدّمُ من لأبوين» ثم مَن 
لأب (َإِنْ تداتّى في النَسَبْ)» وأنت خبيرٌ حيثُ كان الأمرٌ كذلك؛ أَنَّهِ ينبغي عَدُهم 
خمسة أصنافيء وزيادة العدد ولا ينفعه الاعتذار المانٌ اللهمً إِلّا أن يقالّ: لما جَمَعَتهِم 
صِفَةٌ العمومية ولو مجاراء عدوا صِنقًا واحدًاء فليتأمّل. 

واغلم أله يُعتد ولا قرب الدرجة) وثاليًا قو القرابة: فعتد وجووٍ الأولى لا ِبر 
للثانية» فإنَ ابنَ الأخ للأب أولى بالميراث مِن ابن ابن الأخ لأبوين» وعند عَدهِه يرجح 
ا مال 7 


#رس) المي قي 2 9 2-45 2 و 86 . 

٠٠‏ . [ ويَعل ترجبح بقرب الدرجة بقوةالقرَابَةَاس لك مَنهجَة 
فحت كين لالويو 7 تَمتَعٌ | من لأب وَهُمْ إِذَا مَا اجْتَمَعُوا 
4 2 0 3 هع 210 2 

7. في رُتبَةوَاحِدَةٍ قَيُقِسَمْ عَلَى الرَّؤُوسٍ لا الأصُولٍ الأسهُمْ] 


ك 
ع 2 انه 


بن نه 4 5# 3 2 7 
(وَبَعدَّتَرجبح بقرب الدَّرجَةٌ) يرجّح (بِقوٌَة القَرَابَة) أي: تعدَّدٍ الجهة. (اسْلُكْ مَنْمَجَه). 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ١‏ ال" 
وفرّع عليه بقوله: (قَمَنْيَكُنْ لأبوَينِ يَمنَمُ) عن الإرث (مَن) كان (لأب) لكنّ هذا لا 
يُتصِوَّرٌ في الصنفين الْأَوَّلِينِء بخلاف الترجيح بقرب الدرجة. فإنّهِ َعم الكل. 
والحاصل: أنه إذا اجتمع عاصبانٍ فمَن جهنّه مُقدَّمةٌقَذَّمَ وإن بَعْدَّ كابن ابن أخ لغير 
أهّ وعمٌ؛ فإن اتتحدت قُدَّمَ القريبُ درجةٌ على البعيد» فإن انّحدت قُدّمَ القويٌ» وهو ذو 
القراتتين على الضعيف. وهذا معنى قولٍ الجعبري: [من الطويل] نت/11] 
فبالجهةالتقديمٌ.ءثمَّبقربو وَِبَعدَهُمَا التقديمٌ بالقوَة اعلا 
(وَهُمْ إذا ما اجِتَّمَعُوا) أي: إذا اجتمعَ جماعة من العصبة (في رُتبَةِ) أي: درجة 
(وَاحِدَة) كاين 2 وعشرة بني أخ آخرّء )فم 2 َيْقسَمْ عَلَى) هؤلاء باعتبار (الرُؤُوسِء ل 
باز (الأضول الأسهّع نات فاعل "يقس 1 امال يبوك ساق عن أحة عقر 
سهمّاء لا على سهمين باعتبار أصولهم. 
5 : 5 ل عو ا - ع ععة رعق 
© تذييل: مِن الورثة مّن يرث بجهتي فرض وتعصيب؛ كابني عم أحدهما اخ لام؛ 
يأخذٌ السّدسٌ بالفرضء والباقي بينهما بالعصوبة. 
ومنهم بفرض وتعصيب ممًا بجهة واحدةٍء وهو الأب اتَفاقَاء والجد على الصحيح. 
وقد يجتمعٌ جهتا تعصيب؛ كابنٍ هو مُعيِقُ وجهتا فَرضٍ» وذلك ة في المجوس كما 
سيان نظمنا. 


ولمّا فرغ مِن النوع الأوّل مِن العصبة شرع في الثاني فقال: 


“1م27 الى 


50007 
سيأتي الكلامٌ على معنى الباء» وذلك أربمٌ مِن النساء: البنثُ» وينتٌ الابن والأخثُ 


لخر 06, يجمعهن قوله: 


و 


20 


وق الك كاك الك د النقان ١‏ " تسسيكة اتير فى 5 شان 


5. وَذَاكَ بانْضِمَام شَخْصٍ مَعَهُ عَصَبَةٍبِالئَفْسٍ لَاسَهْمَلَه 
5. قَِبِنٌ إين بَعدَ إِبْنٍ عضا مو عكلة 1 قوق ذلك تيت 
١‏ وَكُلٌّ من لَيِسَتْ بِدَّاتٍ فَرْضٍ كَعَمَّةٍأَوْ بِنْدعَمٌ فافض 


. بأنها بالأخ لا تصِيرٌ ‏ ذَّاتَ اعغتِصًاب قَالَهُ الجَمْهُورٌ 
5. وَفِي كلام البَعض مَيءٌ أَوْمَمَا خِلافَمَائُلْتَاهخِلَي نَاعْلّما 


١‏ وبَعضَهمْ قَدْ جَاءَ بالقعيبي #قناكية|شبا مل النشيب 


6 . 
ا ات 


3 


.١‏ وَقَالَفِيوِعَرٌ تَصريحٌ بها وَذَاكَ سَهوٌ ظَاهِرٌ قَانتَبِهَا] 
(مَنْ فَرْضْهُ النْصفٌ) عند الانفراد» (آَو 25 عند الاجتماع كما مرّء فمّن كان 
كذلك فهو عصبةٌ ولكن (تَعصِيبُهُ بالعَيرٍ في ذَا الشَانِ). 
واحتررٌ عمّن ليست ذات فرضٍ كما يصرّحٌ به. وعن الزوج؛ إذ لا يأخدٌ الثلثين في 
حالةٍ ماء وعبَّر بالغير دون الأخ؛ ليشمل ابنَ العم. 


)١(‏ وهى الأخت الشقيقة» والأخت لأب: 


ب الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ١‏ 
إراك 


(وَذَالكَ) الغيرٌ الذي تضبر3 به عطلية 'مَضور (بانْضِمَامٍ شَخْصٍ مَعَه) 90 الضميرٌ 
مُراعاةً للّفظ "من" (عَصَبَةِ بالنفْسِ) صفةٌ "شخص". وبه خرجٌ العصبة مع الغير» (لا 
سَهُمَلَهُ) احترازٌ عن الأب والجدٌ؛ إذ لا يُعصّبان مَن ذُكر. 

ثم بيّنَ ذلك بقوله: (وَهوَ) أي: الشخصٌ (أَحّ لِجَمعِهنَ تبَنَا) الألفُ للإطلاق؛ أي: 
الآخ يُعطت كلمن اللاريشة نشت البتك الصلئة ولو تعد إذا كان :ابن المي 
فى درجتهاء والأخت الشقيقة ولو مُتعدّدةًٌ إذا كان شقيقًا لا لأبء بل يَفْرَض لها معه 
إجماعًاء والتى لأب ولو مُتَعدّدَةٌ إذا كان لأب عندناء وعليه الشافعيث» وقد تعصَّبٌ أيضًا 
بالخل ققيقة أل ناكما و ولق ويدت الاين والو تعلديك. 

ولا فخعصٌ بهاكما قالة (وَغَيرَة) أى: الأخ (لِبنْتِ إِيْنِ) بقطع الهمزة تمروارة كل 
أنَى) فتصيرٌ عصبة به وبابن عمُّها لو في درجتها مُطلقَاء وبابن ابنٍ أسفل منهاء سواءٌ 
كان ابن أخيها أو ابنَ عمّهاء إن لم يكن لها شي م 1 

فالحاصلٌ: أنَّ كُلّا من البنتٍ والأختين يُعصَّبُهنَ الخ فقط عندناء وينتٌ الابن 
بها ابن ابن هو أخْ» أو ابثه» أو ابن عم. 

وبما تقرّر علِمَ أن ابنَ الابن يُعضّبُ مَن مثله ومن فوقه ممّن لم تكن ذاتَ سهم» 
فإذا كان في الدرجة الثانية عصّب أَخْتّهُ وبنتٌ عمّه في درجته» ولو في الثالثة عصّبهما 
وعصّب عمّتة وبنت عجٌ آبيهء وهكذا كلّما نزل زاة. 

واب قول بعضهم: "أربعة من الذكور يُعصّبون أخواتهم: الابن» وابنة» 
والأح لأبوين» أو لأب" تقريبٌ» كقوله: "أربعة مِن الذكور لا يُعصّبون أخواتهم: ابن 


0 


الأخ. والعجٌ» وابنٌ العم وابن المعتق"؛ لأنْ كلا مِن الأب والجدٌ لايُعصّبُ أختّه أيضًا. 


40 سن 4ك 


ت/ 7 ] 


ا ( انل الغا نس وي 
وما نقلَهُ في «الشرح» مِن الجواب بأنَّ ذلك لا يدل على الحصر؛ فيه نظرٌ؛ لأنّه في 
تغرض النشييم ::وواله يقي اليم كنا كرو 
وفي تسمية مَن يُعصَّبٌ مّن فوقه ب"ابن الابن" تسامُحٌ وقد"" تباعد عنه الناظم مُشِيرًا 
إلى بعض ما قرّرنا فقال: (فَإِبِنُ إبن بَعدَ إِيْن) أي: فى الدرجة الثالثة» والهمزةٌ فى الثلاثة 
مقطوعة (عَصَّبَا) الألفُ للإطلاق» (مَنْ مِثلَهُ) فى الدرجة وهى الثالثة”2؛ كمّن مات 


عن: بنتين» وبنتٍ ابن ابنء وابن ابن ابن آخَرّ ببذه الصورة: 


(أَوْ قَوقَ ذَاكَ تَسَبا) بالأولى؛ لأنّه إذا وَرِتَ مَن في درجته معَهُ بالتعصيب فمّن فوم 
| 


ولى؛ لأقربيّته إلى الميّت منه» فيعصٌبٌُ عمَّتة؛ كما لو مات عن: بنتين».وينت ابن» وابن 


ابن هذا الابن. ويُعصّبٌ بنتَ عم أبيه» بهذه الصورة: 


)١(‏ في (ت): (قد). 
(5) في (ز): (كالثالثة). 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ١‏ الك 

م صرح بما فم مما مر ين أن من لافرضّ لها لا تصيرٌ عصبة بأخيهاء فقال: (وَكُلُ 
مَنْ لَيِسَتْ) من الإناث (بِدَّاتٍ َرْضٍ) بحالء بأن تكونَ مِن ذوي الأرحام» وأخوها 
غبيبة: (كعكة) بع ايها أي البرمته »أو عمَّةٍ لأبوين أو لأبء (أَوْ بِنْتِعَمٌ) مع أخيها 
لأبوين أو لب (فَاقَضٍِ بأنّها بالأخ) المذكور (لا تَصِيرُ ذَاتَ اعْتِصَاب) به. فالمال 
كله لاب أو الع أو ابتِه دوتهاء (قالة الختهر ” )الوؤواة اف اوسن ال 
والأخواتٍ مع الإخوة على خلاف القياس. وكذا الأختٌ أو بنتٌ الأخ لا تصيرٌ عصبة 
بابن الأخ. 

ولمًّا كان في كلام بَعضهم ما يُوهِمٌ خلافٌ ذلك نّه عليه بقوله: 

(وَفي كلام البتعض) وهو صاحبُ «المجمع» وصاحب 'التنوير» (شَيِءٌ أُوهَما) 
الألف للإطلاق» (خلاف ما كلثاة خِلّي) بكسر المقاء مناى» (فَاعْلَّما) الألفٌ متقلية 
عن نون التوكيد» وذلك حيث قالا: "وإذا ا 
سَقَْطَ بناتٌ الابن والأخواث لأب» إلا بتعصيب ابن | بن أو ع مُوازِء أو نازلي". 
أي : مُساوٍ أو سافلء 20000 الباقي للذّكر كالأَتِينِ لماك 
قال في «الدرٌ): "رفي إطلات لقا قاط ليطريسه م رالا ابن الأ 9 عضب له 0ك 
قال في «الرحبية»: [من الرجز] 
وَلَيِسٌ إِبِنُ الأخ بِالمُعَصَّبٍ مَْمِئْلَهأْوْقَوْمَهُفي النَّسَبٍ 

(وبَعضهُمْ) مِن شُرّاح «السراجيّة) (قَدْ جَاءَ بالعَجيبٍ) حيث صرّحَ بن الأختّ لأب 
المحجوبة لها الباقي 8 ابن أ عصبة: (وَقَامَ سَهُ أَيضًا عَلَى) مسألةٍ (التشْبيب) الآنية 
في الحّجب» وهي اكد قينا ابناظ عفان الدويوارع كه لأثيا يدترا وعندنيا 


.)1605 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 
في (ت): (الدرجة).‎ )0( 


ا الآذانَ إلى استماعهاء فشْبّهت بتشبيب الشاعر القصيدةً يذكر أوصاف النساء 
(وَكَالَ فِيِ) أي فيما ذكره: (عَرَّ) أي: قلّ (تَصريحٌ) من العلماء (بها). ولمّا كان ذلك 
مخالفًا لما صرّحوا به؛ إذ ليست ذاتَ فرض؛ وقاسّها على غيرها مع امتناعه في هذا 
اذ/ 1٠‏ الفنّ كما مرّ؛ٍ وَصَمَّهِ بكونه عَجِيبّاء وقال: (وَذَاكَ سَهوٌ ظَاهِرٌ قَانتهَا) أصله: انتبهن. 
قلتُ: وقد يجاب عن «المجمع) و«التنوير» بأنَّ قولّهما: "مُوازٍ" و"نازل" صفةٌ "ابن 
دت/1] ابن" فقط؛ يدل عليه: أنَّالأحّ لاايصحٌ وصمّه بالنزول؛ لما مرّأنّه ابطق على ابن الأخ 


أنّه أخ» فتنّه . 


ولمًّا أخمى الكلامَ على النوع الثاني شرع في الثالث فقال: 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم لا 
383 
(العَصَبَةُ مع غَيرِو) 
والفرق بين الباء و"مع": أنْ الباء للإلصاق. فتفيدٌ المشاركة في حُكم العصوبةء 
بخلاف "مع" فَإنّها للمقارنة ولو بلا مُشاركة» كقوله تعالى: مِإوَحَعَلنَا مَحَهُه َحَاهُ 
هدروبت وزيراً بوي ]. 
وقيل: الا للسيكة بيه و"مع " شرطيّك فالأخ ونحؤٌه سببُ العصوبة؛ بخلاف البنتٍ؛ 
1 ال 
فيما يُناسبٌ لها. 
-ه 51 و 3 5 . 2 5 ٍ- 5-6 
7 [وَالآخت مَعْ بنتِ وَبِنتِ الإِبنْ ذات اعتِصًاب مَعٌ غير أعني مَن 
1# لويس ل ا قي - ار ريم 1 ينا 
5 ٍ 
(وَالأخحث) ولو متعدّدة (مَعْ بنت) الصلب واحدةً أيضًا فأكثر (و)كذا مع (بنتِ 
الابن) وإن سَمَلَتْ كذلك» وكذا مع بنتِ وبنتٍ ابن؛ (ذَاتَ اعْتِصَابٍ مَعَ غَير) لقول 
الفرضيَّينَ: "اجعلوا الأخواتٍ مع البنات عصبة" وقيل: هو حديتٌ”©» والمرادٌ مِن 
الجمعَينٍ هنا الجنسٌء ولذا عبّر الناظمٌ بِالمُفْرَدِه والمرادُ بالأخت التي لغير أمَّ» ولذا 
قال: ابيا 4 اعد بالأحت الوك مع لغير: م 3 وين أو 


)00( أخرج الدرامي (147175) عن خارجة بن زيد: أن زيد بن ثابت «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة» 
لا يجعل لهِنَ إِلّا ما بقي». وأخرج البخاري (71707) عن هزيل بن شرحبيل قال : لاسئكل أبو موسى غن 
ابن وابنةٍ ابن وأختء فقال : للابنة النصفُ» وللأخت النصفء وأتٍ ابن مسعودٍ فسيتابعني» فسئل ابن 
مسعود. فقال : لقد ضللتٌ إِذَا وما أنا من المهتدين, أقضِي فيها بما قضى النبئٌ صَإََِوَة: للابنة 
النصف. ولابئة ابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت...» 


ةم ' ال الاك ,م 


ثم عمّم ذلك بقوله: (دُو الأَبوينِ) من العصبات (مُطَلَقًا) ذكرًا كان أو أنثى (قَدْ 
حَجَبًا) الألفٌ للإطلاق؛ أي: مّنع من الميراث من لأب» ولف المفعول:لدذلالةامنا 
قبِلّهُ عليه. 

والحامل كيال أميه. أنَّ ذا الأبوينٍ من العصبات مُطلقًا مُقدٌ دَمٌ على ذي الأب 
حتّى حتَّى أن الأختٌ لأبوين إذا صارت عصبة مع البنتء أو بنتٍ الابن تَحجُبُ الأ لأ 7" 
انتهى. أي: تمتَعٌه من الباقي بعد النصفء وتأخدّه الشقيقةٌ دوئّهُ وإن كان عصبة بنفسه؛ 
لِقَوّةِ بها بإدلائها إلى الميت بجهّتي الأب والأمٌ بخلافه» وعليه الجمهودٌ؛ لقول 
اقيق اا مين بات ا 93 
الأمّ يتوارثونَ دون بَنِي العَلّات”" رواه الترمذي وابن ا 0 


8 
ا 


ن أعيانَ بني 


وعلامة “التغرى فى البسية قدل على ترحيههم دون الإناث؛ لأنّها وإن تاوت 
الإناتٌ عند الاختلاف لم تتناول المنفردات» لكن أَلْحِقنَ بهم بدلالة المساواة في 


قوّة القرابة. 


الأوّل: لوكان مع البنت أختٌ؛ ومعها أ يُساويها؛ وَرِْتْ معه تعصيبًا بالغير» فيكون 
والروستها اها الج لوال يكوا الي لبها سي لأنّ تعصيبها بالبنت 
ضرورةٌ لعدم التمكن ين خط تصريب البدت بالعوال وسيب فرشى الأحهه ويعثر 
إسقاطّها ولا حاجبّء بخلاف تعصيبها بالأخ. 


.)1١7:ص( ينظر: «ملتقى الأبحرا‎ )١( 
.)١14/18( (؟) هم الإخوة لأب من أمّهاتِ شتّى. ينظر: اشرح النووي على مسلم»‎ 
.)5١10( أخرجه ابن ماجه (77/9): والترمذي‎ )'( 


الرحيق المختوم شرج قلائد المنظوم عا 


الثاني: العصوبة قد تَوثّرٌ في أصل الاستحقاق» كبنتٍ ابن وابن ابن مع بنتين؛ إذ لولا 
ره ع ا +12 به 
عصويّتها لسقطت. 


وقد تُثّرٌ في النتقصانء كبنتٍ وابن. 

وقد تؤثُرٌ في الحرمان» يترايز وابن ابواجع تو ردايج وأبوين. 

وقد لا تُوثرٌ شيئّا كبنتٍ وبنت ابن وابنٍ ابن. 

ولا يُتصوَّرٌ تأثيرها بالزيادة؛ فتنبّه. 

زاغل أن الاو قلائة امسا 

.١‏ بنو الأعيان: وهم الإخوةٌ والأخوات لأبوين. 

. وبنوالعَلّات: وهم هم لأب. 

''. وبنو الأخياف: وهم هم لأم. آت/4] 

(عَصَبَةُوَلَدِالمُلَاعَنَةِ وَوَلْد الرنَى) 

وهي من العصبة النسبيّة» لكن ذكرّها في ذَيلِها بترجمةٍ على حدة؛ لأنّها مِن جهة 
الآمّ فقط. 
15 [ وَغَاصِبٌ النّعَانِ موَلَى الم كاك أولاة الزّنى في الشكم] 

رشاعت اللقان) لي :عصبة الولد الذي يرقم يسريه اللحان (قولى الأم) فط فرت 
أمُّ تنه دون الأب» كشخص لا أب ولا قرابة له من [جهته]”". والمرادٌ بالمولى: ما 


عم 


يعم المعتق والعصبة؛ لِيعُجَّ ما لو كانت الأمّ خُرَّةَ الأصل كما بسطه العلامة قاسم. 


09 في النسخ: (جهة)؛ والمثبت مستفاد من شروح «الملتقى». ينظر: «مجمع الأنبر» (؟/ 0704. 


2_3 نتقالن الاك 


(كَذَاكَ أولادُ الزّنى فى فِي الحُكم) المارٌ»:فلءتزك أحذهما يننا وما فللبنت النضف» 
وللأمٌ السدسسٌء والباقي يُرَدُ عليهماء ولاشيء للأب كأنْ لم يكن. 

لكن يفترقانٍ في مسألةٍ واحدةٍء وهي: أنَّ ولدَ الزنى يرث مِن تَوأَمِه ميراتٌ أخ لأمَّ 
وولدَ الملاعنةٍ ميراتٌ أخ لأبوين كما في «الاختيار»”"» وعليه اقتصروا هنا. 

وقد جزم في «الدر المختار» آخرٌ باب اللعان: بأنَّ ولد الملاعنة يرث مِن توأمه 
ميراث أخ لأمّ أيضًا". وعبارة «البحر» هناك َ :"رفي ضهافات الجايع»ولدت توأمين 
فنفامّماء وماتٌ أحدُهما عن أمّهِ وأخيه وأخ منها؛ فالسّدسٌ لهاء والثّلتُ لهماء والباقي 
يرد كأولاد العاهرة؛ لانقطاع النسبء وفيها اختلاف يُعَرَفُ في موضعه يي 

ولم أرَ مَن نبّهِ على هذا في هذا المحلٌ» وظاهرٌ اقتصارهم على الأوّل أنَّ عليه 
الكموّل فناكل. 

- رأيت في فرائض شرح الهداية» المسمّى ب«معراج الدراية»: قال: نهنا عندنا 
وعند الشافعيٌ وأحمدٌ والجمهورٍ كالأخوين لأمَ وقال مالكٌ: كالأخوين لأب. ثم ذكر 
الدليلٌ والتفاريع» فرّاجعه. 

وآمّا الولك المشترك تيه من الأمة؛ بأن كانت بين اثنيخء قأتت بول فادّعياةٌ ممًا؛ 
فهو ابنهماء يَرِثُ مِن كل مِيراتٌ ابن كامل» ويرثانه ميراتٌ أب واحدٍه وأقرباءٌ كلّ منهما 
يُنسَبون إليه بجهة أبوّةٍ كاملة» ويشارك بعضُهم بعضًا في ميرائه» فكأنّهم أقرباءٌ أب 

ع و عاج 8 

واحدٍء وإن مات أحذّهما فهو للباقي منهما يرث منه ميراتٌ أب كامل. 


.)45 /5( ينظر: «الاختيار لتعليل المختارا‎ )١( 
ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» (؟/ 97 5) (5/ لالا/ا).‎ )0( 


(9) ينظر: «البحر الرائق» (5/ .)١79‏ 


الرحيق المختوم شرج قلائد المنظوم 5 لم 


- 


امرض وَالتَهِيبَ كلا ود ٠"‏ تع ابتفي أو بعك نيو ازرة] 

قال العلاءان: ووقمَّ هنا في نُسخ الأصل -سوى ما كتَبَ عليه العلاءٌ الطرابلسيٌ- 
ما نصّه: "والأب مع البنت صاحبُ فرض وتعصيب””2» والمناسبُ ذكرُه في العصبةٍ 
بنفسه. ولكن تعرّض له الناظمٌ هنا تَبِعًا له وترجمَّةٌ بقوله: 

(تَنِيةُ) لأنّه عْلِمَ مما مرّ فقال: 

ٌ 0 ءءء 00 ع م 3 5 م وق 

(ذو الفرض والتعصبب,قل:) لين آراة معرفه هو (أَبّ وجن3): إن كل منهما 
يكونٌ صاحب فرض وتعصيبه فَيَرِتُ مهما تعصيّاء وذلك (مَعْ بنْنه) أي: الميت (أَوْ 
بنتٍ إِبنهِ) بقطع الهمزة (وَرَدْ) ذلك في النصّء فالفرض في الآية والتعصيب بحديث: 
«ألحقوا...)0". 

اسن أن لكت وتلل أحوين: 

مساك 00 ع 

.١‏ الفرض المطلق» وهو السدس: مع ولد أو ولد ابن. 

. والتعصيب المطلق: عند عدمهما. 

“. والاثنان: في مسألتنا. 


ولمًّا فرعٌ مِن العصبة النسبيّةِ شرع في السببيّة فقال: 


)غ02( ينظر: «الدر المنتقى») لعلاء الدين الحصكفيء بهامش «مجمع الأخبر» (4/ /001). 
2222 متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري للف ومسلم لك دافم من حديث ابن عباس صَوَليَدِعَنْهًا بلفظ: 
«أَلْحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقي فهو لأَوْلَى رَجُل ذَكرا. 


]؟٠١/تز‎ 


حة 


اس( 


2 


وتان اوتا كابوت _ 


(عَصَبَةُ مَولَى العمَاقَة وَهِيَ آخِرٌ العصَبَاتٍ) 


وإنجا كانه كلتك لكر اران سيق الف تضية وتممية على للدرا 


اشر 0 


1 


010 


11 


لخر 


101 


0 


و 


مَولَى العَاقٍ آخِرٌ في العَصَبَ 
عَاصِبهُ مِنْ بَعدُ في الثَتِِبٍ 
ولغ بون بالغير ين لص 
َالمَيتُ إِنْ حَلّفَ إِبْنَ المُعيق 
َالمَالُ لِلابْنٍ يَقَربٍ النَسبٍ 
وَلَوْمَعَ الجدٌ أَحَا لِلْمَولى 
وَحَالَقَا فِيهِ ثَقَالا: يُقسمْ 


ديت اأركى سدقي اعون 
9 مَعْ غَيِرهِ في السَّبّبي 
أَنِضَاأَبَا المَؤْلى كَرِيمٌ الخُلقٍ 
عائف الى ملسن يلاب 
إسلاون تعمطى :ها زايِتا حلفا 
نَالجَدبِالمَالٍِجَمِيمًاأَوْلَى 


ع و 5 و - 
عليهتاء وَأَصَلهاسَيعَلم] 


(مَولَى العَنّاق) عدلٌ عن التعبير بالإعتاق؛ ليشملٌ عِتقّ القريب عليه كما مر (آخْرٌ 
فى انتطية) أي: جنييجاء وليس قلف اما بالذكري بل (كفزق الأقق لباقي العريية 
ثم المع يرثُ من مُعتّقه سواءٌ أعتقَهُ لوجه الله تعالى, أو الشيطانء أو بشرط أن لا ولا 
علين رشنل أو كتابة» أو استيلاد» أو تدبير؛ كما لو دبَّرهُ فارتدٌ ولحقّ وقضى به؛ 
يَعنقُ المدبّرء وكذا أمُ الولد؛ لأنّه صار ميًا مُحكمّاء فإذا جاء السيّدٌ مُسلِمًا؛ فالولاءٌ له. 


وقد شّمِل قوله: "مولى العتاق" عَصَبَةَ المُعتِقِه لكن ربّما يُتَوهّمُ عدم شُموله. فلذا 
صرّح به تبعًا للأصل فقال: 


5 الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم تنا 


(عَاصِبْهُ) أي: عصبةٌ مولى العتاقة (مِنْ بَعدٌ) أي: له الولاءُ من بَعده (في الترتِيب» 
كَمَا مَضَى بالتّفس في التَعضِيْب) أي: على الترتيب الماضي في التعصيب بالنفس» 
روفو زع ال السطدان سكف السو كر و13 كوة القاوف فعا يكفية رائيدة الفعل: 

والحاصل: أنه إن لم يكن مولى العتاقة موجودًا؛ فالولاء بعد لأقرب غصبته 
النسبيّة؛ أعني الذكورٌ على الترتيب المذكور في العصبة بنفسه. فجُزؤٌه وإن سمل أولى 
بميراث العتيق مِن أصله وإن علاء ثم أَصِلَّه وإن علاء ثم جُرءٌ أبيه» ثم جُزِءٌ جدّه يُقدَمْ 
ذو الأبوين على ذي الأب كما مرّ فى النسبيّة» ولا ولاءَ للإناثِ من ورثة المعتق» فليس 
في السببيّة عصبةٌ بغيره ولا مع غيره» كما أفصح به بقوله: 

(وَلَمْ تجوئ بِالغَيرِ) متعلّقٌ بقوله: (مِنْ مُعَصَّبء كذَا وَلَا) من عصبةٍ (مَعْ غَيرِهِ في) 
التسصيى (السي)هالسية الس عسية بالنشسر لق اكت اليه فالا غاكقة 
أصنافٍ كما مرّ. 

ثم ذكر ثلاثة فروع تبعًا للأصلء» فقال: 

© [الفرع الأول]: (قَالمَيتُ) بالتخفيف (إِنْ) كان عتيقًا لآخرّء و(حَلّفَ إِبْنَّ) بقطع 
الهمزة للضرورة» (المُعتِقِ)» وخلّف (أَيْضًا أَبَا المَؤْلى) المعتّق (كَرِيمَ الخُلق)» و 
يترك عضبة تسيئّة ولا صاحب فرض؛ (قالمال) كله عبد أب حنيفة ومحمّد وكذا 
الشافعق رضي الله تعالى عنهم (للابّن ب)سبب (قرْبٍ النّسَب)» فكما لا يكون الأب 
مع الابن عصبةٌ» فكذا لا يرت بالولاء معه. 

(وَحَالَفَ) الإمامٌ (الثَّانِي) وهو أبو يوسفء فحكمٌ (بسُّدُس) من المال (لِلآَب) وما اذ/١؟]‏ 
بقي للابن كما في العصبة النسبيّة. 


واعترقن: أن السدش هناك بالقرضيه ولا قرسي في الولكه 


هك اخرذا 


دهده 


نا | 1 م 
لظ 


©(,) الفرع الثاني: (لَوْ مَكَانَ) ظرفٌ ل"يُلقَّى" محذوقاء دلّ عليه مُفسّرٌه الآتي؛ لأنَّ 
"لو" اكايجة أن عدبا العا «الأبعه صحيحٌ (يلقى) أي: يُوجَدٌء فالمال كله 
(للاقى تنطى)احصورية ولة على #اللسة القاقاء وهر ست كوله: 12149 له وعد 
من المسائل التى ليبن البنة فيا الاي اتقاقاء 

« (و) الثالثُ: (لَوْ) تركَ العتيقٌ (مَمَ الجَدٌّ) أي: جَدّ المولى (أَحَا لِلْمَولى) أيضًا 
(كَالجَدٌ بالمَالِ) المتروك (جَحِيمًا أَوْلَى) مِن أخي المولى؛ على الترتيب المتقدّم وهذا 

(وَخَالَهَا) أي: الصاحبان (فِيه كَقَالَا): يستوي الجدٌ والأخ في الولاء» و(يُقسَمُ) 
المالُ (عَلَيهِمَا) نصفَين. 

(وَآَصْلّه) أي: هذا الخلاف (سَيُعلَمُ) في باب الحجب؛ بن أنَّ الأحّ هل يرث مم 
الجدٌء فعندةُ: الجدّيُسقِطٌ الأ خلاقًا لهما. 

وأمّا بنتُ المعتق فلا شيء لها في ظاهر الرواية» وأفتى بعضهم بدَفعِه لها لكن لا 
بطريقٍ الإرث؛ بل لِكونِها أقربَ الناس إليه» بل ولِذي أرحامه؛ بل وللولد رضاعًاء كما 
5 الزوجين فى زمانناء كما فى «القنية»)» و«الزيلعيع» عن «النهاية)20 و«الأشباه؛, 
وأقرَّه في «المتّح) و«سكب الأخبر»» قال في «الدر المنتقى»: "ولم أرَ في زماننا من أفتى 
مهذاء» ولا مَن قضى به» وعلى القول به فيك فينبغي وان قِيانة فليحرّر وعد "00 


قال في «السراجية»: "ومّن ملك ذا رحم مَحرّم مثه؛ عتقٌ ععليه» ويكون ولاؤه ل , 
ذكره يها لعباحت العصبة السببيّة. 


)001 ينظر: «تبيين الحقائق» (0/ 8/ا1). 
(؟) ينظر: «الدر المنتة للحصكفي؛ بهامش «مجمع الأخبر» (008/5). 
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و 4 ع2 58 5 35 « 20 
وحاصل ماذكرٌ في بيانه”: أن القرابة الحقيقيّة ثلاثة: قريبة» ومتوسّطة؛ وبعيدة. 
فالأولى: قرابةٌ ذي 0 0 من [الولاد]'” أصليّة نك والجدودة. أو 


ع جوف تتح ملك اعون لملياة 32 ملي ثاثا بللا رلك عالن اد 
يلما لاه كد 


والثانية: قرابة ذي رَحم مَحرَّم غير [الولادِ]» وهم الإخوةٌ والأخواث وَبَنِيهم”" وإن 
مشلواء والأعمامٌ وَالْعَيّات والأحوال والخاللات» دون أولادهمء وحكميها العتقٌ عليه 
أيضَاء خلاقًا للشافعيي يمَدُآنَهُ تعالى2)2. 


والثالثة: : قراب ذي رّحم غير مَحرّمء كأولاد الأعمام والأخوالء وحُكمها عدمٌ العتق 
عليه اتَفاقَاه والمرادٌ بغير المحرّم؛ أي: بسبب الرَّحِمٍء فلا يُنافي مَحرميّة بسبب آخرٌ 
كالرضاع والمصاهرة. 


.)97 ينظر: اشرح الفرائض السراجية» للسيّد الشريف الجرجاني (ص:‎ )١( 

020( في النسخ: (الولاء) في الموضعينء والمثبت من «شرح الفرائض السراجية» للسيّد الشريف. وغيره 
من المصادر وهو من: وَلَدّتٍِ المرأمٌ ولَادًا وولادة. ينظر: «الهداية» (599/1)» و«مختار الصحاح» 
«(ولد). 

(5) (وبنيهم) سقطت من (ت). 

)0( ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (18/ 77)» والنجم الوهاج' للدميري /٠١(‏ 544). 
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] هذه (تتمّة) إبحث العصبة:‎ © ١ 
[المسآلة المشتركة]‎ 

6 لوال التاميية عونا كاه عن كل ذي فرص وَإِنّْ لم يَبْقّ لا 
كَمَرَْة مَائَتْ عن الرّوج وََمَ ) وَإِنحوَةٍ لها أَفِقَا وَلأم 
5. قَالتَضْفٌ لِلرّوج وتعطى ثلث فحروئف وَجِيَسُدْسَةُ 
القايم جو وا ا مِنْئَكَالمِيرَاثِتَطْمَاحَقًَا 
+ كنا علبي كل الترعة- وعطو مكنال ةالتمة هه 

ا ا ا ا 

() ذلك أله قد مَأ د الَاِسبُ) بنفسه (مهما صلا الألفث للإطلاق (عَنْ 
كُلّ ذي فَرض) من النسبيّة والسببية (وَِنْ لم يْقّ) عنهم شي م مه لاح الور 
كان شقيقًا مع إخوة لِأمّ عندنا. 


وذلك را مَانَتْ عَنِ زوج وَأ أو جدَّةٍ (وَإِخْوَةٍ لها) أي: للمرأة الميعة (أيعا) 
بالقصر للضرورة» والتعدَّدُ في الأشقَاء غير لازم في التصوير؛ بل كُونّه ذكرًا كما سيأتي» 
(5) إخوة (لِأمٌ) فيه إيطاءة”"'» وهو مَعيبٌ. 

وأاضل المسألة عندنا من سِنّة؛ (فالتّصفٌ) أي: تصنت" المال وهو لان إلى 
(لِلرَّوج وبُعطّى ثُلتْهُ) وهو اثنان (لإخو للدم وَ) تعطى (هِيَ) أي: الأمٌ أو الجدّ 
ددهم وهو واحد قدا استشرقت 0 التركة» (و) حينئز (لم يكن لإخرة 


2 


)00 الإيطاء ذ فى الشعر: هو إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بعد بيتين أو ثلاثة إلى سبعة أبيات. ينظر: 
العلم العروضي والقافيةف لطن 01301 
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الأشِقا) العصبة (مِنْ ذلكِ الميراثِ قَطْمًا حَهَا) ولا يشاركون الإخوةً للأمّ في الثلثِ» 


والصواب في يشل الرفع؛ له [اسم]”"' ا ولي 1 الق ان وقال: أن 
حا" لصح ونْصِبَ الثاني حينئذٍ على المفعوليّة المُطلّقة. 


(وَحَْكَدَا تَفيِيمٌ كل التَركة) يقتت آلناء. وكسر الراء» ويجورٌ سنكويها مع فتح الناء 
وكسرهاء وهذا عندناء وهو قولُ أبي بكر وعمرٌ أوَّلَا. وعليّ» وابنٍ عبّاسِء وغيرهم 
رضي الله تعالى عنهم. 

وقال عثمانٌ وزيدٌ بن ثابتٍ رضي الله تعالى عنهما: أولادُ الأبوين يشاركون أولاد 
الأمّ في الثلث» وإقجع جه سيرية وهر قر عبر 1 لعا قال نالحد الأشقاء "يا 
اد المسيي السنا ولك 11 وندي" وروي "فب أذ لقاعان جنا هكم 
مُلقَىَ في الِيمٌ"؛ فقال: صدقتَ» وشرّكَ بيتهم؛ وقال: "ذلك على ما قضينا يومئذِء وهذا 
على ما نقضي اليوم”©» وهذا يفيدٌأنَ الاجتهادَ لا يَنقضُ الاجتهاد. وبه قال مالك 
والشافعيٌ أيضًا"". 


اس رمر.9 


(وَعَذِهِ المَسْألةُ) مُسمّى عند هؤلاء: (المُشَرَّكَُ) بفتح الراء؛ أي: المُشْدَّكُ فيهاء على 
الحذف والإيصال توسّعَاء وجوّرٌ بعضُهم الكسرّ مجارًا عقليًا. وتُسمّى أيضًا "الحماريّة" 
و" الحجريّة" و"اليَميّة"؛ لما مرٌ. 

وَإنُماصِوٌ المدالة يشو الأو ة كلا إذ لر كان واحذا لَنَصَل سدس العصيةء 
كو الششيق ككرا» إذ لو خان أن لَفُرقى لها النصفٌ وعالتء أو كان بدلهُ أخّ لأب 
لسَقَط بالإجماع ولم تكن مُشَرّكة. 


0 في اللشخ: لتخي رك والمعبت تصويبٌ من عاش ينض الفبيخ. 
الك ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (5/ 57 1) وما بعدهاء و«المستدرك» للحاكم .)0917٠0(‏ 
(1) ينظر: «منح الجليل» (718./9): و«الحاوي الكبير» (/ .)١98‏ 


زت/ 0 


اا .يي 


(بَابُْ الكجب) 


تَى به بعد بيان الوارثينَ مِن ذي فرض وعصبة؛ لأنَّ منهم مَن يُحجَبُ بالكليّة. أو 


عن سهم مُقدَّرِ إلى أقلّ منه. 


وهو لغة: المنع. 


واصطلاحًا: مَنمُ مَن يتأمّلُ للإرث بآخرٌ عمًا كان له كولاه. 


فخرج: الكافر» والقائل. وسَّمِلَ كلا نوعي الحجب؟ أن أكمّتنا اصطلحوا على 
تسمية ما كان المنعٌ لمعنىٌ في نفسه -ككونه رقيقا أو قاتلًا- "محرومًا"» وما كان لمعنىٌ 


في غيره "محجوبًا". 

4 وَالحَجْبُ بالحِرمَانِ قَالُوا مُتَفٍ 

كاه ايآث والأبكة وادر اق 

141 ةالشجت قمانا 875 اختضًا 

14 الم وبدثُ ابن م 5 
1 


.١*‏ وَيحجَبُ الأبعَدٌ كابن الابن 


3 


5 كذاق ذى المراجة الواح 


وَكُل من يدي بشخض لا يرث 


ل 
145 إلا مُرُوع الأ كدثرة بها 


ومو السمت إلن: 


ع4 


في حل سنَةِمَحَقَقْ وَاعْرِفٍ 
َال الست ماني لزان 
ِ مكيدي عسافة للها كا 
وَالرَوجُ وَالتَروضة كت ايحت 
بأقَرَبٍ كَابنرَفِيعالشَانٍ 
بِذِي القَرَابََينِحكْمَالقَرَةٍ 


ام َو 3 دم 0 6 2ت 
وَيَأحَدون الإزث فرضا مَعَهَا] 


.١‏ حجب حرمانٍ: وهو مَنْعٌ شخص مُعينِ عن الإرث بالكليّة؛ لوجود شخص آخرّ. 
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.١‏ وحجب نُقصان: وهو حَجِبُه ين فرض مُقدَّرِ إلى فرض أقلّ منه؛ لوجود آخر. 

ثم اعلم أن الأول () هو (الحَجبُ بالج رقن كلامت في حَقَ سن )0 
الذكورء وثلاثةٍ من الإناث (تَحَقَقْ) ما قالوه (وَاغُرف). 

وم : (الأث وَالِاينٌ) 6 3 بالواو» والصواتٌ إبدالها ب 15 رسفي 
الوزن (وَالرَّوْجَانِ َال وَالبتُ) و العو ر: الأبوانٍ والولدانٍ والزوجان؛ فهؤلاء لا 
يُحجبونَ حرمانًا إجماعًا بحال» ولذا أَبّد الانتفاء بقوله: (مَدَى الأَرْمَانِ)» نعم يُحرّمون 
بالقتل ونحوه كما مر. 

© وأنَّ الثاني (م) هو (الحَجْبُ تُقِصَانًا ترآُ اختضًا) الألف للإطلاق. (بكمسّة) 
ليسوا من ن العصبات؛ إذ لا وجود له بينهم؛ لأنَّ ما يأخدّه العايلك موابف الكل 
ع ابتداءً لا بطريق النقص بمزاحمة مساويه في الدرجة. (جاءت) هذة الخمسة 
(تخذها تقنا) حال ين :قاع "جاءك” أى: مسوصة. :وها بينهما اففرائن :قدي 
يجن اوكا م الدامول: 

أحدّها: (الأمٌ) كذا بخطٌّ الناظم» والصواب طَرحٌ "ال"؛ وهذه تُحجَبُ مِن الثلثِ 
إلى السدس بالوليء أو ولد الابن» / العددٍ من الإخوة والآأخوات. 

(و) ثانيها: (بدثُ ابنٍ) تتحك بالطتية ون التمت إلى اللدسن: 

() الئها: (أختٌ لأب) تُحجَبٌُ بالتي لأبوين» كالتي قبلّها. 

(وَ) رابعها: (الرّوجُ) مِن النّصف إلى الرّبع. 

(و) خامسها: (الرّوجَةٌدَاتُ الحسّب) ين الوُبع إلى الثْمنء بالولد أو ولد الاين 
فيهماء كما مرَّ مُفضَّلا. 


وبيانُ هذا النوع الثاني من زيادات الناظم على الأصل. 


[ت/ ا 


لالظ 


270 انالا أ 


© () اعلم أيضًاء أن ما عدا السنَة المنتفي فيهم الحجبٌ عصبة كان أو ذا فرض؛ 
كت الألكذ مبهلى (قإبين لايع وألتب) عد تاج وه العرون» (كابن رليم 
الشأن) بالهمزة» وكالأخ وابن الأخ والعم وابن العم. 

(كَذَاكَ دو القَرَابة الوَاحِدَةِ) كالأخ لأب يُحجَبُ (بذِي القَرابَتَينِ) وهو الأخ لأبوين. 
وكالعمٌ لأب بالعمٌ لأبوين؛ (حُكْم) أي: بحُكم (القُوّ) في القرابة عند التساوي في 
الدرجة» وفيه إشارةٌ إلى أنه عند عدم التساوي لا اعتبارٌ لها؛ بل يُعتِبْرٌ قربُ الدرجة 
وا 

(وَكُل من يُدلِي) من الإدلاء» وهو لَعْةً: إرِسالٌ الدَّلو في البثرء استعِيرٌ للإرسال 
مُطْلقَا؛ أي: يُرسِلٌ قرابتة إلى الميت بسببء أو بِلَصَّقَهِ (بشَخخص)؛ فإنَّهِ يُحجَبُ به 
و(لَايَرتُ) ذلك المدلي (ممع) وجود (ذَّلِكَ الشّخص) المدلّى به سواءٌ كانا عصبة 
كابن ابن مع ابن أو صاحبّي فرض كأمٌ أمّ مع أمٌّ أو مختلقين كأمٌّ أب معه. 

(وَعَدَا) الحُكُمْ (إِنْ وَرِتَ) ذلك الشخصٌ المدلّى به وهذا الشرطً من زياداته 
على الأصل؛ إذ لو كان محرومًا لم يُمِنَعْ؛ بل هو كالمعدوم. 

(إلَا) الإخوة والأخوات (ثُرُوعَ الأمٌ) فإنّهم (يُدلُونَ بهَا) إلى الميت (وَيَأَحُذُونَ 
الإِرْتَ فَرْضًا مَعَهَا)؛ قبلّ: لعدم استحقاقها جميع التركة بجهة واحدة”". ويَرِدُ عليه 
الخرة مع الأمٌ؛ فإنّبيا كذللك: 

37 5 2 1 34 3 2 ع 2 14 0 

بل العلةٌ عدم اتحاد السبب؟ إذ ل الم بالأمومة. وأولادها بالاخوة؛ لآنه م 


)00 على هامش (ت): (قوله: "بجهة واحدة" قيّدَ به لثلايرِدَ أنّها تأخذُ الجميع إذا انفردت عن ذي فرض 


وعصبة؛ لأها تستحق بعضه بالفرض وبعضه بالردً. منه). 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم لض 
5 ٍْ 


عا كا لصي 
ع و 2 
- أو استحقاق الواسطة كل التركة. 
فتَحجَبُ الجدَّةٌ بالأمٌ للأوّلء والأختٌ بالأب للثاني» والجدّ به لهماء وقد انتفيا فيما 


ولمّا فرغ مِن بيان نوعّي الحجب؛ شرع في بيان مّن يجري فيه ذلك» فقال: 


288 ج887 <83ه 


١ |‏ مي ل نع دج ا 2 
3 مسنم ١‏ تانالعاو اندي ب 


(فضل في حَجْب الإخوّة) 
قذّمهم على غيرهم لفضلهم ذكورة. 
17 [وَتَحَيَتٌ الإخوَة بِالأَببَاءِ 33 يشي ابطنة وبالابتياء 
. كَذَاكَ بالجَدٌ الصّحِيح يُرِوَى عَلَىالصّحيحوَعَلَيهٍالمَنْوَى 
4 . وَمَن يَكَنْ لِغَيرٍ أمّ 


و 9« 
اع 2 4 2108 2 ِ- 


كاقينا' 'أنجا الآلى قاذ ف يتقف 


1. كُذَاكَ بالبئت وَبنتٍ الابن وَالجَدٌَبِالإِجَمَاءَفِيهِمْأمني] 
(و تيك الإخوة) ذكورًا كانوا أو إناناء لأبوين» أو لأبء أو لأم: 
- (بالأبنَاء) بالمدّ (وَفَرْعِهِمْ) الذكور (أيضًا). 


<> 


- (وَيالآيا ع) إجماعا. 
1 سي بُ (بالجَدٌ الصّحيح يُروَى) ذلك عن الصدّيقٍ وغيره مِن الصحابة 
والتابعينَ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا الحكمٌ (َلَى الصّحيح) ين الأقوال: 
(وَعَلَيِ المَتوَى) خلافًا لهما؛ حيث قالا: مَن كان مِن الأخوة لأمّ 0 0 
كن 13) منهم (لِغير أ بأن كان لأبوينٍ أو لأب؛ (فَاضََا) يلقت الإطلاق» 
الجدّ 3 الأب) بإشباع حركة الباء الموحدة من الثاني للضرورة» ولو نكّرهُ كان 
أصوب. (وَإِنْ عَلَاه عِندَهُمَا) وهو مذهبٌ زيدٍ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنه» وبه أخدّ 
زَُرٌ والحسنٌ والأئمّة الثلاثة. 
)١(‏ فقط؛ أمّا الأشقاء والأخوة لأب فلا يحجبون عندهماء وهو مذهب علي بن أبي طالبء وزيد بن ثابت» 


وعبد الله بن مسعود» ومالك» والشافعي» َلنَدعَنِهز. ينظو «المبسوط» للسرخسى (59/ ىكم 
و«شرح الرحبية» لسبط المارديني (ص: 19). 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم السنقا 
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[أحوال الجدٌّ مع الإخوة على مذهب الصاحبين] 

ولمّا كان قولُ الإمام هو المفتى به عندنا؛ لم يتعرَّض لبيان المقاسمة على قولهماء 
ولتَذكره باختصار تبَعَا للأصل؛ فنقول: 

الجذّ مع الإخوة حينَ المقاسمة كأخ واحدٍ فيها إن لم تتقصه المقاسمةٌ معهم عن 
مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض» وعن مقدار السَّدسِ عند وجوده» وله في الأَوَّلٍ 
أفضَلٌ الأمرّينِ من المقاسمة ومن ثُلثِ جميع المال. [ت/ :؟] 

وضابطه: أنه إن معة دونَ مِثكَيهِ فالمقاسمةٌ خيرٌ له» أو يثلاه فسيّانَء أو أكثرُ فالثلثُ 
غية لين 

وصورٌ الأول خمسٌُ فقط: جد وأحّء أو أحتٌ. أو أختان؛ أو ثلاث أخوات» أو 
أخّ وأختٌ. 

والثاني ثلاثة: جَدَّه وأخوانء أو أربمٌ أخواتء أو أح وأختان. 

والقالك لأ يحض : 

وله في الثانية بعد إعطاء ذي الفرض فرضَّه من أقلٌ مخارجه خيرٌ أمور ثلاثة: 

لمق سف : : كزوج» ل وأخ؛ للزوج النصفة والباقي بين الجدّ والأخ؛ لأنّه 
ل 

ول الباقي: كجدّة جك وأخوين» وأخت؛ للجدّة السدسشء وَللحد قث 
الباقي؛ لأنَّه خيرٌ له ين سدمي الكل والمقاسمة. 

- وسدسٌ الجميع: كجدَّةِء وبنتِء وجدٌ وأخوين؛ للجدَّةٍ السدسٌء وللبنت 
الضف 5507 لات له 


2-7 نال كن .يي 


© واعلم أَنَّهِ يُحَدَ ولدُ الأب على الجدّ فى القسمة إضرارًا له. فإذا أخدّ الجد نصيَة؛ 
كان الباقي لمن كان لأبوين للذّكر كالأنثيين» ويخرجٌ ولد الأب خائيًا من البّين. 

ومُدْلّه كثيرةٌ: كجدٌ وأخ لأبوين» وأخ لأب؛ استوى الثلثُ والمقاسمةٌ: للجدّ الثلتُ. 
والباقي للشقيق» ويمضي الأ لأب خائبًا. 

ولوجدله أتيت لأب؛ فهي مِن خمسة: للجدٌ خمسانء والباقي للشقيق» وتخرجٌ 
الأختٌ خائبدٌ إلا | إذا كان في المسألة شقيقةٌ وأختان لأب. مثلا؛ فللجدٌ سهمان 
وللشقيقة سهمان ونصفه» والباقى لأولاد الاب. 

ولو كاك فى عله المسالة اع واحدة لاب تعد على الجدء ولم يبق لهاشية. 


© [المسألة الأكذريّة] 


ثم اعلم أن يدا رضي الله تعالى عنه لم يفرض للأخت مع الجدٌّ أبدًاء إِلّا في 
الأكدريّة» وهي: زوحٌ ع وأمّ وأخحتٌ لأبوين أو لأب؛ أصلها مِن سند وتعول 

إصتو اتوي هج الما سي العف ماع لروة ارش جد المو رار 
00000 » فتضربٌ عددٌ رؤوس المنكسر عليهم وهو ثلاثة 
في تسعة» تبلغ سبعة وعشرين» ومنها تصحٌ: للزوج ثلاثة في ثلاثةٍ بتسعة وللأمٌ سنك 
وللجدٌ مع الأخت اثنا عشر تُقِسَمُ على ثلاثةٍ: للجدٌ ثمانيةٌ وللأخت أربعة. 

ولو كان مكان الأخت أحْ؛ سَقَطَ وََا أكدريّة وكذا لو كان في المسألة أختان؛ لعدم 
العَولِء ويبقى لهما سهم. 

وسكت أكدريّة؛ لأنّها كدّرت على زيدٍ رضي الله تعالى عنه مذهبّةُ مِن ثلاثة وجوه: 


العَول» والفرضٌ للأختء وجَممٌ الفرضين. 


الرحيق المختوم شرح لائد المنظوم 5 ٠١‏ 


وهي مِن المتشابه التي يُعايًا بهاء فيقال: ورئةٌ أربعةٌ أخدّ أحدُهم تُلتٌ المالء والثاني 
ثلث الباقي» والثال ثُلتَّ ما يبقىء والرابغ الباقي0". 

و 4 8 5 5 

أو يُقال: أخدٌ أحدُّهم جزءً! ين المالء والثاني نِصفَ ذلك الجزء: والثالتُ يِصفَ 
الجزئين» والرابع ننصف الأجزاء2". 

وفي «المحيط» وغيره: قال مشايخنا: لولا هذه المسألةٍ لكان أصحٌ الأقاويل بعد 
قول أبي بكر قولّ زيدٍ رضي الله تعالى عنهما. 

وقد قال ابن 3 رضي الله تعالى عنهما: رآ يقي الله لي ا ابن لاد ابنّاء 
ولا يجعلٌ أبا الأب أبا»”"؛ فلذا كان الفتوى على قول الإمام الأعظم كما هو قول 
الخليفة الأقدم» مِن غير تَردّدٍِ في ذلك؛ فافهم. 

وكذا فى «السراجية» وإن قال نيا فى شَرحِها ك«المبسوط» و«المجتبى): إن 
الفتوى على قوله. 


[ ©[ماُحجب به الإخوة لأ]:] 


ولمًّا ذكر الخلافَ في حجب الإخوة لغير أمَّ ذكرٌ من يُحجَبٌ به ولد الأمّ إجماعًا 
زيادةً على الأصل فقال: 


)١(‏ على هامش (ت): (قوله: "أخذ أحدهم ثلث المال" هو الزوجٌ إذ له ثلاثة من تسعة, والثاني وهو 
الأم له اثنان وهو ثلث الباقي الذي هو الستة» والثالث وهو الأخت له ثلث الباقي» والرابع الجدٌ له ما 
يبقى. منه). 

00( في هامش (ت): (قوله: "أخذ أحدهم جزءًا" وهو الجد إذ له بعد الضرب أو التصحيح ثمانية» والثاني 
الأحث تأخذ نصف الغمانية» والئالث الأم لها ستة وهي نصف الجزئينء والرابع الزوج له نصف 
الأجزاء الثلاثة» وذلك تسعة. منه). 

() أخرجه أبو بكر الباغندي في «مما رواه الأكابر عن الأصاغر» (ص: 1177)» وذكره ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله) (4517//1). 


[تلره؟] 


سال ان اللا 


(وَإِخْوَةٌ لِلأمٌ) ذكورًا كانوا أو إنانًا (مَحجُوبُونَا) الألف فيه وفي الضرب”/ 
للإطلاق» (بستّة) أنفار (بالأبء وَالبَنينَا) وإن سفلوا. 

(كَذَاك) يُحجّبون (بالبنْتء وَبنتٍ الابن, وَالجَدَّ بالإجْمّاع فِيهِم) أي في الإخوة 
لأم أو الستة المذكورين (أَعْني) أي: أقصدٌ الإجماع فيهم. 


.)717/ الضَّرب: هو التفعيلة التي في آخر الشطر الثاني. ينظر: «علم العروض والقافية» (ص:‎ )١( 


الرحيق المختوم شرح قلائد المزذ دا 
5 لمنظوم 25 دنا 9 


(حَجُبٌ بَنَاتِ الابْنٍ ئَّ تَعْصِيبهنً) 


ْم البتات الثلينٍ إن ويك كبدة ري ادهب الشتا عقا 


*0. إِلَا إِذَا مَا كان في حِذَائِهَا ابي [لَه]أوَائِنُ إين دُونَهَا 


4 فإنة تن نحة يبعظطث وَفَوَقَهُ وَدُونَ ذَّاكُ 0 
0 0 و 2 ع ض 0 
. والشرط فيمّن قُوقَهُ في الحُكم جأؤ قوع تبث بدا شن 


وحاصل لَكيهر: أنه إذا استكمات يناث الصلب الثلتين سقط ينات الابن: إلا أن 
يكونٌ في درجتهنً أو أسفلٌ منهنّ غلامٌ فيُعصَّبُ من كانت بحذائه. وكذا مّن فوقَّةُ إن 
لم تكن ذاتَ سهمء ويسقطً من دوه في الدرجة» وهذا معنى قوله: 
ثم ابَنَاتُ التْينِ) مفعول "حَوّثْ" (إِنْ حَوَثْ قَبنتٌ إِبْن المَيْتِ) بقطع همزة 
1 ب لاك يي لأنّه لم يبقّ معهما شي مِن حَقٌ 
البنات» (إِلَاإِذَا مَا كَان) معها (في حِذاِهًا) أي: في درجتها (ابْنٌ) يعني ابن ابن» سواءٌ 
كان أخاها أو ابنَ عمّهاء كبنتّينٍ وبنتٍ ابنء وابنٍ ابنه أو ابن غيره؛ فالباقي عن البنتّينٍ 
بين البنْتِ والابن. 
(أَْ) كان معها (ابْنُ ابْنِ دُونَهَا) أي: أسفل منها بدرجة أو 1 


وي در واس واي 


(كانّك) والسالة عذه (عن قمّة) مفمول لقوله (يعه 0 (قَوقَةُ) معظوفٌ 
على "معه"؛ أي: ويُعضَّبُ من فوقَة؛ لما مرٌ أن بنتٌ الابن تصيرٌ عصبة بابن في درجتها 
مُطلقًاء سواءٌ كان أخاها أو ابنَ عمّهاء وَسَواءٌ استكمآت البناث الثلثين أو لا 


200 انان عله كانس مد 


وعندَ بعض المتأخرينَ: لا يُعصّبُ مَن فوقّة. 

() ا مَن كانت (دُونَ ذَاكَ) الابن؛ فإنّها (تُحجَبٌ) به. 

(وَالشَرطٌ) مبتداً (فِيمّن) كانت (لَوثَهُ في الحُكم) المذكور: (بِأَنْ رَى) خبرٌء والباً 
زائدةٌ أي: الشراٌ في تعصيب الابن مَن فوقَةٌ كوثُها (لَيِسَتْ بدّاتِ سَهم)؛ فإنّها تأخدٌ 
سهمّاء ولا تصيرٌ به عصبةً تابعةٌ لمن هو أسفل منها. 

مثاله: بنتان» وبنتٌ ابنء وابنُ ابن ابن؛ فالباقي عن البنتّينِ بينهما للذّكرٍ مِثل حظ 
الأشين عمد الجمهري ويس به الل على القول الماق. 

ولق كانك رت واتحدة والممالة يجالياة اختصٌ به» ولم يُعصّب بنتٌ الابن اتقاقا: 

© واعلم أنَّ أولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابنٍ مع أولاد الصّلب+هقياني 

تم فيهما ما تقدَّمَ وهكذا حكمٌ كل درجة نازلةٍ مع درجةٍ عالية. 


/ © [مسائل التشبيب]: 


ثمّ اعلم أنهم ذكروا هنا مسائل مع تصحيحها وتقسيمهاء وسَمّوها "تشبيبًا" كما مب 
وجهة""» ونشيرٌ إلى نبذةٍ من ذلك فنقول: 
َه 2 و 1 - 
* لو ترك ثلاث بناتٍ ابنٍِ» بعضهن أسفل مِن بعضيء وثلاث بناتٍ ابن ابن آخرٌ 
كذلك» وثلاث بنات ابن ابن ابن آخرٌ كذلك» هذه الصورة: 


0 ينظرة 0757/7 


الرحيق المختوم شرح قلائد المند ١‏ 
الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم | 6" 


فالعُليا مِن الفريق الأوّل لا يوازيها أحدٌّء فلها النصف؛ لقيامها مقامَ بنت الصَّلبِء 
والوسطى من الفريق الأوَّلٍتُوازيها العليا ين الثاني» فيكون لهما الشّدسٌ تكملة الثلثين: 
ولاشية للسّفليات: إِلّا أن يكونَ مع واحدةٍ منهنَّ غلامٌ فيُحَصّبّها ومّن يحاذيها ومّن اذا" 
فوقّها ممّن لا تكون صاحبة فرضص» وتسقطٌ السفليات. وبَيانُ ذلك مُستوفى مذكورٌ في 
الشرح» وشروح «السراجية). 


زت//] 


“2 انان الاك يي 


(حَجبٌ الأَحَوَاتِ لآب وَتَعصِيبهنَ) 


عقَبهُ لينات الابن لأنَّ حُكمَهنٌ ملّهنَّ في أنه إذا استكمل الأخواث لأبوين الثلثين 
سقط الأخواتث لأبء كما قال: 


. وهو أَمٌّ 2ك 2 6 555 لو تك كاوق مدهي 
4ه. كليس إدن الأخ في التعويب كوب بتو جناة في العشييب] 

(وَالأَخَوَاتُ) لأبوين (كَالبَناتِ) الصّبيّاتء هذا اعم ا بقوله: (إنّألث) عق 
التجبير: ون" 'أخذت"' السطلف عليه عه "عون "ينوك اللو اعرش هن 
التينِ) دل عكاقيلة الذي عر مفعرل لقولهة للك رقوله: (قبقط) جرات 
الشرط. وصحّ قَرنّه بالفاء يكونه مُضارِعًا متبنًا. 

والحاصل: إن استكملت الأخواتٌ الثلثين تسق الأخوات (اللَائّي من من أب)؛ 
الا في الثلثين» ولم يب هنه شيم ذإ دما ا) معن (من مُعَصَّب) هن 
فيكونُ الباقي بب: يصع للذكر كالامين. 

(وَهوَ) آي: التعضب المذكوة (أخ 34 لآل لا تسبي غيكه كالاضوات 
لأبوين» بشرط أن يكونَّ (سَاوَامْنَا) في الدرجة» (كُمَا) يُعلّمُ مما (مَضَى) في بحث 
العصبة بالغيرء (لا نَازِلٌ عَنهنا) الألفٌ فيه كالتي قبلَهُ للإطلاق. 

(لَسَ إن الأخ في التَّعصِيبٍ) لمن ع في الدرجة عم اح أو بدن علف أ 
لمن فوقة (كَابنٍ إبن) بقطع الهمزة في الغلاث؛ (جَاء في) مسالة (التشييب) السابقة» 
حيث عصّب من معَةُ مُطلقًا ومن قوق وأعاد ذلك للردٌ على من سه عليهفا كما 


مدامبسوطا: 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظلوم 8 اس" 


(حَحْبٌ الجدَّاتِ) 
أخر من لطول الكلام عليهنٌ. 


5 و 5 2 
1 03 0 0 7 7 5 8 1 
كل جَدَةٍ بام تُحجَبُ والأتسوئكات: تسقطهِن الأب 


ع - 2 2 2 ََ بو مود الى 127 مض 8 7 م 
.١‏ كَذَلِكَ الجَدَ سِوَى أمّ الأب وَإن فبليث زتها فن اللتسيى 
در اق و “مي ف 2 9 3 
5. بكل قربى كل بعدى فاحجب وَارئنة او لذ كام للاآب 
200-06 8 و و و 
يعدت مَحجُوبّة في الحُكم الع لآم 3 الأمّ 
4. وَإِنْ جد يا صاح جذتين 2 إحدافمًا ذَاتٌ قَرَابَتَبِنَ 
احم ا ات 2 --000 ف 000 
ف الماك تيهنا على الأنتقان ‏ - تتشجابالةش ضع ععة لدان 


5. أيضًا عَن الإمَام يَا سَمِيرِي يُروَّىعَنا م لمَجِمّعوا شري ] 
1 ,2 3 7 7 2 
(وَكُلَ جَدَّةِ) صحيحةٍ مِن جهة الأمّ أو الأب (بأمّ) للميت (تُحجَبُ) إجماعًا. 


ا 3 يت 22 5 0 ع ء ع 
(والتعدات (الأتوكات) عام عون ل امع ا لالت 01 ار ا 
و و 3 تسد 9 2 2 
بالأمٌ» وهذا عندنا كالمالكيّة والشافعيّة» وإحدى الروايتين عن أحمدّء والمشهورٌ عنه 
تن معه» خلاقًا لما في «شرح ابن الكمال». 
ثم الصوابٌ في إنشاد البيتٍ هكذا: 
7 2 3 4 7 2 3 
ولحل جحةة يدام اماس : . ٠‏ والأمر كات اسه سالاب 
10 0 و 3 
(كَذَّلِكَ الجَدٌ) أي: يسقط الأبوياث به. ولكن إذا كن مِن قِبَلِ فلذا قال: (سِوَّى أمّ 


00 


الأب) فإنّها لا سقط به (وَإِنْ عَلَتْ رُتبنُهَا في النَسَب) كأمٌ أمّ الأب وهكذاء بل ترث معه. 


)١(‏ في (ت) (يسقطن بالأب). 


د “7 2 نان اللا يي 


© والأصل أنَّ ههنا معنَيينِ: انّحاد السبب» والإدلاء. ولكل منهما تأثيرٌ في 
الحجب. فَبَناتُ الابنٍ تُحجَبُ بالصّلبيِينِ؛ لاتّحاد السبب - أعني البنتيّة - مع عدم 
الإدلاء» والجدَّةٌ المُدلِيةُ بالأب تَحجَبُ به؛ لوجود الإدلاء فقطء وبالأمَّ لانّحاد السبب 
فقطء والتي من قِبَل الأمٌ رت مع الأب؛ لانعدام المعتّيين» وتَحِجَبُ بالأمّ لوجودهما. 
© واعلم أنَّ الجنَّ نرت معه واحدةٌ أبويّ وهي أمٌ الأب أو مَن فوقّها كأمٌ أمٌ الأب. 
وإذابَعُدَ بدرجتين كأبي أبي الأب تَرِتُ معه أبويَّنَانِ؛ إحداهما: أمٌ أبي الأب» أو من فوقها 


اع ع 


كأمٌ أمّ أبي الأب"". والثانية: أمٌّ أمّ الأبء أو من فوقها كأمٌ أمّ أمّ الأب. بهذه الصورة: 


وا 


وأمّا الأبُ فلا يرث معه إِلّا واحدةٌ من قِبَل الأم؛ لأنَّ الأبويّاتِ يُحجَبنَ به» والجدات 
الصحيحات من قِبَلِها لا [يَزْدْنَ]”"' على واحدة أبدَّاء بل ما زاد عليها مِن قِبّل الأبٌّ. 


(؟) في (ت. س): (يزيدون). 
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© ثم الجدَّاتٌ على ضربين: مُتحاذياتٌ في الدرجة» ومُتفاوتات. أما الأرّلَ فطريق 


محزافة الوازقات سيق أن عدكة بمقدار المدى التي ترينه لففلة "21" ثم نيدل الام 
الأخيرةَ من طرف الميت أبّا في كل مرتبة» إلى أن يبقى أمّ واحدةٌ» فلو سْئِلتَ عن أربع 
جَدات وارثاتٍ مثلًا فتقول: أمٌ أمٌ أمّ أمّ أمّ أمَّ أمّ أب أمْ آم أب أبء أَمْ أب أب أبء 
فالتلاثة أبوكانت والواحدة ديك واتسئر ذللق بيله الصورة 


ففى هذا المثال ثماك جَدّات متحاذيات: الأربعة التى ذكرتاهنّ وارثات» وقد 
ميزناهن بالأحمر» والأريقة لاء وتمام ذلك 1 المُطوّلات. 
وأمًا المتفاوتات فقد نبَّهَ على حُكمِهنٌ بقوله: 
2 3 5 5 5 2 ع 3 1.4 3 
(بكُلّ) جِدَّةٍ (قرتى) منهنّ سواءٌ كانت من قِبّل الأمٌ أو الأب (كُلّ) مفعولٌ مُعَدَّمُ 
افيد كل عند (تعقى؟ تللق ايقاة (تالحخت] متلق الظرى نبلق (وازنة) قات 
الققربى (أَوْ لا) كك بل متحجونة فإنها تحمية البعدى» وذلك من مات عن 
0 7 قد عضا ع عي 3 ع ع دم ه 2 
أب و(آمٌ للأب) وأمّ أم للأمٌ؛ فإن أمَّ الأب وإن (بهِ) أي: بالأب (عَدَتَ مَححوبَة في 
: 1 ا 0 5 
الحكم) لإدلائها به؛ فإنها (حاجبة لام أمّ الأمّ)؛ لآنها أقرّبٌ منهاء وهو الصحيحٌ عندنا 
كالحنابلة» وعليه الكتوة» وقيل: لا تحجبهاء بل لها السدس: وغيو رواية عن الإمام. 


[ت/ >" 


:7 2 نيدان الجلد الت ,ويم 


7 5 2< 3 ع 50 عي عن م 

© واعلم أن الجدودة لا تتأتى في الدرجة الأولىء وَإِنّما فيها أب وأم. ولكل منهما 
أب وأمٌ وأن الوارتٌ مِنَ الجدَّاتِ في كلّ درجة بقدر العدد المُسمَّى بتلك الدرجةء 
ويسقط من عداهنٌ» فالوارثٌ في الرابعة أرب وفي الخامسة خمسٌء وهكذا. 

وطريقٌ معرفة المراتب: أن تأخدّ لكلّ جدَّةِ درجتين» كتضعيف بيوت الشطرنج. 
لجن الأولى الواقعةٍ في الدرجة الثانية ثنتان: أمٌّ أمّ الميت وأمٌّ أبيه» وللثانية أربعة: 
جذا أبيه وَجِدَنا أثف:ولاتالتة تانق وحكذا كماء؟ تضبويره. 

(وَإِنْ تَجِدْ يا صَاح جَدَّنينَ) صحيحتين في درجة واحدةٍ لكن (إِحَدَاهُمَا ذَّاتُ) قَرابة 
واحدةء كأمٌ أمّ الأب فقطء والثانية ذاتُ (قَرَابتَنِ) كأم أمّ الأ وهي أيضًا أمّ أبي 
الأبء بأنتزوّجت اعرأة ابن ايزهنا نت بنعهاء فود بينهتما ولد فهده المرأة ته لأبويف 
وضنووة المسالة: 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ١‏ عونا 


(قَالمَالَ بَبتّهُمَا عَلَى) اعتبار (الْأَبدَان) والجهاتء أي: يكون (مُقَسّمًا). 

والضواب قن إتشاة البيت عل : 
كلقع نياك عت الأبندان: . . تنقن تتشي عبد النايئ) 

الإمام 5 يوسف دنه تعالى» وبه قال مالك والشافعئٌ» ونه حرم في «الكنز) 
فكان هو الراجحٌ كما في «الدر المنتقى»”". وإن اقتضى صنيعٌ الأصل خلاقة» ولذا 
خالقة الناظم. 

ا 0 


5 جر وا 


حنيفة يَأ في م صورة د دقرابة إحدى 0 انتهى. 


لكن صرّحَ في «المجمع» وتبعه في «التنوير»!" بأنَ أبا حنيفة وله تعالى مع أ بي 
يوسف» فلذا قال: (أيضًا) كما قل عن أي يرشيف قل (عَنَ الوِمَام) أبى عمفة مهكد زَت/3] 
تعالى» (يَا سَمِيرِي يُرِوَى) ذلك النقل عنه أيضًا (عَن) صاحبّي (المَجْمَع والتّْوِير). 

ثم التقييدٌ بذات قرابتين اتفاقك؛ لإمكانها في ثلاثِ فأكثرٌ؛ كأن زرّجت تلك المرأة 
السابقة ذلك الولدَ أيضًا بنتَ بنتِ بنتٍ أخرى لهاء فوَلِدَ بينهما ولدّء فهي أمُ أمَ 


1 


وأمُأمَ أمٌ أبيه» وأمٌ أبي أبي أبيه» وتكون الثانية أمَ أ 8 م أبي الآبء هذه الصورة: 


.)016 /4( ينظر: «كنز الدقائق» (ص: 541). و«الدر المنتقى»‎ )١( 
ينظر: «شرح الفرائض السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: ا"‎ 0 
.0770 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )( 


5 7 
0 7 جنل لعلف سات .يهم 


فالسدس بيتهما نضغان عند الثانى» وأرباعا عند الثالكة: 


+283 13> حافقه 
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(خكم المحزوم وَالمحجُوب) 

في أنهما هل يُحجّبان أم لا؟ 

وذكرٌ المحرومٌ لأنَّهِ يُحجَبُ نقصانًا عند ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه. وهو - 
كما مر-: مَن مُنِعَ من الإرث لمعنىّ في نفس بأن قام به أحدٌ الموانع الخمسة التي 
هى: الققل» والرٌّقء واختلاف الدين» والدار» وَالددٌةٌ. 
7 وَاعْلَمْ بن القَولّ في المَخْرُوم بِالقَبْلِوَتَحوةُفْكَالمَعَدُوم 
4 وَلَيسَ كَالمَحْجُوبٍ حَاجِبًا 5م لَوْكَانَجَدَةكَمَاتَقَدَمَا 
4. وَمَذِه حَاجِبَّةٌ حِرْمَانَا وَقَديَكُونُحَاجِبّائْقصَانًا 

ذه و 

. كَإِخِوَّةٍ بالأب مَحَجُوبُوك وَمُْمْ لِثُلث ٍالأمّ حَاجِبُونا] 

(وَاعْكَمْ أن القَولّ في المَحْرُوم بالقَيْلِ) مُباشرةً (وَتَحَوَةُ) مما مرّ (فكَالمعدُوم) يعني 
حُكمه كالمعدوم في أنه لا يحجبُ غيرَّهُ مُطلقَاء لا جرمانًا ولا نُقصانًاء ولو أقربَ 
من غيره؛ عدم الأهليّة» وهو قَولُ عامّة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ودر البيتك شطكل ووكاء وفيه إفعال العاء فى الكيرء وصواية أذيقال: 

"بالقتلٍ أو سواه كالمعدوم" 

(وَلّيسَ) المحرومٌ (كَالمَحْجُوبٍ) مُتعلّقٌ بمحذوفء. حالٍ مِن فاعل قوله: 
(حَاجِبًا) وهو خبرٌ "ليس"”. والأظهَرٌ أن يقولٌ: "وليس كالمحروم محجوبٌ"؛ لأن 
مع 1 0 
حُكمَ المحروم عَلِم. 

والنى> أن المسكربٌ لبس #السعروع فيماقد علملة بل يتبعج غيوة مالو 
كَانَ جَدَّةٌ) قُربىء فإنَّها تَحجَبٌُ بالأب مثلاء وتحجُبُ البُعدى كأمٌ أمَ الم (كَمَا تَقَدّمَا) 


في قوله: "بكل قربى... البيتين". 


]١: ز/‎ 


103 | ان لكان م 


(وَهَذِه) الجدَّةٌ (حَاجِبَةٌ) حجبًا (حِرْمَانه وَقَدِيَكُونُ) المحجوبُ"" (حَاجِبًا نُقصَانًاء 
كإِخوَةٍ) أو أخواتٍ مُطلقَاء فإنّهُم (بالأبٍ مَحجُويُونَا) الألفُ للإطلاق» ()مع ذلك 
تفخ زثلث الأم) لو كانت مهم اونا الألقث للإطلاق أيضّاه أيه يسجبونا 
منه إلى السّدْسء فقد حَجَبَ المحجوبٌ بقسمي الحجبء بخلاف المحروم 
عند الجمهور. 


وص اف 


إدلف في (ت): (المحروم). 


- الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 
لك 


(بَابُ الغول) 


وهو ضد الردّء كما يأتي. 


فالمسائل أقسامٌ ثلاثةٌ: عادلةٌ» وعاذلةٌ» وعائلة؛ أي: مُنقَسِمةٌ بلا ككسرء أو بالرّدٌ 


أو بالعول. 


وهو لَّغةَ: الارتفاعٌ والغَلبةٌ والمَيل. 


واصطلاحًا: زيادةٌ السّهام على مخرج الفريضة. كما قال: 


لوا 312 حك وقانة اف القناذة 
1 . وَسَبْعَة مخارجٌ الأصولٍ 


الا و 


507 
. وَضِعَهَهَالِسَبِعَةٍ وعَشْرَةِ 


طن الا و ا ا 5 
١00‏ . وَضِعْف ِعْفْهًا يَعُولٌ وَاحِدَة 


مِنَالسَّهَامفْهِي قَطْعَاعَائِلَة 
5 م 1 5 _ 1 - 

أرَْعَةليسَ تبات عَول 
نيا وول 2 ّ 006 
وَأزَتع وَضِعفهالثمانيّة 


105 و 8 2 0 
وَضعفهاوّستة كمّااشتهر 


وَتراثلاثا قداغعدت تمشتهرة 


0 
قننةة بالشف: خاءت زاقسدة] 
و 0-6 : 0 


د وي 5 96 ءًّ و2 ءِ 
(وَإن تجد زياد في المَسَالة) ناشئة (مِنَ السّهام) أي: سهام الفريضة على مخرج 
الفريضة المسمّى ب"أصل المسألة" (قَهِنَ قَطعًا عَائِلّة) أي: مرتفعة إلى عددٍ أكثرٌ من 
المخرج؛ ليدخل النقصٌ على كل منهم بقدر فَرضِهء كنقص أرباب الديون بالمحاصّة. 
م0 َ 
(وَسَبْعَةٌ مَخْارِحٌ الأصولٍ) أي: أصول المسائل المأخوذة مِن مخارج الفروض 


السئة الكقدرةه انحصرت في سبعةٍ؛ لأن مخارج الفرائض المذكورة خمسٌء وهي: 


زت/ ع ] 


2 تتاننال 0 .يي 


اثنان» وثلاثة 0 وفكة وقمانة لذن مخرجّ الثلثك والثلشين انح والاختلاط 
بين النوعين يقتضي مخارج ثلاث وهي: سه واثنا عشرء وأربعةٌ وعشرون؛ لكنّ 
السنَّة من تللق الخمسة.» يبقى اثنان» فالمجموعٌ ع 

ثمّ هذه السبعة (أَرْبَعَةٌ) منها (ليِسَتْ بدّاتِ عَولٍ) بالاستقراء. 

(وَهيّ الاثانٍ والّلانّة التَايةُ) ل وزنّاء وصواته: "اثنانٍ مع ثلاثة هي تالية". 
(وَأَرْبَعٌ وَضِعفُهَا أي: ضعف الأربعة (التَّمَان لال 

(وَمَايقِي) من السبحة (تثول: وَعِوٌ) ثلالة: (انتا عَقَرٌ وَضِعَفُها) أربعة وعشرون» 
و نصنها نا 

واحتررٌ بقوله: (كمَا اشْنَهرٌْ) عن زيادة تعضهم أصلّين آخْرينٍ بناءً على قول زيدٍ 
رضي الله تعالى عنه» وهما: ثمانية عشرّ» وسِنَّةٌ وثلاثون. وزيادة بعضهم على العائلة 
اروس فلاف كاله انها سول لأريعة كما تكرت 

َه قدَّمها لأنّها أوَلْ المراتب العائلة» (تَعُولُ الإسْيفْرَا) أربعَ عولاتٍ متوالية: 
(لِعَشْرَةِ) اللامٌ بمعنى "إلى" كقوله تعالى: م«كليرى لِأَجَلٍ تسب * [الرعد:7]» والغايةٌ 
واخلة: (صَْعًا أو قَث) تلك الأعداة الزائدة على السنّة ةِ التي تَضَمتها قوله: "العشرة”» 
(وَوِنْرَا)ء فهما منصوبان على الحالٍ من فاعل "أنَتْ". أو المعنى: أَنَتِ الس :في 
الارتفاع إلى العشرة حال كُونْها شفعًا وونرَا؛ أي: سَبْعَة وثمانية» وتِسعة وعشرةً. 

وحاصِلّه: أنَّها تعولٌ بأجزائها الأربع التي لا كسْرٌ فيهاء وهي: السّدسٌء والثلتُ» 
والثلثان» والتصلف: 

فتعول لسبعة: كزوج وشقيقتين. ولثمانية: كهؤلاء وآم. ولتسعة: كهؤ لاء وأخ لأم. 
ولعشرة: كهؤلاء وأخ آخرٌ لأم. 


الرحيق المختوم شرج قلائد المنظوم نا 
د لق ١‏ 


(وَضعَفهَا) أن؛ السسثةه وهر الاثنا عن يعول (الشبعة وَعَشْرَ8) أي: إلى سبعة 


عشرّ» على توالي الأفراد. (وثُرّا) عَوْلَا (ثَلانَا قَذْ غَدَتْ مُشْتَهرة). 

فتعولٌ لثلاثة عشرٌ: زوق وتتفيقنين دام والتخيسة عكية : كهؤلاء وأخ لأم. ولسبعة 
عشر: : كهؤلاء وأ آخرّ لم 

وبعاس اد الواهر ا ب ادف ناوي او دياه ونا انشياء وزيتينا: 

(وَضِمَف ضتَفِهَا) أى: الست وهر الأربعة والعشرون» (يَمُول) عَولةٌ (واجِدَة) إلى 
سبعةٍ وعشرينٌ فقط عند الجمهور. ديادة تنياء كنا قال: (وَهَذهِ بالثمن جاءث َاقدة): 

كما في "المسألة لمن وهي: 3 ا وك سيت بذلك 5 عليًا 
تيتا ا يي 55 7 خُطيته؛ فتعجيُوا من فطئيه. 

وعند ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه: تعولٌ بسدسها أيضًا إلى إحدى وثلاثين؛ 
بناءٌ على ما مرَّ مِن أن المحرومٌ عنده يَحجْبٌ نقصانًا؛ كزوجة وأمّ وشقيقتين وأختين 
لأمّ وابنٍ حرا فعنده: للزوجة ا وللأمٌ أربعةٌ و للتقيقس: سَنَّةٌ عشرٌ) 
وللأتحين لآم ثمانيةء وتستى 'ثلاثينية ثينيّة ابن مسعود"» وعندنا: أضلها من ان عدر 
وخؤ ل لمينة عفر 

© مهمّة: العولٌ زيادةٌ في السهامء تُقصانٌ مِن الأنصباء. 

و 8 اق 
وطريقٌ معرفةٍ مقدار ما يُنقِضٌ العول من نصيب كل وارث: أن تنسب سهامٌ العولٍ 


إلى مجموع أصل المسألة بعَولِهاء فما كان اسم النسبةٍ فهو القدرٌ الذي نقصّ من نصيبه؛ 


.)١7505( والبيهقي‎ »)5 ٠ 57( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (311507)» والدارقطني‎ )١( 


]:١/تز‎ 


فلو عالت السنّهُ لسبعةٍ مثلا» كزوج وشقيقتين؛ فالعول بسهم زائدء فانسّبة إلى السبعة 
يكونٌ سبعَاء وذلك زاتجا شب زمريو سبي وزرس عل انفكا للزوج 
لاصف كامل نشي فيه العول شب حصاق لد و6 ]لا سنت كبس رلك فلالة 
أسباع» وكان للأختين ثلثان كاملان» فنقص سُبعًاء فصار لهما ثلثان ل سبع الثلثين» 
557 أربعة أسباع. 

وإن نسبتٌ السهمٌ الزائد إلى الأصل قبل العول» كان الزائدٌ قدرٌ ما نقص العولٌ 
ون قصبب كل يعد العولء ليكوت في عل الصورة كدقاة لأن الراعد سوس ويس 
إلى الأصل قبل العول - وهو سه - سدّسٌء فينقص مِن نصفب الزوج بعد العول» 
وهو ثلاثةٌ أسباع؛ قَدرُ سُدسهاء وهو نِصفٌ صْع رتس من قلتي الألختين يعد الغول: 
هما أريئة أسبات قَدرُ سُديسهاء وهو ثُلئا 0 لوعن الل 


)١(‏ في (ز): (نصمًا). 
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وَاعْلَمْ بأنَّ الرَّدَّ ضِدٌ العَولٍ 


إن كَانَّ أَهلٌ الرَّدّ جنسًا وَاحِدًا 
وَإنَّ يكن جِنسَين أَوْ كَلامَةٌ 
فَإِنْ تَحِدْ دروفها كددين 
وَِنْ يكن مَعْ أوَّلِ القِسمَّينٍ 
َالمَرْضِ حَمَ مِنْ كَل المَخْرَج 
ثم الذي بَقِي عَلَيهِمْ كُسِمَا 
دز وخ ديا سكدم 4 


إن وَاقَقَ الرُؤوسٌ قَاضْرِبْ وَكََْا 


كَالرُوجٍ مَعْ حمس مِنّ البَناتٍِ 


- ع “قا أو وتان عت 
وَإِن يَكَنْ مع آخجر النوعين 


قَافِيِمْ عَلَى الرؤوس لَوْتَعَدَدَا 
مَنْ ليس أَمهْلَ الرَّهُ كال وكين 
يُعْطَّى لَكُ وَاحْمَظ بَدِيعَ المَنهَِ 
عَلَى الرَُؤُوسٍ مِثلّ مَاكَدٌ عُلِمَا 
ذاه ولا كن نه نعتبها 
في تمخرّج لِلْمَرضٍ وَارْعَ حَقَهَا 
أعيي البّمَات وَفَقّها إِنُمَانٍ 
إِنْ بَايَنَ اضْرِبْهَا بِغَيرِ حرج 


مَنْ ليس أهل الرَّدٌ فيا لجنسَينٍ 


لت/ 2 ] 


ع 1 030 


5 52 
ا 15 


والغلاثٍ لاكمنا قد ذكْرًا تتشي اتجتصين لبن ادن 
6 "ثري طاو ٠‏ ةم لامب مافافه 
. فَاقسِمْ جَمِيعَ ما بَتِي في الرَّدٌ عَلَىيِهَامِالكُلٌ أهلٍ الرَّ 
. هذا إِنِ اسْتَقَامَ إِنْ لم يَسْتَقِمْ فَيُضِرَبٌالجَمِيعٌمِنْلَّمَاعْلِم 
4. في تخرّج انّذي عَلَيهِ لم يُرَدَ | كَسِتٌ جَدَاتٍ كَوَالَتْ في العَدَدْ 


48 


0 مغ ربع وَاقَتْ مِنَ الرَوجَاتِ وَررَةٍتِسْعِمِنَالبَبَاتٍ] 

هولغةٌ: الرجوعٌ والصرف. 

واصطلاحًا: صَرفُ الباقي عن الفروضء أو استحقاقٌ عصبةٍ غير مستغرق على 
ذوي الفروض النسبيّة بقَدِرٍ فروضهم عند عدم عصبةٍ مُستغْرِقٍ. 

فرع بالسيكة أذ الزوجييء وشيل السد ها لي كانه بالناسنة شعي اعفن 
الباقي» كزوجة وبنتٍ ومعتق الثلث؛ فإنَ الباقي من الفروض - وهو ثلاثة- يستحقٌ منه 
المعتِقٌ سهمًا بقدر عِتَقِه» ويرَدُ السّهمان على البنت فقط. 

ولما عُلِمَ أنه ضِدٌَ الَعولٍ استغنى به عن ذلك تبعًا لأصله. فقال: (وَاعلَمْ بن لَه ضِدٌ 
القول)؟ لأتهبا لا يجسفات» ويمكن ارقاعهحاة بأن تكرت عادلة. وقد م أن العو 
55-065 في السهام. فكان ضِدَه؛ ؛ (للتتقص) هنا (في السَّهَام َافْهَمْ قَولِي). 


0 السعاية و جد ايدان راسم 


- وقال ريد ين ثآبت يفلم : الفاضل لبيت المال. وبه أخدٌّ مالكٌ وكذا الشافعيٌ» 
لكن أفتى مُتأخرو مذهبه بالردٌ إن لع ينعظم: كماه: 


5 الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 
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وإذا علمتَ ذلك: (فَمَا بِقَىْ) بسكون الياء ضرورةً (عَلَى ذَّوِي السَّهَام بَقَدِرِهَا) أي: 
بحسب الفية بين السبهام حال ين قاعل قوله: 5:29):.وقؤلة: (فن الأثام) متعلق نع 
كالذي قبلَةُ. 
فِيُعطى لذي النصٍ نصفٌ ما يِقِسَمُْ بالردٌ ولذي الرّبع زبعه وهكذا. 

و 7و2 6ه 5 ع ءًَ 

(وَشَرطة) أي: الردّ: (أَنْ لا يَكُونَ) مع ذوي الفروض (أحَدٌ عَصَبةٍ بأخذه) 
الباقى جميعه؛ (يَنفْردُ)» بخلاف المنفردٍ بأخذٍ يَعضه. فلا ينفى الردَّ كما مرّ. 

تمن الوةنما يسكق بالرحتم» والزوجان ليسا يدوي رحمء فلا اسجناهما بقوله: 
(وَاسْتَئْن مِنْ أل العروض اْييْنَ) حالٌ كونٍ استثنائهما منهم؛ (في) حكم (الرَّدٌ أعنى 

ينا أن لاقي (الروعين)ة وقرب كذ عليهتها (فدند وبع المناق. 
وظاهرٌ هذا التعليل - مع ما قدّمناه في عصبة المعتق» من" أنَّ ذلك لا بطرية 


+ت- 


ي: 


2 


[ز/ 15 


الإرث - أنَّه عند عدم وارثِ غيرهما. 
ونسَبَ غيرٌ واحَدٍ الردَّ عليهما إلى عثمانَ رضي الله تعالى عنه» وجزمٌ فى «الاختيار» 
بأنّه وهمٌ مِن الراوي» بل الذي صم عنه الردُ على الزوج فقطء وتأويله: أنّه كان ابنَ عم 
فأعطاه الباقى بالعصوية2. 
2 ع 9 : ءِ تر 
(ثم) اعلم أن (المسَايّل) بسكون اللام للضرورة» أي: مسائل الردٌّ (مَهْنَا) أي: 
5 رم رف ا ف عر 2 
في هذا الباب. (أَقِسَامٌ أَرْبَعَة فحفظها يُرَامُ) أي: يُقصّد؛ وذلك لآن المردوة عليه إمَّا 
صِنَف واحد أو أكثرء. وعلى كل إما أن يكوث معه من لا يرد عليه أو لا, 


(1). .في (ت): امع). 
(؟) ينظر: «الاختيار؛ (4/ 48). 


زت/ 17 


0-0-0 انل لقا 0 ىم 


© نَبّهَ على الأوّل بقوله: (إِنْ كَانَ أَهلُ الرَّدّ) في المسألة (جنسًا وَاحِدَا) ممّن يُرَدْ 
عليه ليبس مَعَة 1 كالأخوات 0 البنات؟؛ (قَاقِيمْ ل الوؤؤض) أي: فالمسألةٌ 
00 8 8 6 د ته : 2 
تقسّم على عددٍ رؤوسهم بالغا ما بلغ؛ لِتَمائْل فرضهم ورؤوسهم., فلو ترك جدتين 
فهي مِن اثنين لكل نِصفٌ كما في العصبات. 
وهذا (لوتَعَدّدا) أي: المردودٌ عليه والألفٌ للإطلاق؛ إذ لو كان واحدًا كأمّ فقط؛ 
فالكل لها بلا قسم. 
2 5 9 3 ع م 0 يو 0 
وعلى الثاني بقوله: (وَإِنَ يَكُنْ) أهل الرد (جِنسَينٍ أو ثلاثة) هذا أولى مِن 
قول. الأضل: "جنسين أو أكثرٌ"؛ إذ لا يُنَصوّرٌ اجتماعٌ أققرامء كته سياس ف ير 
عليه بالاستقراء» كما نه عليه غيرٌ واحدٍ؛ لأنّها حينئذٍ ما عادلةً أو عائلة. (قَاقِيمْ عَلى 
سهَايِهِمْ) أي: الأهل (مِيرَانَة) جَمَعَّ وأَفرَدَ مُراعاةً للمعنى واللفظ؛ أي: اجعل أصلّ 
المسألةٍ مِن مجموع سهامهم المأخوذةٍ مِن مَخرج المسألة» قطعًا للتكرار. 
٠.‏ ل ا 5-0 ع8 5 5 2 
وحينئذٍ (فَإِنْ تَحِدْ فُروضَّهًا) أي: المسألة بقرينة المقام» (سدسَين) كجدَةٍ وأختٍ 
لم مشلا. (قَالمَخْرَجَ اجعَلَهُ من) عددٍ سهامهما؛ أعني (الإثنين) بقطع الهمزة الثانية. 
لأن أصلّها من سد ولهما منها سهمان فرضًاء فيُجعلان أصلاء وت التركة 
بالنصف لما مرّ. 
وتُجِعَلٌ من ثلاثة لو كان فيها سُدسٌ وثلتٌ؛ كولد الأمٌ معها. 
ع 35 0010 3 
ومن أربعة لو نصف وسدس؛ كبنتٍ وبنتٍ ابن. 
ا ا 
ومن خمسة لو ثلثان وسدسٌ؛ كبنتين وأم. أو نِصفٌ وسُدسان؛ كبنتٍ وبنت ابن 


8 5 5 000 
وآمّ. أو نصف وثلث؛ كشقيقة وأم. 


وك كوا امول بك 
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ع هذا العمل إن استقامت, وإِلّا فنْصحَّحُ المسألةٌ مع قياس ما سيأتيء كما لو 
يكز تاه يناجا اانه الأبواضيم رلجة بازنعة حزيل اضر دم 
رؤوسهنٌ في #اعزاب الوووي ب فيزاي مده ارذع تسكت ولي ان 

© وعلى الثالث بقوله: (وَإِنْ يكن مَعْ أوَّلٍ القِسمَين) أية مم كن يرد علية.عين 
الجتس الو احله (مْن لسن أَهْلَ الود كَالرَوجَينِ) الكافٌ استقصائية؛ عم مِنْ 
كَل المَخْرَّج) أي: مخرج من لا يُرَدُ عليه» (يُعْطَّى لَهُ) أي: لمن لا يُرَدٌ عليه. 

(وَاحْفَظ بَدِيعَ المَنهّج) ذكرَّءُ تكيلة 

(نُمَ الذي بقّي) بسكون الياء المثنّاة (عَلَيهِمْ) أي: على أهل الجنس الواحدء 
(قيِمَا) الألفُ للإطلاق» (عَلَى) عددٍ (الرُؤُوس) أي: رُؤوسِهم (مثْلَ ما قَدْ عُلِمَا) 
ات 1 ل ترز 

ثمَّ لا يخلو | ما أن يستقيمَ ذلك الباقي على عدد رؤوسهم., أو لا 

م قَبِهَا) ونعمت؟ أي: 0 0 الضرب؛ 4 عن 
اي 2 

احفظ أو ُحذٌ(هَذَاء وَإِلَّا) أي: وإن لا يستقيم ذلك الباقي على عدد رؤوس من 
يُرَدُعليهء بأن انكسرٌ عليهم؛ فِ(كُنْ لَه مُسََهَا) لاحتياجه إلى الضرب على قياس 
التصحيح الآتي. 


© ولا يخلو إمًا أن يُوافِلَ عددّ رؤوسهم. أو يُباينَ: 


[ت/::] 


_ ]را اك ا لم 
103 | يبنل انها جنشت ويم 

- (إِنْ وَائَقَّ) الباقي (الرّؤُوسَ) أي: رُؤوسٌ من يرد عليه؛ (قاضرب وَفْقَهَا) أي: 
وَفْقَ رُؤوسهم (في مخرّج) كائن (ِلَمَرضِ) أي: فَرض من لا يُرَدُ عليه» (وَارْعَ حَفَهَا) 
ونا عنص نضح منه المسالة 

(كالرُوجٍ مغ تمن اولان أعني) بهم (البنَاتٍ)» أصلها من اثتّى عشي لماامك 
في 0 * إلى هك ف تل لد ففرضٍ الذدج؛ وُه إِنْنَانِ) اد إذا 
يدود رار حو ا 
تمان للزوج منها اثنانٍ» وللبنات سد 

- وأمًا إذا باين؟ فقد بِيّنهُ بقوله: ّ افوس أي: ولوس من 2 عليه (كُلَهَا 

في الفخره) أ توج فرض من لا يُرَدُ عليه» (إِنْ بَايَنَ ©) ذلك الباقي الرؤؤوس»؛ 
(اضْرِبْهَا) أي: الرؤوسٌ (بِغَيرٍ رّج). 

(كَالرّوج مَغْ حمس مِنَ البنات)» 20 سبق مِن اثني 0-7 رُدّها إلى أربعة» 
وأعط الزّوجَ رُبعَها؛ يبقى ثلاثة لا تستقيمٌ على البنات الخمس ولا 3 تَوافِقٌ» بل تباينُ؛ 
فاضرِب كلّ عددٍ رؤوسِهنٌ في الأربعة مخرج الزيج؛ وحينئذ (تَصِحٌ) الميالة (مِنْ 
عِشْرِينٌ بَيِنَاتِْ) أي: واضحات؟ لأنّها الساصاة من ذلك الضربء وقد كان للزوج 
واحدٌ ضربناةُ في الخمسة المضروبة» كان خمسة تَدقَمٌ له» وكان للبنات ثلاثةٌ 
ضوقاماق الحسكة سيل عرس عغة لكل كل 

5 - اخ حراس لاجو نه 0ع 6 : ع 6 2 

69 وعلى الرابع بقوله: (وَإن يكن مَعْ آخرٍ النوعَين) وهو النوع الثاني (مَنْ لِيسَّ 
أَهْلَ الرَّد)» وتقدّم أن المُرادَ بالنوع الثاني: ما اجتممَ فيه جنسان أو ثلاثةٌ ممّن يُرَدُ 
عليه» والمرادُ هنا عَينٌ ما تقدّم» كما قال: (في الجنسَين» أو الََّاثِ) اناس 


)١(‏ (إلى الأربعة) سقطت من (ت). 
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(لَا كَمَا قد ذَكرَابَعْضهُمُ) كالسيّد وغيره من الشُرّاح؛ والعلائي الإمام في اسكب 
الأخبر»» حيث قصروه على (الجنسَين لَيْسَ أَكْثرَا) بطريق ذكر الكل وإرادة البعض. 
واذّعُوا أنَّه لا تَوجَدُ مسألةٌ فيها أربعٌ طوائف وهي رَدَيّة. زاد العلائي الحصكفي قولّه: 
"إنه قد خفي على كثير حتّى الباقاني» حيث صرّح بالأكثر» وهو سَّهوٌ ظاهرء ولكن لا 
يُدرِكه لمن هو في هذا الفنّ ماهرٌء والحمدٌ لله تعالى على نعمائه» فقد بلغتُ في هذا 
العلم الغاية من البداية إلى النهاية””". انتهى. 

وليس كما قالوا بل يكون مع ثلاثة كما سيأتي» ودعوى السيّد الاستقراءً ممنوعة. 

لا يقال: مُرادهم لا يوجدٌ مسألةٌ فيها أربعٌ طوائف؛ أي: ممَّن يُرَدٌ عليه. لأنّا نقول: 
ينافي ذلك حصرُهم اجتماعً من يُرَدُ عليه في الجنسين» ومنعٌ ما زاد عليهما؛ فدلٌ على 
أنَّ مُرادَهم بالأربع المختلطٌ من الفريقين؛ فالصواب ما ذكره الناظمٌ تبعًا للباقاني. 

(وَقَولُهُ) مبتداً؛ أي: قولُ البعض. والمرادٌ به الحصكفئء (عَنْ ذَاكَ) الذي قالةُ 
الباقان: (سَهِوٌ ظَاهِرٌ) مقولٌ القول. 

(سَهوٌ) خبرٌ المبتدأء (تَرَاُ ظَاهِرًايَا مَاهِرُ) لأنَّه غيرٌ واقع كما ستعرفه. 

ثمّ أفصصح بجواب الشرط بقوله: (فَاقسِمْ جَمِيعَ مَا بَقّي) مِن مخرج فرض من لا [ت/:؛] 
يرد عليه (في) مثله (الرَك عَلَى سهَام الكل أهلٍ ال وفي كلامه إيطاٌ؛ إذ اللفظان 
بمعنىّ واحد. . 

وذلك كؤزوعة وازبع داك روسك أعيواق يأما الصطلها ين الى عندرٌ وسخرج قن 

يردُ عليه أربعةٌ يُعطى رُبعُها للزوجةء يبقى ثلاث ومسألة من يُرّةُ عليه ثلاثةٌ على”" 
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عدد السهام. وهي مستقيمةٌ عليهاء فللأخواتٍ سهمان. وللجدَّات سهد لكن نصيبٌ 
كل منهما منكسرٌ على آحاده؛ فتُصِحُحٌ بالأصول الآثية من ثمانية وأربعين. 

ثم (هَذَا) التقسيم من غير ضرب (إنِ اسْتََامٌ) الباقي على مسألةٍ من يُرَدٌ عليه. 

وأمّا (إِنْ لم يَسْتَقِمْ؛ فَيُضْرَّبٌ الجَمِيع) أي: جميمٌ مسألته التي هي سِهامه؛ (مثل 
مَاعْلِمَ في مَخرّج) فرضي (الّذي عَلَِ لم يرد فما بلع نصح منه فروش الفريقين: 

ِثاله في الجنسين ما بِيّهُ بقوله: (كسِتٌ جَدَّاتِ تَوَالَتْ في العَدَدْ مَعْ أربَع وَانَثْ 
مِنَ الرّوجَاتِ» وَرُمرَةٍ تشع مِنَ البَنّاتِ)» أصلّها مِن أربعة وعشرين» ومخرجٌ الزوجات 
ماني لمعنه واحث فى سبع ومسالةمن يهن حاون خمسة عدو يهاي 
لوجود الثلثين والسدس فيهاء زالديه" لا تستقيم على خمسة بل تَباينُ» فتُضرّبٌ في 
المخرّجء فتَبلعْ أربعين» ومنها نَصِحّ مسألةٌ الفريقين. 

ويثاله في ثلاثة أجناس مما اجتممٌ فيه أربعٌ طوائف وهي رَيّة: ما استخرجَةٌ الناظمٌ 
بفكره الثاقب. مُوَافَِا لما أفصح به صاحب «المنتهى» من الحنابلة: ما لو ترك زوجة 
وبننًا وبنتَ ابنٍ وأمّا أوجدّةٌ أصلّها من أربعة وعشرين» ومخرجٌ فرض الزوجة ثمانيةٌ 
وتَصِحٌ من أربعينَ» فأجر فيها ما مرّ. 
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و فا ده 


(فَضْلٌ في مَغرفَة تَصِيب كل فريق) 

أي: في طريقٍ معرفة إخراج حظ كلّ واحدٍ من أهل الردّ وغيره مِن المبلغ الذي هو 
مخرّج فرض الفريقين» بل وحظ كلّ جنس من أجناس مَن يرد عليه. 

وعبّر عن المستحِقٌ بالفريق» وقد يُعبّرونَ عنه بالجنسء وبالصّنف. وبالفرقة» 
وبالحيّرء وكذا بالرؤوس كثيرًا. 

وبيان طريق المعرفة الماكؤؤة: أن تضرب سهة عن لايد عليه في مسألة تن مد 
قلي قا عفري قن 0 ج لطلل ارم مسي عن 2 بره رمي السسقاء 
ب'المسألة" كما ستعرفه- فيما بقي من مخرج من لا يُرَدُ عليه» فما بلغ نصيبٌ مَن 
يرد عليه. 

وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
١‏ [مَمْنُوعٌ رَدٌ سَهْمَهُ في أَشَهُم مَنْ كَانَ أَهلَ الرَّدَكَاضْرِبْ وَافْهَم 
ا ري ل 01 لِقَولِهِمْمِنَالسَّهَامِتُجِعَلُ 
0 وَهََذِِ فِيِمَا بَقِيْ الصَّربُ وَرَدْ مِنْمَخْرَجالَذِيِعَلَيولمِيِرَ رَد 
ا ل ا مساو ٍداو فرضية شكقانا 
8 لَكِنَهُ مُبكَسِرٌ كَمَاتَرَى عَلَى الرؤوس قَابْعْتَهْجاآتَرًا 
5 في الصَّربٍ لِلنصحِيح كَالمَنْقُولٍ مي تس امير 

(مَمْنُوعٌرَد مبتدأ ومضاف إليه (سَهْمَة) بالنصبء مفعول مُقدَمٌ ل"اضر 0 
سه مَنْ كانَ أَهلَ الوه متعلقٌ بقوله : (فَاضْرِبٌ) وهو الخبر» (وَافهُم) يعني: وز مع 

من الردٌ عليه يُضِرَّبُ سهمُه المأخودٌ مِن ن أقلّ مخارج قَرضه في كل سهام من يرَُ 
عايه فنا حضل قهز تضييك قرع الا2ز5 عليه 


[زبدع 


)6/[ 


“87 الا ل 


ففي مثال النظم السابق: يُضْرّبُ سهمٌ الزوجات وهو واحدّ مِن ثمانية في سهام 


"١‏ ابرءراصض 
ممرّدا 


الجدّات والبنات» وهى ويا يخرح مر هى حَظهِن وتعبيره بااسهم 
أولى من تعبير الأصل وغيره بالسهام؛ لأنّهِ أبدًا لا يكونٌ إلا واحدًا. 

ثم إنَّ مجموعٌ أسهُم مَن يُرّدُ عليه يُسمُوئَها "مسألة"؟ يكونها رَمَيّةَإليهاء وقد نبَّ على 
ذلك زيادةٌ على الأصلء فقال: (وَسمّها) أي: سَمٌّ سهام مَن يُرَدُ عليه» وهي المضروبٌ 
3 ا و كك 8 و . 2 50 5 د 3 2 02 
فيها. ("مَسْأَلَة" يَارَجْل) وذلك (لِقَولِهِمٌ) في بيان ما مرّ وإن كان من يُرَدْ عليه جنسين 
000 3 5 6 7 4 
أو ثلاثةَ فالمسألةٌ (من السّهام تُجِعلٌ) فسمّوها مسألةً. 

ثم أخدّ في بيان نصيب من يُرَدٌ عليه بعد بيان نصيب من لا يُرَد عليه» فقال: 

(وَهَدَ) مبددأء أي: هذه المسآلة المذكورة (فِيمَايقى) بسكو الياءء والظرف 
مُتعلّقٌ بقوله: الو وهو ميتدأ ثانٍ» وجملة ور خبره» والتضيلة عن السكذا 
الأول والعائك وو أي: فيها. 

وحاصل المعنى: اضرب مسألة من يُرَدٌ عليه وهي هنا الخمسة» فيما بقي (منْ 

3 5 1 اخ‎ | ١ 

مَخرّج) فرض (الَذِي عَلَيه لم يُرَدّ) وهو سبعة؛ تكن خمسةً وثلاثين» فهي حظ البنات 
والجدّات فى مثالناء 

(وَحَظ كَل فوقة) من أجناس كن يرد حليه (تَمَاما) حال ين فاعل (نان) أي: ظيت: 
(بدَا) الضرب المذكورء (وَكَرضّهُ اسْتَقَامَا) بأن تضرب ما لِكُلُ مِن السهام أيضَاء 
قللجذات من القمسنة واجده اطرية فى السغة يكن سيعة) وللبنات أربعة اقيرئها ف 
السبعة تكن ثمانية وعشرين» فقد ظهر نصيبٌ كل جنس واستقامٌ عليه. 

(لَكِنَهُ مدكَسرٌ كَمَاتَرَى عَلَى الرّؤْوسٍِ) أي: على آحاد كل جنس (فَابْْ) أمرّ مِن بَخى 


تبغي» أي: ل (نَهِجًا) أي: طرايقا: (الخرا)دفية بتا هد (في الضّرب) متلق ب"ابغ"؛ 
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(لِلَصحِيْح) مد متعلق ب"الضرب"؛ (كالمنقول) تكملةٌ بلا فائدة. (كَمَا يَجِي) في باب 
التصحيح (بسَ يقبتو الأشرن. 

وبيانُ ذلك في صورتنا: أنّهِ كانَ للزوجات من الأربعينَ خمسةٌ وعَددُهِن أربعةٌ 
يها كانت وللجدات سعةة وخر ركه عذتلة» وللاتات فمانية وعقتروةه رهن 
تسعة كذلك. فاجتمع مِن الرؤوس: أربعة؛ وسِنَّهه وتسعَةٌ؛ وبين الأوّلين موافقة 
بافطقة إن نمف التزتحي عامل الالغر ول لوحتو زيبها تبيخ اسل 
مواّقةٌ بالثلثء يُضْرَبُ ثلث أحدهما في كامل الآكَرِء يبلغ ب سن وثلاينَ» وهو جر 
د فتَضربُه في الأربعينَ يَبلغْ ألمًا وأربع مئة وأربعين» ومنها نصح فكل مَن له 
شيءٌ مِن الأربعينَ يُضْرَّبٌ في جزء”" السهمء فما خرج فهو نصيبّه» وعليه قَقِس. 


<ققق» <411 > -383ه 


(بَابْ توريث ذَوي الأزحام) 


7 ادو الرّحِم القَرِيبُ يَا وا الهم 
. فَاحْكُمْ لَهُ بالإزثِ قَطْعًَا وَاقضِي 
08»,. إل مَعَ الرَّوجَينِ وَهِوَ إِذَا انقَرَ 
1 وَوَنَّبٍ الأَرْحَامَ كالتفوة 
١‏ وَبَعْدَ ذَا بِقُوَةِ القَرابةٍ 
كم بون الأشل يمد الشرّة 
٠‏ بَيَنَهُ: ذا اسَمَوُوا في دَرَجَةٌ 
5. فَمَرعٌ وارثٍ رَفِيع الكَعْبٍ 
6 وَإِنْ تَكُنْ جِهَانَهُ مُخَلِمَة 
قيسية الأ كفل العَمّة 
١‏ 2 لم كول الكَالَةٍ 
6 وَاعْتبرٍ التَّرجِيحَ في صِنْفٍ ورد 
4 وَعِنْدَ الاسْيِوَاءِ في الححالاتِ 


٠‏ وَاخْتَلَطَ الوَارث؛ كَانَ لِلذَّكرْ 


وَلقلي ملاتا 3 سَهم 
مَعَ نقد عَاصِبٍ وَأهل القَرض 
يحوي جَمِيعَ المَالٍ هَكّذدًَا وَرَدْ 
مُوَجبح الأفوَبعالي الِرَّقبَةٍ 


بِأَدْتَىيِْجِهَمَينٍكَاغرئَة 


شروعٌ في بيان الفرقة الثالثة من الوارثينَ» وفي إقحام لفظ "التوريث" هنا إشارةٌ 
3-015 و ا 
إلى أن المختارٌ عندنا توريثهم ولم يُذْكَرْ في الفروض والعصبات؛ لعدم الخلاف فيه 
وعليه إجماعٌ الخلفاء الأربعة» وبه قال أكثرٌ الصحابة وََإيعَنف. 
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قال في «الدر المنتقى»: "ذكرٌ الخصّافٌ أنه متى اجتمعٌ الخلفاءٌ الأربعة على شيءٍ؛ [آت/ 07] 


الول 8 
07 إه 


2 2 
كان حجة لا يسع تركه دتهى ٠.‏ 


وهو قول إمابنا وأحمدّء خلاقًا لزيد بن ثابتٍ رضى الله تعالى عنه حيث قدَّم بِيتَ 
المال» وبه قال مالك والشافعيٌ. والفتوى عليه عند أصحابه إذا انتظمّ. 
© واعلم أن القائلينَ بتوريثهم على ثلاث فِرَقٍ: 
ا 701 11 ء 0 0 و 
.١‏ فرقة تسمّى "أهل القرابة". منهم أبو حنيفة وأصحابه. سُمُوا بذلك لتقديمهم 
الأقرب فالأقربت. 
لق بوت ١‏ مضلا شد 1" يي ٍٍ 5 ا خر 
؟. وفرقة تسمى أهل التنزيل ؛ لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله؛ وإليه ذهب أحمدء 
والفتوى عليه عند الشافعيّة إذا لم ينتظم. 
ولق 2 أو" وو اي 4 و عه 5 12 اع 2 
". وفرقة تسمى أهل الرحم ؛ لانهم علقوا الميراث باصل الرحم؛ وسووا بين 
© فلو ترك: بنتَ بنتِء وبنت بنتٍ ابن: 
5 3 3 
- فعند أهل القرابةٍ: الأولى أولى؛ لقريها كما سيجية. 
- وعند أهل الرّحم: هما سواءً. 
- وعند أهل التتزيل: يُقِسَجُ أرباعًا فرضًا وردّاء ثلاثة أرباعه لبنت البنت» ورُيعُْه 


(دُو الرّحِم) لغة: القريبُ مُطلتًا. 
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وشرعًا: (القَرِيبٌ يا ذَا القَهم-), انان التزايض عايج ولذذا سَهِمِ) احترار 
عن ذوي الفروض والعصبات» فهو قسمٌ ثالثُ. 

وقدَّمنا عن «القنية وغيرها أنه يُعطى في زماننا يذوي أرحام المعتق. 

(فَاحكُعْ لَهُ بالإِرثِ قَطْمًا وَاقضِي) عطفٌ مُرادِفٌ. وذلك (مَمَ قَقَدِ عَاصِبِ و) فَقدٍ 
(أَهلٍ القَرض) مِن التّسب كالأمٌ والبنت؛ لذن الردَّ عليهم مُقدّمٌ على إرث لا السبب 
كالزوجينء فلذا قال: 

(إلَامَعَ) أحد (الرَّوجَين) فإنَّه يأخدٌ الباقي بعد فرضهما؛ لعدم الردٌّ عليهما. 

(وَهوٌ) أي: ذو الرحم حُكمه أنه (إدَا انقّره) ولم يوجد معه وارثٌ غيرٌه كبنت 
بنتِء أو أخ. أو عمد أو خال, أو أبي أءّ؛ (تحوي جَمِيعَ المَالِ)؛ لعدم المزاحم؛ 
لفكذا ون وسدة اليك خارع عن بض المتطريتة وقد غَيرت الريك يقولي: 
الاتمع الريهيو نجي ١‏ #تميطال قننة تلخ نا رةه 

(وَرَنبٍ الأَرْحَام) أي: ذوي الأرحام في الإرث (ك)ترتيب (العُصُوبَةِ) ققدم 
زو م أسله قم برة ازيم لم جز جيه وجدتية كما سيجيء. 

فبنتٌ بنتِ بنتٍ وإن سفلت أولى مِن أبي الأمٌّ مع أنه أقَرَبُ درجةٌ خلاقًا لما في 
«الاختيارا» نه وإن قدّمه ليس بالمختار. 

(3) عند اجتماع عددٍ مِن صنفٍ (يجع الأفات عالي الرَتَْة) منه؛ أيّ صِنفٍ كان» 


0 8 2 كرد : 
(وَيَعْدَ ذا) أي: بعد الترجيح بقرب الدرجة: يُرَجَحون (بقوةٍ القرابة) فذو القرابتينٍ 


لع لع لأبوين أوالق من ذي قرابة واحدةٍ كبنت أخ لأب؛ لِقَوَّةِ قرابتهاء (قلا تَحِذْ) 
أي: تَمِلَ (عَنْ مَنْهّح الإصَابَة). 
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م( يُرَجَحونَ (بكونٍ الأضل -بَعد القوّةِ قُلْ- وَارِنَا) خبرٌ الكونٍ المضافٍ إلى 
اسمه؛ وما بينهما اعتراضٌ» والأصل: ثم يُرجَّحون بكون الأصل وارئاء كل بذلكَ بعدَ 
الترجيح بالقوّة. أي: قرَّة القرابة» وذلك (عِندٌ انََحادٍ الجهّة) المُدلّى بها. 

(يَانُ: ذا اسَتَوُوا في دَرَجَة وَفُوَةوَجِهَة مُمتَزِجة) المَرجُ: الخَلطْ؛ (هَمَرعُ وارث رَفِيع 
الكَمْب) كناية عن عُلوٌّ الزتبة» (مُقَدَمْ)؛ لأنَّ له (زِيادَةٌ في القرب) باعتبار قُربٍ أصتله. :1/23ت] 


0 


و 


كبنتٍ بنتٍ ابن» وبنتٍ بنتٍ بنتِء وكبنتٍ ابنٍ أخ لأب» وبنتٍ بنتٍ أخ لأب”", فالكل 
للأولى فيهما؛ لأنّها وَلدُ عصبةٍ وارثء فإن لم 10 في الدرجة؛ فد الأقريت» إن 
أدلى الأبعَدٌ بوارث؛ كبنتٍ بنتٍ بنتِ وبنتٍ بنتٍ بنتٍ ابن» وكخالةٍ وبنتٍ عمٌ فالمال 
كله للأولى. 


ها عراا 


(وَإنْ تَكَنْ جِهَاتُ) المُدلي بها (مُخْتَلِفَةُ)» وذلك (بِأنْ أتَى من جِهْتَينء فَاعْرِفَةُ) 
بحذف نون التوكيد الخفيفة ضرورةً؛ (قَيِسبَةُ) أي: منسوبٌء أو ذو نسبةٍ (الأب). 
وذلك (مغل) صوابه ليستقيم الوزن 'كمغل" (العَمَقَ يُعْطَى لها التلئَانِ) يسكون اللام» 
(عِندَ القِسْمَة). 

(وَنِسبَة الأمّ ملٌُ) صوابه أيضًا: "كمثل" (الحَالَة فالثلتٌ تُعطّى يَا رَكِيَّ الفطئةِ). 

والحاصل: أنَّ القسمة هنا باعتبار المُدلي به. وهو الأب في العمّة والأمٌ في الخالة» 
بخلذفيها عدن !تجاه اللحيةة فإنها باعتيالالأيدان. 


ولؤاع ‏ الكداة نئي الهالاي طوة وها دست نوبكتري العرين رمم 
عتَيرٌ الآأء : بين عمَّةٍ وخالةٍ نصفينء وبين عمَّةِ وعشرةٍ أخوالٍ 
على أحدٍ وعشرينَ سهمًا. 


3 تن الغلظاكندة _ 
/ . 5 


(وَاعْتِرٍ التََجِيح) المذكورٌ أوَّلَا (في) كلّ (صِنْفٍ وَرَد عِندَ اِتِمَاعِهِمْ كما) يُعتبز 
ذلك (لَو انقَردُ) كما مرّ. 

ثم صرّح بمفهوم قوله: "ففَرعٌ وارثِ مُقَدَّمٌ" بقوله: (وَعِندَ الاسْتِوَاء في الحَالاتٍ) 
أعني: (في القرب وَالقُوَةِ وَالجِهَاتِ) أي: الجهة» وجَمَحَها باعتبار الفروع. 

وقوله: "في القرب... إلخ" بدلٌ من "الحالات". 

أي: عند الاستواء فيما ذُكْرٌ ولم يكن فيهم ولد وارثِ» أؤعان علوراولة 537 
قالفسمة باغتبار الأندان: 

-افإن ذكوْوًا أو [نانًا فعلى السواة 


- (3َ) إن (اختَلَط الوَارث؛ كَانَ لِلذّكر كَالْأَنتيَين» هَكَذًَا قَدِ اشْتَهَرْ). 


رج 
2 0 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 


اك 


(فصلٌ في اعتبار الأبدان) 


أي: أبدانٍ الفروع, وهم: البنون» والبناتٌ» المتساوون في الدرجة. 


١‏ [وَاغْتَبرٍ الأَبْتَانَ في ُرُوِعِهِمْ 
. في سق التَأِيثِ وَالذكُورَة 
كا يُرَاعَى الحُكْمْ في الأَبْدَانِ 
14 وَعِندَ مُحَمَّدٍ مُتَؤْحَذَ الصَّمَة 
0٠‏ كَذَا من الفُرُوع 1 العَدَّدٌ 
173 وَاقِسِمْ عَلَى أُوّلٍ بَطنٍ وَثَعَا 
كم اجِعَلٍ الذَّكُورَ فيه عَيّا 
4 وَاقِيِمْ عَلَى أَوّلٍ بَطنٍ يَختَلِف 
8,. إنْ كَانَ هَذَا الاختلاث كَل وَنَعْ 


39 
- 


”. هذا وَإِلَا 0 أضر حَظَهُ 


0-1 1 7 
ذا أتى الوفاقٌ في أَصُولَهم 


2 0 2 2 0 
بالاتفاقٍهََكهمَذكُورة 


في صُوٍرَةٍ الخِلَانٍ عند الثاني 
يوالأقسول يا توي العشرق 
وقَولهمًرَجَمعوَمْئَْمَدْ 
الات وشسة قف فيا 
لِمَرِعِهٍ اذقَمْهة وَرَاعٍ حِمَظَهُ 


وَمْوَعَ نٍالإمام الطاب 


(وَاعتَبر) ضَ القسمة بين ذوي الازخام (الأبْدَانَ في فُرُوعِهم ! ذا أ الومَاقٌ في 


أصُوِه) أي: إن اتْنقث الميول (في صفة 


صِفَة الَنِيثِ وَالذَّكُورَة) كابن بنتِه وبنتٍ بنت؛ 


ا بيئهما للذّكر ين (بالاتَعَاق هَذْهِ ان 


(كَذَا يُرَاعَى 


والقوّة والجهة؛ (في صَورَة رو الشكان) 5 الجا صفة ة الأصول المُدلى م بهم هي 


الثاني) الإمام أبي يوسّفَ في قوله الأخير. 
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والخايل: أنه نقيت الاسرل بال 

(و) أمًا (عِندَ مُحَمّدِ َتُؤْحَذُ الصّفّة) مُخْتَلٌ وزنًا بزيادة الواو فيه» مع ما فيه مِن 
زيادة الفاء في "فتَوْحَلُ". والأولى إنشاده هكذا: "أمّا مُحَمّدٌ ميحد الصّفة"؛ أي: صفة 
الذكورة والانونة ار لو ين الأول يَايدِيمٌ المَعْرِقَةٌ). 

(كذَا مِنَ الفرُوع يُوْحَدٌ العَدَد) ثانياء بأن تُجعلٌ الأصولٌ مُتعدّدةَ إن كانت فروعٌها 
متُعَدُدة عنك القسمة. 

(وقولة) أي: قول محمد هذا (مُرَجَحٌ وَمُعْتَمَدُ) كما سيأتي. 

(وَاقِسِمْ) على قولٍ محمَّدٍ (عَلَى أَوّلِ بَطنٍ وَقَعَا) الألفُ للإطلاقء (فِيهِ اختلافٌ) 
بِينَ الأصول» (كُنْ لَه مُتبعا). 


[ت/144 2 فلو تَرَكَ بنتٌ ابن بنتِء وابنَ بنتِ بنتٍ بهذه الصورة: 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 1 مض" 

-فحنذ أبي يوست المال بين الفريقين أثلانا باضتيار أبدذانهم. 

- وعند محمَّدٍ: يُقِسَمُ بيين الأصلين في البطن الثاني أثلانًا؛ لآ الاختلاف وقع هناك. 

ا اجعل) عند محمّد (الذَّكُورَ فيه حَيُّرَا) أي: طائفة على جدة. 

(كَذَّآالإناث وَسْدَهَرٌ مَيرَا) أي: اجعلو طائفة أخرى على حَِدَةٍ بعد القسمة على 
الذكور والإناث» فاجمع ما أصابٌ الذكورٌ وما أصاب الإناتٌء (وَاقِيِمْ عَلَى أَوَّلٍ 
بَطن) من أو لادهم (يَختّلف, نَصِيب كَُّ فون منهما (كَمَا عُرِفْ)) ثم تجعل الذكور 
طائفةً والإناتٌ طائفةً» وهكذا يُعَمَلٌ إلى أن يحهي (إِنْ كَانَ هَذّا الاخيلافٌ قَدْ وَقَع في 

احفظ (هَذَا وَإلّا) أي: وإن لا يكن الاختلافُ واقعًا بعدَ ذلك؛ فادفع حِضَّةَ كل 
أصل ذَكرًا كان أو أن إلى فرعه» للذكر كالأتين: وهذا معنى قوله: (كلَّأَضْلٍ حَطَهُ 
َِرعهِاأقمهُوَوَاع حَلَظة). 


- 111 عر لا 011 
سس | ا .يم 


- فعند أبي يوسف: يُقِسَمُ بين الفروع أسباعَاء باعتبار أبدا:هم, كأنه ترك اين وثلاتٌ 
يتات 


- وعند محمِّدٍ: يُقسَمْ على أعلى الخلافٍ - أعني في البطن الثاني - أسباعًا باعتبار 
عددٍ الفروع في الأصول؛ لأنّ الابنَ بابنين» وإحدى البنتين ببنتين» ثم تُجعَلٌ الذكورٌ 
في البطن المذكور طائفةَ على حِدّةه والإناث طائفةً أخرى. فيُعطى أربعةٌ أسباع المالٍ 
نصيبُ الابن لِبنتّي بنته» وثلاثة أسباعه نصيبٌ البنتين لولديهما في الدرجة الثالثة 
أنصافًاء لأنَ البنتٌ يبعين» فتُساوي الابن» ويل يكونٌ نِصففٌ ثلاثة الأسباع للبنت 
في الدرجة الرابعة نصيب أبيهاء والنصفتُ الآكَرُ للابنين فيها نصيب أُمّهماء وتّصِح من 
ثمانية وعشريق» لآلا أصلّ المسألة ين سبعة» والكسرَ نصيبٌ البنتين عثد التقسيم على 
بايسنا مت جر سداق سانا رتسل اريلة بهد سنا لبون 
في الدرجة الرابعة ثمانيةٌ نصيبٌ جَدٌّهماء وللبنت فيها ثلاثةٌ نصيبٌ أبيهاء وللابنين فيها 
ثلاثه نصيبٌ أمّهماء لكنها لا تستقيمٌ عليهماء فضربنا عدة رؤوسهما في أربعة عشنٌ 
خصل ثمانية وعشروق, لكنّها تح بصرب ما لكل في الاثنية: 

(وَقُولُ) الصوابُ إسقاطً الواو فِيَصِحٌّ الوزن (مُحمَدٍ عَلَي المَعوَى» وَهْوَ عَنِ الإمام) 
أبي حنيفة (أيضًا يُروّى) كما رُويَ عنه وَل أبي يوسف. 

قال في «السراجية»: "وقول محمَّدٍ أشهّرٌ الروايتين عنه في جميع ذوي الأرحاه"” 

وفي «الدرٌ المنتقى»: "وعليه الفتوى» وإن صحَحَ في «المختلف» و«المبسوط» 
قول آبي يوشَف؛ لكوتة آيسرَ على النفس"00, 


.)181 ينظر: اشرح الفرائض السراجية" للسيد الشريف الجرجاني (ص:‎ )١( 
,)0151/45( ينظر: « اندر المنتقى»‎ 0 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 7 سلسم 
183 لله اذك 
(فضل في تَرّتَيبهِم) 
أي: ترتيب ذوي الأرحام. [ت/ ١ه]‏ 


واعلم نهم أربعةٌ أصنافٍ بالاستقراء: 


5. وجزءٌ جدَّيه أو جدتيه. 

© فالأوّل: أربع طَوافتّ؟ اولان البعاس» وأولاة ينات اللأبرو ذكورًا أ إنانا. 

« والثاني: أربعٌ أيعنا# لاحلا الغا بيد نه ترات الفاسدات» مِن طرف الأب 
أو الأم. 

« والثالث: عَضَرةٌ؛ أولادُ الأخوات, لأبوين؛ أو لأبء أو لآم ذكورًا أو إناناء وبنات 
الإخوة كذلكء» وبنو الإخوة لأم. 

© والرابع: عَشَرةٌ أيضَاءِ العمّاتٌ لأبوين» أو لأب. أو لأمٌّ والأخوالٌ والخالاتُ 
كذلك. والأعمامُ لأم. 

والمتسوء نيان وعقترونه فيعولاء كل قوذاي يخربكا لاقب لعدوة 
ذوي الأرحام. 

وقيل: الأصنافٌ خمسة باعتبار أولاد الرابع. 

وقيل: سمه باعتبار جهة عمومة أبوي الميث وَحُؤولَتِهما وأولادهمء وباعتبار جهة 
عمومة أبوي أبويه وححؤولَتِهما وأولادهم. وسَيّشيرٌ الناظم إليها تبَعَا للأصل. 


وقد رُوِيَ عن أبي حنيفة يَمَداَنَهُ تعالى في ترتيبهم روايتان مشهورتان» وقد مشى 


الناظمٌ تبعًا للأصل على المختار للفتوى فقال: 


ا 
ل 
1 
هم”. كل 
م 
ا 
١‏ 
7 


01 


وَاعْلَمْ بأنَّ جره كَالمَرع 
000 و 5 0 
ثم الأصُولُ مَنْبَتٌ الأولَادٍ 


ا ا 2 ف 5 و 0100 
اكذاك عحمات». كنات العم 


3 
كه 
مُه لا مُطلتَا 


1 أَوْلَادَهْمْ وَحُكمُهُمْ 
هذ هو التناد الج د 


. وَبَعْدَهُمْ عَمَّاتُ 


ا ا ا 0 
وعمه من 


. خَالامُمَا وَعَمٌ وَالِدٍ لآم 
ل لي ا 

. وَبنت عم الأبَوين قداتى 
. وَفَرَّعُوا مَسَايْلَ الأزحام 


٠‏ لكنّي أَوْجَرْتُ في المَقَالٍ 


مِْبِئْيِوِممقدمٌفيالشرع 


تبؤايضة المكجزات والاجتحهقاد 
2 ع 00 
أء ب به أولاد اختت فاعلم 


وَاطْلِقْبَنَاتَإِخوّةفي الخحُكم 


أعيي به: أخوالَة مغ خَالَيَه 

ب 8 1 3 1 

عل عر 0 1 26 

كن أبوين او ات أو ام 

أن ذاك" حا موحت 55-6 
و21 اماي 2 


اميم يل 0 يسدق تِيبَهَمْفَانتَبهٍِ 
ناو الات قث 5-005 
كددق عا الم مُطَلَقَاوَةَ 
وَفريعٌ عَم الأمّ أيضًا تَبَنَا 
وَبَسَطُوا لاف كُلٌإقام 
لِذِكْرِيَ المَّحِيعَ في الأفُوَالٍ] 


(وَاعْلَمْ أن جزأة) وإن سَمَلَء وهم الصَّنفٌ الأوّل» فالمرادُ به جُرَءٌ خاصٌّء فلذا 
قال: (كَالمَع مِنْ ينْيِه) وعبّر بالفرع ليشمل الذكرٌ والأنثى؛ (مُقَدم في استحقاق 
الآريت عا خيز لقي الشرع) لقم إذ قراية الولاد أقرث عرد يرسا 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 5 6م 
( 5 جزئه يُقدَّمُ الم الثاني: (الأضو يك الار لاي وهم (قَوَاسِدٌ الجَدَّاتَ 
وَالأَجِدَادِ) مِن إضافة الصفة إلى الموصوفء و"فواسِد" جَمعٌ فاسدةء ففيه تغليبٌ 
الإناث على الذكورء وتقدَّم أنّهم: كُّ جد أدلى بأنثى. وكل جدّة أدلت بذّكر بين أنثيين 
وخرجٌ الصحيحٌ والصحيحة فإِنَّهُما مِن ذّوِي الفروض. 

أولاهم أَقَرَبُهِم من أي - جهة كان والمُدلي بوارث هتاغتت الاستواء في القرب ليس 
بأولى في الأصحٌ. 

ثم إن كانوا مِن جهة واحدة؛ فالقسمةٌ باعتبار الأبدان. وإِنْ مِن جهتين؛ فلقرابة الأب 
ضِعفٌ قرابة الأمٌ؛ كأبي أَمٌّ أب وأبي أبي أمّ: للأوَّلٍ الثلثان» وللثاني الثلث. 

2( بعد أصله يُقدَّم الصتفث: التالت» "وهو (الَّنِي بوي ينتمي) أئة يعست 
وتعبيرٌه بالتثنية أولى مِن تعبير الأصل بالإفراد؛ عدم شُمولِه أولاد الأخت لأم. 
ولع الم اقم رسي لكل متوما مقا يزيا يكبل ولعيو الافضنة لأحدهما مقركًا: 

(أَعْنِي به أُولاد أخت) مُطَلَمًا (لَاغْلّم)؛ أي: لأبوَينٍ أو أحيهماء ذكورًا أو إنانًا. 

(كذَا بتو إِخوَنه من أَم) خرجٌ بنو الإخوة من أبوين أو أب؛ لأنّهم عصَّباتٌ» وأما 
بناتُ الإخوة مِن أمّ فهم داخلون في قوله: (وَاطْلِقُ) بحذف الهمزة للضرورة: (بَنَاتَ 
إِخوَةٍ في الححكم) أي: وكذا بناث الإخوة مُطلقًا كما مرّء وإن سَفَلَ الكل. 

ولم يقل: "فرع إخوة"؛ لتلا يدخل بنو الإخوة لأبوين أو لأب. فإنّهم عصباتٌ أيضًا. 

ا( بعد جزء أبويه (اعطِ) الصنف الرابع: (جَرْءَ جد أو جَدّته؛ أَعني بو: أَخْوَالَهُ 
مَعْ خَالَتَه كَذَّاكَ عَمَاتٌ) وَ(بَنَاتُ العَمّ) وقد أسقطً العاطف للضرورة» سواءٌ كانوا 


[ت/راهة] 


]١ 6 [ز/‎ 


22011 نئل لتم خضي ,ىم 


- 
0 


2 خرش ءًَ 500 5 5 23 ل 2 
كلهم (مِنْ أبوين أَوْ أب أو أمَّ وَ) كذا (عَمَهُ) لكن (مِنْ أمّهِ لا مُطلقا) فخرج ما إذا كان 
مِن أبوين أو أب؛ (لِأنَّ ذاكَ عَاصِبٌ مُحَمَقَا) نصبٌ على الحال. 


لذكذا 


وزاذ غلى الأصل قوله: "أو دنه" يشملل الحقات أغراق الأت .من أمده.وكذا 

6" : 7 1 ا 21 7 2 بان 6 
الأخوال والخالاثُ إخوةٌ الأمّ مِن أمّهاء فإن العمَّاتِ ينتسبّنَ إلى جدتِه مِن قبل أبيه. 
ومن بَعدِهنَ إليها مِن قِبّل أَمّه كالعمٌ لأمّ فالاقتصارٌ على الجَدَّ قاصرٌ. 

© تنبية: 


2 31 


قدَّمَ أنَّ العمومة والخؤولةً جنسان. وأنَّ للجهة الأولى الثلثين» وللثانية الثلث. 

بقي ما إذا كان أحذّهما ذا قرابتَينِ لا يحجبٌ ذا القرابة الواحدة مِن الجنس الآخرء 
وإذا اجتمع الجنسانٍ مِن جهتين؛ فالثلثان لقرابة الأبء والثلث لقرابة الأمّ ثمّ ما 
أصاب قرابةً الأب ثُلئاه لقرابة أبيه وثلثه لقرابة أمّهه وما أصابه قرابةٌ الأمّ كذلك» وتمامه 
في «الشرح). 

(وَبَعْدَدَا) أي: بعد جُزءِ جَدّه أو جَدَي الذي هو الرابغ؛ عط (أَوْلَادَهُمْ وَحُكمُهمْ): 
أنه (مُقَدّمٌ كَمَا مَضَى) اعثر امن بين الخبر المُقدّم ومبتدئه الو وهو (أكرَبْهُمْ) أي: 
الحكمٌ فيهم كالحكم في الصنف الأوّل؛ أعني: أولاهم بالميراث أقَرَبُهم إلى الميت 
ين جهة الأب أو الأمٌّ اتتحدت الجهةٌ أو لا؛ فينتٌ العمّةٍ لأبوينٍ أولى مِن بنت ابن 
العم لأبوين» ومن ابن ابن الخالة. وبنتُ الخالة لأبوين أولى مِن بنتِ ابن الخال 
لأبوين» ومن ابن ابن العمّة. 

إن استوّوا قُربًا وانّحدت الجهة؛ قُدّمَ الأقوى قرابةٌ؛ كبنت عمٌ لأبوين أولى من بنت 

عم لأبء ومّن لأب أولى ممَّن لأم. 

وإن استووا قربا وقرابة؛ فوَلدٌُ العصبة أولى؛ كبنت عمٌ وابن عمق كلاهما لأبوّين 
أو لأب؛ المال لبنت العم ولو أحدّهما لأبوين والآخَرٌ لأب؛ درن ارا 


الرحيق المختوم شرح شلائد المنظوم ١١‏ اشن 


ظاهر الرواية» وبه يُفتى؛ لأنَّه ترجيحٌ لمعنىّ في الذات» فهو أولى مِن الترجيح بالإدلاء 
بوارث؛ لأنّه لمعنىّ في غيره» وبعضّهم رجح به فقدّمَ بنتَ العم مُطلقًا. 


(هَذَا هُوَّ المُخْمَارٌ وَالمُْتَى به أَعني بدًا) مِن قولي هذا (تَرْتِيبَهُمُ) المذكورء وهو 
تقديمٌ الصنف الأوّل وإن نزلء ثم الثاني وإن علاء ثم الثالث» ثم الرابع» كترتيب 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة يَمَدَهُ تقديمٌ الثاني على الأوّل. 


0 


(وَيَعَدَهُم) أئ: بعد ما ف من الصنئف الخامس الذي زاده بعضهم صِنفٌ سادس 
5 2 و ا 20 
أيضّاء وهو جزءٌ أبيه أو أَمّهء وهم: (حَمَاتٌ أمٌ أ) عمَّاثُ (أب أيضّاء وَخَالاتٌ) لهما 
(أتثاف الطب 


وكذا (حَالاهُمَا) أي: الأبوين (و) جزءٌ جد أبيه أو أمّهه وهم: (عَمٌّ وَالِدِ لِأم) فقط. 


(كَذَاكَ عَم الم مُطلَقَا) أي: لأب أو لأمّ أو لهماء (يَوْم) مضارعٌ "أ" بمعنى: قَصَد. 


- 
ع ع ع 
< 


و0( جزؤّهم وهم: (بنث عَم الأبوين قَذْ اق وَفْرعٌ َ الام أيضًا تَبَنَا) وقيل: هؤلاء 


من اليف اشاس 

فد إذا اشر ولحل متهع انحل كل المال#الخدم المزاكم وإن المعو واتحيت 
قرابتّهم؛ فالأقوى أولى» ذكرًا كان أو أنتى» وإن اختلطوا واستوت القرابة؛ فيلذّكر 
كالأنثيين» وإن اختلفت بأن كان بعضهم من جانب الأب والآخَرٌ مِن جانب الأمٌ؛ فلا 
اعتبارٌ لِقَوّةٍ القرابة» ولا للتولٍ من العصبة في ظاهر الرواية» لكن لقرابة الأب الثلثان» 
ولقرابة الأمٌ الثلثُ؛ كما في «السراجيّة)0". 


(1) ينظر: شرح الفرائض السراجية» للسيد الشريف الجرجاني (ص: .)5٠١‏ 


15 
1 


لل . 


ان الاق 


ثم إذا لم يُوجَدْ هذا الصّنففٌ مِن أبوي | لميت؛ ينتقلٌ الحكمٌ بعينه إلى أو لادهم» فإن 

لم يُوجَدُوا أيضًاء ينتقل إلى عُمومة أبوي الميت وَحُوولَيهماء ثم إلى أولادهم: ثم إلى 
[ت/ ١ه]‏ عمومة أبوي أبويه وُؤولَتِهماء ثم إلى أولادهم؛ وهكذا كما 5 العصبات. 

() اعلم أنه يخطرٌ هذا الباب (قَرّعُوا) أي: أكثروا مِن فروع (مَسَائْل الأرْحَام 
0 2ك 5 7 
وَبَسَطوا) فيها (خلاف كل إمام) لا سيّما شُرّاح «السراجية». 

(لكِتَنِي أَوْجَرْتٌ في المَقَالِ) فاقتصرتٌ على مذهب الإمام محمد يَمَداَتَهُ تعالى: 
وأوضحتّه غاية الإيضاح؛ (لِذِكْرِيَ) القولّ (الصَّحِبحَ في) أي من (الأَقْوَالٍ). 


والله تعالى أعلم 


عو ل ا جم حو 
183 <> 395 


الرحيق المختوم شرح قلاند المنظوم 


(فَضل في القَرْقَى وَالصَدْمَى) 


جمع غريق وهديم , 


بمعنى المفعولٍ فيهما. 


(وَتَحوِهِمْ) كالقتلى والحَرقّى» وطائفة تفرّقوا في بلادٍ بعيدة» ولم يُعَلّمِ موت 


السايق منهم. 
وأفصَّحَ بحكوِهمٌ فقال: 

45 [جمَاعَةٌ بِالهَدْم أَوْ بالعْرَقٍ 
40 قَالإِرْتُ قَطْمًا يَنسَفِي ما يَنَهُمْ 
. فَإِنْ كن يُعلّمُ عَينُ السَّابِقٍ 
9 وَإِنْ يَكُنْ من بَعَدٍ عِلْم أَشْكلًا 
60" ج وا المَضْكُوكُ فيه أَبَدًا 
١‏ . وَصَاحِبٌ «المُختار) عَنهُ أَفصَحًا 


8 سر ف و ره 


1 دي" وَرَذْه بَعَضُهُم و 3 مه 


مَانُواوَلَمْيُعلَمْبمَوتٍالسَّابقٍ 
اليج فل الالعباء تك 3 


فإوةيخ تعيو لاق 


ته 


1 


الالو امي ةي إرلةزببل: 1و 
فوطي الأمه أو ِ لصَّلحبَدَا 
4 ل 2 2 4 9 


مَقَاَ لَهُمْلِ لالشافيء و التعويت] 


(جمَاعَةٌ) من الأقارب الهم أذ لمق مانو ميلم يموت السَّابق) منهم؛ كأن 


عَرِقوا معًا ذ 


أو ماتؤاة 


في البحر» أو احترقوا بنار أو انهدمَ عليهم جدارٌء أوكياوا في سركيل 
في الُربة أو نحو ذلك» فيُجعلون كأنّهم ماتوا ممّاء ويل (فَالإزتُ َطْنَا 8 قط 


نزي 6 )عدم حدق سنياة كل متهم عند موت الأخيرء كما مر حي النرويز 
الإرث. (وَاقْسمْ عَلَى الأحيّاء) مِن ورثتهم (جَمْعًا مَالَهُمْ) أي: اقسم هالإ #.واجق 


على سائر ورثته الأحياء. 


)١(‏ (مال كل). في (ت): (ما لكل). 


اشيم ' يدانل الغلق ان ,وى 


وهذا هو المعتمّدٌ المختارٌ للفتوى عند أصحابناء وعليه عامّةُ الصحابة» والمنصوٌش 
عليه عند مالكِ والشافعيٌ رَمَهْمَالنَة. 

وقال عليٌ وابنُ مسعود يتما في إحدى الروايتين: يتوارثون إِلّا ممّا ورت كل 
ون خا ضناحية وبد "قال ابتمد» ها لم يدّع.وركة كل ميق تاعبر مور ثهنمء ول بينة أو 
تومت ,قبا وشا ابا عرس فب لون منو] كالوااهي الا 

© ثم لهؤلاء أحوال خمسة: 

.١‏ أن يُعلمَ التلاحقٌ ولا يعلم عينٌ السابق. 

؟. أو يُعلمَ موتهم معّا. 

0 أو لا يُعلمَ شيء. 

والحكم في هذه الثلاثة ما مر تيسيرًا للأمر. 

4 الرايع: أن يُعَلمٌ موث السابق ولا يلتبسن؟ فيرث اللاحنٌ منده كما قال: 

5. الخامس: أن يُعلمَ السابق» ثم يلتبسّ» وإليه أشار بقوله: 

(«َإنْيكُنْ من بعد ْم أَْكَهَاالآمرُ) بإثبات الهمزة, (ثَاقيِمْ إرئّه) أي: إرتّ كل 
على نحو ما مرّ. 

لل 1 ممه كلم ا اليقينَ» و(يُوفَفٌ المَشْكُوك فيه أَبَدّا 
َيَظهَرٌُ الأمرٌ أَو الصّلحٌ بَدَ) أي: أو يصطلحوا. 


ة الزحيق المختوم شرح قلائد المنظوم اا 
(وَصَاحِبٌ «المُخْمَارٍ) عَنهُ) أي: عن هذا القيل (أَفْضَحَا) في شرحه عليه المسنّى 
ب "الاختيار" حيث قال: "وإن عَلِمَ موث أحدهما أوَّلَاء ولا يُدرَى أَيُّهما هو؛ أعطي كُ 
واحدٍ اليقينَ» ووٌقِفَ المشكوكُ على يغيياة أل ايطط لسو "7 .اتتهنى. 
(وَغيرَه) كشارح «المجمع»؛ وصاحب «الوِبّح)» وصاحب (السراجيّة») في شرحهاء 
وََبعَهُ بعضُ شر احِها (أَيضًا به قَدْ صَرّحَا). 


2 


وَرَدَهُ) أي: هذا اليل (بَعضَهُمْ) وهو العلائيٌ الإمامُ في «سكب الأخهرا شرح 
فرائضص الأصل”"» فقال: ليس ذلك بصحيح. (وَقَدُ نَسَب مَقَالَهُمْ) أي: ما قالّهُ صاحبٌ 
«المجمع» وغيره (لِلشَافِعِيٌ ذي الحَسَبْ) ثم قال: "ولا يُساعِدُه عندّنا روايةٌ ولا دراية. 
قال في «المبسوط»: "وكذلك إذا عُلِمَ أنَّ أحدهما مات أولاء ولا يدرى أَيُهما هو؛ 
لتعقق التعارض سينهضاة م كأنّهما ماتا معًا”". وَنَقَلَ نحوّه عن «المحيط». قال: [ت/؟5] 
وَقَال في «الإرفاد»”): لو مات أحدّهما قبل الآخر وأشكل السابقٌ؛ ججعِلا كأنّهما ماتا 
يقاء قال 5 واتعو الور [الأسوني زلا يبك يقن الأمراساءل عضر عدا ملديت 


5 2 
000 


أبي حنيفة يََدالَه". انتهى. 


وقد حاول العلائيُ الحصكفيٌ الجمع بأنَّ ماد ما في «الإرفاد» أنَّ مذهبّهما بخلافه. 
فليُحمَل كلام المجمع) وغيره عليه. فليْتأمّل””. انتهى. 


00 ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» (0/ .)١١7‏ 

(؟) أي: «ملتقى الأبحرا. 

0 ينظر: «المبسوط» للسرخسي (074/95): 

(؛) «الإرفاد من الإسعاد؛ في الفرائض؛ لشمس الدين محمود بن أحمد اللارندي الحنفي (ت:8 1/اه). 
ينظر: «هدية العارفين» (؟//ا٠5).‏ 

(4) ينظر: «الدر المنتقى) (6728/5). 


تر ود زرا ئلد الله ]برت 


ونظرٌ فيه في «الشرح" بأنّه: إنّما يتم أن لو كانت الإشارةٌ إلى ما لو أشكلء وإنَّما 
المتبادرٌ أنّها راجعة إلى قوله: "ولا يرث بعض الأمواتٍ ...إلخ"؛ لأدفية عبلو قا كنا 
علمت. انتهى .ولا يهنن اند غير المتبادز. 

وأقول: ههنا بحثء وهو أنْ الكلام فيما لو عَلِم عي السايق ثَّ التسن» وكلامم 
ليان ونا رو يع يل العلاها رلم أجلي كي عر التوالة الأرنيروين المقيدية. 
وهي التي في «المبسوط؛ أيضّاء فجَعلُ الناظم محل النزاع هو الخامسة تبعًا ل سكب 
الأخبر» غيرٌ ظاهر» بل الظاهرٌ أنه الأولى من الأحوال الخمسة . اللهمٌ إلا أن يُقالٌ: كول 
"إن عْلِمَ موث أحدهما' عن بغينه أرقو لم "ولا يدرّئ' 'جملة ميشائفة أو حال تقدرة 


فيفيدُ أنَّ الجهل حصلٌ في المستقبل بعدٌ العلم بعينه» ولا يخفى بُعدٌهء فتأمّل هذا. 


5 الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 
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0 


(فَضْلَ في ذي القَرَابَتِين) 


فهو خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ. 
0 [َوَلَو بشَخصٍ جَهْمَانِ اجِتَمَعًا 
4 كائتينٍ من أَبْنَاءِ عَم عَصَبَهُ 
قَالسدْسٌ بُعطى ثُمّ نصف مَا بتي 
1 وَقَدُ يَكونٌ جهّتا تَعصِيب 
/01؟. وَذَاكَ في المجُوسٍِ تي رُبّمَا 

والمواد جا 

.١‏ جِهّنًا الفرض والتعصيب. 


”.أو جهتا أحدهها. 


و 1 رع جر و اا 22 5 


2 و 


- ءٌ 
يه 


تتعنطى لةعخضشَوئَة نكقفق 
وحم جَهِتَافرض ‏ بلاة تكذيب 


لِكَونِهِمْيتَاكِحُونَالمَحْرَّمَا] 


© وأفصعٌ بالأوّل بقوله: (وَلّو بشسّخص جِهْنَانِ اجتّمَعَا قَرْضٌ وَتَعَصِيبٌ) بدلّ من 
قوله: "جهتان" الواقع فاعلًا يفعل محذوف مُفْسّرِ بالفعل المذكور أو خبرٌ لمبتدأ 
محذوي. لقعا فَاسْتَوِعَا) الآلفٌ مبذلة ين النون الخفيفة. 


5 َك م #4 اس عر سن 2 3 2 0 ا 00 
وذلك: (كاثنين من ابناء عَم عَصَبَة * ثانيهمًا أحُ لام فانسبَهُ) أصله "فانسيئهة” 
حُذِفت نون التوكيد للضرورة؛ أي: بِيّن سبب نِسبَتِهِ هذه بأن تقولٌ: هو رجل نكحَ عمّه 
ع2 5 و ع8 ع 3 و 
أمّهه فولدت ابنّاء فيرث بالقرابتين إن لم يوجد حاجبٌء وأصل المسألة مِن سنَةٍ» وتصح 


هُالشدَسٌ) هو انان (يمطى) لتّدي عو اخ لآم (هم) عشم الباقي بيتهما تضلين: 
(يعف تايقى معط 5 آبكا (خشويق افيه والتضعث التق اشر 


]١9؟/ز[‎ 


[ت/:ه] 


0 57 


ولو كان ذلك الآَرٌ زوجًا؛ فله النّصفٌ وللأوَّلٍ السدسٌء والباقي بينهما. 
ولو معهما ثالث هو ابن عم فقط؛ فالباقي بينهم سويّة وهذا قولٌ الجمهور. 
فلو كان معهم بنتٌ؛ سقط فَرض ابن الأم. 

وفي مُعاياةٍ «الوهبانيّة)7": 


2 


س0 


وت ن ترقت أبنهاةقة للاقة ‏ أكون إننها الئلتين أحرّرٌ الآضهر 
وأجاب الشرنبلاليٌ بقوله: 
خنضية الآيي قانلثة يفت شخ قَقلَهك ترق هَاالصْفِير 
فَحَارَالنَضْفَمِنْمَيتٍبِفَرضٍ وَبالتَعصِيبٍ سَهمالَا يَبِيرٌ 
2 ع > آم اع بير 0 
ومما يُلقى أغلوطة: ثلاثةٌ بني عم أحدُهم زوجٌ» والآحَرُ أَخّ لأمٌّ وثلاثة إخوة 
متفرٌقينَ» وأم. 
5 : 3 8 5 ءِ 5 
فالصوابُ في الجواب: للرَّوجٍ النصفٌ؛ وللأمٌ السدسٌُء وللأخوّين لآم الثلث» ولا 
شي للعصبة» وهم مَن لأبوين أو لأب. وابن ن العم الذي ليس بأخ» وتصحٌ من أصلهاء 
وهو سِنَّةّ وهي عند الشافعية المشرّكة. 
© وبالثاني بقوله: (وَكَدْ يتكونٌ) أي: يُوجَدٌ (جهتا تعصيب) كابن هو ابن ابن عم 
0000 ىو ف 
بأن تنكحّ ابنَ عمّهاء وكابن هو مُعيِقٌ. 
(و) قد يكونٌ (جِهنًا رض بلا تَحذِيبء وَذَاكَ) النوع الثاني (في المَجُوس يَأتِي رما 


لِكَونِهِمْ م يُنَاكِحَونَ المّحْرَّمَا) كما إذا تزوّجَ بنتَهُ فولدةث باه فهما بنتان لهما الثلثان» 
والباقي للعصبة؛ وسقط اعتبارٌ الزوجيّة. 


() ينظر: «المنظومة الوهبانية» (ص:١77).‏ 
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ج18 


والو ماقت الوزوجة عن رانياءاقزها الست بالادوة والتعدث بعضبة الأعرة 


ويُتصوّرٌ أيضًا في المُسلِمين بوّطءٍ الشبهةء فالإرث بكلا الجهتين لا بأقواهماء 
خلافًا للمالكيّة وأكّر الشافعيّة. 


773 م 


(فَضْلٌ في المُجُوس) 

في بيان توريثهم بالقرابتين» وعدمه بالأنتكحة الفاسدة. وإعرابه كما مرِّ 

وبيّن الثاني بقوله: 
8 لَويَنْتَفِي ببَاطلٍ التّكاح إِرِثُ المَجُوسٍ بَينَهُمْ يَاصَاح] 

(وَيََفِي بِبَاطلٍ النكاح) أي : بالتكاح الباطل عندنا الذي لا يُعَرّونَ عليه بعدّ الإسلام» 
المُستحَلٌ عندهمء بخلاف ما يُقَرُون عليه بعدّه. كالتكاح بخير شهودٍ ونحوء. (إِثُ 
المَحُوسٍ) فيما (بَينهُمْ يَاصَاح)؛ ليُطلان النكاح في نفسه. بخلاف القرابة فإنّها ثابتف 
فلو تكح بده ثم مانّثْ وَرئّها باليتيّة لأ الزوجية» وكذا لو مات هو عنها وَركَنَةٌ بالأبوٌة: 

وبِيِّنَ الآوّل بقوله: 

٠‏ لوَإِنْ به قواشعان اجِتَمَعَا | كَبِنيِدمِنْ امول مخفا 

مِنْ إِريهًا أ لين لآنَهَافي الحُكمكا لشُخْصَين] 

الذي اران الجتقطاا يجين أو الترا في شيع قرقابيها شرظاد ترك يهنا 
جميعًا عندنا؛ تَحققٍ وجودهماء ( كته مِنْ أتو). فلو ماقت الم م؛ (لن تَمتعًا) الألفت 
للإطلاق؛ أي: ل تمنع م البنت (مِنْ يها مِنْ مها الدلينِ؛ أنَّهَا) بها وَيَنت ابنهاء فهي 
(في الحُكم كَالشخْصَينِ) فتأخذٌ السّدسَ مع النصف تكيلة الثلثين؛ لأنَّ كُلَّا مِن 
القرابتين عِلَّ صالحةٌ لاستحقاق الإرثء كابتّي عم أحدّهما أحّ لأمّ كما مرّ. 

ورا الي قري وا إن ني» يمكنٍ الجَمعٌ بين القرابتين في الإرث؛ 
فيَرِتُ بأحدهما كما بيّنهِ بقوله: 


و 
١‏ لوَإِنَْ تكنْ محجوبة إِحَدَاهُمَا ‏ بأخيها وَرَّثْ بها لا بهمَا 
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2 كشايج لآئه ما خل جَاءت بطِفلٍ مَاتَ عَنْهًا الطفل] 

لون تكنْ محجُويةً) حجبّ جرمانٍ لا نقصان. (إِحَدَاهُمًا) أي: إحدى القرابتين: 
(بأَخيها) أي: بالقرابة الأخرى؛ (وَدَتْ) بسكون المثلّئة للضرورة: أو هو أمرٌ وحذِفَتِ 
الفا ضرورةٌ وعن الأخفش والميدد فى أسد قوليه جوازٌ حدفها اعضيارًا. (يها) أي: 
بأختها التي هي الحاجبةٌ فقطء (لا بِهِمَا) ولا بالمحجوبة إجماءً 

(متايج مهيال أي كمجوسي نكحّ أمتُ أو مُسلم وَطِتّها به ثم (ججاءةت) 
الأمّ (بطِفلٍ) فهي جدَّنه م أبيه» فإذا (مَاتَ عَنْهَا) ابنها (الطّفلٌ) تَرِتْ بالأمومة فقط؛ 
إذ الأمٌ تتحجبٌ الجدة. 

ونيا تكح شكس الل جاسم وكاة يكاة دين يذه عله 
فقط؛ لأنَّ ولدَ الأمّ محجوبٌُ بها. 


كِ 3 58 3 
مه فالإرث بالبندية 


- 


4ت 31> 385 


[ت/ هه] 


عكر تن قاض 


(فَضْلٌ في الحمل) 


ع 1 03 5 إئ 
اكثر مدته : سنتان عندناء وثلاث عند ليثِ بن سعده وأربعٌ عند الشافعيٌ؛ وسبع 


و وَأُوهَهُوا نَصِيِبَ إِبْنٍ وَاحِدٍ ‏ لِلحَمْلء أو بِئْتٍ بكم الرائدٍ 
8 وَيُوقَفُ الجَمِيعٌ لِلبَيَاوِ ‏ بِحَجْبِوِالوَارِتَبِالحِرْمَانِ 
ا و ا وكات فَالهِيِرَاتُ يُعظى لا حَوَخْ 
5 وَلَوْ عَلَى تَقَدِيرهٍ أَنتّى وَرِثْ وتقييرًا نو قِيُدروة لامشرث 
57 هَل على تندير إزث يوك تسيب ةوفخش قدا يشرث 
4 قَالَ المَلائِي شَارِحٌ التتوير لم أتذشفي الدب تا يبري 
وتنسجي في با بكترت للاسيجاطة ناوي 

(وَأوتَفُوا) فيما لو ترك امرأةً حايلًا (نَصِيبَ إِبْنِ) بقطع الهمزة (وَاحِدِ)؛ لأنَّه 
الع (لِلحَمْلِ أَوْ) نصيبَ (بِنْتِ) ولحناق يما كان أكك كما أقاكة بقوله: : (بكم 
الرَّائِدِ) وهذا رواية عن أبي يوسّف رََدَنَهُ تعالى» وعليه الفتوى. 

ورُوِيَ عن الإمام: أربعة. وعن مححككة اثنين. 

ويُؤْحَذُّ منهم كفل احتياطًا؛ إذ ربّما تَلِدُ أكثرٌ. 

فلو ترك أبوَينِ وبننًا وزوجة حبلى؛ فالمسألةٌ مِن أربعة وعشرين إِنْ فُرِضَ ذكراء 
وتعولُ لسبعةٍ وعشرين إن فُرض أنثى؛ لأنَ للبَينٍ الثلثينء فيْدَرُ ذكرًا. 
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وهذا على كونٍ الحمل بين الميت. ولا مله كثيرة؛ كما لو ترك زوجًا وأا حبلى؛ 
موري ركبا حبق رو يوي ميتو قبسو ااه 

ثم هذا إن شارك الورثة أوحجبهم تُقصانًاء فلوج رمانًا يُوفٌّ الكل كما قال: (وَيُوَفٌ 
الجَمِيعٌ) أي: جميعٌ التركة (لِلبيَانِ) أي: إلى الوضعء (بِحَجْبِهِ الوَارتَ بِالحِرْمَانِ) وكذا 
في افتاوى سمرقند): لو الولادةٌ قريبةٌ والقربُ مُفْوّضُ لرأي الحاكم. 

ولو لم يُعلَمْ أن ما في البطن حملٌ أو لا؛ لم يُوقَْء فإن ولدَتْ تستأتفٌ التِسمةٌ كما 
فى «الواقعات). 

ولو ادَّعتٍِ الحملّ عُرِضَتْ على ثقَةٍ أو امرأةٍ حتَّى يمسّ جتبّهاء فإن ظهرٌ علامة 
حَمل وُقِفَه ولا قُسَمَ. 

وإن ولدث ميثًا ل يرث إِلّا إذا أخرجٌ بصَرب كما مرّ أوَّلَ الكتاب. 

(وَإِن يَكُنْ أكْبرهُ حا حَرَجْ) من أمّهه وعُلِمَتْ حيائه ولو بَِنفْسٍ أو تحريكِ عينٍ أو 
شف (وَمَاتَ) حال حُروجه؛ (فَالِمِيرَاتُ يُعطَى لاحَرَجْ) ويورّثُ عن ويُصلَى عليه؛ 
اعتبارًا للأكثر عندناء بخلاف ما لو خرجٌ الأقل فماتّ. 

وإذا خرج مُستقيمًا بأن خرج الرأس وه الفح الشدي وإن شرج كله ثرة: 
وإِلّا فلا. ولو منكوسًا فالسّرّة «سراجيّة». وما في شّرحِها لمُصفهاء وتَبِعَهُ غيرُه مِن 
له لو ولدّتة لِسنَّةِ أشهّر فصاعدًا؛ يرث ما لم يجاوز السنتين؛ مُخالِفتٌ لكتب الفروع 
المعتمدة ك"الهداية» ونحوها؛ إذ مَفَادُه أن تمامَ السنتين كالأقلٌ» وليس كذلك. فتنبّه. 

وغاالر البحما + مِن المت وإلّا فيَرثُ لو لِسنَةِ أشهّرٍ أو أقلّ مذ ماتٌ» وإلّا لا. 


ثم هذا فيمن ورت بكلّ تقدير. 


١ن‏ دسل العةاابلي ‏ 
ا 


(وَلَو عََى تَقديره أننَّى و وَرث. وَذَكرَا لو تَدَرُوهُ لايرث) كزوج وأختٍ لأبوين حدق 
وأ ال ا 5001 
[ت/ده] لسر اإناعاق فونه أنثى لوقك 10م لا؟ (وَ) كذا (عَكْس 
هَذَا) المذكور (يُعْرَفُ) أي: لو كان يرثُ بتقدير ذُكورته؛ ولا يرث بتقدير أنوكيه؛ كعم 
وزوجةٍ أخ لأب حاملء فهل يُقدّرُ ذكرًا قث وي الجميعٌ هناء أم لا؟ 
(قَالَ) عمدةٌ المتأخَرينَ محمّد (العلائي) الحصكفي (شَارِحٌ «التَّنويرٍ)) احتررٌ به 
عن العلائيٌ الطرابلسيٌ شيخ مشايخ الأوّل: لانم أن ُ) مسطورًا (في الكتب) أي: كُتب 
أتمّتناء (يا سَمِيرٍي). 


َي ف 57 أذ يق وا ال الألث الإطلاق (للاحتَيّاطٍ اذاي بلا يرَا) ويوكفُ 


رمه مه 
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(فضل في المفقود) 
لم يذكره في الأصل هناء وكذا ما بعدَّهُ مِن المرتدٌ والأسير والخنثى؛ لذكره إيّاها 
أثناء الكبات تبعًا للمعون. 
وهو لغة: مِن فَقَدتَ الشية: أضللتّه؛ أو طلبتَهُ فلم تَجِدهُ. 
عع 5 200 و ع 1 ع ا 
ولا يرث منه أحدٌ ولا تنكّحٌ زوجته. ولا يُقِسَمُ ماله ولا تفسَحٌ إجارته قبل أن 
يُعرفَ حالّه. ويُنصّبٌُ القاضي من يحفَّظٌ ماله ويبِيعٌ ما يُخافٌ فساده. 
وحكمه في حق غيره ما بيه بقوله: 
روا عاو برد 2 عو ءاه 57 5 0-4 ل 2 
وحْكُمْ عَلَى المَفقودٍ كم الحَمْلٍ في وّقني نَصِيبهِبِقَولٍ فصل 
9 5 7 3 ع ا ب 5 0 - 
0 قن ستامن قبل خكاقلة ‏ وَإن قفي بعويو انز ماله 
الالال خا تق وار لوا وفك > تبج ووم بن دن 
ع ف بو د ا 5 مه 5 عمف بم " 
(وَاحْكمْ عَلَى المَفقودٍ كم الحَمْلٍ في وَقفٍ نَصِيبهِ) صوابّه: "سَهيِه"؛ ليستقيم 
و - 3 ع 5 ع 5 عِِ ع - ع ِ 3 
مُدَهُ يُحَكَمٌ فيها بموته وهي مُدَّةٌ مَوتِ أقرانه في بَلدِه في ظاهر الرواية» وقدّرها 
في «الكنز» بتسعينَ سنة مِن مولده» قال الزيلعيٌ: "وعليه الفتوى", ثم قال: "المتفتاة 
تفويضٌه إلى رأي الإمام””2. انتهى. وهو الصحيح عند الشافعيّة”". 


.0717 /9( ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 
.)9 4 /7( ينظر: «الوسيط في المذهب» (5/ 771)) واروضة الطالبين»‎ 6 


+ 70 نلعتو ةا انو 55 
وفصّل أحمدٌ وَمَدَانَهُ: اي 
تسعينَ سنة» وإلّا كما لو انكسرت سفيئةٌ أو فد مِن بين أهله» فإلى أربع سنينَ 0 
مالا 
واضلم:أله لق امع النتققولد من حك بةببب راثلا لم يمط طبيقاء .ولو تقصاا أعطِيّ 
المتيقّن ووٌقِفَ الباقي كالحملء إلا أَعطِي كل نصيبه. 


فلو ترك بِننَينٍ وابنًا مفقودًا وابنَ ابن #فلنيسن الس شود ركنت اللطيفت الاك 
قف له. 


(َإِنَ با) أي: ظهرٌ (من قَبلُ) أي: قبل مَوتٍ أقرائه (حَيّاء قَلَهُ) ما وق 
(وَإِنْ قْضِي بِمَوته) فيد به أنه أمرٌ محتولٌ» فما لم ينضمٌ إليه القضاءٌ لا يكون 

وم 22 حُجَّفَ (افْسِمْ مَالَهُ) كما لو مات في بَتِهِ (مَا بَيْنَ وَارِثِ لَهُ) وقتَ الحُكمء كأنّه ماتَ 
عد جد ارو بلا ل ع يك 3 على الو م 
(مَا وُقِفَ) له (يُرَدلِلوَاثْ) أي: لوارثٍ مُورّئه (حَسْبّما عُرِفْ) في محلّه. 


قت <133» <ققد 


.)51517/11١( ينظر: «المغنى)‎ )١( 
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(فضل في المزتد) 

أي: الراجع عن دين الإسلام» والعكاذ بالله تعالى. 
#واارج وقات لرقنيق الأسوق. ٠‏ - لجوو اؤونسسن تبون السال 
4. إن يَمَبْ يُدفَعْ له أو فيلا أَوْ لَحِقَا أَوْمَاتَ؛ قَيْنَا ججَيِلا] 

الأكشت) مقعول فده “د أرقف" «اقرقدٌ مق الأمؤال) أى: ما اضيب حال 
الرّدة؛ (كَمَالِهِ) المكتسّب حال الإسلام (أَوْقَِفْ ببّيتِ المالٍ)؛ لأنّهِ يزولٌ مِلكه عنه 
زوالا موقوفا. 

(فَإِنْ يَنَبْ) عن رِدّتّه؛ (يُدقَعْ لَهُ) ذلك الموقوك مي 

أو يل بألف الإطلاق؛ أي: وإن قُيِلَ على رِدَيِه (أَوْ لَحِقَا) بإشباع حركة القافي 
للضرورة؛ أ ي: أو لّحقٌ بدار الحرب وحْكِمَ بلحاقه» (أَوْمَاتَ) على رديّه؛ ف فكب ردقه 
فقط 27 (فَينَا جعلا) بعد قضاء دين رِدّتهِ. 


وما كيت كسب إسلامه : فهو إرثٌ إوارثه المسلم بعد قضاءٍ دينٍ إسلامه» وهذا قول أبي 


وقالا: ما اقتسبّة مُظلهًا لور المسلمَينٌ» ككسب المرتدّةه فإنّه لوركتها اتفاقا حدّى 
الزوج لو مَريضة وماتت في العدة. 

وعذك الشافعية والمالكة: ماله مُطلقًا فيغ”". 

والجراكبالوارمظة عي كته رارف سال عزنا في الاين 

31 اج خخ 5 

ولأير كا العرنة ولا الم قِذّة حة قطان جنا عَاء إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم؛ 
ِصيرورتِها دار حرب. 
9 ا(فقط) سقط هق (ز): 
0( ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (8/ 40١)؛‏ واشرح الخرشي على مختصر خليل» (// 177). 


[ت/ لاه ] 


4 17 يائل العلم ا اندي 2 


(فَضْلُ في الأسِير) 
أردقَهُ للمرتدٌ بجامع أنَّ كُلّا من الارتدادٍ والأسر عارِضٌء أو لأنّهِ يأخذ حُكمَهُ في 
بعض الأحوال كما قال: 
ا 


[وَالإر ضكى في الأسِر المُسلِم ابن التي 1س 


5. ما لم يُفَارِقٌ دِينَهُ ف تفع 7 اد سيا ل م 1 
و وق عيلت فى الثياف خالة ‏ " اوونني ع سعقوو تيك تأنه 
(وَالإرِتُ أَضْحَى في الأسير المُسلِم كَغَيرِهِ) أي: كاِرْثِ غيره (مِنَ الأنام) في دار 
وهذا (ما لم ارق وبلة» ذإن فارمه (مَحْكمُه أتَى كقرة) تمك الحزدة النعلم 
ادس طقن التوي) كو فين بيش يَمهلك؛ أي: 0 سَهَمَهُ) لو مات 
7 بع 
مورثه. 
(وَإِنْ جَهِلْتَ) أنتَ (في الغيّاب) عت مِن "غابت"؛ أ أي: حَفى واحتجب. (حَا 
بأن لم يعم كله ولالإسلاقه ولاموثة ولا حيائهة (أوة قف كمفقود نَضِيهًا تالة) إن آن 


يسك قو جعي ار خهنا. 


: 


زداااف اع 


عع 


قت 


ع 


5: 
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(فَضْلُ في الخنتى) 


أى: التشكل: آخره لتدرقه: 


وهو لغة: من الحَدْثْء بفتح وسكون: اللَّيْنُ والتكسّرء ومله: الكيقنف: والجمع 


ختائى كجتالن. 


واصطلاحًا: من له الآلتان. 


وتوقفا في مَن ليس له شيءٌ منهما. واختلف النقل عن محمّد؛ فقيل: في حكم 


الأنثى. وقيل: هو والخنثى المُشكل سواءً. 
ل ل 5 ل 
[وَإِرَث خنثى مُشكل في الحكم 
فيا تنو اشر غلك انتافمة 
هذا عَلَى الصَّحِبح وَالمُفتَى به 
1 
١‏ وَإِنْ تُمَدَُرْهُ بأنقى يُحجَبٌ 


و 
ع 


- 


841 قافكقة يراثا وقسدز أدتى 


2 2 
48. وَالإِرْتُ كُلَهُ لِذَاكَ المَمٌ 


يثقن على الأل ها انقهيس 
سَهْمَانلِاِنِنِوَسَهِمْكزْلَه 
وَفِيِهٍ نحلف قد روي قَانكَبهِ 
وَإِنْ لاما إِرَه قَدُ أُوجَبُوا 
وَعَكُسٌ مَذَامِئْلَُهُ في الخُكم] 


ا 5 وك 00 ل 5 0 عم ا د 
(وَإِرْثْ خنثى مُشكِل) صفة ل خنثى » وهو من لم يترجح شيء مِن ذكورتِه وأنوثيه؛ 


لِعَدَم المُرجَح. 
قيل: وذلك إِنَّما يُتصوّرٌ قبل البلوغ. 


(في الحم يُبْتَى عَلَى الأقَلَ يَاذَاالمَهم) أي: أقلّ نصيبّي الذكورة والأنوثة, فيُعَامَلُ 
بالأضرٌ» ويسم الباقي بين الورثةء ولا يُوقَتْ شيء. 


دع 7 الا 


وغليهة ار أثرة اى: ابو الف عات ولإشلت ْنَا مَعَهُ)؛ يُعطَى (سَهْمَانِ لِلإبْن) 
الواقبية !7 سَهُمٌ كُلْ لَهُ) بناء على تقديره أنثى لكونه أضرّ؛ إذ لو قَدّرَ ذكرًا كان 
لكل النضصف. 

وهذا إن لم يتساوً النصيبان» وإلّا فلا يختلففُ؛ كبنتٍ وشقيقٍ مُشكل» ار 
أحدّهم خنثى» ولم ينفرد وحدف و6 مك الخد الزوجين» و علي تبك 
في إرثه. 

(هَذَا) المذكورٌ من معاملته بالأضرٌ (عَلَى" الصَّحِيح وَالمُفْتَى بِهِ) عندناء وهو 
قولُ أبي حنيفة يَمَدْآنَهُ وأصحابه. وقول عامّة الصحابة وَتَمَنغر. «سراجية»!": وقول 
بعض الشافعية. 


ا - 
ون التشروخ رصاحت «الودايةه برخي هرا عن أنه قرل الإناقيع لك 
وأكفرٌ شُرّاح «السراجيّة) على أنْ محمددا مع الإمامء وَتَقَلَّهُ فى «المشكاة) 


و وهاي كٌُ زُوي) عن العلماء» (قَانتَبه) فعند الشعيق أمنعاذ أبى حنيفة: له 


)١(‏ في (ت) زيادة: (من). 

أ( لهو ): 

إفرة ينظر: #شبرح القرانقى التبرانبتيةة ليك الشتزيف السجرجاني (ض: 0117). 

(4) ينظر: «مختصر القدوري» (ص: 177)» و«الهداية في شرح بداية المبتدي» (044/5). 

)2 لم نقف عليه؛ ولعلّه تصحيف «المشكلات» فالمقصود به إِمّا «حل المشكلات في الفرائض» لشجاع 
بن نور الله الأنقروي» معلم السراي السلطاني بأدرنة. أو «المشكلات» شرح مختصر القدوري. 
لخواهر زادة. ينظر: «كشف الظنون» /١(‏ /541): والآلئ المحار» (؟0/41//5). 
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وهو قولُ مالكِء وكذا أحمدء إن لم يُرجَ انّصاححه بأن بلع مُشكلا". اليم 

وعند الشافعيّة: يُعَامَلُ بالأضرٌ في حقه وحقٌّ غيره؛ ويُوقَفْ الباقي”". 

اي 

(و) أمّا (إنْ تُقدَّرْةُ بأل ) فهو (يُحجبُ وَإِنْ) تقدّرهُ (خُلامَا نه قَذ أ 
ِيرَانًا وَكَدُرْ) ذلك الخشى (أنتّى)؛ لكويه أ . 

(كَعَموِ) أي ا ميّت عن عمٌ» () عن (فَرِع بنْتِ خُنتّى)! فيْقدّرُ ذلك الفرِعٌ 
نقى» (و)يكوثٌ (الإزثٌ كله داك العمٌ) يكوه عصبةء وذاك ين ذري الأرحاه: 


(وعكْسُ هذا ِل في المُكم) وكذا الحكمٌ لو قد أنثى وَرِسَ» ولو ذكرًا لا كز ع 


وتيك وخ لِأَب» فلو قُدَرَ الى له ادك وعالت إلى سبعة؛ 3 كوا ول 


وجَبوا؛ فَامْئَعه تع 


رت ؛لأنه عضية. 


وتمامٌ أحكامه وما يزولٌ به إشكالّه مين في كُتبٍ الفروع؛ وذكرٌ في الشرح» نبذةً 
من ذلكء والله تعالى أعلم. 


.)1١8/9( و«المغني»‎ »)51١ /8( أي أن له نصف نصيبي ذكر وأنثى. ينظر: «التاج والإكليل»‎ )١( 
.)71/57 /5( ينظر: «الوسيط»‎ 2252 


مفاعلة مِنَّ النّسخ بمعنى النقل ونحوه. 


د ليانلا !لاما حائسة 8 
3-5 


(بَابُ المنَاسَخّة) 


واصطلاحًا: نقلّ سهام الورثة قبل القسمة إلى مَن يَخْلّفُهِم باستحقاق الإرث. 


تي بذك لأن كل قسن اليا قلها تسوعة ما بها 


واعلم أن سلوكٌ العمل في هذا الباب ضعَب المدرلة لآ , 


والحناتة: 


. 15 


6 


1 


/ا8 7 . 


. 584 


. 49 


01 


ا 


7 


1 


55 


[وَِنْ يَمْتَ شخصٌ مِنَ الورّاثِ 
مَصَحّح الأولى كَذَاكَ الَانا 
فَإِنْيَكُنْ تَصِيبهُ استَقَامًا 
قَلا تَرُمْ ضَرْيا وَإِنْ لم يَسْتَقِمْ 
فَإِنْ كَجِدْتَصِيبَهُ مُوَافِقًَا 
قَالوَفقٌ من تَصجبح تلك اللّاحفَة 
إن ع ف ” عَلانثَةٌ 
وكا ألى مِنْ حَاصِلٍ في 5 
وَاضْرِبْ سهَام وَارِثِ من سَابِقٍ 
في وَفْقِهِ إِنْ وَاقَقَتْ في العَدّ 


ا 3211 1 د 


ننه إلا الماهرٌ في الفرائض 


أعيِي بِهَاالمَسْألَة المُوَافِيَةٌ 


أغيي عَلَى وَُرَِهنَمَامًا 


له ا مله ةُحَثفًا 


نشصزث لأرتى بعل ييا 
جامعة سُمُيبهَذدًا الفَنٌّ 
يَا 0 3 ع ذَاكَ 8 


موحي ون 
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6 قَمَا أتَى بالضَّربٍ في الحَالَين تطيي كل جحامني اتسين 
5 وَمَنْ تَرَاهُ وَارِتَ الاين نَاجْجَمَمْ لَهُ التَصِيبَ في الصَرْبَينِ 
والمَبْلعَ الثاني مَكَانَ الأول لِنَالِِثِكَدْمَاتَهِنَهمْنَاجَمَلٍ 
4 وَثَالِتُ الَصحِيْح في البَيَانِ تالحمّظه وَاجمَلْهُمَكَانَ النَّانِي 
4. وَمَكَدًا قَافْعَلُ بمَوتٍ الرّابع بل حايس 3 سَاوِسِ 0 صَابِع 
بحسن #الالشكن :الأصيط عِندّ العَمَلِ 9 لِلْمَامِرٍ السَامِي طَرِيقٌ الجَدُوَلٍ 
م ةلحاق الجيحة 0 فين لشي و 6 

(وَإِنْ يَمْثْ شَخصٌ مِنَ الورّاثِ مِنْ قَبِلٍ قَسْم ذَلِكَ المِيرَاثِ) الذي هو تركةٌ الميِّت 
الأوّل؛ٍ صار نصيبّه منه ميرانًا لورثته» فإذا 5 معرفة نصيبه وقسمَتَهُ على وَرثته؛ 
لتشم إتسالة (الأوني) على ,ورثة المت الأول بالطريق الانن فى سفناتب 
عرس رت سيق القن نياف منكم قال الناودا سال ره الميف العا 
(أعني ها أي: بالثانية (المَسْألَةً)ء وقوله: (المُوَافيّة) تكيلةٌ. 

ثم انظر بين نصيبه من المسألة الأولى وبينَ مسألته ثلاثة أحوال: 

4]2] ]ن يكر ان ديم ممالل 

- أو موافقة. 

- أو مبايّنة. 

(فَنْ يَكنْ نَصِيبهُ استَقَامَا) بسبب الممائلة (أغني عَلَى) مسأَلةٍ (وَرَائِه) فهو على 
تقدير مضافٍ. وقوله: (تَمَامَا) أي: بلا كسرء تتميم. 


[ت/وه] 


اس ) ( نئل علد انل بوي 

(فَلَاتَرُمْ ضَرْبًا) لكونها صكّت مما صحّت منه الأولى» كما لو مات عن ابن وبنتِ» 
فهي مِن ثلاثة» ثمَّ الابنُ عن ولدَينِء فهي مِن اثنين مثل نصيبه مِن الأولى. 

(وَإِنْ لم ب يَسْتقِه") نصييبّه من الأولى على مسألته؛ (قَالضَربُ مُحبَاج لَهُ كَمَاعُلِمْ). 

وحينئذٍ (فَإِنْ تَجِدْ تَصِيبَهُ مُوَافِقًا) بِجُزءٍ ما (مَسْأَلَةَ الورّاثِ(" مِنهُ حَشَقَا؛ قَالَوَفقٌ ين 
تَصحبح تِلكَ) المسألة (اللَّاحِفَةُ قَدْ جَاءَ مَضِرُوبًا بكُلّ) تصحيح (السَّاد ِقَهُ) فالحاصل 

كما إذا ترك ابنينِ وبنتين» ثمَّ مات أحدٌ الابنين في بنتٍ وزوجة وعمِّن في المسألة» 
فالأولى مِن سند والثانيةٌ أصلّها من ثمانية» وتَصِح من اثنين وثلاثين» ونصيبٌ يب القانبى 
من الأول اثنان» وبِيئهُ وبِينَ مسألته مُواقَقَةٌ بالنصف. فاضرب وَفْقَها وهو سنّةَ عشرٌ في 
للقي الال ردير ولع يا وسغيح) ينها كي دقاف 

(وَإِنْ يَكُنْ) ما بين نصيبه ومسأليه (تَبَايُنٌ د عَلانية؛ تَتُضْربُ الأولى بِكُلَّ اليه 
المعروفٌ في الضرب العكسٌش”" فالأولى أن يقول: "فالضرب في الأولى لكل الثانية". 
فالحاصل مخرّحٌ المسألتين. 

كأمّ وشقيقةٍ وأخ لأبء ثمّ ماتت الشقيقة عن ابنين وبنتء فالمسألة الأولى مِن 
سن والثائية ون حمينةه وقصييٌ الققيفة ين الأولى ثلالك للا تسستية على عسة 
تر ورت 3 سابوااي كل لمضالة الاياي عر سي رس مغر 
المسألتَينِء ويُسمَّى "جامعة" كما قال: (وَمَا أنّى مِنْ حَاصِلٍ في الذَّهْنِ "جا مِعَهَ" سمي 
بِهَذَا المَنّ) لأنّها تجممٌ أنصباءٌ ورثة الميّت الأول والثاني» ومّن سمّاها "جُزء السَّههِ" 


)١(‏ في (زء والمطبوع) (يَنْقَسِمْ). 
20 في (ز): (الوارث). 
(9) في (ز) (للعكس). 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ّ ل" 
فقل وَهم؛ لأ المعروف في اصطلاحهم أنه اسم للمضروب في الأولى» وهو الثانيقٌ 
أو وَفقها كما سيجيء. 

(وَاضْرِبْ) إن أرذتَ معرفة نصيب كلّ وارث في المسألة الأولى من ذلك التصحيح 
(سسهَامَ وَارِثِ مِن) ميتٍ (سَابق» يَا صَاح في تَضْحِيح ذَاكَ اللّاحِقٍ) أي: في كُلّه أو في 
وَفقِه كما قال: (في وَفْقِهِ إنْ وَاقَقثْ فى العَدّ أَْ كله إنْ بَايَثْ فى القَضْدٍ). 

(5َ) كذا (وَارِثُ) الميت (الثّاني أتّى) ما ذُكِرٌ (في حَمَّهِ) أيضًاء فِيُضرَبُ سِهامُ وركته. 
لكن (في كُلَّ مَا في يَدِه) عند المباينة (أو وَفْقَةِ) عند الموافقة: 

21 أي: ما خرجَ (بالضَّربٍ) المذكور (في الحَالَينِ) أي: في ضَربٍ سهام 
ورثةٍ الآ وضّربٍ سهام ورثة الثاني؛ فهو (نَصِيبُ كُلْ) أي: كل فريتٍ (جاءَ في) 
المستالتية (التتين)» أن تركة العيث لكان يعض :مسألة الميت الأوّل: فإذًا ضرب 
موجو يس اولي لاه عاو ةع الارلى مقرو انعد القابا عر درا 
لقيام الضرب بالطرفين. 

(وْمَنْ تَرَاهُ وَارِتَ) الميتينٍ (الاثتَين؛ فَاجْمَعْ لَهُ التَصِيبَ) الحاصل (في الضَرْبينِ) 
المارّينِ فيما لو كانا اثنين» وهذا مِن زياداته على الأصل. 

واتبع) بالنصب يفعول لفعل " محذوفٍ» يفسَره ما بعد أي: اجعل المبلغ 
(الثَانيَ) وهو الذي صحت منه الأولى والثانية» المسمّى ب"الجامعة'". 0 (مَكَانَ) 
التصتسيح (الأَوّلٍ لِتَالِثِ قد مَاتَ م: مِنَهُمْ فَاجِعَلٍ). 

(وَثَالِتُ افج أي: والتصحيحٌ الثالث (في البَيَانِ فَاحْمَظْكُ وَاجْعَلْهُ مَكَانَ) 
التصحيح (الثَّانِي)» وتَمّم العمل كما م 50 تخد سهام العميك الثالث م مِن الجامعة. 


)١(‏ (لفعل) سقطت من (ت). 


1 


] 1١ زت/‎ 


20 برثنل ال كنض جم 


وتَقسِمّها على مسألته. فإن انقسمَتْ فبهاء وإلّا فاضرب وَفقَ الثالثة''' المعتبّرة قانية اق 
كُلَّها في كُلٌّ الجامعة» واعتبر الحاصلٌ مِن ذلك كمسألةٍ واحدةء واقسمةٌ على الورثة 
في المسألتين؛ يحصلٌ المطلوب. 

(وَهَكَذَا فَافْعَلُ بِمَوتٍ الرَابع) فاجعل له مال واجعل المبلغ الغالتٌ مكان الثاني 
والراء بع مكان الثالث» وحَذْ نصيبّه» واقسمة على مسألته على نحو ما مرّ. 

كيبوت كاري تاوس تيع وكام بن :وعدا التددة لير رسع + 
أن يموت ؤرثة الأوّل متغاقبة أو يموت واركة كم وارثه . والحكمٌ فيهما واحدٌ. 

هذا ركه خْسَنُ الأَضبَطُ عِندَالعَمَلِ) في قسمة المناسخات (لِلْمَاهِرٍ السَّامِي) في 
صناعة العبجابية خا قله إمام المساخريرة أحمدٌ بن الهائم من أستاذه يد الحسن 
الجلاوي يَمَهْرآئَهُ تعالى» وهو (طَرِيقٌ الجَدُوَلٍ). 

(153)الظريقٌ (ِنَ الصَّنَاعَة السّيُّ) أي: العالية في فنٌّ الحساب. (وَفِيهِ أَضْحَى رَاحَةٌ 
كُلَيه) على الحسَّاب؛ لِقلَّةِ الغلط وأَمْنِ الشّططٍ. 

وطريقه يا هيار أن تكدْبَ الورثة واحدًا تحت واحدء وتَخُطَّ فوقٌ كل واحدٍ 
وتحتّ الأخيرٍ خطًا مستقيمًا إلى جهة يسارك ثم تخ بين أوَّلٍ الخطوط وآخرها 
إلى انتهايهاء ويسلا تتسينع النسألة نشيعٌ تمت كل وارث بازافه وتيغ الخدة الدي 
صحَّتْ منه المسألةُ في دائرة كالقيّ وانزل بخطً مع آخر الأنصباء» ثم اكتتب ما بعد 
الخط بإزاء الميت الثاني "مانت "» وإن وَرِثَهُ أحَدٌ مِن الأولى؛ فاكتب اسمّةٌ بإزائه» وإِنْ 
معَةُ مِن غيرها أو اختصّ غيرُهم بإرثه؛ فانزل بخطوطٍ تحت الجدوَّلٍ مُتَّصلةٍ به على 
عدد ذلك الغير» خط مِن أعلى الجدولٍ إل أخيرهم خطّاء واكتب أسماءهم في 
البيوت» بحيث يكون كل واحدٍ من الجميع تحت واحدٍ في الجدول الذي فيه الميت» 


)١(‏ في (ت) (الثانية). 


الاظق المختوم شرح قلائد المنظوم أ خا ع 
فوقة أو تحت ثم صسّح الثانية واكتب نصيب كل بإزائه كما فعلتَ في الأولى؛ فيحدث 
جدولٌ رابعٌ» ع الظري نعو المتعامى الأرلى وس الوه فزت قبع 1اكل ركسع 
الأولى إلى جدولٍ خامسء واجغله عقان الجابعة ولا فاضرب دف الكانية ار كلها 
في تصحيح الأولى؛ واكتب ما خرج وعر الجايعة - في جنول عاصيرء لم أثيت 
لز الساكرن أو الك قشي الأرلي ءيق تعيب اليه أو لشفل سبايه 
على المَبّ فمّن له مِن الأولى يُضرّبُ فيما فوقّهاء [ومن الثانية كذلك وأثبت نصيبَ 
كل بإزائه» ومن له منهما بُضرّب فيما فوقهما]”" ويُجِمَعٌ ويُكتّبُ بإزائه. ثم يُجِمَعُ ذلك 
ويُقابَلُ به المصحّحُ» فإن خرج صحيسًا قَبِهَا ولا فبُعَادُ الحسابُء ثم إن مات ثالث أو 
رابعٌ تفعلٌ في الجدول كما عَلِمُتَ. 

واعلم أن للميتين الأوَّلِينِ خمسة جداولٌ: واحدٌ لورثة الأوّلء وواحدٌّ ليهامهم» 
وثالتٌ لورثة الثاني» ورابعٌ يسهامهم» وخامسٌ للجامعة. 

ثم لكل ميت ثلاثةٌ بجداول» فإذا أرذت" معرفة الجداول كلها في مسألة من 
المناسخات» فاضرب عددً الأمواتٍ في ثلاثةٍ أبدّاء واطرح من الحاصل واحدًا أبدَّاء 
فالباقي عددٌ الجداول؛ فلو كانوا أربعة» فاضرب عددّهم في ثلاثة» يخرحٌ اثنا عشرٌء 
اطرح واحدًا يبقى أحدّ عشرٌ هي عددُهاء وليس جدولٌ القيراط بداخل في ذلك؛ لأنّه 
أمرٌّ زائدٌ على التصحيح. وقد سَمّوا ذلك ب"قَلّم الشبّاك"؛ وب"قلم المنبر"؛ وقد أطال 
في اسكب الأبر» في ذلك» وذكر صورةً لم يذكر فيها مثال الاستقامة. 

ار صورة «السراجية»”"؛ لاشتمالها على الموافقةٍ والمبايّنةٍ أيضّاء وهي: ذم 
وبنثٌ وأ ثم مات الزوج عن: : امرأةٍ وأبوين» ثمّ مانت البنتُ عن: ابَِّيْنِ وبنتٍ وجدَّة 
ثم ماتت الجدَّةٌ عن: زوج وأخوين. 


0 مقظت س للك 
000 في (ز): (رُمتَ). 
0 يف0 «شرح الفرائض السراجية» للسيّد الشريف الجرجاني (ص: 1" 


]3١/ت[‎ 


ال اللا ,ميم 


واعلي أن اللأولى قن ذه الظؤرة ريك ون البنت يها بين أن تورف ين غير 
[ت/"17 الزوج» وقد رسمّها في الشرح وحرّر قيراطها ببذه الصورة: 


15 
زوج 4 مات 
0 وو 4 
/ أم 0 
زوجة 
أنه 
أم : 


وما يان استخراج القيراط فالكلامٌ فيه طويلٌ مبسوطٌ في «سكب الأتهر» والشرح. 


6 


[بالقيراط] 


535 


4 


5 الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 
لكا 


(بَابْ مَخَارج الفزوض) 


أغْرّهُ مع التصكيم بخن "التاسطابت يفا لايل والأنست تقديعهما غليهنا كما 


فعل فى «السراجية». 


والمخارج: جمع "مَخرّج" وهو أقل عددٍ يمكن أن يُوْخَدَ منه كل فرض بانفراده 
سحيحاء فالواحد ليس بعدد غيد جبهور العلماء والحسّاب» لا التحاة. 


وللعددٍ خواص؛ منها: ما ساوى نصفَ مجموع حاشبتيه 


القريبتين والبعيدتين؛ 


كالخمسةٍ حاشيتاها القريبتانٍ أربعة وسنّةٌ والبعيدتان كالثلاثة والسبعة» ومجموعٌ كل 


ا 0 2 
عشرة» ونصهه خمسهة. 


م زع الفُرُوض ينه نَوعِينِ 
.”٠*‏ قَالِنصفُ وَنِصِفُْهُ وَنِصفٌ النَصِفِ 
"٠4‏ نَانِِهِمَا العُّلَْانِ في البَيَاذِ 
””٠‏ قفَالنّصنفٌ من إثئينِ وَاقَى فاشمعة 
5” وَمحْرَّجُ الشمُن مِنْ تَمَانُِ 
ل وَالتَّنُمَانٍ التّلْتُ من تَلَامَةٍ 
م وَمَخْرَج الكسُور مِنْ سَمِيّهَا 
وَاسْتَئنِ فَرْض النْضْف يا سَمِيرِي 
و وَالتقِيفُ أو بِتَانِيَ الَوعَينِ 


.”١‏ مِنْ سِنَةِ يَحِىء والرّبعٌ اشتهز 


كَل ةتورعبَيِيعٌالوصفٍ 
2ه ١‏ 0 2 
والتلث: وَالتكدس على النقصّان 


وكاب عسعيية الرابى انف 


7 اله ارو ا 2 
لِوَاحِدِتعرض. وَهوالجَارية 


وَمخرّجٌ السّدْسٍ أتى من سنَةٍ 
ينك اموس حِسِدة الور 
أَوْبَعضِهٍ بُخلَطٌ في الحَالَينِ 


ا ا ار ا م 5 


[ز/ ؟١؟]‏ 


ري ا كرا ركع در 1 
7ش | سانلا نانس بوي 


1 مِنْ عِشْرِينَ بَعدَ الأرئعة 9 لَكِنَهُبِالبَعض حُصَّص وَانْبَعْ 
#حد وقل يَأَتِي برّأي البَعض أُوْ في الوَّصَايًا باخيِلاطٍ فَافْض 
4 عخصسوزة بالوشهة التذ ايو ٠ ١‏ سجتحوة ةيةه وليه 
1 وليك في فشالة تحتم ف نالشروضن هون ة تتبم 
17 وكين كفل في جيه رَبك" بسكل كول فرثرة 

(نّ الفُرُوضٌ) المذكورة في القرآن (سنَّه) كما مرَّ حال كونها متنوّعة (نَوعَينِ 
تقشومة يَيتَهُمَا) أى: بين النوعين (نِصِمَينِ) ثلاث نوعٌ وثلاثةٌ نوعٌ آحَرُ بالاستقراء. 

(كَالنَصفُ) لو حذف الفاء وأتى به مُنْكَرًا لاستقامٌ الوزن» (وَنِصِفُةُ) وهو الربم» 
(وَيَعف التْسَيه اي" يعت النمف الملعووقاجا وهو ]0 لللققاى الث 
(نَوعٌ) خبرٌ ثانٍ؛ أي: نوعٌ أوّل مِن النوعينء (بَدِيعٌ الوّصفي). 

وهذااعلن الننصيقت البداءة بالاكتر الأكيرء وإش بدت بالاقل الأمنعي يكون على 
التضعيفي» فتقولٌ: لشم وضِعفه وضعفٌ ضعفه. ولهم قبه غبارات ملختلقة م5 
بعضّها في صدر الكتاب. 

(نَانِهِمَا) أ التو عي . (الدُلَانِ في البَيّان» وَالثْلتُ وَالشيس) وهذا على التنصيف» 
رعو المراة بقرقي (على اللقضان): 

والانحصارٌ في النوعين بالاستقراء عند الجمهورء ووَجهه نهم بحثوا عن أقلّ 
ريمن الفروضن الكوَرة في القنابه فووا اللمن ومخرجه من ثمانية» ومخرحٌ 
النصف والربع موجودٌ فيها بلا كسرء فجعلوا الثلاثة المتناسبة نوعًا واحدًا. 


)١(‏ في (تء ز): (الهمزة)؛ والتصويب من المطبوع» ومن هامش نسخة مساعدة. 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 10 ىن 
45-0 طء 30 


ثم أقل جزءٍ من الثمن السّدسٌء ومخرجه َه ومخرحٌ الثلثين والثلث موجودٌ فيها 
بلا كسرء فجعلوها نوعا آخرٌ. 

وبعضهم جعلّ الكل نوعًا واحدًا. 

0 0 
ّلكل في تطير» ليع رج الصوات في الو يفول م 5 
أي: الذي هو فرض ابن (أتن ين ازيف 

عت لمن مِنْ تَمَاَةُ لِوَاحِدٍ يَعرِضُ"”2 وَهُوَّ) الزوجة المُكنّى عنها 

ص 2 7 و 5 2م و 

(والثلثان) الذي هو فرض اربعة (الثلث) بحذف العاطفي» وهو فرض اثنين» (من 
َكانه وَمَخرّجٌ السّدْسٍِ) الذي هو فرضٌ سبعة (أَنَى يمن سَنَةِ). 

(وَ) اعلم أنَّ الأصل في ذلك أن تقولّ: (مَخرَجُ الكّسُورِ مِنْ سَمِيّهَا) من الأعداد؛ 
أي: ما يُنَاسِبُها في المعنى ويُشاركها في أضول الحروف؛ (كَالثلْثِ) مخرجه (من 
لاتة)؛ فإنَ العلاثة سو القلث» وكذا السّدَس من سند لأنّ أصِلّها "سدسة"» يرت 
السينُ تا وأدغمت الدال فيهاء ولذا نُصمَّرٌ على "سدَيسَةٍ 2 يس" وتَجِمّمٌ على ' "أسيداش' : 
وكذا مخرح الكمتر المكرر متخ لتر لين رخسي (فَانتِهَا) لذلك. 

(3) لكن (استكن ثن قَرْضٌ التَضني) أي: فرضًا هو النصف (يَا سَمِيِرِي مِنْ ذَاكَ أَعْنِي) 
بالمهلى إليه اه القور): هزه ايل يقلهاة لالد من لقيو ولس كلك ييا له وال 
5 ا ا ل ا : 
قبل ني عدم سكرن. 


)١(‏ في (ت) (يفرض). 


ا اح 


64 لا يي 


فإذا جاء في مسألةٍ النصف؛ فهي من اثنين» أو الرّبع فون أربعة» وهكذا؛ وهذا 
عند الإفراد. 

وأمًا عند الاختلاط فلا يخلو: 

- إِمَا أن يختلطٌ كل نوع بنوعه. 

- أو أحدٌ النوع بالنوع الآخر. 

إن كان الأول فمخرح الأفل مه يحون مخرجا لدكل» لأن مآ كان تحرج لجر 
و مَخرجًا لضِحْفِه ولضعفٍ ضعفه. كالسئَّةَ مخرجٌ للسّدسِء ولضعفه الثلث 
وضعف ضعفه الثلثين؛ وكالثمانية مَخْرَحّ للشّمن؛ ولضعفه الرّبع» ولضعفب ضعفه 
الامج لد حر ل اس لما تقرّرٌ 
1 2000008 

وساي و 01030 ليا بابز بابد ررد 
وَالجار والمجرزر مولن ب"يخلط"". والإضافة إلى قوله: (النْوعِينِ) على معنى " "0 
أي: كل النوع الثاني» كمسالة 1 الفروج: زنوج» وشقيقتين» وأمّ وإخوة منها. 26 
بَعضِ) أي: بعض النوع الثاني» كواحدٍ منه أو اثنين» كزوج وشقيقتين أو وأمٌ (يُخلّطٌ)؛ 
فالمخرج (في الحَالَينِ) أي: حالي الاختلاط بالكل وبالبعضء (مِنْ يجي والوبمُ 
اشتهز) أن إذا اختلطٌ أيضًا بالنوع الثاني (كُلَّا وَبَعضًا) أي: بكُلّه أو ببعضه؛ كزوجة وأمٌ 
وشقيقتين فقطء أو مع أختين لأمٌ؛ (جَاءَ من نئي عَشَرْ) بقطع الهمزة للضرورة؛ لِتَركبها 
من ضرب اثنينٍ في سن أو ثلاثةٍ في أربعة. 


الاكيه المختوم شرح قلائد المنظلوم 01 555 55 
وي ا 0 م ب قار َ 
بالنصف. فيُضرّبٌ نصفٌ أحدهما في كلّ الآخر. 

(لَكِنَُّ) أي: اختلاطٌ الشمن بالثاني (بالبعض) منه وهو الثلثان والسّدس دون الثلث» 
(خْصّصٌ وَانبعة) كزوجة وبنتين وأمّ أو زوجة وبنتينء أو زوجة وابن وأم. 

(وَ)إمَ (كُلّه) أي :التو الثانيء فلا يتصرٌ َرُ اختلاطً شمن بهء نعم (يَأنِي برأ البعض) 
وهو ابن مسعود وتنك بناءً على أنَّ المحرومٌ عنده يَحَجُبُ حجب تُقصانٍ » كابنٍ كافرٍ 


عو 


3 


وزوجةٍ وشقيقتين! '" وأمّ وإخوةٍ منها؛ فالابن يتحجبٌ الزوجة عندّه إلى الثمن. 

(أَُوْ في الوَصَايَا باختِلاطٍ فَافُضٍ”") كأن ترك ابنّه وأوصى لزيد بتْمنِ ماله ولعمرو 
1 . 1 م . ع 03 ع 2 
بشديته» ولهند تله وليكر بِتْلئَيه ولجاقه ايفام ا يباين أرينة وصرية: وتعول 


إلى واحدٍ وثلاثين؟؛ ليد الثمن ثلائةٌ» ولعمرو أربعةٌ» ولهندٍ ثمانية ولبكر سنّةَ عشرٌ. 


هذا واعلم أنَّ الاختلاط (صَوَرَه) جميع ا لصو رٌ منه: (بِالقِسْمَةٍ العذائة سوق 


اما 


© سىس امم 


بعل سَبْعَةٍ وَفيّة) ع سبعةٌ وعشرون موجودةٌ شرعًاء تُسمّى مُنتِجة وثلاثونَ عقليّةٌ 
وبِيانٌ ذلك: أنَّ النوع الأول ثلائةٌ والاختلاطً منه أربعةٌ» نصفٌ دربع؛ وت 
وثمنٌ أو ربع وثمنٌ» د الكل المجموع سبعةٌ والثاني كذلك؛ فالحاصل من ع اخختالاط 
النوع الأوَّل بالثاني تسعةٌ وأربعون من ضَربٍ سبعةٍ بسبعة. واختلاطً كل نوع بعضه 
وعم ربمق يكن قباية ولع مسدوقهانا ذير. ١‏ 


)١(‏ في (ت): (شقيقين). 
(0) في (ز) (ناقض). 


2 


لكن لا وجو شرعا لثلاثينَ منها؛ إذ لا يُْصوَّرُ اجتماع الشمن والثلث على قول 
الجمهور كما مر ولا اجتماعٌ النصف والرّبع مع ائينه ولا اجتماغٌ النصفٍ , والشُمن 
مع الثاني ان فياه ١١|‏ لد ولا عدم الربع والشْمنِ فقط أو مع كل الثاني أو 
بعضه» ولا اجتماعٌ ك الأوّلِ فقطء أو مع كل الثاني فقط؛ فسَقَط بالأوّل أربعٌ وكذا 
بالثاني» ويالقالك يي وبالرابع ثمانٍء وكذا بالخامسء فالمجموع ثلاثون. 

(و) قد عُلِمَ بما تقزر أنه (ِيسَ في مَسْلَةِ) واحدةٍ (تَجْتَوِعُ من الفُروض) المذكورة 
(ححمسَة تتَعُ) بل لا تكون إلا أربعة فأقلّ؛ كما أفصح به الشرّاح. 

والمراد بدون الكسرء لحر رسيي وشقيقةٍ وأخ لأب 
وأختين لأمَ؛ فهي مِن سَنَّةِ وتعولٌ لعشرة. 

(وكخ بكلا كسناحب شك لامر ' (في) تصوير (جمعِهَا): إِنّها قد (تَزِيدٌ) منتهية 
(يستّة) فروض كهؤلاءٍ وزوجةٍ؛ بأن يكونٌ الميتُ حُنتى» وادّعيا الزوجيّة؛ فإنّهِ يتبث 
لكلّ فَضٌه؛ (تَقُوله مَردُودُ) وكذا جوابه عنه أنه ناودٌ لا كع له؛ لما مر أنَّ الأصحّ عدم 
إرئهما؛ لِتَقدّم بيّةٍ المرأة. 
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> 


(بَابُ التصجيح) 
يُطلّقٌ اصطلاحًا بالاشتراك اللفظيت: 


امسن دوي افر وا 
- وعلى المخرّج المُصحّح وهو ذلك العدد. 


ا 


رك 


0 


اك 


ضيه 


10 


2 


ا 


لظ 


101 


للش 


71 


0 


عَلاقَة من ذَاكَ 5 لأسف 


لكك 'لذ تحتلقة ولاه 
وَانَكَسَرَتْ وَبَايِنَتْ سِهَامُهُمْ 
انها إِنْ وَامَقَتْ في مسْألة 
وَابشها يان يبرن كيرا 
وَماقَلَتَ أَعْدَادُهم رَوْو سَهُمْ 
وَالانْكِسَارٌ في صُنْوفٍ تَظهَرٌ 
حَايشهًا. الأَغَنَاة في التَدَاحْلٍ 
سَادِسُهَا إِنْ كا يَعَضن: العدّدٍ 


1 5 
فُوَفقَهٌ اضربة بكل الثاني 


مِن أقلّ عددٍ يمكنٌ على وَحِهِ لا يقعٌ الكسرٌ على أحَدٍ مِن 


من اقول سيك ل سَايْلي 
12 )2 21107 ووس فَاغلّم 
بَينَ الرَؤْوسِ والرَّؤوسِ فَاجَعَلَهُ 
نو تشفث عَلَى الرَّؤْوسٍِ قَاعرِقَة 
كائنشةواشنننةة قوافِيَة 
عَدَدَهُمْ قَاضْرِبهُ في أَضْلٍ لَهُم 
فَالوّفقٌّ نَاضْربة بأصل المَسْألَةٍ 
نصِيب جنسَين الى أو ]سير 
في اسل الأشكاد قَاضرِبُ أَضصْلَهُم 
قايكل ليخد ذا أسقة 
وَافْوَالبَعْضبِجرءِمَفْرَدٍ 


وَالخَارجَ اضربهْبِلاتَوَانِي 


مسد | ب | سم 
٠‏ بعد ررثائل: )ا للح برا نري 
2 1 ىالا ووه 


.”٠‏ في وَفْقٍ نَالِثِ مُوَافِقٍ أتى وَكُلَهُإِنْ لم يُوافِق يَافَتَى 
يو 1 قو : 101 
"١‏ واضرب جَمِيعَ مَا أتى من ذلك في لدو ار ابص سل كدزرك 
0 ع لاوم 20 9 وح 19 اع 8 ان 6 
5 ام اضرب اليخاميل جزء السهم في اصلهموا ديع النظيم 
“*5. سَابِعُهَا: تَبَاينُ الأفدَادٍ ‏ قَاصْرِبْجَمِيعَ النّوع وَالأَمْرَادٍ 


١‏ ان 


5 في نان نوع نُمَ كل الاج في النَالِثِ اضرِبه بير حرّجٍ 
هل”. وَالمَبلَعَ الثاني يكل الرّبع يَاصَاحقَاضْريةبلائمتازع 
5" ثم اضرب المَجِمُوعَ جُزءَ السّهم كَمَامَضَى في أصلٍ هَدًَا الحُكْم 
بوم وَإِنْ أدث في الغول من مشائل - كَضَربَكَ الأطلل مَعَ العَولٍ اجعَلٍ] 

واضقم أله (ضتاع في المسوع للتشائل) بالممى الأ3 لين الأضول سبع با 
سَايلِيِء ثَلانهٌ مِن ذَاكَ) وهي: الأسعائة والدوافة والقياحة ليد الأَسهم) المأجودة 

ات/:+1 من مُخارِجها (وَبَيْنَ أَعدَادِ الرُؤُوسٍ) مِن المستحِقّينَ. (تَاعْلَم). ' 

(وََرْبَعٌ مِنَْا أنَتْ مَُصَّلَةْ) وهي: التّمائّل والتّداحل» والتّوافُقء والتَّباينَ. 

(بَيِنَ الرؤْوسِ والرّؤُْوسِ فَاجْعَلَةُ). 

© ثم أخذّ في بيان السبعة قدا الفلاقة الأول فقال: 

٠‏ (أوَلْها سِهامُ كُلّ طائقَة) من المستحقين (لو قُسَمَتْ عَلَى الرُؤْوسٍِ) بلا كسرٍ 
(قَاعرِقَّ) كأبوين وأربع بناتء (فَالضّربُ لاتحتّاجة)؛ لاستقامة السّهام على الدُؤوس. 

(وَالقايية نين دلق الكبعة أن تكرن (طَائَفة والعكة قوانية): 

(وَانَكَسَرَتْ) أي: أن تكون السَّهامُ مُنكيرةً على طائفةٍ واحدةٍ فقط (و) لكن لم 
يكن بِينَ سهامهم ورؤوسهم مُوافَقَة بل (بَايِنَتْ سهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ) أي: عدة رُؤوسِهِم 
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(فَاضْرِبةُ) أئ: جد رؤوشهم نزح الكاكية علما وإلنتى "جر التو (فى 
لَهُم) أي: أصل المسألة» أو أصولها إن انفد روي ادع 

كرّوج وخمس العريطة اعبليا يه يكن وكمول سبعة: لزي التصَنتٌ كلاف 
وللأخوات لئان أربعةٌ لا تستقيم م ولا تُوافِقٌ» فاضرب رُؤُوسَهُنَّ في سبعق يبلغ 
خمسةً وثلاثينَ» ومنها تَصِحٌ. 

« (ثَاُِّهَاِن) انكسّرت السِّهامُ على طائفة واحدٍء ولكن (وَاقَقَتْ) سِهامُهم رُؤُوسَهم 
(في مَسْأَلَة) أي: في مَسأَلتهِمء (فَالوَفقّ فَاضْرِبه) لو قال: فالصّربُ للوَفقٍ (بأصلٍ 
المَسْألَة) لكان أولى؛ أي: فاضرِبُ وَفْقّ عَددهم في أصل المسألة يَبلُْ التصحيح؛ 
كامرأوٍ وس إخوةء فالباقي ثلاثةٌ تُواِقٌ السب بالثلث اثنين» فاضرِبُما في الأربعةٍ تبن 
ثمانية» فمنها تَصِح. 

واعلم أنه إذا كان المنكيرٌ عليهم دُكورًا وإنقاا بيط كل فر أهين: واعثَيرٌ عددٌ 
رؤوس الإناث كما مر في العصبات. 

مثاله: زوج وابنٌ وثلاثُ بناتء أَصلّها مِن أربعة» فتّجعَلُ رؤوسٌ الأولاد خمسة 
والباقي وهو ثلاثةٌ لا يستقيمٌ عليهم» فاضرب عددّ رُؤوسِهم في أصل المسألة تصيرٌ 
عشرين» ومنها تَصِح. 

أنه إذا انكسرٌ على فريت واحدٍ كان لكلّ منهم بعد التصحيح سهام كلّ ذلك الفريق 

قبلَهُ في المبايّنة» أو وَفتِها في الموافقة» ولكلّ سهم جُرْءْ السّهم. 

« (رَابِعْها) أي: السبعة» وهو أوَّلُ الأربعةٍ التي بينَ الرؤوس والرؤوس: (بأنْ يَكُونَ 
ليرا تيبي ينهي أي أي: “أن يكون الكسدٌ على طائفتين (أَْ أَكْيرٌاء وَمَائَدتْ 
َعْدَاكُهم) أي: أحد الجنسّين المنكسرٍ عليهم (رُؤوسَهُمْ) أي: رُؤوسٌ الجِنْسٍ الآحَر؛ 


[ز/ *7] 


ت/5ة] 


57 م انا لجان 5 


أي: وتمائلت أعداذ رؤوسهم كاثنين واثنين» وثلاثة وثلاثة» (في وَاحَدٍِ) متعلنٌ 


ب"اصرب" »ين (الأغداوخاضرت أشلقم) أي! أض] سالتهي وقد جعل البضروبٌ 
فيه مضروباء فإنَّ الحُكمَ أن تَضربٌ أحدّ الأعداد المتمائلة في أصل المسألة» فيحصل 
ما نصح منه على جميع الفِرَقِه كثلاث بَناتٍ وثلاثة أعمام, فتكتفي بأحدٍ المُتمائلّين 
فاضرب ثلاثة في أصل المسألة تَكُنْ تسعةً منها تَصِح. ١‏ 

تمن المُرادٌ مِن قوله: "أو أكثر" بقوله : (وَالانْكِسَارٌ في صُنُوفٍ تَظهَرٌ غَايَه أرد بِعَةً) 
خلاقا لمالكِ ويَمَدُلنَك فعندَةُ غايئه ثلاثةٌ (لا أكئة) أي: و ا عي دين 
أربعة طوائف بالاستقراء التامٌ. 

« (حَامِسُهَا) أي: الأصول السبعةٌ وهو ثاني الأربعة: (الأَعْدَادُ في التَّدَاخُلِ) أي 
يكونُ بعض أعداد رُؤوسٍ من انكسّرٌ عليهم سهامهم ين طائفتينٍ نآو أكتر متداعلة 
في البعض. كثلاثة واثني عشر) (أَكْتَرَهَا) ميال مُقدَّمٌ اشرب بأَصلٍ العَمَلٍ) 
أي: فاضرب أكثرٌ تلك الأعدادٍ في أصل المسألة يَبلْ التصحيح؛ كأربع زوجاتٍ 
وثلاثٍ جدَاتٍ واثني عشرٌ عمّاء فالثلاثة والأربعة مُتداخِلةٌ في الاثني عد الذي 7 
أكتَرٌ فضربناه في أصل المسألة» وهو أيضًا اثنا عشرّء بلع مةَ وأربعة وأربعين» فمنها 
نصح ولو التداحل في بَعضِها يُكتفّى فيه بالأكثرء ثم ينظ بِنّهُ وبين غير المتداخلة في 
التوافق والتباين. 

(سَادِسُهَا) وهو ثالث الأربعة: (إِنْ كَانَ بَعضُ العَدّهِ) من رؤوس من انكسرت 
عليهم سِهامُّهم مِن فِرقتينٍ أو أكثرٌ (وَاقْقَّ) كذا في الأصلء وصّوابه: "قد وَاقَقَ" بزيادة 
#هذ" ريصع الوؤنء (التقض) الآخر «نشور فنرو) اياكان1 (الوهة اقدوؤدق اند 
الأعداد (اضربة بِكُلّ) العددٍ (الثَاني)» (وَالكَارِجَ) بعدَ الضرب (اضربة بلا تَوَانِي) أي: 
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بطع (في وَفقِ) عدد (نَالِثِ مُوَافِقٍ أنّى) أي: أنه أتى مُوافِقَاهِ فاضرب الخارج في وَفتقِه 
() اضربة في (كُلَّهِِنْ لم يُوَافِق يا قتَى) بأن باية. 

(وَاضْرِبٌ جَمِيعَ ما أتّى مِنْ ذَِّكَ) العمل (في العَدَّدِ الرّابع قُلْ كَذَِّكَ) أي: في وَفقِه 
إن وافقٌ المبلغ الثاني» أو في جميعه إن باين. / 

(ثُمَ اضْرِبٍ الحَاصِلَ) بعد تمام ضرب الرؤوس” بعضها في بعضء أو في وَفقِها 
المُسمّى ذلك الحاصل (جُرَْ الهم في أَصلِهم) أي: أصل مسألتهم يبلغ التصحيح 
اهم بدبعَ النلم) وذلك كأربع زوجات وخمسٌ عشرةٌ جدّةه وثمانٍ عشرةً بنناء 
وس أعمام؛ أَصلّها مين أربعةٍ وعشرينَ؛ للروجات التمركوهو ثلاث لا يستقيعٌ عليهنٌ 


راع اي 


بل يباين فحَفظنا عددَمُنَ وللجدَّاتٍ السدسُء وبينهما مُبايَنف فحَفِظنا عددَهْنَ 
وللبنات الثلئانء وبينهما مُواقَقةٌ بالنصفء فأخذنا نِصف رؤوسهنٌَ» وللأعمام الباقي» 
وبينهما ماين فَحَفِظّنا عددهم؛. فالمحفوظ: أربعةٌ 00205 
وبينَ الأربعة والسَِ مواققة بالنصف» ارات امبدا فج لاخر اتير 
عشر» وهو مواق لسع بالثلث» فضربنائُلتَ أحيهما في كل الآخر بلغ سند وثلائية 
وبينها وبين خمسة عشرّ مُوَاقَقةٌ بالثلث أيضا فتضربها في خمسؤ ثُلثِ خمسة عشرٌ 
يبلغٌ مِئةَ وثمانينَ» هي جُرْءُ السّهمء فيْضرَبُ في أصل المسألة أربعة وعشرين؛ يبلغ 
أربعة آلافٍ وثلاتٌ مئةٍ وعشرين» ومنها تَصِحٌ» فمّن له شيء من الأصل أخدَّهُ مضروبًا 
في جَزء السّهم. 

© (سَابعهًا: تبَايْنُ الأغْدَادِ) أي: الاتكون أعداة نالسر عليهم ين الاين 2 
أكثرٌ مُتباينة؛ (فَاضْرِبٌ جح جَوِيعَ التّوع وَالأَفْرَاِ) أي: اضرب جميعٌ جميمٌ النّوع؛ أئ: أفراده 


1 


)١(‏ في (ز) زيادة: (في). 


زت/ ا ] 


(في نَّانٍ نُوع) بحذف [الياء]"» للضرورة؛ (نُمَّ كُلَّ التَارِج في) جميع (الثَالثِ اضرب 
غير حَرّج). 

0 2 6 مع و فض 

(والمبل الثاني يكل الزابم بارضاح فاضرية باد كازع) 

١نم‏ اضرب المَجِمُوعٌ) المُسمّى (جُرْءَ السّهم؛ كَمَا مَضَى في أَصلٍ هَذًَا الحُكْم) أي: 
في أصل المسألة» فما كان فهو التصحيح. 

وذلك كامرأتين وعشر بّناتِ وسستٌ جدَّاتِ وسبعةٍ أعمام, فجُرْءٌ السّهم هنا مئتانٍ 
وعشرة لِتوافق رؤوس البناتٍ والجذات لسهامهم بالنصف. فاضرِيْها في أصل 
المسألة» وهو هنا أربعةٌ وعشرون. يحصل التصحيحٌ» وذلك خمسةٌ آلافٍ وأربعونَ 
ومنها تستقيم. 

() اعلم أنه (إنْ أنث في العَولٍ من مَسَائْلٍِ) "من" زائدةٌ في الإثبات» و"مسائل" 
فاعل "أتث"؟ أي: إن كانت المسألةٌ عائلةً؛ أي: زائدةً على المخرج كما عَلِمَهُ في 
العَولِ؛ (مَضَربَكَ الأصْلَ مَعَ العَولٍ اجَمَلٍ) أي: اجعل ما تَضرِبُ فيه جزْءً السهم الأصلّ 
مع العول» كما مثلنا به.في ثائي الأضول. 

5 عن ع 4 ع 1 ع و 01 

فإن قُلتَ: ينبغي أن تكون الأصول ثمانية؛ أربعة بين السهام والرؤوسء وأربعة بين 
الرؤوس والرؤوس. 

قلتٌ: لما لم تَعتبرِ المداخلة بين أعداد الرؤوس والسهاء؛ اعثيرَتٌ سبعة دول 
بعض صوَّر المداخلة فى الاستقامة» وبعضها فى الموافقة. 

واعلم أن الموافقة لاتتأنّى في كل صِنْفِ من الأصناف الأربعة التي يقح الكَسرٌ عليها؛ 
415 7 ف ا نا ا م 
لآن منها الزوجات,. ولهنّ الرّبع أو الثمنْ؛ ثلاثة مِن اثني عشرّء أو أربعة وعشرين. فإن 


() في (النسخ) (النون»» والمثبت من المطبوع. 
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وان 


كن ثانا مسيائيرة فشن علزير؟ كنا لز كانت واتعدة وإن كن ثقن أو أريعا افعباينة 
فقيتٌ عدم موافقتهنً فسقطت هذه من الحالاات الخمس: 


قت +193 حتقة 


(فضل 


في مَعرفَةٍ التَمَائْل وَالتَدَاخُلء وَالتَوَافُق. وَالتَبَايُنِء بَينَ العَدَدَين) 


كان حقه أن يُذكرٌ في باب التصحيح؛ لتوق التصحيح عليه لكن لما كان مِن 


مَحض مسائل الحساب؛ أخرجَةُ عنه. 


7 


احرف" 


1 


ا 


زوانهدة الذي زتناوئ الانقد 
كَالِينٍ وَالإِنْتَينء وَالتَّدَاحُلُ 
وَتَوَّعُوا تَفِسِيرَهُ واشتّهرا 
وَمَا فَيِيْ بثَالِثِ التَعَدَادٍ 


نا رَابِعْ الأقسّام 


تر 


4 ب 35 م و 
2 هس مع ١‏ د ث 001 
1 كسسسسعة لثلا ت نقصد 


كَكَمِسَةِمَعْعَشْرَةٍيَاكَايِلُ 
منهاائَنَييفَيِي الأقلٌّالأكثرًا 
فَاجِعَلهُهِنَتَوائةٍالأفْتَادٍ 
كله بالشروجعاةا 2 

قَوَفَقهُ بالججَزرءِيَا د القّهم 
تَبِايُنٌوَاَاك ف يالخِتَام 


وَلَيسٌ ذا يُفَيَِيهِ إلا الوَاجَد] 


ووجةٌ الحصر في الأربعة: أن العددّين ما أن يتساويا أو لا؛ الأوّل التَّمائلُ» والثانى 
ما أن يفني الأقل الأكثرٌء أو لا؛ الأوّل التداخل» والثاني إِمّا أن يُفَيْيّهما عددٌ ثالث أو 
لا؛ الأوّل التوافق» والثاني التبايّن. 


(وَالعَدَدُ الذي يْسَاوِي) العدد (الآخَرَ كَمَيٌّ) أي: من جهة الكميّة (مُمائِلٌ كَمَائرَى) 


[ت/رمة] تصويره بقوله: (كَائنِينٍ وَالإثتين) بقطع همزة الثاني ضرورة. 
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وَحَاضِله أن تماقل التتحين غبار عن كوق تعرهيا كساريا للتعرفي الكمية» كما 
مثل» وكأربعةٍ وأربعة» وهكذا على التساوي. 
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(وَالتَدَاحْلَ) بينَ العددين: أن يكونّ (كَحَمسَةٍ مَعْ عَشْرَةِيَا كَامِل)؛ وكثلاثة مع تسعة. 

(وَنَوَّعُوا) في طريق معرفته (تَفسِيرَةُ) أنواعًا منوَّعة (و) الذي (اشتّهرا منهَا) أنّه: 
(الّذي يني الأقل) منها (الأكثرًا) بمعنى أنه إذا طرِحَ مقدارٌ الأقل مِن الأكثر مرّتِينٍ 
أو مرّاتِ أفنى الأكثرٌ» فإنّك إذا ظرحتٌ الخمسة مِن العشرة مرّتِين؛ لم يبقّ منها شي 
وكذا إذا طرختٌ الثلاثةً من التسعةٍ ثلاث مرَّاتِ. 

ومِنَ الطَرقٍ: أن تَقسِمَ العدد الأكثرٌ منهما على العددٍ الأقلّ» فينقسمٌ قسمةٌ صحيحةً 
يأ سر ذا سكت الحشر عل التقمسة فتنتين سكت بل كسء أو الشبعة على 
الثلاثةٍ ثلاثة أقسام فكذلك. 

ومنها: أن تزيد على الأأقل مَِلَهُ أو أمغالك فيساوي الاأكثرٌ. 

وها آأي: واتعذذاق اللّذاق لأ يفي أقلهبا الأكرء يل (قَينْ) يسكون اليا أئ: 
ف ذلكٌ العددانء وأفرد الضمير مُراعاةً للَفْظٍ "ما" (بِثَالِثِ التَعدّاِ) أي: بعددٍ ثالثِ» 
وهو مَخْرّحٌ جز الوّفقٍ الذي اتفقا فيه مِن الاثنين إلى العشرة بالاستقراء» (فَاجْعَلةُ من 
تَوافق الأَعْدّاد). 

وذلكَ (كيسعَةٍ مع سن فإنَّه (مفنِيهمَا نَلائَهُ) فيكونُ (بالثلثِ جَا) بدون همزء 
(وَفتٌَ فقهمًا) أي: هما متوافقان بالثلث. 

قال في «الملتقى»: "وتوافقهما بأن يُنقَصّ الأقل من الأكثر مِن الجانبين حتَّى يتوافقا 
في مقدارء فإن توافقا في واحدٍ فهما متباينان» وإن في أكثرٌ فهما متوافقانٍ. فإن كان اثنين 


[ز/ ؛١]‏ 


ات ] 


فهما متوافقان بالنصفء وإن ثلاثةٌ فبالتّلث» وإن أربعة فباكُبع؛ وهكذا إلى العشرة"”؛ 
لعامرٌ أن سخرج كل كسر سَوِيه إلا النصف» وتستكى هذه "التكسوة المنطقة". 

وإن.اتفقاقيما وراتها شق '"أضمٌ". وكانت العدبةٌ إلية يلظ المجزتية نه لا غير 
كما نبّه عليه بقولة: (وَإِنْ نَنِي بثَاِثِ أصَمٌ) كأحدّ عش أو ثلاثة عشرّ مثلا؛ (َوَفْقَهُ) 
ذلك العدذ ويُنسَبٌ إليه (بالجُزْءِ) أي: بلفظ الجُرئيّة» (يا ذا القّهم). 

فالأوّل كاثنين وعشرين مع قلائة وثلاقينه والنسبة [ليه جرع من لحك عش خزةا 
مِن الواحد. 

والثاني كأربعةٍ وثلاثينَ مع واحدٍ وخمسينَ» ونسبّتّه جز مِن سبعة عشرّ جُزءًا من 
واحدء واعَيرٌ هذا الأصل في غيره. 

(وَيَعْدَ هَدًَا رَابعُ الأقسَاء تَبائٌِ ) أي: تَبَاين العدذيين (وَانَاكَ في الخِتّام) وهو ما 
لايفنيهما عددٌ ولايُّفني أحدّهما الآخرٌ. وذلك (كُسَبْعَةِ) أو خمسة (مَعَ الَّلاثِ 
تُقِصَدٌ وَلَيِسَ ذَا يفيه إلا الوَاحِدُ) والواحدٌ ليس بعددٍ كما عَلِمنَهُ. 

وطريقٌ معرفته: بما مرّ عن «المُلتقى»» وبيائه: إذا نقّصتٌ الثلاثة من السَّبِعةٍ بقي 
أربعةٌ وإذا أسقطْتٌ الأربعة من السبعة بقي ثلائةٌ وإذا نقَضْتٌ الثلاثة من الأربعة 
بَقَي واحد. 

وكذا إذا نقَضْتٌ الثلاثة من الخمسة بقي اثنان» وإذا أسقطْتٌ الاثنين مِن الخمسةٍ 
وت بي السك كينها تبايتالءبنتلاف مقاط لسر ين الشزة مفلاة إذ الى أرنمة 
وبطّرحها مِن السنَةِ يبقى اثنان» فبينهما مُوافقةٌ بالنصف. 

قال في «الشرح': وإِنّما زدنا: "ولا يُفني أحدّهما الآخرّ" تبعًا لابن الكمال؛ لل 
ينتقضّ الحدٌ بالاثنين مع الأربعةء فإنّهِ لاايعدهما ثالث مع أَنَّهما متداخلان. 


)١(‏ ينظر: «مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر' (؟/ /ا/ا/ا). 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ١غ‏ 
كك 


[فصل 
في معرفة نصيب كل فريق من الورثة] 
1" لَوَإِنْ تُرِدْ نَصِيبَ كُلَّ طَائِنّةَ مِندَلِكَالتّصحِيح فَورَاتَعرِفّه 
1" قَسَهمَةُ المَعرُوفٌ صل لحُكم كَذَاكَ قَاضربةبجَزرءا لسَّهم 
4 فم ألى : بالشرب من يقدار . كضِيبةهنايشكوالباري 
4 وَمَكّدًا تَصِيبُ كُلَّ مُفرّوٍ إن رُمِمَهُ اضربه بِذَاكَ العَدَدِ 
” وَإِنْ تَشأ قَانسُبْ سِهَامَ الجِنْسٍ منص لمَسأَلةِلَهعْلِلرَْس 
ع . 5 0 2 ٍ- 0 2 

."0١‏ نم اغط ِنهُمْ كُلَ قَردٍيُوجَدٌ من ذَلِكَ المَضْرُوبٍ شيئًا يُقصَدٌ 
يوثل ولك اليه للش كوو ٠‏ اهنم حاب لمعو ل غتسطرية 

ولمّا بِيّنَ التصحيي والنْسَب بِيّن نصيب كل فريق فقال: 

(في مَعرِقَةٍ حَظ كُلَّ قَرِيقٍ وَالوَا حِدٍ منهم) أي: : فصل في معرفة نصيب كل فريق من 
الورئة» ونصيب كل واحدٍ من الفريق. 

« وأشارٌ إلى الأوّل بقوله: 

(وَإِنْ ثرِهُ) بعدَ تصحيح المسألة (نَصِيبَ كُلْ طَائْقّة) كالزوجات والبنات والجدَّات» 
رات حي زالعرا ىعري لمواق» بلالا انا 

على الكل؛ (قَسَهِمُةُ) أي: سهمٌ ذلك الفريق (المَعرُوفُ أَصْلَ الححكم) أق: المعريرنب 
من أصل مسألته. (كَذَاكَ َاضربة بِجُرْءِ السّهم) وهو الذي ضربتّهُ في أصل تلك المسألة 


قبل التصحيح. 


] 7٠0 زت/‎ 


ب "1 7 تلن الوه ابض وى 


(نَمَا أَى) أي: خرج (بالضَّرب) المذكور (من مِقَدَارِ) بيانٌ ل"ما"؛ (تَصِيبُهُ هذا 


بكم البّاري) تعالى. 


وتوضيحُه: كخمس بئات وثلاثٍ جدَّاتِء وعمَّينِء فهي مِن سِنَّةِِ للبنات أربعة 
وللجدّات واحدٌء وللعمّينٍ الباقي واحدٌ» وبين ن السهام والرؤوس مُبِاينةٌ وكذا بين 
الرؤوس والرؤوس» فاضرب عدد البناتِ في رؤوس الجدّات» والحاصل خمسة عشرٌ 
في عدد العمَّينِء تصيرٌ ثلاثينَ» هي جزءٌ السّهمء اضربهُ في أصل المسألة» تصيرٌ مئة 
وثمانينَ منها تصِحٌ؛ فإن أردتٌ نصيبَ البنات مِن ذلك فاضرب نصيبَهُنَ أربعةٌ في جُزء 
السهم يحصل مد وعشرون هي حَظَّهنٌ وهكذا الجدّات والعَمّينِ. 

© وإلى الثاني بقوله: 

(وَهَكَذَا نَصِيبُ كُلَّ م مَفْرّدِ) من أصل المسألة (إِنْ رمه هُ اضربة بذاك العَدَّدِ) الذي 
ضربتَةُ في أصل تلك المسألة» وذلك بأن تقسمَ ما كان لكل فريق من أصل المسألة 
على عددٍ رُوُوسِهم, ' اضرب الخارج من السمة ميوييتا أو مكدترا فيا نري في 
أصل المسألة؛ فالحاصل نصيبٌ كل فردٍ مِن ذلك الفريق 

ففي مسألتنا لو أردتَ نصيب كل فردٍ من البنات فاقسم الأربعة التي لهنَّ من أصل 
المسألةٍ على عددهن يَخرج خمسة أخماس» اشرجها في لاني تصير أريغة أخماس 
ثلاثين» يعني في آزبعة وعطريننا فهي تصيث كل مهن من عي وخشرين» وعكذا ف 
الحدات والعكي» ويس هذا الوجة "قيجة الضين". 


018 


وق وجو اتكوافقها اسار طريق | القينية' » وإليه أشار بقوله: 


ذقنا قَادسَبْ سِهَّامَ الجِنْسٍِ مِنأصل مَسألةلَهعْلِدرّاس) 


- الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم اع 


أي: انسّبٌ سهامَ كل فريق من الورثة من أصل المسألة إلى عددٍ رؤوسهم مُفْرَدَاء 
(نُمَ اعْطِ) بإسقاط الهمزة للضرورة (مِنهُمْ كُلَّ رد يُوجَدُ) أي: من أفرادٍ ذلك الفريق» 
(ين ذَلِكَ المَضْرُوبٍ شيئًا بُّقِصَدٌ) حالة كُونِ ذلك الشيءٍ المُعطى (١بمِثْلٍ‏ تلك النْسبَةِ 
المذكُورّة. وَافْهَمْ مَعانِيُ) بإسكان الياء (أَحرّفٍ مَسطُورَة). 

ففي مسألتنا: إذا نسبتٌ الأربعة سهامَ البنات مِن أصل المسألة إلى الخمسةٍ عددِهن؛ 
وحدتها أربعة أخماس» تأمط كل والحدة كل فلك السب مع" الضربء وذلك أربعة 
أخماس ثلاثين؛ أعني: أربعة وعشرين» وقِس الباقي. 

وجعل في «السراجية» هذا الوجة هو الأوضَح؛ لعدم الاحتياج إلى الضرب 
والفمهة عنقي ته باك سات هن ركم قانت المي في 
فيكون الاو ل سر 


م 


)١(‏ في (ز): (من). 


كنا 


و 


[فصلٌ 
في قسمة التركة بين الورّاث] 


64”. فبين 5 


هده” ذ 


0 


/اه". 


مه" 


4ه" 


-_ 


لأس 


1 


1 


وَإِنْ يَكُنْ تَواققٌ ند وُجَِدَا 
من ُلك الَصحِيح في وَفقٍ أ 
مَا جَاءَ مَجِمُوعًا عَلَى وَفْقٍ وَرَدْ 
وَالكَارِجٌ الَّذِي أنَى ين ذَلِكَ 
وَفِي جوع المَالٍ َاضرِبْ أبَدَا 
وَالحَاضِلَ اقسِمْهُ عَلَى النَصحِبح 
مِنْ رَوض ذَاكَ اتاج الشنتطوو 


وَهَكَدًا َصِيِبُ كُلَّ صِنفٍ 


و 


أب 1 اك اد 
فرق مدر وت الالشوال 
فَظَاهِر فَلاتَرَْصَرِيَهما 
قَاضرِبٍْ يهام كُلَّ شَّخُصٍ قُصِدا 
مِنْقَدرِهَدَاالمالٍوَاقيِمْيافَى 
مِن ذَِكَ التَّصحِيْح لا كُلَّ العَددْ 
تِلدَالتَهَملوْتَبَائِنٌَبَدًا 
وَاجْن يْمَارَ الكسر وَالصَّحِيح 
وَاججَعَلُةُحَظ الوَارثِ التكدكور 


إن وعقة قاممل بهد الوّصف] 


ثم لما بيّنّ النصيب ذَكَرَ طريقٌ القسمة فقال: (في ِسْمَةٍ التّرَةِِينَ الوْرّاثِ). 


وهي في الاصطلاح: حَل المقسوم إلى أجزاءٍ متساوية» عِدَّنَها كعِدَّةٍ آحاد المقسوم 
عليه. وهي الثمرةٌ المقصودةٌ بالذات» وما مرّ من التصحيح ولّواحقه وسيلةٌ إليها. 


وهي إِمّا أن تكونٌ بين كل واحدء أو بين كل فريقٍ: 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 50 ١٠6١‏ 59 
ذا كف 5-5 


* فطريقٌ الأولى ما أفصح به بقوله: 


(وَن “أرقت يضم ولترقة ١‏ كامبواؤوا دك تسترقة 
(بَينَ تصبمبح وَكَدِرٍ المَالٍِ) الذي هو التركةٌ (ثَلانَةٌ جَاءتْ مِنَ الأخْوَالٍ) وهي: 
الاستقامة الموافقة والمباينة: 


© (فَإِن يَكَنْ تَمائلٌ بَينَهُمَا) أي: بين التصحيح والتركة؛ (مَظَاهِرٌ قلا تَرّمْ ضَربَهُما) 
ويثاله ظاهرٌ. 

* (وَإِنْ يَكُنْ تَوافْقٌ) بينهما (قّد وُجِدَا) بجُءِ ما (فَاضْرِبْ يهام كُلَّ شّخص قُصِدًا 
من ذَّلِكَ 3 لتصحيح) 2 متعلّق ب'سهام" (في وَفق) م: مقعار د" اضوت” أل من قَدرِ هَذًا 
المالي) أي: اضرب سهامَ كل وارثِ من التصحيح في وَفْقٍ التركة» (وَاقِِمْ يَا قَتَى مَا 

جا تجتمرعا بالضرب (عَلَى وَفقٍ وَرد مِن ذَلِكَ النَصحِيح) أي: اقسمه على وفق 
التصحيح (لا) على (كُلَ العَدّد 8 

(وَالحَارِحٌ الَنِي أ من ذَلِكَ) العمل؛ أعني القسمة؛ (تَصِيبُ) خبرٌ عن "الخارج". 
(مَنْ قَصَدْنَهُ هُنالِكَ). 

200-00 5 3 3 ع 0 

مثاله: رفجه وأاخوان لام وشقيقتان» أعلها وو مك وتعول إلى تسعة» والتركة 

ستونَ دينارٌاء وبينهما مُواقَقةٌ بالثلث؛ فللزوج مِن التسعةٍ ثلاثةٌ» اضريها في عشرينّ وَفق 

التركة) يكن سِتَين» فاقسمها على الثلاثةٍ وَفقٍ التصحيح. يخرخ عشرون فهي له مِن 

التركة» ولأحدٍ الأخوين سهمٌ اضربه في الوفق يكن عشرين اقسمها على الثلاثة يخرج 
ستة وثلثان هي له ولأخيه مثله» وهكذا العمل في الشقيقتين. 

(وَفي بيع ال المّالٍِ) 4 0 00 بدا 0 ود أىئ: 52-8 كل وارث 


]7م١/تز[‎ 


[ز/ ة؟] 


(القّصحيح) فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث من التركة» كما أفاده بقوله: (وَاجْنٍ 
ِمَارَ الكّسرٍ وَالصَّحِبح» مِنْ رَوض ذَاكَ الَارِج المَسطورء وَاجعَلَة) أَئْ التخارج (خظ 
الوّارثِ المَذْكُور). 

ومثاله: زوحٌ وأمّ وشقيقة» أصلها من بقة وتعول لثمانية» والتزكة خمسة وعشرون 
دينارًاء فبين التصحيح والتركة مباينةٌ فاضرب الثلاثة التي للزوج في كل التركة تبلغ 
خمسةً وسبعين؛ اقسمها على التصحيح وهو ثمانية؛ يخرج تسعةٌ وثلاثة أثمانٍ هي 
نصيئهه ولفاخت مثلهاة ومكذا العمل في سهقى الأه. 

وما ذكره الناظم تبعًا للأصل من القسمة بطريق الضرب هو أشهر أوجهِ خمسة. 

ومنها: طريق النسبة وهو أعمُّها؛ لجريانه فيما لا يقسمء كالحيوان» والعقار. وبيانه: 
أن تنسب ما لكل وارثِ من التصحيح إليه» وتأخدٌ له من التركة بمثل تلك النسبة؛ ففي 
مسألتنا: انسّب ثلاثة الزوج إلى الثمانية تكن ثلاثة أثمانٍ. فخذها له من التركة» ومثلها 
لللأخت» رمكلا شم فى ال 

ومن كان بين المسآلةرالتركة اشوراك بج وماء «الاخضه رد كل بتهما إل رقا 
والعمل كماع 

« وطريقٌ الثانية ما أفصح به بقوله: (وَعَكَدَا نَصِيبُ كُنَّ صِنف) أي: فريق» (إِنّْ 
رُمَهُ) أي: قصدت معرفتّه (فَاعمَلٌ بِهَذّا الوصني) السابق؛ غير أنَّكَ تنظر ههنا بين 
أصل المسألة والتركة توافًا ونحوه على ما مرّ من النسَبٍ الأربع. 

فلو ترك ثلاث جدَّاتٍء وبناتٍء وأعمام؛ فهي من ستة» وتصحٌ من ثمانية عشرء 
فلو التركةٌ عشرة دنائير كان بينهما موافقة بالنصف. فرٌدَ كلا منهما إلى نصفه واضرب 
ما للبنات وهو أربعةٌ في الخمسةٍ وَفْقٍ التركة» يحصل عشرون؛ اقيسمها على الثلاثة 


الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 8 "ا بي 
وَفْقِ المسألة» يخرج ستة وثلثان هي نصيب البنات» وللجدات سهمٌ اضربه في خمسة 
واقسم على ثلاثة يخرج دينارٌ وثلثان» وللأعمام كذلك. 

ولو التركة سبعة دنانير كان بينهما مباينةٌ فاضرب ما لكل فريق في كل التركة» 
واقسم على كل المسآلة يفرع المطلوب. 

هذا واختبارٌ صحَّة القسمة في جميع ما مرّ أن تجمع الأنصباء من الصحاح والكسور 
وتقابل المجموعً بالتركة» فإن ساواها فالعمل صحيح. وإِلّا فخطأ. 

يلم هذكز ما إذا كان فى التركة كس وله طرقٌ أحسنها: أن تبسط الصحيحٌ والكسرٌ 
من جنس الكسرء فلو كان نِصمًا بسطتٌ الجميع؛ بأن تضرب الجميعٌ في مخرج الكسر 
وتزيدٌ بسطه؛ وتعتبر الحاصلٌ كالصحيح. وتَبقِي السهام صحيحة بحالهاء وتعمل في 
القسمة بما مر ثمّ تقسم ما يخرج لكل وارثِ على مخرج ذلك الكسر الذي ضربتٌ 
فيه التركة» فالخارج المطلوب. 


ططق 87 85> 


[ت/؟/] 


[فصل 
في قسمة التركة بين الغرماءع] 


ل[ 


1 إن تكن شَاقَك عو لاتير" سوال تنو هي الحوؤئ متجون 
” فَاقسِمْ جميعَ المَالٍ بينَ الغرَمَا | مِنْبَعَدِتَجهِيِكَمَائَقَنَّمَا 
7" وَاجْعَلَ جَمِيعَ الدّينِ كَالنَصحِيح ‏ مِنْ بعد ججمع الكَسْر وَالصّحِيح 
7”. وَكَالسهَام 0 دبِنٍ دعل 2 وفكدًا كالإزث جساة العمل] 

ثمّ شرع في قسمة التركة بين أرباب الديون فقال: 

(في قِسْمَتِهَا) أي: فصل 
في قسمة التركة المستغرقة (يَينَ الغْرّمَاع) 

رفوك اللي ال 

(وَإِنْ َكُنْ ضَاقّتْ عَنٍ الديُو ن) التي تعدّد أصحاثهاء (أَمْوَالُ مَيت) بالتخفيف. (في 
الوَرَىَ مَذْيُونِ؛ فَاقسِمْ جَميعَ المَالِ) أي: التركة: (يينَ العْرّمَا) على الوجه الآني؛ وذلك 
(مِنْ بَعدِ تَجْهِي) له» أو لمن تجبٌ عليه نفقته (كُمَا تَقَدّمَا). 

أقابإوالم فق النركةا بأد كانت فى او كزيثه 31> ل سمه ماقا بللا سق وعذا 
لو نقصت واتحدٌ صاحبُ الدين؛ أَحَدَ الباقي بعد التجهيزء وما بقي ففي ذمة المديون 
إن شاء عََا عنه أو تركه إلى الآخرة. 

© وبين كيفية القسمة بقوله: 

(وَاجْعَلُ جَمِبعَ الدَّينِ) في الاعتبارٍ (كَالنّصحِيح) في مسألة الورثة» (منْ بَعِدٍ جمع 
الكَسْرِ) إن اشتمل على كسرء (اجيع [التسسيس وَكَالسّهَام) لكل وارثِ (كُلَّ ينِ) 


فد 


لشخص (ِيُجِعَلٌء وَهَكًَا كَالإِرْثِ جَاءَ العَمَلُ). 


الرحيق المختوم شرح قلائد الم 5 6غ 
5 لمختوم شرح ند المنظوم 


أي: العمل لمعرفة نصيب كل غريم كالعمل السابق في القسمة بين الورثة» فانظر بين 
مجموع الديون وبقيّة التركة» فإن توائقًا كما لوترك اثنى عشر دينارًا وعليه ثمانية عشرء 
لزيدٍ أربعة» ولبَّكرٍ ديناران» ولعمرو اثنا عشر دينارًا؛ فالموافقة بالسدسء فاضرب دين 
كل شخصي قي الوفق» واقسم الحاصل على وق مجموع الديون» ترج لزيد دينازآن 
وثلثان» ولبكر دينار وثلث. ولعمرو ثمانية. 

وإن تباينا كما لو فرضنا التركة في مسألتنا أحدّ عشر فاضرب دينَ كلّ في كلّ التركة» 
00 


قدت 


11 
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لاا 


1 


ا 


ا 


يفضة 


0 


ا 


80 
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[فصل 
في التخارزج] 


ل وار 1 ا يي و 
اوَإِنَ يكن صَالحَ , بي الفرنا 
ََ 


0 2 
و وارث عن إِريِهِ قد سَالمَا 


3 


1 على وهاء. تسن بتي ديمس 
و 
5 عه 2 8 


وَالتّيِف عن 3 وج ثم اباي 
في الرّوج لَوْ عَلَى الصّدَاقٍ صَالّحا 
سَهمًا لِدَاكَ العم وَالسَّهِمَانِ 
وَاجْمَلَ كَأنَّ الرّوجّ بَاقٍ حُكمًا 
لَأَنَّ كلت المال بِاتمَاقٍِ 
الصَّوَاتُ اَي في الأَنَام 
مر ايجار 
جعَلُوا سهمينٍ فَرضٌ الم 
ون ب التخارج فقال: 


عت قلا ع2 


(وَهو 


وَمَابَقِِيمِنْتِرَكَةَالمَدَيُونِ 
َو در 5 


5 لقيش تر 


ل 2 ة لسلس فاسقاأة 
فنع وفوَال ف :شيائقاق 


العامة 
كووو رنشروف انكباد 
ا بارع دسم نين 
سَهِمًاوَبَاقِي المَالٍمَرْضا 7 


10 ت هحدًا انافي 


اطع 


ا 


5 و ر عو اءه - 
حعين تسسص 
1 نُ#الآفتم 

حب 7 ع . 0 وَّالمَخْتَارا 


7 8 َاقِي المَالٍ سهم الأم] 


(في التَخَارُج) هو لغة: تفاعُلٌ بوي 
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واصطلاحًا: صلحٌ على إخراج بعضٍ الورثة أو الغرماء بشيءٍ معيَّنٍ له من التركة. 
وهو جائرٌ إذا تراضوا عليه. 
وأصله: صلح عثمانٌ لامرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما عن ربع 

كيه ا صل قلاثة زثكاتين ال ركان بخضرة المكائةة تكان لمعا 
© وبيّن طريقه بقوله: 
(وَإِنْ يَكْنْ صَالَّحَ بَعضُ العْرَمَا عَنْ حَقَهِ أَحْذٍ يي من التركة (حُلِمَاه أَوْ وَارِثٌ) 

مبتدأ (عَنْ إرثه قَلْ سَألَمَا) أي: صالحَ؛ خبرٌه؛ (فَاطرّخ) بعد تصحيح المسألة على 
تقدير وجوده. (تَصِيبَ كُلّ شَخصٍ منهمًا مِنْ ذَلِكَ) متعلق ب"اطرح" (التَصجِيح) إن 

كان المصالِحٌ وارثاء (م) اطرحة من (الدُّونِ) إن كان المُصالِح من أربابهاء (وَمَا بَتِي) 

بسكون الياء المثناة (مِنْ يَرَكَة) بسكون الراء (المَذِيُونِ عَلَى) ا 0 

التصحيحء والياء ساكنة أيضّاء (فَيْقِسَمْ أَوْ) على (قدر دين 5 نهم أئ امن 

الغرماء؛ لخروج المُصالِح منهم كما لا يخفى. 
(مَِالَهُ: روج و ا 1 سألتهم (مِنْ سن قَالْلتٌ) اثنان (تُعطى) أي: تعطاه الأ 

وَالنصِفُ) ثلاثة (حَقٌ الزّوج» مُم) الواحد (البَاتِي للحم وَهُوَالشّدْسُء تاق في الرّوج 

و عَلَى) ما في ذمّته مِنَّ (الصَّدَاقٍ صَالّحاء فَاطْرَحُ ين َ الَضْحِبح) سهامّه؛ أعني (نِصِمًا) 

يبقى ثلاثة أسهم. ثم اقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر على سهام”" الم والعَمّ كما 

هي أثلانًا بقدر سهامهما من الستة قبل التخارجء (مَانِحًا) أي مُعطِيًا (سَهمًالِذّاكَ عَم 

وَالسَّهِمَانٍ لله وَهُوَ الححقّ في البَبَانِ). 


.)١71/ /9( و«الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ »)١9109( ينظر: اسئن سعيد بن منصور»‎ )١( 
في اللتتع (سهامي).‎ 9 


زت/ ؟7] 
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(دَاْعَل كَأنَ الو بَاقٍحكمًا في حالم والعم. ؛(وَلَيِسَ كَالمَعَدُوم حَمَقْ فَهمًا؛ 
كيبلا تينيز الترض) الذي هو (دُلَثُ الأ عهما وَ)يصير (بَاقِي المّالٍ) وهو سهمان 
(فَرْض العَمٌ؛ م لأنَّ تت المال باتََاقِء تَصِيبُا لاثْلتَ هَذًا البَاقِي). 

واللباصرة أ او جما المضالك عام إند صوالرة انوكم الخطأ فى بعش لسرا 
كما في مسالتناء إذ يلزم أن يكون للم سهمٌ وللعمٌ سهمان» وهو خلاف الإجماع كما 
أفصح به السيّد وغيره. 

(وَهُوَ) أي: ما مرّ من البيان 5 المسألة المذكورة, (الصَّوَاتٌ الحَقٌ في لام َإِنَهُ 
مَل الأقتَاب وَكَدْ سَهَا فيه 4 دوو الأخْيَارٍ كَصَاحِب ب «المَجْمَّع) و ا («المختارا 
تخعلوا) في سناضا (عيتين تر الثم اوقلت تافي الغال سه لأا رعو ايت 
الإجماع كما علمتَ. 

وإنّما قلنا: "في بعض المواد"؛ إذ لو كان مكانّ العم أبٌ؛ٍ لا يتغير فرضٌ الأمٌّ بفرض 
وجود الزوج أو عدمه. لكنه يفرض وجوده طردًا للباب. 

هذا وقد جرت عادةٌ أهل الفنٌ بإيراد المسائل الملقّبات ومسائل المعاياة في آخر 
كتبهم؛ لتشحيذٍ الآذهان, حذفناها خوف الإطالة» وقد تدم بعضها في محالها؛ 


كالغرٌَاوين والأكدرية» وغيرهماء فمّن رامً الزيادةَ فعليه بالمطوٌّلات. 


8ق 18117 <3ق3 


8 الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 
لدنت 


[الخاتمة] 


؟". [وَالحَمَد لِلإِلَهِ ذي الإِنْعَام 
*م". حَمْدًا يَقُوقُ تَفْحَةَ الأَرْمَارٍ 
4 وََفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّْلِيم 
"٠‏ حيرٍ الوّرّى من أَبَّدَ الإِسْلامًا 
5 مُحَمَدٍ سر الوْجُودٍ المُصطفَّى 
م”. وَآلِه البُدُو شي فق الهُدَى 
. كَذدًا عَلى أَخْرَابهٍ الأَنصَارٍ 
84 ما رَاقّ نَظم الحَمْدٍ كَالجْمَانِ 


٠‏ وَقَالَ بَعْدَ الشكرٍ في الخِتّام 


عَلَى جَرِيلٍ الفضْل وَالخَِام 
وَطَلْعَةَالبدُور وَالأقَمَار 
علي تب رشق وَالوّحِيم 
ومَيَِنَالحَلالَوَالخَرامَا 
لت 3 م 2 
وَحَائَمِ الرَّسْلٍ الكِرَام الشَرَّمًا 
وَصَحِبِوٍنجُوم أل الِاهُْيِدًا 
واتشا مه عي 1 لاز 
ِرَبتَامِْعَابِدِالرَحمّن 


ايع انيخا الأبتسي لمتكم 


ويعدما أعبى الكلاة على ما يتعلق بالف تسمه بما بدأ به ققال: 


2 


(وَالحَمدُ لِلإِلّه) تقدّمَ الكلام عليه في صدر الكتابء (ذي الإِنْعَام عَلَى جَزِيلِ) أي: 
كثير (القَضْل) من إضافة الصفةٍ إلى الموصوفء (وَالخِنَام) عطفٌ على "جزيل". 

وفي «القاموس»: "ختمه ختمًا وختامًا: طبَعَه والشيء ختمًا: بلغ آخره"20. 
ومقتضاه: أنه لم يجى مصدر الثاني على "ختام'» خلاقًا لما يوهمه كلام «الشرح»» 
فالظاهر كوثه بمعنى الاختتام؛ أو مصدرًا بمعنى الفاعل؛ أي: خاتمة الكتاب. 


)0 ينظر: «القاموس المحيط» باب الميم؛ فصل الخاء (ص: .)١٠١99‏ 


زت/ :,7] 


(حَمْدًا) مفعولٌ مطلقٌء ووَصَّفَّه بقوله: (يَقُوقُ تَفْحَة) أي: رائحة (الأَزْعَارِء وَطَلْعَة) 
عطفٌ على "نفحة" (البُدُورِ وَالأَقْمَار) في القاموس: "القمر يكون في الليلة الثالثة. 
والبدرٌ القمر الممتلىئ"©. 

(وأْصَلُ الصّلَاوَالَِيمٍ على بي الحم حْمَةٍ الرّحِيمء حير الوَرَى) أي: الخلق؛ أي: 
أكثرهم خيرّاء وهو ضد الشرٌّ. (مَنْ أيَدّ) أي: قَوّى (الإِسْلَامَا) باللسان والسّتان» (وَييّنَ 
الحَلالٌ وَالحَرامًا) أكمل بيانٍ. (مُحَمَّدٍ سِرّ) أي: أصل (الوَجُودِ) أي: الموجودات 
(المُصِطْمّى) أي: المختار على الخلق. (وَحَانَم) أي: آخر (الرّسْلٍ الكِرّام) جمع 
كريم ضد اللثيم؛ اشرق جمع شريف» من الشرف وهو العلوٌ والمجد. » (2) على 
(آلِهِ البْدُورٍ في فق الهُدَى و) على (صَحبهِ نُحُوم أَمْلٍ الاهْتَدَا) فيه تلميحٌ إلى حديثٍ 
«أصحابي كالنجوم)”": ولا يخفى ما في كلامه د الاستعارة. 


(كذَاعَلى أَْرَايو) جمع حزب» وهو جندُ الرجلٍ وأصحابه الذين على رأيه» والطائفة 
من الناس» (الأَنْصَارِ) مع ناصر» غَلَبَ على طائفة من أصحابه عَلَيهالضَكا ةلتك 


(وَالتَابِعِينَ) جمع تابعي» وهو مّن سمع من صحابي فأكثر. (صَفْوَة) أئ: حلفن 


.)550 27517 ينظر: «القاموس المحيط» باب الراء؛ فصل الباء» والقاف (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في ١مسنده»‏ (منتخب 9/87) من حديث ابن عمر ويدعَنْاه وقال ابن عبد البر 
في اجامع بيان العلم وفضله» (11/04): "هذا إسناد لا يصح". وأخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان 
العلم وفضله'» )١1٠(‏ عن جابر بن عبد الله دعنك وقال: "هذا إسناد لا تقوم به حجة". وأخرجه 
البيهقي في «المدخل» (؟5١‏ - )١16‏ من حديث ابن عباس وَآيََعَْهاه وقال: "هذا حديث متنه 
مشهورء وأسانيده ضعيفة". وروي أيضًا عن عمرّ وأبي هريرة» وأنسء وَََآسَهِعَنف. ينظر: «التلخيص 


.)0٠ /5( الحبير)‎ 
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(مَا رَاقَ) أي: صفا (نَظمُ الحَمْدٍ كَالجْمَانِ) أي: كصفاء اللؤلؤء واحدّه "ججمانة" 
(لِرَيكا)متغلق تالحمل (مِنْ عَابدٍ الرَّحمّنِ) اسم الناظم» وإدخال الألف في "عبد" غيرٌ 
مُخرِج للكلمةٍ عن أصل معناهاء واستعمله الناسٌ كثيرًا. قاله السيوطي. 
(وَقَالَ) عطفٌ على "راق" (بَعْدَ الشكر في الخِتّام) للمنظومة: (أَرخْ) أمرٌ من 
التأريخ بالهمزء وهو أن يأتي المتكلّم بلفظٍ إذا عُدَت حروفه بحساب الجمّل بلغت 
عددَ السنين التي يريدها من الهجرة: مقدَّمًا عليه بلا فاصل ما يدل على ذلك مما اشتق 
من لفظ التاريخ ك"أرّخ" و"تأريق" ونحوه. والشائع اعتبار الحروف المرسومة» وقد 
يعتبرون المنطوقة. 
وقول الناظم هنا: (لها) أي للمنظومة (لَآلِىَ النّظَام) أراد به سنة ألفٍ ومئةٍ وتسعة 
عشرّ كما صرّح به في شرحه. وهو مختل على الطريقتين؛ إذ لفظ "لآلىئ" جمع 
لؤلؤة» مشتمل على لام فهمزةٍء فألف. فلام؛ فهمزة؛ فإن اعثَبرَ الملفوظٌ زادٌ واحدٌء أو 
المرسومٌ زاد أكثرٌ؛ إذ رسم "لآلى" بِياءِ في الآخر تحت الهمزة. 
وهذا آخرٌ ما أردنا إيراده على هذه المنظومة» رحم الله تعالى ناظمهاء ونفع قارئهاء 
آمين» والحمد لله وحده» وصلَى الله على من لاني بعدة: 
وكان الفراغ من تسويد هذه الوريقات نهار الثلاثاء الخامس والعشرين من ذي القعدة 
الحرامء سنة ألفٍ ومئتين وستة وعشرين من الأعوام؛ على يد الفقير مؤْلّفِها محمّد 
أمين بن عمر عابدين» عفي عنه وعن والديه وعن مشايخه ومّن له حق عليه آميه2". 
)١(‏ ختام النسخة (ت): (وكان الفراغ من كتابتها يوم الثلاثاء لسنّةَ عشر يومًا خلت من رجبء سنة ألف 
ومئتين وتسعة وسبعين» على يد كاتبها مسعود النابلسي. عفي عنه وعن والديه ومشايخه وأصحاب 
الحقوق عليه؛ آمين» آمين» آمين). 
وختام النسخة (ز): (وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين السادس من شهر ذي القعدة الحرام؛ سنة ألف 


ومئتين وتسعين, على يد أحقر الورى محمّد رحيمي جذبة: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» 
والحمد لله رب العالمين). 


لز/ ؟1] 


ال 
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النسخ المعتمدة في التحقيق 
النسخة الأولى: مخطوطة بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (5795 5): عدد 
أوراقها (5)» ورمزنا لها ب(ن). 
النسخة الثانية: مخطوطة بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (40179)) عدد 
أوراقها ()» ورمزنا لها ب(ع). 
النسخة الثالثة: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل بتصحيح أبي الخير عابدين» عدد 
صفحاتها (5)» تاريخ طبعها: أواخر ذي الحجة (1"51١ه)»‏ ورمزنا لها ب(خ). 


وصف الرسالة 
هذه الرسالة هي نظمٌ لباب الكسور من كتاب «نزهة الحسّاب» لابن الهائم» شهاب 
الدين أحمد بن محمًّد (ت: 60 ١4ه)»:‏ وهو من كبار العلماء بالرياضيات7"©. 
وقد بلغ عدد أبيات هذه المنظومة )١١17(‏ بِينًا من بحر الرجز. وفي النسخة (ن) 
زيادة بعض الأبيات تَظَمَ فيها بحتٌ لحل من الكتاب المذكور» ولعلّها كانت إبرازة 
أولى ثمّ حذفها. 


)01( ينظر: ١كشة‏ الظنون» (1957/7١)؛‏ و«الأعلام» (157/1). 


0ك ورم رؤنضاء ‏ صباسدارائاضا, 

زع موب عابي لادلا يودرن مرب رواظم الؤسميع مهم 
1 زنط مومه 
من (سدرارع 
ومن ص ولد لازو نئل 
ركو الاسم 1 
ولرراصيع سيرم دل مروجزود اغا 
فره] مأعا الواحم منتياترختاسونية 


اسع لني ننه اعم 

ل ونا مرينضبنا؛ ثيل 

ع سم وإعدطيث من و جور يعست 

١‏ كياب وشو تنو ولئنة6 ل ضي بلس 

حلمو راناي) تسيا 

سسزالسودة ليا بم وايشاابنا 

ترسك نا بوسعد بماد 

انز نتيا لقث لاا 
تسا وري شك ونتطاء 


زطزياكم يفي 0 


ونا داجززها عقف ولوك هااا 


ورتم والقم «إفام ليقام 
بز بالق 


: ادرا لانت وان # 
وعي ئها سلين مزضري | يلاعا حطلن .ون ار 
0 0 2 


مره عوتلاسمي) عليحت الابي وميا ”5 مويو 5 


الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


متاهل السشرور لميتوني الكساب بالكستور 


عبر سر 
كيلم 


7 درواي عد تعراس ازءاو با دير 
عه ده و« لب وساسسكانهم روس لظ 


مرجب رع الإلحرار عرسم ودم اعمل 
000 
كو اند لالز سعطر 72 #المنترة سد .٠م‏ وم حرج 
لاغر واضّرٍ ساللاءس نسل ؤب لها سس وا عن 
ساي ولتصري ا « ربط وأ جد و ارط 
لسع ارط /استسب + تشم اس زع الاإه عكر 
ل اشم / :انسرد سا لأ ساسم واشمي2 
عي ند سس زوع 7 الآعرمً مز عي و مرسص نوم 
عاسة ١‏ الاخستوم و كيرا وعات باغيرةاسرد 
مر ة »انم ة مكرتا سحت ارت الال 


وعد الم سءاء شوبع * سا لسو مطيرء اط 


مات ادم ساو ءالالط بوضرءي 3 


ماديا مادم "1 ( هوي ان بعليس / صا عر 
لاوا د معي لظام ١‏ وراش هيه بغار 


رم سقف لهب اب ١‏ و٠‏ ره 

لكسرنان ذبن جف ا لاسرا ع كرتا صطوض لع 2 
عزالزات #ؤميهاو سو 2 سراما قز | لسرن 
اسك لف اب ا شوزظ سس وسه )ل 


ياغمارا سس سمّة ارال ممه اره بمطرع ري 
ال مم م ' رمه 

هري ا رصليااء 

افك لالج ؤلهر السوسى لالسمع 


خسار اوه ب رز أمسم وسنطلو خمتوء بالا 
وقد مع غسلاون يعوب جز واحب د مانال ل 
ررولة تسا اللزاعمز ' مر الال نواد هم 
4ب ل دم ا نهرن يوا اسار زام م راف 
لصسهم) عسل واف ام كلو رد امت » 
هويا ف قت فزن نل مدرة عشت 
سهه نام اك ما سن و يدق ء واديكي 
يسام وح دكلش اي سو ربا لمر أو واء يكن 
ماصع رة نذا" رإ غبربابذا زعمارا/ل اث 
امم نهذ سما س مزح الآول هؤسبا 


سداارم ) نال الست م1 [اد بك التفرل 
اراح دل مرو ,ل الاسنتيس , بالوسها 
< اللآحرما ١‏ عل يقير اعهله (* 

و عؤاء واد زاثز ا موسطاء * 

سبد او[ هالرنتء ننه وكام ا سطس »سن 
مربواخر عالإمطاجن: ‏ تل جيهت واعد ا فقعا ٠‏ 
ع يوه نمع فا ترد« زيم وتصمائ مز 
:2 يدا ا هرب راك و ٠‏ سهؤمزء مرءي ابل 
قصلي و اران زر مث #١‏ + لهو كراد نف 
ويل 2212 برض مهؤماة سورع تي سرسوما 
ارسق سبد د خسار عزه 0 راجز ب حب برص وا 
مداه رثع اي وها ل عمف ال لم6 


يك ساراو فال ركم اكات غطام ارام إداوه 


١‏ ليسم باص كومإ٠ ٠‏ والذا فهر زد هده مدهي #دلمً 

٠]‏ ساعد ة! اخ ربا +لك:لروو ترف ء بهد لزن 

0 1ل “ترام عر تلام حل اورم با أ 
“عع وام ملست زلا ماضن للع كل اذه عنه 
كلم لكل عله ف عع اللاخرد ارب وبق 

اخميزعاسل لظ تمع بن ل راع قاش الوأ 

سير ناا ورا عساوو رو د لاسن 

سه عع تلات وكرنا ستومج اليرع .- 

دم عشب بي عو آ مسد امسا الرة اسار 

اك بهذ نان وعوتر وس 

ف وصمل 0 //70 

سس دع رع 

اانا عات سه انال ع ١#‏ )سر سؤرة 


7 سرت سها مائو ل عر زا مسب 
عن قا "عدر وسزع 2م وملح وري 
4 “4 سرب مسعا عوك و#ية الذي الرعولاء 
سم ءا سل توم عؤشفاء اعوط ع الاسرغوط 
لمات »عه اوم سبسطدس الحا مواد وأرالك 


ء و وام ورست يلاست *ود 2 ,اللرب داءً 
سدس اه درس ١‏ سليهزعام عيطت 2 
ياك لهسا »واديم عرازم اسن 


7 415 


و 


2 1 -300 َه 
يفول رَاجِي عمو رت العَالْمِين 
ماشه الالو كدذنتات نظو 

وَاِهِوَصَخْبهواليِظام 
فيز 5 نح فقن تتشافة 
جَمَعْتهَامِنْ اتُزْمَةَالخُمَابٍ) 
وتنا كو تفن فشك الس 
ا ا ا له م 

د ا 5 و 
7 اط و اه | 5 زور 


)١(‏ في (ن) زيادة: (وغير بحثٍ الحلّ فهو صعبٌ 


(؟) في (ن): (ذكرت ذا مننظمًا). 
(6) في (ن): (يَرُومُة). 


ع سحت و2 


شالس باق اي 
ٍِ أ 3 01 

تيال ]علبي الكحدكرا افد 

وَتَابِعِي المدى عدئ الدوَام 


رجو الرّضًا في مَوقِفٍ الحِسَابٍ 


عنَا :2 ع #دجن - عبن ا ال 
واد م و1 وتوا 


د | جات بال 4 تررقيوه 


ففيهأدهوالشّجعءيَكبو). 


(5) (لِمُبتَفِي الحِسَاب بِالكُسُورِ) في (ن): (في بَحنَّى الحلّ مع الكسور). 


(5) فى (ن) زيادة: 
تشاح 8 بتري 
ألا كسيهة كالشفي سل 5 
فُعَلَهإِن ثُفَيوٍالئُسمَةُقُل 


وَإنْ قي بِطَّوْجِهًا قلالة 


6 1 ءِ انل لاس ل 
ّ م ع 2 5 5 
إن مك زوي سكا وتهحف يتجلى 
ع 2 ا 2 ضمة ىا ا 5 
تسعوثلثثئمَسسسيَارجل 


مَنَاهِلَ السزور لمبئفِي الجساب بالكسُور 


ك3 


[فصل في تعريف الكسر وحذه] 


َصْلٌ ود الكشر في المجَارة؛ 
تعمعلشة خرن فيك وَالأَظم 
وَفَتَِدَ قال لعشرئأمم 
تلضفت قو لل فق اناه 


تبرق الدج قل ةانكلة 
اد ل ل 7 ل 
وَكوٌّن الجَجِيْع غير الأول 
مَخْرَجهًَاعِدَةٌمافي الوَاحِدٍ 
قَدَامَقَامًا! نف ا تيسن 
اوقية 6 إن تفيو الكفايجة 
وَالْرُمُلوْبَقِيَهِسهأئِعَة 
أو ل فعيئةالتصنق لا :قنطق لذ 
وَِنْ يَكُنْ فَرْدَا وَبِالّسْعٍ قَنِي 
وَانكلك كو كناكث أو يبت يفي 


0 


1 


كتحنان: اجنة شبع وَل قَأَصَمْ 

عدا كه كوم كك 6ك 6ك 
واكتون 1 لخد يها ركه 
أوافوقة فنارل 5 ل إل 


يمينا :فخا فوفك أن راذا 


ابابو د 2.5 25 


- 
3 


أعقي بسي باستم 0 


ا عر جك 
مدرو جل واي مُمَايْل 

نَ الْمُمَائْكَاتِء فَاسْمَعْ شَاهِدِي 
كن في وَاحجِيه يِطصَمَيِّنٍ 


كستسؤو1 بخ تذ قيب 
وَالسحيم إن فسخ قط بصسبعة 
و اح وم وفك 
كانقسةونتتة قفني 


د و 
وَيثل مققسومء ال ل ١‏ ل 
وَإِن كين مُيَبَّعْ قذ مَائلة 


.)”/١ أي: فى الحساب. ينظر: «تكملة المعاجم العربية» (0ا/‎ )١( 


[ع/137] 


]١:٠١ [ن/‎ 


تلن الى 


[فصل في أقسام الكسور] 


وم 0 ع اج و 2 بو 0 
فصّل وَأقسَامٌ الكسّور قَذدَأتث 
كل ما ود م 0 
3 0 2 م ع2 - 
فإن يكن على مَقاموَاحِد 
ع 8 0 
وَإِن يكن بن معفرّد تالفا 
٠ 0 1‏ 07 ع 3 
عليهوثانٍياشموَاحجِدٍنيِبٌ 
3 و 3 يي م واه 0" 
سل و نصحم سبع السدس 


1 2 3 5 أ رجي 
وتاسيتشافل نط | كتين تيهنا 


طن اله , 1 ها تاحكت 


2 كِ 3 َ# 


#بره 2 2 
فِسّمَهوٍ متصل-هة وإلا 


ص ل الام عر ع 

كتجفضتفن "تلفق الحخلاث أريحا 
2 6 كد اح . 
50 2-5 و ا 5 
وكا تمكسون هادا اشهتنا 


: 3 5 2 9 اس -ه 
نُمَإِنَا مُضَائُتَلِيِهَاإِلَى 


)١(‏ في (ن): (مخارج)؛ وعلى هامشها ما يوافق (ع). 


ا 1د اج عدت ؟ 
محصورةفى خحخمسه تبفردت 


7 د 5 3ه او ع 2 
لفييءكد مستثلى د 


وَمَكَدَافَائْحعَلَيْهِوَقِسِ 
منكرو قطي كر ل 


عا د دا اع 2 م 
وَوَفق نَظهِهَاالمَمَامّاتأتت 


.2 غر اجن 8# ره 
أخرج تعض 5 ل]1 2 
2 25 5152 


6 7 
مَتَاهِلَ السُزور لبئفي الجساب بالكسْور 
إداكق 


8 2و 
10 نان" غَيرٌ الرَبْع 
: لواحبك فَبِالمُنْقَطِع فإننقل ب 
لذ واد قر ' / ثلثان'" غير 
: 50 0 ا أو رُبْع لصنق فَمَنْفَطِمٌ قبل 
: 5 م3515 م 2 اجو ا 
وَمَامِنَالألْوَع قَدْتَالَقَا بِمَحْضعَطَفِسَمُوِمْخْتَلِقَا 


وَأ ردن أجْرَاءَهُ في وَضْع 


0010( في (ن): (ثلثاه». 


احمك 


انان العا انه _ 


[فصلٌ في بسط الكسور] 


الت وار ا 
ع الحيق كتج الوق تفي 
فَفِي مَمَامٍ الثاني بَسْط الأول 


لل الذي عسل وَاضْرِبْ ما اجْتَمَع 


وَأخْصَرٌ الأَغمَالٍفي المُتَّصِلٍ 
مِنْ مَخْرَج الْأَخِيّْ وَابْسْطْ مَا حَصَلُ 
وجشطا فا هشر بالمخكلين 
مَقَامغَيْرِهِوَجَمْعَمَااجتَمَعْ 
2 2 ب فكرة 1 2 0 5 ء- سِ 
نُعَّمِنَالأفمَر فَاطْرَّح الأققلّ 
رياه كي 2 ا 00 2 
فسيط ما استثنيت منه اضربه في 


ا عور دي ايده 


)001( في (ع): (أعني). 


يوا كل فى مط 


م01 
)١‏ 0 


فَاصضْرِبْء وَبَسْط ذَِكَ لاني لخي 
فِيْ مَخْرَّج الثَّلثِء وَاضْمُمْ مَا وَقَعْ 
وََسْطٌ مامُبّعَضَاسَمُواإدَا 


م 3 ٍِ 1 اه 
لس ل ا 


وَإن أوذقٌ جقط عا يلة تفيل 
مَقَامِ مُسْتَتْنَىّ وََسْطِِهِتفِئْ 
3 5 5 7 20 3 
كا لظا نه 50 


5 مَنَاهِل السُزور لمَبتَفِي الجساب بالكسور 
1-7 


[فصلٌ في اجتماع العدد الصحيح مع الكسر] 


50000 2 . 
فصّل وَإِن يكن صَحِيحٌ قد قرِن 

2 0 5 2 
فقدمَيْصرَبٌ في مَقَام كَسْرٍ 


عا ا ا لل ال ا ا 


بال#تقر: وَالشَوَاة يتشطف فَإِنْ 
وَاضْمُمْ إِلَى الحَاصل بَسْطَ الكَسْرٍ 
أي بط كَسْرٍ في الصَّحِيْحٍ تغط 
والشاني وتوا الشجع ارقم 


د اه علس 


8 حا 3 25 
كيِصفي سِتةٍ وَنْلثٍِ قداتى 


نوا يف 2 2 17 عله أ 2 
ثُمَابْسَطٍ الححَاصل مع مُوَّخْرِ 


1 ف دض م .2 
فاعمّل به إن كنت مِمَن قد فهمٌ 


[فصل في اختزال الكسور] 


قصل 8 كا انق كان تنهذا 


0 5 ا الواضة 0 
تتتانرة كالخدس لا خزل» وَإِن 


وََيْنَبَسْطِوَمَقَاكَدْيَدَا 
2 واءئه 2 - عٍِ ِ 
توافهَا ارذد كل واحجد 6 


1ك رلك سرس دين + 3 عرقي 5 
تدا تتلا كستدشتق فتَاردذدن 


لع/ ] 


]١5١/ن[‎ 


البَسْط" لِلوَاحِدئَمَآلْمَقَامْ 
1 0 ذَغْبِركفوُوإلبي 


0906 ا 0 2 02 3 5 
الل إليهاكل ضِلعرَكُبًا 


لِمَاعَلَىالبشط بدا بالِإنْقِْسَاهُ 
93 


ضلاعه القى عََدَتْ أواقك 


بلاق شغي ترك 


[فصل في جمع الكسور وطرحها وضربها وقسمتها] 


تَصلّ وَجَمعٌ ذِي الكُسُور يَرْتَفِعْ 
في مَخْرَج الآتر أَوْ مَخَارِجِة 
عَلَى المَقَامَاتِء وَطَرْحُْهًا حَصَلْ 
مَطْرُوج وَالمَطْرُوج ةيا 
ف فضل ذَيْنٍ الحَاصِلَينِ فَاعْلَمَنْ 
تَضْرب بَسْطوَاحِدِمِمَاضرِبْ 
لِمَسْمِحَاصِمعَلَىالأَفِمَّة 
وَذَا بضَرب بَشْطٍ كل مَارُسمْ 
في مخْرّج الآخَرٍ ْم اقيِمْ عَلَى 
أثى لنعفثو وَإِنْ فشر يبنا 


9 في (ن): (أنسط). 


- ا 00 - ع 3 
بضرب بَسَط كل وَاحِدٍ جيع 
وَقَسْممَاخصُ لتَدُمِنْ خارجة 
بصَرب بَسْطٍ كُلَ وَاحِدِمِنْال 
في مَخْرّجٍ الآحرء وَافْسِمْ مَاأَتَى 
على مق فائيناء والصضصرت أن 
ا ب ا ل 


ود ر فسمة 


واجانب لغيه تايرث ندم 
ا ل 1 


بَنْطِلِمَفْسُومعَلَيوٍعَاجِلا 


5 مَنَاهِلَ السزور لضبتفي الجساب بالكسُور 


9 


الي 05 منكى أرَأيْكتَ المتفسة 


وو 
كك 3 ةُ اه ا و 3 
وَكل مافي قِسَمةَتقَررًا 


هنا 
01 حك 9 


ون 8 تس كود ايل مذ 
عَلَىأَقفِمَبَلِمَفَسُوملدية 


لواش كديس امنا ون 


[التجذيرا 


5 ع و 


تَجذِيرَمَا إِنَ رَمْمَهُ بِالِإنْقِسَامُ 


ِِ ال راي ا 5 ير 
3 مدر محوت] "1 8 


الشوون1 


وَدَ 


لِجَذر يَسْطِهَاعَلَى جَذرا لمَقَامْ 


وفص | لسورق مسرن بَسْطَا مطاة 


جَذرًَالِحَاصِل عَلَى التَّمَام 


[فصلٌ في التحويل] 


ا 


ل ل 
3 يف و الو ف م دن 
أَوْسَمٌ َسْطَّهُمِنَالمَقَام 


ير بو سس 86 - ل 
بدون وَاحد ونتصبهب الخاضات ا 


)١(‏ في (ن): (حاصلين). 


> اه 


84 ف 
م وافد يتسيظل ميا تيحولة 


7 
- 


موى 


7 0 لِمَفْه 2 
3 وبل تع مع 1 


وَوَاسسو لمع ب ٌْالأكحناء 


اك ؟ سٍ 00 
وَذاك بأ لتقريتب جاء يا دن 


(؟) الخدين: الصديق. ينظر: «مختار الصحاح» (خدن). 


م 


[خاتمة في الأقدار الأربعة المتناسبة] 


ايمة إن وت أن تتقترغنا 
قاس الاتحةاو قت تويك 
5 02552552555 
يسن طَرَشين أَوْسَن ال وَاسطقين 


د 4 اد 1 7 
تسحددة و لهك لله بسيكة 


ون طَرّفِيها كَمُرَئعم الوسط 
مِنْ طَرَّفَيّهًا اقسِمْ عَلَّى النَظِيْر مَا 


د الما ا ل ا ل رم م 
أو قد جهلتهافخذ جَذرَالذذِي 


ك5 لكافتوااتة 
فَإِنْيَكالمَجْهُولُ جَاءَوَاجِدَا 
َافْسِمْمُسَطَّحَابَنَاللآخَرَينْ 
يق انطري فقفة قد عطمه 


تسبح قلالة وكبأنالتاني 


ِِ 0 ل جو . كع .“تف 


9 ص م - 5 ع 
ولع يفن وابلسحطة قدذعلما 


عَطَّحْعَةُمِنْ طَرَفَيهَاوَاحْكَذِ 


[فصلٌ في العمل بالكفًات] 


فصل وَبِالكَمَاتٍ إِنْ رُمْتَ العمل 
مع امد نفدي ب امرك ا 1 

نمَالذِيفرَضتَهمَعَلومَا 
وازشسخ بشدى انه تير عد 


ا 
3 


للدتيياف لني التويته 


١‏ ضاء3 


فووا توَانَ تجلع الأفجل 
لسلوضتن لمتيو يوت 
وَاغْمَلَ بِهِبِحَسْب قَرْض قَدْبَدَا 


اه السشزور لمَبتَفِي الجساب بالكُسْور 

واوا اسح امود ا به 5 
فإن يَحَن ساواه فالذئ ريك 
يُسَاوهِازْشْمْرَافِدَامِنْقَوْقِهَا 
و م 


ثم ارس تم 29 عدا ا اك 


فَدَلَكَ المَرَضَومُ تإفيارلا 


فألبي اللخطاة" كبيغل حالم 


و 


مع ووه 


في خطأإ الأخرّى اضْربَنْه وَاعْيِلَا 


فقعط بخ ةج نوفا ل خسان 


بي 2 وه عي 5 ا - عد 
فِئ كَفة مَطلوبناه وَإِنْ لم 
وَالنَاة ل قش انيديا 


نُمَلَذِي في كُلْ كَفُوَرُسِمْ 
لَوْنَاقِصَينٍ أَنَيَاأْوْ رَائِدَين 
يِنْ صَرنًا عَلَى جَمِيع الخَطأيْن"" 
فِْيمِنَةِوَسَبْعَةدَوَءَ قم 
عَلَى خِنَام الأنَبِيَاءِالأَضْفِيًا 


طق 8897 مهد 


)١(‏ في (ع): (الخط). 
(؟) في هامش (ن): (نسخة مؤلف: 
وإن تخالفا فكل الحاصلّين 


7) في (ن): (وتَجَرَ الَّذِي أَرَدْثُ نَظْمَهُ 


وفي هامشها ما يوافق (ع)» وقال: (نسخة مؤلف). 


وراتمه لاتبعةم 


أ 
ا 

آل 

44 


5 0 - 
7 #0 


»إن 


الرسالة رقم 


أجوبة محققة عن أسئلة مفرّقة / 10خ 


85 


النسخ المعتمدة في التحقيق 
النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم ,)5795١(‏ 
عدد أوراقها: ,)١5(‏ من (519) إلى (551)» تاريخ نسخها: (7/87١هاء‏ الناسخ: 
محمّد اليونسي النابلسي» ورمزنا لها ب(ز). 
النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل بتصحيح أبي الخير عابدين معتمدًا 
على نسخة المؤلف. وتاريخ طبعها: (1107١ه)»‏ ورمزنا لها ب(خ). 
2ك الرسالة 
اشتملت هذه الرسالة على اثني عشر سؤالًا ورذت على المؤلّف وأجاب عنها: 
السؤال الأوّل: في الوقف. 
السؤال الثاني: في الوصاياء سنة (1770١ه).‏ 
السؤال الثالث: في الوقف. 
السؤال الرابع: في الوقف. سنة (17557١ه).‏ 
السؤال الخامس: في الوقف, سنة (7155١ه).‏ 
السؤال السادس: في شرط تبرؤ الذْمّيٌ من دينه عند الإسلام» سنة (١55١ه).‏ 
السؤال السابع: في الوصاياء سنة (757١ه).‏ 
السؤال الثامن: في الشهادة غلى الدّين بعد الموت» سنة [1147ه). 
السؤال التاسع: في معنى لفظ التمليك» سنة (١75١ه).‏ 
السؤال الخاشرة هق طللق زوسةة ماوطااي ايض نه 1ه 
السؤال الحادي عشر: في ضمان الأجير المشترك» سنة (115١ه).‏ 


السؤال الثانى عشر: فى الوقفء سنة (751١ه).‏ 
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2 0 0 000 وساربا ردك ثيأما انطوم متأم املا نما موه لا 
وقذاًيم عل الؤواد اليب انم سوم ولا ادس امور ستاما مأ نبول 
ورا انيب اليد إرولره ثيه دل ا عسي اس 0 دامافي ل 


اميا 
ع لاد رهم لاد # عاسم سد ؤهياء مر 7 
شيا 


الصورة الأولى من النسخة (ز) 


رزرن لالجأن ها «دنيأةا 
عبرا نار لادان 


07 0 
الفس بير سيكب السدكيدابا 
عد رمتل ذدلة وكلرقطرط بو 


ُ 0 اللومرجئ سملي ني 


مويسم 


4 
بر 3 5 


الضوزة الأخيرة مرخ التسخة (ز) 


يااضية محقّقة عن أسئلة مفرّقة 


دق حو 
الإدف و “4* وصلل الله على من لاتبى بد 


( وبع نينول الفقي 
د اءبن إن عادرن 0 


عق عنه اءين وقءن سادثة القتوى ارسلت عن 

وقله على لقده ثم عن إعده فعلى اولادء 

عظ الاتفيث ثم على اولاد كل الم على لؤلاد اولادعر 

© ثم على السالمم واعتاممتعلى الشتريد:والزئيت على انم 

ت »هم عن ولق اواك واف جاد 

فى داوجتها وذوى لد 

0 ريك 

إأوواد واد اوثسلا او ميا 

م اعاث الوافف واولادء و 
ول 


عكر اناس الشام في .واقفف 12 


1 2 
أمسنبة الى ولد أو ولد واءء ومن 


اغل الوذف 


ماكان إسهضه والده نان لو كان نيا 


5 ممه لقن 1 د 17 
#كسير إممن لوقف فى اشن أمعها زا 


فى حباة جدتها زيب عن كدق ضسبنا من الوقف همات 
ان ابتها عبدالئادر وعن اولاد بها خدجة وعن اولاد بذك 
فلن يعود اصسييها أواذا عات اعد من ال درحة وز 
مهل تمق عن اولاد مانها كتين ا 
امات زيطب على ابثها وبر 


الاين ذا امسلل ن) 


عم مقامما ( فاجبت ) يانه وقسم 


لاد ديه لانوامائث بم الام فاق 
ل اترجوا ا 


4 الترع عقام اله ااغر 
صق ولا ينوم اولاذ زد اغا تها كان يؤل الى فاطمة م 


( الدرجة) 


وتسعرط واف 


1 


0 
شي مغر وز وطر بر شدعة واعليمه بالباطل فاغمر هو وق المغرتٍ الغرة 
بالكسعر الفقلها .ونه اناعم أطرش وعم مارون الى فافلون وى اناذيث 
تمق عن بع الغرراوالغطو الثثى لالارى اركون ام الاكنم المعك ف الا 
الجواء قفد ظهر إن العا با قصسد غيره: ان بقره به لاركون 
ارأرت صساعب الب او كأن قالا بنقب الدلو وامرء الطبان 
*ل يكون »شرور! بل هو مغرط «ضيم لله لاالر لول الطمين 
لام ان وكون الاجير غانا مذطر الطر بق والستأججر شر 
وأن كآن الأجيرغير مال لو الستاجر الا فلا نمان على 
تخررر واه قمال اعر 
1 وسثلت © فى عثه اجدى وار بين وما الفا من طراباس الشام 
با ساصله فى واقغنا وقف عذارات متمداد! وشتمرط أن بدأ امن قل 
3 بكون فيه عازته وتاؤه وبناء عينه وما فضل من ذلك دل له 
1 بآلاول وشمرط فيه شسمرومله 
جملة ماقى الوذف الثانق دار سشمرّطما لسكنى اولادة 

اكول على ١'وفف‏ سكن انداز المذكر 
ت اقغار الى الرمة والعنازة قعبرها الاول عن مالدامدم مال سال 
افا وريد الان الرجوع عا النقه عاءا فى ريع الونف قعل 
له ذلك ام اوسن 4.ذاك.بل عارة دار السك على الساكن كا تصوا ضابه 
(فانعيت؛1 #عالى لاشهة فى ان ءن وقف دارا وجءاما للسسكى 
لال نكون عارتم! على اساكن كاهو »تصوص عايء فى التون 
والشمروح والفناوى وكذا والتصاف والاسعاق ألا يلزم عقااطة شرا 
الوافف لاهنار لم نكن عادتها على السساكن زم ان 
الآحرة تكن النهة وقد شسرطها ااواذف ا-كنى ولا 
العتمرورة كا او كان الاكن ققيرا مثلا ثم أَوْجِرَ بتدر ما 


كات هت الدارء 


جر وثثمر من 
الف شرطله الا 
به واما اذا 


4+١ 
الدرحة لو كانت حبذ لان صاحب الدرجة الأملية نقوم «قام امه *يا‎ 
اصله دن أسوله او كان حيا لا أها كان‎ 
ات فيا عن اخ واولاه انع مات أبوهم قبل الاسهة‎ 
:ٍ اعل .ثم ازصل اليا الؤال)‎ ١ الاخ فنا كداك‎ 
7 بن “ص :فن يتروث وجواب‎ 
إى ,سيدا » مباصل الاول 41 /9ا-صفاق‎ 
بت باها وان تصبب ز نب ته به ولدنها عبد‎ 
يلسارك احد لاله مر نب يم وقه‎ 1 1 
ع © وساصل ااثانى ام لاد ريك اح لالهدحر نيويكو‎ 
ان بر الواقف بم لابشارك وان‎ 
دم بإاواو يذارك والشى لأمثال باجم‎ 
اذملة #وساسل اكالث كذاك لآن ام‎ 
لان الها بشا وعتى بكانبة وول الوافقه ٠ن مات‎ 
وادا او ولد ولد يام 'ثاءه اأراد ب» أن ولد "ولد‎ 
يكن لاصله ولد قواد ااواه لاب‎ 
ن هاما‎ 
بهم بل 14 مانت قاطي هات‎ 


لادها مغامها وعى 00 


كناب الوثف اول السؤال سثل 


فى فثلونه إعد كو 
0 على نقسه ال فراع ( وانا 


عن دعشق فيا اذا وذف رجل 0 
جواب الاول فلانه مت على زواية عدم دول اولاد البذات فى الأولاد 


2 : مع 
كال لواف عت وفذة من أغلته ان كان اعتئى هذه الفار عن ذاك 
قااكم ماع .من أن عارتم. على الناكن والا قتثمر دن ريع وققه كيقي 
اماكن لوقف الباما برط «لوافف يا لو شرط فى زيعه مرعة تل 
آخر اجنى المجد أو رياط او تو ذلك او وف ارضين وشرط ان 
ينفق من أغلة اخداهها على الاخرى كا نص علرة الامام التصاى وبا 
تخدم عن الثون وقيرها لانغالفهذا لاه فيا اذالم بشزط ذلك8 ثم اذا 
كانت الرمة والعمارة لهذء الدازفغ|: الوقف كا شمرط الواقف واحتاج 
الناظر الى ذلائ ولس عنده عن ر بع الوقف مابنئق مند قانفق من مالى 
ققسسه لبرجع واشود على ذلك ذه ارجوع والافلا ما ذكرء فى الصر 
وض سصماته. وتعالى اع وقد -«صبل لى اولا نوع تردد فى هذا 
أطواب 5 عرض على السائل هذا السؤال مضط مذ اللآدقبة الذنيه 
اتبيه السيد عبد اها ل#:دى واجاب عنه بثل ذآث وعليد خطوط ووافقته 
امن من :العلاء انهم الم العلامة محمد اللسطى مفى اللتئية 
عضر اهروسة ومنهي العلامة ااققيه السود احود الوئرى مقي الاتقية 
إصبدا وينم الشيم صسالح الفزى الذق وءنهم الشيم عمد التسبراوى 
الشسافى الازهرى 


تم ليما فى العاشر عن محرم المرام افنتاح شهور سند م1 متم 
خط مؤاهها لشمنا ابن به ابن 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


77 ةيئان العاف انلام ,مير 


كه 2م بو 


الحمد لله وحده؛ وصلَّى الله على من لا نبي بعده» آمين. 

وبعد: 

فعول الفقى مسكه [فين ين غابلين سوج عر فيرجت 

[السؤال الأوّل] 
و 
© وقعت حادثة الفتوى أرِسِلَتْ من طرابلس الشام: 
ع 2 ع 2 5 ّ و 2 

في واقفٍ آنشأ وقفة على نفسه. ثم مِن بعده فعلى أولاده لِصَلبه» للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ثمَّ على أولاد كل؛ ثمّ على أولاد أولادهم مثل ذلكء ثمَّ على أنسالهم 
وأفقابيم على الشرط والترقيب» على أن شن مات متهواعن وله آ.ولك وليةغاد 
نصيبّه إلى ولده؛ أو ولد ولده» ومّن مات عقيمًا عاد نصيبه إلى من في درجته وذوي 
طبقتِه من أهل الوقف. يُقدَّمُ الأقربُ فالأقربُ إلى الميت؛ ومن مات قبل الاستحقاق» 
وترك ولداة ارولة ؤلدء أوقيك #6251 امسق ساكان يدشحقه والله أن لو كان حا 

ثم مات الواقفُ وأولائه» وانحصرٌ بعضٌ الوقف في بنتٍ اسمُّها زينب, ولها ثلاثة 
أولاد: عبد القادر. وخديحة. وفاطمة. 

نت فاطمةٌ في حياة أمّها قبل استحقاق شيءٍ من الوقف عن بنتها كاتبة. 

ثم مانت خديجةٌ في حياة أمّها زينب بعد استحقاقها من الدرجة عن أولاد. 

ثم مانت كاتبةٌ في حياة جدَّتِها زينب عن أولادٍ» ولم تستحقٌ شيئًا من الوقف. 

ثْمّ مانت زينبٌ عن ابنها عبد القادرء وعن أولادٍ بنتها خديجة؛ وعن أولاد بنتٍ بنتها 
فاطمة فلمّن يعود نصيبها؟ 


أجوبة محقّقة عن أسئلة مفرقة 5 
0 عن مفرّقة 11 ةع 


وإذاعابة لجسن اه تر عه ال لة فين يعدن ممه أو لا أ بها كابة 
لقيائيم مقاها؟ 
© فأجبت: 


اميس قي 


أنه يقس نضببٌ ريلك على ابنها عبد الفادنء وعلى بعها فاظمة للذكر ميل حا 
الأنثيين؛ فما أصابٌ فاطمة يُعطى لأولاد بنتها؛ لأنّها ماتت قبل الاستحقاق» فيقومون 
مقامَ جدَّتِهما. 

ولا شيء لأولاد خديجة؛ لأنّها ماتت بعد الا 2 ستحقاق ممّن فى درجتها ع 
ام 1 5 5 
وشرط الواقفي قيامٌ الفرع مقامٌَ أصله الغير المستحق. 

ل ع ل 
0 على تك عبان ال واولولك ملت 
أبوهم قبل الاستحقاق؛ فلا شي لأولاد الأخ» فهنا كذلكء والله أعلم. 

و 

م أرسل إلينا السؤالٌ مع جوابه ثانيّاه وفي ظهره: 

- جوابٌ من شخص من بيروتٌ. 

- وجواتٌ آخر من مُفتى حماه. 

- وجوابٌ آخرٌ من مفتي صيدا. 

حاصل الأوّل: أنه لا استحقاقٌ لأولاد البنت» فضلا عن أولاد بنت بتنهاء وأنّ نصيبٌ 


ملل 


زينب يختصٌ به ولدّها عبد القادر فقط؛ لأنَّهِ مُرنَبٌ ب حم 


]١ لخ/‎ 


]16٠١ [ز/‎ 


وحاصل الثاني: نعم لا يشاركه أحدٌ؛ لأنَّهِ مُرئِّتٌ ب "ثم" وقد قال في «الدر المختار) 
نقلا عن «الأشباه»: "إن عبَّر الواقف ب"ثمّ" لا يشارك وإن عبَّر بالواو يشارك””'". والذي 
لأمعالنا ابا مانقلوه. وصاحب «الدرةاميائة: لاتُموّل إل عليه: 

وحاصل الثالث: كذلك؛ لأنَّ أولاد بنت فاطمة لا يقومون مقامّها؛ لأنَّ لها بثَاء 
وهي كاتبةٌ وقول الواقف: "مّن مات قبل استحقاقه» وتركٌ ولدّاء أو ولدَ ولد قامَ 
مقامّه" المرادٌ به: أنّ ولد الولد يقومٌ مقامَ أصله إن لم يكن لأصله ولدٌّء فولدٌ الولدٍ لا 
يقومٌ مقامّة مع وجود الولد. 

هذا حاصلٌ ما أجابوا بهء وكلّهم مخطثون. 

أما الثالث: فلأنَ أولاد كاتبة لم يقوموا مقامَّ فاطمةٌ في حياة أمّهِمء بل لما ماتت 
فاطمةٌ؛ قامت ينثّها كاتبة مقامّهاء ولما ماتت كاتبةٌ قم أولامها مقاّهاء وهي كانت قائمة 
مقامَ أمها فاطمة» فيقومون مقامها أيضَاء لأنّه مقاءٌ أَمّهِي: فشك ودها كاذ مهم 
دحل الى كانت عيكو عمال يقرلا الراقف: "فا مقاقةا واسشكق ما كان يسححقه أن 
لو كانها": 

وقد أجاب بنظير ذلك الشيخ خيرٌ الدين الرمليئٌ في سوالٍ في «فتاويه». بعد نحو 
ثلاثةٍ كراريسٌ من كتاب الوقف. أو السؤال: "سَيِلَ من دمشقٌ فيما إذا وقف رجل 
وقَمَهُ على نفسه...إلخ". فراجعه”" 

وأما جواب الأوّل: فلأنّه مبنيٌ على رواية عدم دخول أولاد البنات في الأولاد. 
والمُرجّحٌ نولي كما سطة العامة حَيد ل الرملنٌ في «فتاويه» قبل السؤال 


.)7/7 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصارا (ص:‎ )١( 


(؟) ينظر: «الفتاوى الخيرية» .)5١ 5 /١(‏ 


- أجوبة محشقة عن أسئلة مقزقة 3 ١ه‏ 
الذي قدّمناه بنحو سَنَه اراق وأفتن ف موضع لمر بعدم الدخول» والمسالة 
شهيرزة و00 

وفي «الإسعاف»: "الصحيح ما قاله هلال؛ لأنَّ اسم ولد الولد كما يتناول أولاة 
البنين» يتناول أولادَ البنات"0©. 

ورجّحةُ ابن الشّحنة بأنّ فيه نضّ محمد عن أصحابنا -وهُمْ شيخاه”''-» وقد انضعً 
إليه أنَ في هذا الزمان لا يفهمون ولا يقصدون سواه؛ وعليه عُرْفُهِم مع كونه حقيقة 
اللفظ. انتهى27». 


03 


وأفتى به ابن نجيم» وذكر العلامة اليََلَبينُ* أنه أفتى به قاضي القضاة نور الدين 
الطرابلسي. ل ما اختاره الإمام الخصاف» وقال: "وعليه عمل الناس في جميع 
مكاتيبهم القديمة والحديثة". 

وقؤلهة "لأنّه مرنت بذ(3ة)". وواققة المجيت الكائي» وزاوما نقلة عن «النز» عَاريدًا 
لكلامه وكلام المجيب الأُوَّل؛ فيحتاجٌ إلى بيان ليظهرٌ للعيان: 


فنقول: إِنَّ ما نقله عن «الدرًا مَعزُرًا «للأشباه؛ غيرٌ محرّر؛ لذن حاصل ما في 
«الأشباه»: أن الواقف إذا قال: "على أنه من مات قبل استحقاقه لشيءء وله ولدّ قامَ 
نقافة كر بقن كا هيل لدمط أنيه ويقارة الطبقة الأوتن أو لأ؟ وهل عع القت 
بعد اتقراض كلّ بطنء أو لا؟ 


(1) لتفضيلها ينظ حافية المؤلّك«رد الشحتار على الدر المختانه (6/ 28ت 4:6): 

.)917 ينظر: «الإسعاف في أحكام الأوقاف» لبرهان الدين الطرابلسي (ص:‎ )١( 

(9')) أبو حنيفة» وأبو يوسف. ينظر: «رد المحتار» (555/5). 

(5) أي: كلام ابن الشحنة» وقد عزاه في «البحر» إلى «شرح الوهبانية». ينظر: «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» (ل/ا/ 0). 

(5) في (ز): (الحلبي). 


[خ/ وذ 


ا 


]4 1 


عدي (١‏ اللو كا 


أفتى الإمام السبكي بعدم المشاركة» وبتقض القسمة» وخالفه الإمام السيوطي في 
المشاركة» ووافقَهٌ فى نقض القسمة. 

وقال صاحب «الأشباه»: أمّا مخالفته فيما ذكر فواجبةٌ» وأمًا موافقئُه في نقض 
القسمة فقد أفتى بها بعضٌ علماء العصرء وعرّوةٌ للخضّاك» ولم يتتّهوا للفرق بين 
أله العاف رياآلة النبعرة: فزذ تال الشكاك دعرها بالواةة سنال ايض 
ب"ثم"» فإن كان الواقف عبَّر في البطون بالواو تُنقَضُ القسمة, وإن عبَّر ب"ثمّ" فلا. هذا 
خلاصة ماذكره فى «الأشباةة9). 


فما ذكرَّهُ من التفصيل إِنَّما هو في نقض القسمة» أمّا في المشاركة فهو موافقٌ 
للسوظة» غلق أن عن بعت رك عليه علا“ التقطين للك الف فيد اوسالة الحكضة 
المقدسيٌ؛ وذكرها العلامة الشُرْنْبلاليُ في ١مجموع‏ رسائله الستين»ة. 

وحاصلٌ ما ذكره المقدسي: أنَّ الحقٌّ مع من أفتى بنقض القسمة» شواء عيّر بالواو 
أو ب "ثم" كما قاله السَّبْكِنٌ والسّبوطِنٌ وَالمّلقِبنِئ» والعلامة قاسمء والجلال المحَلىٌ: 
وابن الشّحنة» والبرهانٌ الطرابلسيء والزينٌ الطرابلسي, والشهابٌ الرملينٌ الشافعي؛ 
والبرهانٌ ابن أبي شريفيء وعلاءٌ الدين الإخَمِيمِيّ» وغيرهم؛ وقد أطال في الردٌ على 
صاحب «الأشباه). 

وحي لسك ذلك ظهق للك أن عبار «الدز»اخية جح رق ولاتحمل الضكة برجه 
من الوجوه» فكيف يجعلها المجيبٌ الثاني دليلًا على ما قاله؟ وليتهُ سكتّء بل قال: 
ولا تُعولُ إِلّا عليه. والعجبٌ ممَّن يُفتي بلا مراجعة ولا تأمّل. 


05 ينظر: «الأشباه والنظائرا ء(ض: 0011 
(5) ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» (؟/ 79). 


أجوبة محقّقة عن أسئلة مفرقة ”مع 
1 لك ته ظَ- 


وقد أجاب الشبخ خير الدين الرملي بالمشاركة مع التعير ب "ثم" حيث سي عم 
إذا عبَّر الواقفف ب "ثمَ"» وماتٌ أحدٌ مُستحمّى الوق عن ولدٍ وأولادٍ أولادٍ ماتوا في 
حياة أبيهم قبلّ استحقاقهم لشيء. '. 

فأجاب: يُقِسَمّ استحقاق الميت على ولده الحيّء وعلى أولاده الذين ماتوا في 
حياته» فما أصاب الحيّ أخدُّ وما أصاب الميتينَ دفع لأولادهم؛ عملا بقوله: "على 
اسع مات منهمء و ومن أولادهم, وأولاد أولادهم قبل استحقاقه لشيءء وتركَ ولدّاء 
نولوكي الصوق جز كنذا بع ل كاف ا ..إلخ"» وهذا لا شبهة فيه. انتهى 
كلام الرملي. 

ولا يمكنٌ القول بنقض القسمة في مسألتناء ولا في مسألة الرملي؛ لأنَّ الطبقة 
الأولى لم تنقرض؛ لبقاء عبد القادر في مسألتنا. 

وحيث علمتٌ ما قرّرناه ظهرٌ لك أنه لا كلام في دخول أولاد الأولاد الذين مات 
آباؤهم قبل الاستحقاق» وفي مشاركتهم لمن فوقهم؛ وأنّه لافرقٌ في ذلك بين التعبير 
بالواو أو ب "ثمَ"؛ لأنَّ نص الواقفب على قيامهم مقامٌ أصولهم أبطل الترتيب المستفاة 
من"ن" بالنظر اليس ء فإن مهينا العمل بالمتاخر. 

قال الإمام الخصّاف: "لو كتب في أوَّل المكتوب بعد الوقف: خلج هلا وهب 
وكتب في آخره: "على أنَّ لفلانٍ بِيعَ ذلك؛ والاستبدال بثمنه"؛ كان له الاستبدالٌ من 
قل أن الآخر ناسح للأوّله ولو كان على عكسه امتنعَ بيه ":“انتهى: 

وقال الإمام السيوطي في تأييد المشاركة: "ولا ينافي هذا اشتراطة الترتيب في 
قات "6ق لاق فاق حرة طلم جا كنا تقض ه آيشها قولي: "على لد تن مات 
عن ولد...إلخ". وأيضًا فنا إذا عَِأْنا بعموم اشتراط الترتيب؛ لزم منه إِلغاءُ هذا الكلام 


5 َ! ريدن جتانلا يي 
بالكليّة وأثهبلا يعمل فى صبورة» ويبقى قولة: "ومن انات قبل امحشقاقه. :إل" مهملا 
[خ/ة] لا يظهرٌ له أثرٌ فى صورة» بخلاف ما إذا أعلمناة» وخصّصنا به عمومً الترتيب» فإنْ فيه 


إعمالًا للكلامَين وجمعًا بينهماء وهذا أمرٌ ينبغي أن يُقطعَ به" انتهى كلام السيوطيٌ'''. 
نقله عنه فى (الأشباه). 


قت 8800 طني 


(1) ينظرة «الأشياة والنظائرة للسيوظى (صضص: 0178 


أجوبة محققة عن أسئلة مفزقة 5 ذوءع 
[السؤال الثاني ] 
© وقد سيت عن رجلٍ أوصى بوصاياء وأقام عليها وصيّد ثم مات مُصرًا عليهاء 
وهي تخرجٌ من ثُلث ماله ومن جملة ما قال: "ألف قرش لصلة الرحم للفقراء 
السمحتين الليجة الآقرب فالائز يه وج ل] اجام :اقفر اع عنك ميوتة: عمات 
لأبوينِ» وأولادُهن وهم بالغون, وأولادُعمٌ لأبوين» وأولادُ أخ غنيٌ صِعْانٌ وابنُ أخت 
صغيرٌ أبوه غنيٌ» وبنتٌ بنتٍ خالة أبء وابنٌ ابن عم أن؟ 
© فأجبتٌ: بأنّهِ يُعطَى أوّلَا للعمّات الغير المتزوجات بغنيٌ نصابٌُ زكاة إن لم يكن 
لهنَّ مال» أو يكمل لهنّ النصابٌ إن كان لهنّ مال دوئة؛ ثمَّ يُعطَّى لأولادهنٌ البالغين» [ز/؟5؟] 
وأولاد العم فيُعطّون كذلك سويّة؛ الذكرٌ والأنثى سواءء ثم مَن يليهم في القربٍ إن 


عا م 


فضل من الوصية شيءٌ كذلكء فقد قالوا وكالوق ار ار وس سن سما وا 
قال الإمام الخصّاف: "الوصيّةٌ بمنزلة الوقف". وقال أيضًا: "الأقربيّة مُعتبرةٌ على 
حسب التسب» لاعلى حسب المنوازيث". وقال أيضاة "إن بت الأ لأبوين أولى من 
ابن ابن الأخ, والعمٌ والعمّة سواة". 
وقال في «الإسعاف»: "ولو قال: "على قراشي وأرساميء أو رجمي"؛ تُصرت الغلة 
إلى قرابته الموجودين يومً الوقف. لا أبويه» ولا أولاده”" لِصَلبهِ» ويدخل المحارم 
وغيرهم من أولاد الإناث» وإن بَعَدوَا عندهماء وعند أبي حنيفة ع الشعرية 


١اي‎ 


والأقربُ فالأقرب”". انتهى. 


00 في (ز): (لا لأبويه ولا لأولاده). 
(؟) ينظر: «الإسعاف في أحكام الأوقاف» (ص: .)١14- 1١7‏ 


[خ/1] 


52 77 تلن للك 


- وار أن المرجّحَ قولّهما؛ لما قال الخضّاف جازمًا به» وتَبِعَهُ في «الإسعاف»: 
بعك الفقة أولن عن عكة أبيتووولو لأبريه: رويك عالت ول سن كال أببع واي ين 

الخال أولى من خال أيه وعم أ" انتهى مللكُضًاء 

وقد عَلِم مما نقلناه وجهٌ إعطاء العمّات وإن كُنَّ غير وارثاتِ» ووجةٌ إعطاء أولادهنَ 
بعدَهُنَ وإن كانوا غير محارم» ووجهٌ مشاركة أولاد العم لهم وإن كانوا عصبات. 

وقال الإمام الخصّاف: لو قال: "لذوي أرحامه"؛ فالغلّة لجميع قرابته من قبل أبيه 
وأمّه فلو قربته من قبل بيه أكثرُ من قرابته من قبل م فالخل بينهم على عددهم. ثم 
كال الوسال الفا سوا اللهى: 

وبه عَلِمَ وجهٌ قولنا "سويّة". وقال الإمام الخصاف: كل من كان له أن يأخدٌ الزكاةً 
فهو عندي فقيرٌ. 

وقال في «الإسعاف»: "أوصى بِنْلثِ ماله للأحوج فالأحوج من قرابته» وكان في 
قرابته تن يمللك منة ورم حال ووقنهنم عن يمللك أكل فنهاه على ذى الأكل إلى آذ 
علق مطداعفة ل يقس الباقي ببنهم نما بالسريهة: 

ثم قال: "ولو قال: "على فقراء قرابتي الأقرب فالأقرب"؛ يُبدأ بأقربهم إليه بطتاء 
فيُعطى كلّ واحدٍ مني درهم؛ ثم يُعطى الذي يليه كذلك؛ حبّى تفرع للق 7 
استيصاه وفي. القياس تسل الدلة كلها للبطن الأذرب منه» ولا مط لمن أعة 

وبه عَلِمَ وجةٌ قولنا: "نصاب زكاة"» وقولنا: "أو يكمل لهنّ النصاب...إلخ". 

وقال فى «الأسعاقة "الأصل ان السحد إثما كذ طلا بحت أبويه أو مايه من جنهة 
أبويه فقطء وأن الفقيرٌ والفقيرةً يُعدَانٍ غنيّينِ بغنى فروعهما ورّوجها فقطء ولا يُعَد 
الفقيرٌ غنًّا بغنى غيرهم من الأقارب» وهذا مذهبٌ أصحابنا. 


5 أجوبة محقّقة عن أسئلة مفرقة 05 بلاوع 
2 | 


ثم َقَلَ عن الإمام الخصّاف أَنَّه اختار خلاقّه؛ وتَقَلَ عن الإمام هلالٍ ردَّ ما قاله 
الإمام الخصّاف. 

وبه عُلِمَ وجهُ عدم إعطاء أولادٍ الأخ والأختٍ الغنيّينِ وإن كانوا أقربَ من العمّات. 
كما قال الإمام الخصّاف: "أولادُ الإخوة ولو لأمّ وإن بَعْدوا يُقدَّمون على الأعمام 
والعمّات ولو لأبوين". ووّجِهُ قولنا: "الغير المتزوّجات بغنيٌ". ووجه قولنا: و [ز/ همع 
يُعطى لأولادهنٌ البالغين ...إلخ"؛ إذ لو كانوا صغارًا استغنوا بما يُعطّى لأمّهاتهم. والله 
تعالى أعلم. 


انتهى تحريرًا في أوائل ذي القعدة الحرام؛ سنة (170١ه).‏ 


طفق +333 قت 
8 


ال © 5 


[السؤال الثالث] 


عن واقفةٍ وََمَت حِصّصًا معلومة في عقاراتٍ كثيرة مشتركة بينها وبين جماعة 
وَقَمًا + مُسجَّلَاء ثمّ تقاسمت مع شركائهاء وجمعت حِصّصها من العقارات المذكورة» 
وأخدَّنّها في عقارين منهاء فهل تصحٌ هذه المقاسّمة؟ 

© فأجبث: 


وعرو 


اخ بأنّها لا تنقّض إن كان فيها مصلحة للوقف. كما فى «الإسعاف». 


كوه محققة عن أسئلة مفرقة 5 5غ 


[السؤال الرابع] 
© وسِّلتٌ في جمادى الثانية سنة :)١7417(‏ 
عن وقفء شرط واقمّه فيه: أنَّ من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو أسفل منه؛ 
عاد نصيبّه إلى ولده. أو الأسفلء ومّن ماتٌ لاعن ولدٍء ولا أسفل منه؛ عاد نصيبه إلى 
من في درجته؛ وذوي طبقتهء يقد فيه الأقربٌُ فالأقرب إلى المتوقّى. 
مانكا الآآن تق دخ آلطل الوقك» وليس في درجته لخد ؤتحكة هرجات متناولون 
بشرط الواقف؛ وفيهم شخصٌ أقرَبُ إلى المتوفّى من غيره؛ فلمن يعودُ نصيبه؟ 
أنه يعود إلى أصل الغلّة ويّقِسَمُ بين جميع المستحقّين: لا إلى أعلى الدرجاتٍ 
كما أفتى به بَعضُهمء ولا إلى الأقرّب إليه كما أفتى به آخرون. واستندثُ في ذلك إلى 
(الخصاف): و«الإسعاف». و«الدرٌ المختار). 
وقد أوضحتٌ هله المسألة غاية الإيضاح في كتابي: «تنقيح الحامدية»؛ فراجعها 
هنالك؛ لكي ترى العجبّ فإِنَّ مَن أفتى بخلاف ذلك لم يستند إلى نقل» ولا عِبرةً 
بالعقل مع النقل. 
والله تعالى أعلم 


طفق 81> ولق 


[ز/ :ه١]‏ 


[خ/8] 


2 ل 8 


[السؤال الخامس] 

© وسْيِلتٌ من طرابلس في رجب سنة :)١744(‏ 

عن واقفٍ شرطً في وقفه شروطًاء منها: أنَّه جعل ولاية النظر في وقفه لنفسه مُدَهَ 
حياته» ثمّ لمن أوصى إليه في ذلك فإن لم يكن أوصى لأحدٍ؛ يكون النظرٌ للأرشد 
فالأرشد من نَسَبهه ثمَّ للشيخ إسماعيل الخطيبء ثم للسيد عبد الغني» ثم لمن أوصى 
إليه السيد عبد الغني» ثم لوصيّ وصيّه. ثم لمن أوصى إليه وصيٌ وصيّه. وهكذا. 

مات الواقاتٌ: وقد كان سلّم وققة [الميع إسماعيل: كو إن السيخ إسماعيل لدع 
عند القاضي العجرّ عن القيام بالوقف. ففرغ عن ذلك لأخي الواقف وعمّه. وهما زيد 
وعمروء وقرّرهما القاضي في ذلك» وكتب لهما حُجَّةَ مضى لها نحو ثلاثين سند ثمّ 
إِنَّ عبد الغنيٌ قبل وفاته أوصى بالنظر قبل أن يصلّ إليه إلى بكرء قام بكر ينازعٌ زيدًا 
وعمرًا في ذلك قائلا: "إن الواقفت لم يجعل الإيصاءً بالنظر للشيخ إسماعيل» بل جعله 
سيد عرك اللفني» وإ اليك عبد الت قد أوسى لبك ر حلي :وق شرط الزاقات؟» . 

هذا خلاصة السؤال. 

وقد أَرسِلَ إلينا مع السؤال ورقة؛ كُيِبَ فيها صورةٌ أجوبة عنه: من مفتي طرابلس» 
ومن مفتي حمص, ومن مفتي دمشق الشام سابقا لفت كلها على أن الولاية بكر 
أن من أوصى لهما الشيخ إسماعيل لا حقّ لهما في النظر. 

© وقد ظهر لي في الجواب خلافٌ هذا: 

وذلك أن الواقف قف إنّما جعل النظر للأرشّدٍ من تَسَِهء ثم للشيخ إسماعيل» ثم 
0 
لأحد؛ لأنَّه قال: "فإن لم يكن أوصى لأحدٍ يكون للأرسَّدٍ من نسبه. ثم للشيخ إسماعيل 
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م... وثمٌ"» فحيثُ علّق ذلك على هذا الشرط قُهِعَ من أنه إن أوصى لأحدٍ لا”" يكون 
الحكم_كذللكه بل يكون شيا انج كن عيه الواقنت متهوًا أو عمدّاء ولا يَمِكنٌ أن 
بجعل الحكم فيما إذا أوصى لأحدٍ, كما إذا لم يُوصٍ؛ لأنَّ مفهوم الشرط وغيرَةُ من 
المفاهيم مُعتبَرٌ في كلام الواقفين» وحينئذٍ فإن كان الواقفُ أوصى للشيخ إسماعيل؛ 
صار الشيخ إسماعيل ناظراء ويّصِح فَراعُه عن النظر لمن أراة؛ لأنّه وصيٌ الواقف. 
وقائمٌ مقامّةُ فالمفروعٌ لهما يصيران ناظِرينِ ما داما حَّينِء وبعدهما ينصبٌ القاضي 
من أقارب الواقف من رآهُ أهلاء فإن لم يوجد منهم أهلّ؛ فمن الأجانب. 

وأذاعبد الغتى قليسن له حل ف النظرء وله لوْضَيّه من يعدءة لما علطت من أن سحن 
عبد الغنيٌ وغيره مشروطٌ بما إذا لم يكن الواقفُ أوصى لأحدء وأمّا إن كان الواقفٌ 
سلّمَ النظر للشيخ إسماعيل» ولم يُوصٍ له بذلك يصيرٌ ناظرًا مُدَّةَ حياته» وبعدّ موته 
وو لمث لاوطا وو لتب الوالفه ارط لجال كل كل برعت جنة افق أقطى 
أب له في الإسلام من جهة الأب دون الأمّ؛ فمن كان علويًا - مثا - فنسبه كل من 
يجتمع معه في علي من جهة الأب”". 
فإذا عجر الشيخ إسماعيل» وقرّر القاضي المأذونٌُ له بذلك كُلّا من أخي الواقف 


7 
3 


وعمّه؛ صم إن كانا أرشدً من يُوجَدٌ مِن نَسَبٍ الواقفء وإِلّا فُقوّر الأرضّدَ من النسب. 
وأنّا عبد الغني ووصيّه؛ فلا حّ لهما ما دام من نسب الواقف أهلٌ للنظر؛ لتأخير 
الواقف لهما عن تَسَبه. 
هذا ما ظهرٌ لي في الجواب 
والله تعالى أعلم بالصواب 


(لإ)اسقطت من(): 
(؟) في (خ): (الآباء). 


[خ/4] 


[ز/ ه6١]‏ 


“1 777 ان الله كا 
2 3 


[السؤال السادس] 

© وسعِلتٌ في ذي الحِجَّة الحرام سنة (541 :)١7‏ 

عن ذمِّيٌ تشاجرٌ مع مسلم؛ فقال له المسلم: "يا كافر". فقال الذميٌ: "لستٌ بكافر". 
فقال له المسلم: "قل لق بالله» وملائكته. وكتبه» ورٌسلهء وباليوم الآخر". فأجابه 
قائًا: "آمنت بالله» وملائكته» وكتبه؛ ورّسلِهء وباليوم الآخر". فقال له المسلم: "الر 
كثيرون". فأجابه: ا 

بحضور بيِّنَةٍ من المسلمينء فهل يُحكمٌ بإسلامه؛ أم لا؟ أفيدوا الجوابَء 
ولكم الثواب. 

الحمد لله تعالى. , 


لا يُحَكمٌ بإسلام الذميَ المذكور بمجرّد هذا الكلام. 

أما قوله: "لست بكافر"؛ فلأنه يعتقد أنه مؤمرٌ بنيّه ويكتابه» ويعتقد أنَّ من لم يكن 
على دينه؛ فهو كافرٌ غير مُهتدِ؛ لقوله تعالى: #وَدَالُوأ كوبأ هُودًا أو تصدر تَبْسَدُوأ # 
[البقرة: 175]؟ أي: قالت اليهود: كونوا هودًاء وقالت النصارى: كونوا نصارىء ولقوله 
تعالى: م وَدَالتٍ الود لَيْسَتٍ ألتَصَسرَئ عل شَئْءٍ 46 [البقرة: .]١1‏ الآية. 

ثمّ لاشكٌ أن الكتب الإلهيّة يصدّقٌ بعضّها بعضًاء وكذلك الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ وكل الكتب والرسل آمرةٌ بالإيمان الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
فاليهود والنصارى مؤمنون بذلك؛ لأنّهم أهلل كتاب مُنْرَّلِء ونبيٌ مُرسَلِء لكنّهم أنكروا 
وكنالتراا عجقل شان امات عليه روك جإعو ال القراه سحيام لثوا يات 
ذلك وإن كان اعتقادهم أنَّهُم على الهدى. 
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فإذا قال القائل منهم: "آمنتٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله"؛ لا يلزم منه أن يكونَ 
مؤمنا بنبيّنا وبكتابنا؛ لأنّه لا يعتقدٌ أنَ نيا صلَى الله تعالى عليه وسلّم من رُسل الله؛ ون 
كتابنا من كُتب الله» ونحن لم تُكمّره إِلّا لهذا الاعتقاد الباطل. 

ولواضيج بقوله: "آمنثُ بجميع الرسل كلهم" ؛فمراده: الرسلٌ الذين يعتقدُ هو أنّهِم 
رس لله: فلا يدل ذلك على إيمايه برسولنا صلّى الله تعالى عليه وسلّم؛ سووهم 
رسالته؛ على أنه لو أنى بالشهادتين صريجً؛ لايْحكَم بإسلامه ما لم برأ عن دينه. كما 
صرّح به الجمّ الكثيرٌ من أثمّينا الحنفيّة» ونقله الإمام الطرسوسي في «أنفع الوسائل" 
عن الخانية»» و«الذخيرة»: و«البدائع», و«المحيط"». و«التتمة»» وسير «الملتقى). 


واشرح مختصر الطحاوي». واشرح السير الكبير)» ونقل عبارات هذه الكتب» و طال 


شعاث20, 


في ذلك. فراجعه إن شعت 
وعزاه في باب المرتك من «الدر المختار» إلى «الدرر). وفتاوى صاحب (التنويراء 
وابن نجيم» وغيرهما'". 
نعم تَقَلَ عن فتاوى قارئ «الهداية) أَنَّه قال: "والذي أفتي به صِحّته بالشهادتين بلا 
عن لكن ذكر في «الفتاوى الحامدية»: أنَّ قارئ «الهداية» لم يُتَابَعَ على ذلك؛ أي: 
أن من بعده كصاحب (التنوير». وابنٍ نُجيم وغيرهما خالفوه» واشترطوا التبروَ انبَاعًا 
ولا بد من ذكر نبذةٍ يسيرةء ليكونٌَ السامع على بصيرة فنقول: 
قال في «الذخيرة»: إذا قال اليهوديّ والنصرانيٌ "سهد أة لا إله إل الله» وأشهد أن 


عع 3 


حك افيد رسو ' لايْحكَمٌ بإسلامه مالم يقل: تبرّأت عن ديني+ ودخلت في دين 


2 
3 


)١(‏ ينظر: «أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل» لنجم الدين الطرسوسي (ص: 54 وما بعدها). 
00( ينظن: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لعلاء الدين الحصكفي (ص: 6ه 


ة 


- كر |ن[!) | لاج | بدت 0 
114 ل . ان 0 مي 


الإسلام'# لأن اليمودي هد يمأ من النهودية ويدخل شي النصرالة» و المجوسي» 
فيجورٌ أن تبر عن اليهوديّة لدخوله في النصرانيّة لا في الإسلام. 

وعن بعض المشايخ إذا قيل لنصرانيّ: "أمحمَّدٌ رسولٌ الله بحق؟" فقال: "نعم"؛ 
لايضيرٌ مسلمَاء وهو الضحيية؛ لأنّه يمكنه أن يقول: "إنّه سول الله بق إلى العرب 
والعجم. لا إلى بني إسرائيل". 

وإذا قال اليهوديٌ أو النصرانيٌ: "أنا مسلمٌ"» أو قال: "أسلمتٌ"؛ لا يُحكمُ بإسلامه؛ 
لأنّهم يدّعون ذلك لأنفسِهم؛ لأنَّ المسلم هو المستسلمٌ للحقٌ المنقاد له وهم يدَّعون 

1 أنَّ الح ما هم عليه» فلا يكونٌ مُطَلَقٌ هذا اللفظ دليلٌ الإسلام في حمّهِمِ””". انتهى ما 

فى «الذخيرة» باختصار. 

وقد حمق هذا المقام بما لا مزيدٌ عليه الإمامٌ شمن الأكمة السرخسي قن اشبرخه 
على السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» في آخر الكتاب في 
باب: ما يكون به الرجل مسلمّاء فليراجعه مَن أرادة”". 


والله سبتحانه أعلمُ بالصواب 


وإليه المرجع والمآب 


() ينظر: «الذخيرة البرهانية) (5/ 54١‏ -0"87), 
(') ينظر: ااشرح السير الكبير؛ لشمس الآئمة السرخسي (ص: 7778). 
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[السؤال السابع] 
© وَسُعِلتٌ سنة (202)197145. 
عن رجل أوصى بألفٍ. يُخرَحٌ منها تجهيرٌةٌ وتكفيئ والباقي يُعَمَلُ بها مَبرَاتٌ 
وأوصى. لزيد بخمس ملة: ولعدارة مميل كذا يفم ملق ولنسسة كذا بحسن 
من وله مملوك قيمنّه حمس مث أعتقة في مرض موته؛ وأوصى له بألفٍ وخمس 
مد وخمسين» وبل قلت وركته مور )» ولعت نفقة تمجهيزه 0 ؛ فكيف تقسّم؟ 
© فَأجِبتٌ: 


بذ العسيرة واللتعتين قهز ل أصل الال والباتي تحيك من الوصيف فقون 
الباقي لعمل المبرّات سبع مئق ركو خط ارسي 1ه ايقن ماكز النلث 
عنها فينفذٌ اثلث فقطء وهو ثلاثة آلافٍ وثمان مث واليتقٌ المنبّرُ في مرض الموت 
تُقدمٌ على غيره فيد به ولاه فبُخْرَجُ من الثلث المذكور قيمته حمس مئة» يبقى من 
الثلث 0777٠٠‏ تقسَمْ على أرباب الوصايا من غير تقديم لأحدٍ على أحد؛ أمّا زية 
والسبرلى الق ورا رب شقانم ونا مهدا قو كهابتنا لساونه لقم نهنا 
بمنزلة الوصيّة للعبد المُعيّنَء فيما يظهرٌ لي» بخلاف الوصيّة للميرّات؛ فإنَّها حق الله 
تعالى؛ ليس لها مُستحِقٌ مُعيّنٌ لكنّها جنسٌ واحدٌ فلا يُقدّمُ فيها شي على شيءٍ» 
بخلاف ما إذا كانت من أجناس كالوصية للحجٌ» والكقّارات» والمبرّات. فإنَّهيُقدّمُ 
فيها الفرضُء ثم الواجبٌء ثم التطوع ٠‏ على ما تقر في محلهه وحيئل فيقسَمٌالباقي من 
الثلث على سهام الوصاياء وهي خمسةٌ وسبعون سهمًا ؛ كل سهم منها خمسونَ قرشا؛ 
أن جملة الوصيّة (-898): تأخرج منها أوٌَّا (: +6 قيمة المملوك» فضار الباقي 
(:6/): وسَهامها ماذكرتا. 


(1) في (ز): (1144). 


]1١/خل‎ 


“كك رلالجقةاك ا .بي 


وإذا قس 00859 الباقية ون الثلك على سدشة وسعيق ستهقاء يخرج كل سهع 
أربعة وأربعين قرشاء فالوصيّة للمَبرّات كانت »)7٠٠١(‏ وهي أربعة عشرٌ سهمّاء يَخصها 
15 ووصسيّة قل مج زيد واللسجدين كانت (83] قتكوة كل واحدة عمرة 
أسهم: قيخصٌ كل واحدؤ أريمٌ بكة زآزيمون:ووصيّة المملوك كانت ( 4169 وهي 
اذى :ةاون سيف يا 10 

والحاصل: أن كل سهم خمسونء وكل سههم يُنَقَضٌ منه سنّه قروشر. والله 
سْبَحَاَهُوََعَاقَ أعلم. 

ريد كاة له (0) يتفض منها (1) نيقى 0( 58): 

والمسجدان كان لهما ( 3٠١١‏ »2 يُنقَصٌ منها »)١1١١(‏ يبقى لهما (680). 

والمعلوك كان له جه 116)ء قدي نيا 113 لايق له 4143 

وَالعيداث كان لها (: ١‏ تنشقّضٌ (84)ء يبقى لها 25150 


.)77٠0١( فالمجموع:‎ ] 
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1 لتتفا طلد 


[السؤال الثامن] 

وسْيِلتٌ من نابلسّ في رمضان سنة (114١ه):‏ 

عمّن له على ميتٍ دين » فبرهنَ على دَينهِ ببيان السبب؛ فطلب الوارثٌ من البيّنة أن از/»ه؟] 
يشهدوا ببقاء الدَّينِ بذمّةٍ الميت إلى أن تُوفّي؛ فهل يلزم الشهود ذلكء أم لا؟ 

قد وقعَّ في هذه المسألة اضطرابٌ» واختلافٌ آراءٍ بين العلماء. 

وانتئ مشى غليه ضحي #البهر» أثدلا بذ أة يقول الشاهلك: "إثدمات وغر 
عليه ”#لكن خالفة تلميذه الغرّي في «منح الغمّار) ونقل عن «معين الحكام): أنه لا 
يُشْترَطُ ذلك. 

وصرّح العلّامة المقدسيٌ في (شرحها على «نظم الكنز) 0 الأول ضعف» وقوق 
الثاني أنه الاحتياطٌ في أمر الميت في وفاء دَينِهِ الذي يحجبه عن الجنّة. وفي الأوّل 
تضبيعٌ حقوق أناس كثيرينَ لا يجدون من يشهدٌ لهم على هذا الوجه؛ ويكفي في 
الأسياة مليات الملاعي حلى اه ديه يلم 'الميية. 

وذكر قريبًا من ذلك صاحبٌ «نور العين في إصلاح جامع الفصولين». 

والحاصل: أنَّ المعتمّد أَنَّهِ لا يلزم الشاهدّين ذلك؛ ويُكتقّى بحلف المدّعي. 


[خ/ 1] 


انا اناك اا ديا 
انان الجا 200 جوهو 


[السؤال التاسع ] 

© وسَيِلتٌ في ذي الحِجّة سئة (7861١ه)‏ من نائب القدس الشريف: 

قد توقفنا في جواب من أفتى بأنَّ التمليكَ يحتاحٌ إلى التسليم كالهبة» واختلف إفتاء 
المغنين فى بلاذنا: 
الطحطاوي في «حاشيته», عن الحمويّ في فصل "مسائل متفرقة من الهبة": فيمن 

- وبعضُهم أفتى بأنَّهِ يحتاج إليه مثل الهبة» معتدًا في ذلك على ما يُوْحَدُ من 
«الفتاوى الخيرية». و«التمرتاشية»» و«الرحيمية» فى كتاب الهبة» من أنه لا فرقٌ سن 
التمليك والهبة» مع أن كلام الحمويّ في اشرحه) صريحٌ في أنه غيرٌ الهبة. 

هذا حاصلٌ السؤال. 

لة يكفى أن الفراياة لفك تعد لك يرن ما وكرت الرظ ونا كوت ودود وان 2 
منيينا دوكر ترلياك قري أن شليك مهم 

فالأوّل: كالبيع» فَإنَّه تمليك المال بعوض» وكالإجارة فإنّها تمليك المنفعة بعوض» 
وكذا النكاح فإنّهِ تمليك البْضع بعوضء لكنّه تمليكٌ حُكمًا. 

والقائن: كالينة» مإنّها تحليك المين _عالة بلا عوهن» ومعلها الصدقة وقالوصة 
فإنينا توليك العيجبعة الموت باذع فن» روكذ العارية فإئيها صزلياك السشعة يله عرض : 
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ا 


ولا شبهة أن هذه العقودّ مختلفةٌ الأحكام. والكل واحد متها شتروط» يعضها 
تسوك وبعشها مص يحرف حصا بينهما التباينة فإذا ستول لفط التمليك في 
واحل نهنا قلا بذ من قرينة لفظيّة أى نحالية تعن المراة. 


فإذا قال: 'ملكذك بيغ أي بكذا" فهو نكاح» فيُشترَطٌ له شروط التكاح. 

وإقاقال؛ "ملكلاق مدافقها لبو ابكنا" فير لجار 

وإذا أطلقٌ فهو عارية. 

وإذا قال: "ملّكبّكّها بكذا" فهو بيعٌ. 

وإذاقال: "مله بعة موتي" فهو ومية. 

وإذا قال: "متكي الآنَّ بلا عوض" فهو هبةٌ. 

ولا بد في كلّ واحدٍ منها من شروطه؛ لِتترنّت الأحكامٌ عليه. 

ولم نر أحدًا من الفقهاء امتعمل نظ التمليك ف مح عاض بسيث إذا أطلق 
انصرف إليه» أو بحيثٌ يكو له أحكامٌ خارجةٌ عن أحكام العقود المذكورة ونحوها. 

فإذا قال: "ملّكتّكَ رقبة هذه الدار": وأراد إنشاءً التمليك في الحال على معنىٌ خارج 58/1:] 
عن ابيع أو الهبة أو تجوعملة لأيصٌ الفسليلكم يل إن آزاة البيع فل دمن ذكر الشمن» 
وإف أراة الهية فلا بد من”" التسليم؛ ولذا قال في آخر «جامع الفضولين: "نه لواقال: 
"مَلكَهُ تمليكًا صحيحًا": ولم يذكر أنه بعوّضٍ أو بدونه؛ لا تصح الدعوى”". ونقله 
أيضًا فى محاضر «الخيرية»؛ وبه أفتى في «الحامدية». 


)١(‏ في (ز) زيادة: (ذكر). 
)022 ينظر: «جامع الفصولين» لابن قاضي سماونة (؟/ 1 


تال لفقا 


نعم غلب استعمالٌ لفظ التمليك في عُرف أهل زماننا في الهبة» فإذا أطلقٌ ولم 
يُوجَدْ قرينةٌ صارفةٌ له عن الهبة؛ حُولٌ عليها بقرينة العرف؛ فحيث أَرِيدَ به الهبةٌ فلا بد 
من شروطهاء ولا تتم بدون تسليم. 

وعليه يُحمَلُ ما نقلتموه عن «الخيرية» و«التمرتاشية» و«الرحيمية»؛ وما نقلتموه عن 
السيّد الحموي: من أنَّ التمليكٌ غيرُ الهبة. فذاك بالنظر إلى أصل الوضع؛ إذ لا شك أن 
التمليك أعمٌ من لفظ الهبة» والأعمٌ غيرٌ الأخصٌء ومن ادّعى أنَّ التمليك يفيدٌ الملكَ 
من غير أن يكونً بِيعًا ولا هبةً مثلًا؛ فلا بد له من نقل صريحء ولم نر من ذكرّة» ومّن عثرٌ 

[خ/ 114 عليه في كلامهم, فليّفِدُه لناء وله الأجر الجزيل. م 
هذا غاية ما وصل إليه فهمٌ هذا الحقير الذليل 
وفوقٌ كلّ ذي علم عليمٌ 


الله تان وكا أعلّم بالصواب 


أجوبة محقّقة عن أسئلة مفرقة افك 
18> 5-5 و 


(السؤال العاشر] 

© وسْيِلتٌ في محرّّم الحرام سنة (740١ه)‏ أربعين ومثتين وألف: 

في رجل طلّق زوجِمَةُ المدخولٌ بها ثلانًا في الحيض. بأنْ قال لها: "رُوحي طالقة 
ثلانًا"» فهل لا يقعٌ غيرٌ طلقةٍ واحدة» كما نضّ على ذلك العلّامة ابن كمال باشا في 
افتاواه» نقلّا عن كتاب «السير»ء وكمال الفقهاء”". أم يقعٌ عليه الطلاق الثلاث؟ 

وإذا قلتم: "إِنّه لا يقعٌ عليه إِلّا واحدةٌ". أفتكونٌ رجعيَّة أم بائنة؟ 

أفيدوا الجوابَء ولكم الثواب من الملك الومّاب. 

© فأجبتٌ بما صورته: 

لشي شف 

يقح عليه الطلاق الثلاث» ولا تحل له حتى تتكخ زوجًا غير تكماانطق به القرآن 
الكريم من غير تفرقةٍ بين كَوَنْها حائضًا أو غيرها. 

ودلت غليه الأخبار والأثار. 

وصَرّبحت به كنت مذاهب الأئمّة الأربعة الأخبار. 

وانعقدَ عليه الإجماعٌ بعد صدر من الصدر الأوّلء ولم يَقّلُ بخلافه الآن إِلّا من لا 
يُعوَلُ على قوله. ولا يُقبلٌ. 

ففي «الخلاصة» وكثير من كتب علمائنا التي لا تَعَذ: "لو قضى القاضي فيمن طَلّقٌّ 
انرآتة غلاثًا جملة بأنّها واحدة أو بأن لا يقع شيء؛ ل" 


)0 كذا في النسخ؛ ولم نعرف ماا لمقصود به. ولعلها تصحيفٌ: (كلام الفقهاء). 


]1 9/1 


]١6 [خ/‎ 


17 ناز الخو لاني 
#كسن م لو دي 


وفي «الزيلعي» وغيره في كتاب القضاء: أنَّ القضاء بمثل ذلك لا ينفذٌ بتنفيذ قاض 
آخرٌء ولو رُفِعَ إلى ألفِ حاكم ونفّذةُ؛ لأنّ القضاء وقمَ باطلا؛ لمخالفته الكتابٌ والسنَّ 
والإجماع, فلا يعود صحيحًا بالتنفيذ0". انتهى. 


0 


وقال المحقّق الكمالُ بن الهُمام: "وقول بعض الحنابلة بهذا المذهب باطلٌ". إلى أن 
قال "قمسابعة الل إل المافل"60, 

وقال الخطيب الشربيني من الشافعيّة: "وخكِي 0 الحجّاج بن أرطأة وطائفة من 
الشيعة والظاهرية أنه لايق منها - أي: الثلاثة - إِلَّا واحدةٌ واختارَةٌ من المتأخَرينَ 
من لا يُعبأ بهء "واقتدى به مّن أضلَّة الله تعالى"9). انتهى. نقلَهُ فى «الفتاوى الخيريةاء 
وأفتى ببطلان القول به أيضًا. 


وقال في «البحر) في أوّل كتاب الطلاق: "ولا حاجة إلى الاشتغال بالأدلّة على ردّ 
قولٍ مَن أنكرٌ وقوع الثلاثِ جُملة؛ لأنّه مخالفٌ للإجماع؛ كما حكاه في «المعراج» 


ولذا قالوا: لوحكم حاكمٌ بأنَّ الثلاتٌ بفم واحدٍ واحدةٌ؛ لم ينفذ حكمُه؛ لأنّه لا يسوم 
فيه الاجتهاد؛ لأنَّه خلافٌ لا اختلاف. 


وفي «جامع الفصولّين»: طلّقها وهي ُبلىء أو حائضٌء أو طلّقَها قبل الدخول» أو 
أكثرٌ من الواحدة» فحكم بِبُطلانِه قاض» كما هو مذهب البعض؛ لا ينفذٌء وكذا لو حكمٌ 
ببطلان طلاق من طلقها ثلانًا بكلمة واحدق» أو في طْهِر جامعها فيه؛ فز" انتهى 
إلى هنا كلام «البحر). 


.)١15:0- ١185 /5( ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين الزيلعي‎ )١( 

(؟) ينظر: «فتح القدير) (؟/ .)57١‏ 

(*) فى (ز) زيادة: (فأفتى به). 

420 ينظر: #مغتي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (9:7/4). 

)2 ينظر: «جامع الفصولين»(1/ ١27و«‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم (؟/ /501). 


أجوبة محشقة عن أسئلة مغزقة 3 “": ى 
وقد صرّح أيضًا ببطلان الحكم في هذه المسائل في «البحر' في كتاب القضاءء 
وكذا في «النهر»» و«المنح». و«الأشباه والنظائر»» و«البزازيّة»» وغيرها من كتب 
المذهب المعتبرة المتداولة المحرّرة. 
وأوضحها وأفصحها وأبيئها وأصرّحُها عبارةٌ الإمام الأجَلٌ» الذي أذعنَ لفضله أهلٌ 
الوفاق والخلاف: القاضي أبو بكر الخصّاف في كتابه «أدب القضاء'؛ وشارحٌه الإمام 
حسام الدين عمر بن عبد العزيزء وذلك حيثٌ قال في الباب الثاني والأربعين: "قال - 
بعني الإمام الخصاف -: وكذلك رجلٌ طَلَّقّ امرأتَهُ ثلانّاه وهي حبلىء أو حائضء أو 
قبلّ أن يدخل بهاء فقضى قاض بإبطال ذلكء أو أبطل بعضّة فَرُفِمَ إلى قاض آخرٌ لا 
يرى ذلك؛ فِإنّه يُطِلُ قضاءً القاضي بذلك ويُنفِدٌُ على الزوج ما كان منه؛ لأنَّ على قولٌ 
أهل الزيغ إذا وقعّ الثلاثُ وهي حبلى. أو في حالة الحيض: أو في طَّهرِ جامعها فيه؛ لا 
ايا بعلي كرا السسن البعبرية :ذا ارج الالتاتق والمدة لك كلة القوليح 
باطلٌ؛ لأنّه مخالفُ لكتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: : :3 كنم طَلَعَهَامكاجَلُ لم نْيَْد... 4 
[البقرة: ٠7؟]‏ الآية» من غير فصلء والمراد منه الطلقة الثالثة. 
فقن ماسياكة لاخ سي الروك رادها عد كنت لبذ ترز الاو باون 
الزوج الثاني» وهو مخالفٌ للكتاب؛ فإذا قضى القاضي [به] لا ينفذُ فإذا رُفِمَ إلى 
قاض آخرٌ؛ كان له أن يُبطِلّه"”". انتهى. 
وبهذه النقولٍ الصريحة علمتٌ أنَّ القول بوقوع واحدةٍ من الثلاث على الحائض 
مني على القول أن الثلاتٌ لا تقع ججملة واحدةٌ» بل تقمُ منها واحدةٌ أو لا يق منها 
شيءٌ أصلاء والمَبْنِيُ والمُبْنَى عليه باطلان» وليس كل ما وُجِدّ في كتاب يجوز تَقلّه 
والاعتمادٌ عليه ولا الإفتاءٌ والقضاءٌ به وناك يما ارس املك كد البننهيةة 
وعُلِمَت صِحَنْه وعدم تتخطلة قائلة و إلا كان الناقل كجارف سيل» أو حاطب ليل 


.)178/5( ينظر: اشرح أدب القاضي للخصاف' للصدر الشهيد‎ )١( 


]1١/خ[‎ 


لَز/ 37 1] 


34 لله كان _ 


يعمل الأفعن وهو لا يدري؛. خصوصًا من يُطالِعٌ كتبّ الفتاوى» ويفتي منها قبل أن 
يمتزجّ الفقة بدمه ولحمه. ويصرف فيه جُلّ همَّتهِ وعَرمِهء فإنَّ خطأة يكون أكثرٌ ين 
مإسرااييل رونم 0ل انبا على يجلا 
ولهذا قال الإمام قاضي القضاة: شمسٌ الدين الحريري حل شُرّاح «الهداية» في 
كتابه الإيضاح الاستدلال على إبطال الاستبدال»» نقلًا عن الإمام صدر الدين سليمان'": 
"إن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ. فلا تار ض كتنب المذهب"..قال:"وكذا كان 
يقولُ غيرُه من مشايخناء وبه أقول". انتهى 
وقال العلّامة الشيخ خير الدين الرملي في مساكلٌ شتى من «فتاويه الخيرية» ما نصّه: 
"ولاشكٌ أن معرفة راجح المختلّفٍ فيه من مرجوحه؛ ومراتبه قوَّةٌ وضعمًا هو نهايةٌ آمال 
المكتئرين في تعطيل العللبةفالمقرو شي خلى :العقف والقافي لتويك قن الجرانيه 
وعدم المتجازفة فيهما("؛ خومًا من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلالٍ وضدّه؛ ويَحرمُ 
تباغ الهوى» والتشهّي» كراب و اس مومه الفبرى والحهيية المقلي: 
فإ ذلك أمرٌ عظيم؛ » لا يتجاسَرٌ عليه ِل كُُ جاهل شقيٌّ 0 . انتهى كلام (الخيرية». 
لاو سس لل المج 1ل 
وان الله بالق على كاتا لحز وعلى آله وصيعيه ودلي 
قال ذلك بلسانه؛ وكتبة ببنانه 
الفقيرٌ إلى عفو رب العالمين» محمّد أمين بن عمر عابدين 
خادم العلم الشريف”) بدمشق الشام عفا عنه المَلِكُ السّلام 


000 في( لفيهااد - 
(') ينظر: «الفتاوى الخيرية» (5/ 771). 
(4) (خادم العلم الشريف) في (ز): (كوثبت الفتوى)» ولعلّه تصحيف: (كُتبت الفتوى). 


أجوبة محقّقة عن أسئلة مفرّقة 51 وباع 


>» 


[السؤال الحادى عشرّ] 

او ع 4 ثْ 0 6 5 0 ع 

© وسئِلت في رمضانَ سنة (٠75١ه)‏ أربعين ومائتين وألفي: 
لحمل بضائعهم وتجاراتهم» ويدفعون للمّراكِبيَ”' الحربيٌ الأجرةً المشروطة» وتارة 

5 3 2 3 0 د 
يدفعون له مبلغا زائدا على الأجرة؛ لحفظ البضائع» بشرط ضمانٍ ما يأخذه أهل الحرب 
منهاء وأنّه إن أخذوا منه شينًا فهو ضامنٌ لصاحبها جميعٌ قيمة ذلك. 

: عر 0 32 5 2 5 

فاستأجرٌ رجل من التجّار رجلا حربيًا كذلك؛ ودفع له مبلعًا تراضيا عليه على 
أله إن أخذ أهلٌ الحرب منه شيئًا من تلك البضاعة يكونٌ ضامئًا لجميع ما يأخذوئة؛ 
ساح اس ا رد من أهل الحرب» قهل يَلْرَمَه مان 
ما التزم < حِفظة وضماتّه بالعوّض, أم لا؟ 

© فأجبث: 

الذي يظهر من كلامهم عدم لزوم الضمان؛ لأن ذلك المَرَاكِبِيَ أي تعد 
والخلافٌ في ضمان الأجير المشترّك مشهورٌء والمذهبٌ أنه لا يضمن ما هلكَ في 
يده ون شرط عليه الما وية يفت كما :«الهوير 8 , 

ثم إذا هلكٌ ما بيده بلا صّنْع منه» ولا يمكنه دَفعُه والاحترازٌ عنه. كالحرقء والغرق» 


وخروج قطَاع الطريق والمكابرين؛ لا يضمن بالاثفاق 


)0( المراكبيّ: الملاح. ينظر: «معجم اللغة العربية المعاصرة» (ركب). 
(0) في (ز): (فسار). 
(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 087). 


لخ/ 137 ] 


ا 


5 0 


لكنّه فى انعا لما عد أجرة على اللحفظ بشرط الشمانة ضار يمتزلة المردع إذا 
أخذ أجرةً على الوديعة: فَإنّها إذا هلكت؛ يضمن. 

والقرفينة وبيق الأجير المشيرك: أن التعترة ليف الإتجارة هو العمل »الفط 
واجبٌ عليه تبعًا. 

أنّا المودعٌ بأجرة؛ فإنَّ الحفظ واجبٌ عليه مقصودًا ببدل؛ فلذا ضمِنّ» كما صرّح 
بذلك الإمام فخر الدين الزيلعي في باب ضمان الأجير”) 

وهنا لما أذ البدل بمقابلة الحفظ الذي كان واجبًا عليه تبعَاء ضار الحفظ واجبًا 
غلية قصذا بالبدل» فيضمر 

لكن فى الشة فى أله عل يشر تطلقاه أوفيما يمكر الاحتراق عند؟ 

والذي يظهرٌ الثاني؛ لاتفاقهم في الأجير المشترّكِ على عدم ضمانه فيما لا يمكنٌ 
الاخدران ع قالظاهر أن الموقع بأج كذلاق: لأن الموث والحريق وتسوهما مالا 
يمكن ضَمائّه والتعمّد بدفعه» وقد صرّحوا بأنَّ إغارة القَطَّاع المكابرين مما لا يمكنٌ 
الاحتراز عنه؛ فلا يضمنٌ في صورتناء حيث كان أخدٌ البضاعة من القَطّاع المكابرين 
الذين لا يمكن مدافعتهم. 

لكن ذكر في «التنوير» قَبِيلَ باب كفالة الرجلين: "قال لآخرٌ: "اسلّكُ هذا الطريقٌ؛ 
فإِنّه آم فسلكَ» أل ماله؛ لم يضمن. ولو قال: "إن عان حتفو قا وأعةيالك؛ كنا 
ضامر"'"؛ ضَمِن. . وعلَّلهُ في «الدرٌ المختار» عن «الدّرّرا أنه بيرت الغادٌ عيقة السللامة 


للمغرور ضنا 1" انتهى. أئ: بخلااف المهالة الأولى» فَإنّه لا يضمن؟ لذنّه لمي يصرّح 
بقوله: "فأنا ضام" وهذا إذا كان المالٌ مع صاحبه. 


.)١18 /5( ينظر: اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 


(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصارا (ص: /50). 


أجوبة محشقة عن أسئلة مفزقة ل لالع 

وفي صورتنا المالُ مع الأجير» وقد ضمنٌ للمستأجر صفةً السلامة نضّاء فيقتضي 
ضماثة بالأولى وق لم ييمكن الاحتراة. 

لكن الظاهر أنَّ مسألة التغرير المذكورة مشروطةٌ بما إذا كان الضامنٌ عالِمًا بخطر 
الطريق» ليتسقق كوه غاقاء ولا فلا كفرية. 

وَسيَاقٌ المسآألةاقى معام الفصنولين»: في غيل الضمانات يدل على :ما قلناء ذه 
َقَلَ عن «فتاوى ظهير الدين»: قال له: "اسل هذا الطريقٌ فَإنَّه آمِرئ" فسلكٌ؛ فأخدّه 
اللسوس ولا يضمري» ولر قال" لى هركاو كرالك عانا ىس والسالة قانية؛ 
صَمِنَه فصار الأصل أنَّ المغرورٌ إِنّما يرجح على الغارٌ لو حصل الغرورٌ في ضمن 
المعارقيةة' أو فين العا حقة الساامة للمغوؤو فصبان كفو له الطحكاق كرت اليه 
"اجعَلةُ في الدلو"؛ فجعله فيه فذهب من التَقْبِ إلى الماءء وكان الطْحَّانُ عالمًا به؛ 
يضمنٌ؛ إذ غرَّه في ضِمْنٍ العقد» وهو يقتضي السّلامة'". انتهى. 

وَحاصِله: أن العادٌ يضمن إذا صرح بالضحانء أو كان التغرير في من عقذ 
المعاوضة» وإن لم يصرّح بالضمان» كما في مسألة الطحَان» وقد صرّح فيها بون 
الطحّان عالمًا بالنَّبِ» وما ذاك إِلّا ليتحقّقٌ كوثه غارّاء كما يشيرٌ إليه تسميثه بذلك؛ لأنَّ 
لأعلع له يلك لا قط غاار كلو لم وك الول شرطافي الصماة» لكان له أن 
يُعبْرَ عنه بالآمِرء لا بالغارٌ. 

ويؤيّد ذلك أيضًا: أنه في «جامع الفصولين» نقل بعدّ ذلك عن «المحيط»: أنَّ ما ذُكِرَ 
من الجواب في كوله: "ذإ أَخد مالك فأنا ضام" مقالفت لما ذكره القذورئ: أن من 
قال لغيره: "من غصبّك من الناسء أو مَن بايعْتَ مِن الناس؛ فأنا ضامرٌ لذلك"؛ فهو 


باطل. انتهى. 


00( في (ز): (المعاوضة). 
0( ينظر: #جامع الفصولين» (؟/ '87). 


[خ/ 4ا] 


77 نان الاك ». 


فأجاب عنه في «نور العين» بقوله: "يقول الحقير: لا مُخالفةَ أصلاء والقياس مع 


ز 7 الفارق؛ لأنّ عدم الضمان في مسألة القَدُوريٌ من جهة عدم التغرير فيهاء بخلاف 


[خ/16] 


ما نحن فيه» فافترقاء والعجبُ من غفلةٍ مثل صاحب «المحيط»», مع أنه في الفضل 
والقاء مدا سوقط" ؟ انه : 

فقد أفاد أنه لا بُدَ من التغرير» وذلك بِكَونِه عالمًا بخَطرِ الطريق كما قلناه. 

ففي مسألتنا: إن كان صاحبٌ المركب غرّ المستأجرّ بأن كان عالمًا بالخطر؛ يكون 
عام والاخلا: 

هذا ما ظهرٌ لي» والله تعالى أعلم. 

لكن ينبغي تقبيدٌ المسألة بما إذا كان صاحبٌ المال غيرٌ عالم بخطر الطريق؛ لأنَّه إذا 
كان عالِمًا لا يكون مغرورًا؛ لما في «القاموس»: 'عَرَّهُ غَزَّا 000 -بالكسر- 
فهو مغرورٌ وعَرِيرٌ: خدعَةٌ» وأطمعةٌ بالباطل» فاغترٌ هو”". 

وفي [الفغزب»: المكة -بالكسر- الشفلة: ومتهة أتاهم 1 وهم عار أ 
غافلون» وفي الحديث: اتّهى عن بيع العَرّر)”" وهو الخَطَرٌ: الذي لايُدرَّى أيكونٌ أم 
لا؟ كبيع السمك في الماءء؛ والطير في الهواء'". 

ققد ليت أن العالةابما صل طيوء أن يقوءابة لا يون مغروراء أرأيت ضاحت 1 
لو كان عالمًا بتقب الدلوء وأمرّهُ الطسَّان بوضعه فيه. هل يكونُ مغرورًا؟ بل هو مُفرّطٌ 
مُضيّعٌ لماله» لا أثرٌ لقول الطحَّان معه. 


)١(‏ ينظر: «القاموس المحيط؛: (غرر). 
(؟) أخرجه مسلم (1911) من حديث أبي هريرة ريعَئََعَنَة. 
() ينظر: "المغرب في ترتيب المعرب' (غرر). 


3 أجوبة محقّقة عن أسئلة مفرّقة 4 
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ففي مسألتنا: لا بد أن يكون الأجيد عالمًا بخطر الظريق» والمستاجرٌ غيرٌ عالم بى 
فحينئل يضمن» وإن كان الأجيرٌ غيرٌ عالِم» أو المستأجرٌ عالِمّاءٍ فلا ضمانٌ على الأجير؛ 
يعدم تحققٍ التغرير. 


والله تعالى أعلم 


عمج 


لل تلن اتا 


[السؤال الثاني عشر] 


5 وسَيّلت في سنةٍ (1741ه) إحدى وأربعين ومئتين وألفٍ من طرابلس الشام 
بما حاصله: 


ف واقن وقت غقاراتٍ شتعدّدة: وشرط أن ثيذا من غلَّة وقفد يما يكون فيه عهارثة 
ونّماؤّه وبقاءٌ عَينِهه وما قَصَلَ من ذلك جَعَلَ له مصارف مُعيّنشَ ثمّ وقف وقفًا آخنٌ 
وألحقة بالأوّل: وسَرّط فيه شروطة المذكورة. 

ومن ججملةٍ ما في الوقف الثاني: دارٌ شرطها لِسُكنى أولاده وذَرّيتِه ثم إن المتولي 
على الواقف :سكن الدان المذكورة مدعا(" لشرط الواقف؛: واحتاتجت الْدَارٌ إلى المركة 
والعمارة» فعمرها المتولّي من مالِه؛ لعدم مال حاصل من ريع الوقف. ويريدٌ الآن 

لع ا 0 2 ع 8 
الرجوعّ بما أنفقة عليها في ريع الوقف. فهل له ذلك؛ أم ليس له ذلك؛ بل عمارة دار 
المكم شان الساكن كنا سوال 


الحمد لله تعالى. 


لاشّبهة في أنَّ من وقفت دارا وجعلها للشّكتى لآ للاستعلال» تكون عمارتها على 
الساكن» كما هو منصوصٌ عليه في المتون والشروح والفتاوى» وكذا في «الخصاف» 
و«الإسعاف»؛ لثلّا يلزمَ مخالفةٌ شرط الواقف؛ لأنّه لو لم تكن عمارتها على الساكن؛ 
لزءَ أن تُؤْجُرٌ وتُعمرٌ من الأجرة؛ فتكونٌ للغلّة» وقد شرطها الواقفُ للّكنى. ولايُخَالفُ 
شَرطّه إلا لضرورةء كما لو كان الساكنٌ فقيرًا مثلاء فحينئذ تَؤْجَّرُ بقدر ما تُعمَرٌ به. 


)01( في (خ): (تبعًا). 


. أكوية محققة عن أسئلة مفرّقة 6 '“: يي 

وأمًا إذا كانت هله الدارٌ من جملة عقارات موقوفة مشتيلة على مُستغللات» وقد 
شرطً الواقفُ عمارةً وقفه من غَلَِه؛ فإن كان استثنى هذه الدارٌ من ذلك؛ فالحكمٌ ما مر 

من أن عب م 0 ولا شعي من بع" بويت بكر ارقي اتَباعًا 
ويم ايح اس الامو 0 
عليه الإمام الخصّاف. 

وما تقدّم عن المتون وغيرها لا يخالفٌ هذا لأنَّهِ فيما إذا لم يشتر ترظ ذللك. 

ثم إذا كانت المرمّةٌ والعمارةٌ لهذه الدار في غلَّة الوقف كما شرطً الواقف! '» واحتاجَ 
الناظرٌ إلى ذلك» وليس عنده من ريع الوقف ماينفقٌ منه فأنفقٌ من مال نفسه ليرجع» وأشهدَ 
على ذلك؛ فله 0 ول فلاء كما ذكره ف في (البحرا وغيره» والله سبحانة وتعال 5 
7 


- منهم الشيخ الإمام العلّامةٌ محمّد البسطي مفتي الحنفيّة بهصرٌ المحروسة. 
- ومنهم العامة الفقيه السيّد أحمد البزري مفتي الحنفيّة بصيدا. 
- ومنهم الشيخ محمّد الشبراوي الشافعي الأزهري”" 


)١(‏ (كماشرط الواقف) سقطت من (ز). 

(؟) ختام النسخة (ز): (تمّت هذه الرسالة يوم الخميس في شهر شعبان الذي من شهور سنة (1417١ه)ء‏ 
على يد كاتبها الحقير محمّد اليونسي النابلسيء غفر الله له ولوالديه آمين). 
وخا اشبحة 2 (تمّ طبعها في العاشر من محرّّم الحرام؛ افتتاح شهور سنة (07١١ه)‏ مصحّحة 
على خط موْلّقَها نفعنا الله به. اقيقد 


1ه 


] ١ [ز/‎ 


خ/ 71 
[خ/١‏ ] 


ِنْحَافْ الذكيٌ اللبيه بجواب: ما يقُولْ الفقيه؟ ١‏ م 8 
خالةالا» 5 


النسخ المعتمدة في التحقيق 
النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (54795), 
عدد أوراقها: (7)» من (50) إلى (34), تاريخ نسخها: (11717/7ه)» ناسخها: تلميذ 
المؤلّف محمّد بن حسن البيطار» ورمزنا لها بلان). 
النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل» بتصحيح أبي الخير عابدين, 
معتمدًا على نسخةٍ عليها خط المؤلّف. عدد صفحاتها: )١5(‏ ورقة. تاريخ طبعها: 
أواخر ذي الحجة سنة (١170١ه)»‏ ورمزنا لها ب(خ). 
وصيفه الرجالة 
بحث العلّامة ابن عابدين في هذه الرسالة في معنى بيتين من الشعر هما من الألغاز 
المدييه الأعرئة التريسة وفك ما كرد النلساء هام أقرال» ومضيقًا إلنها تستديقاته 
وتخريراته الفريلةالفيسة:واليعاة سن البسر الكقرف برهي 
اوسيل سبي بن ان ٠"‏ مأنؤلة ون مط الاعييمان 


فالبيت الأخير يُشسّد على عدة أوجه. والحكم يختلف في كل وجه. 


3 


سرض عرج لمك مسفم مزباء لاس ؛ 00 


ا ا سر (اساسمع أ 
متم رساك ومس البيانا قو نايا 0 0-5 ناكا بجرالصنان متكت يلب قلاكبانء ٠‏ 
حطتي ابر درا زا الاصالاة 0 39 ديسو زاك مادكاه ارطبلشرم الزيات 73 


الول ومنت رطان تعره انار فضي 
سوام ويه اسع 


اط سو بره نزم س ترك 
وسو نودي رتاف ربد 
ماله دو 0 
اوفط وت ز تدب وما :عرد 
ال فيكف جل داف فر سواد ازع رفتطيسا 
داطياار# متها وبغصوديه لوال وف جرب كه شْهِناو” 
عل إدسا رايا هذ لس يورب وت محص لخضنتاف 
0 5 مش جوزو مد طبمد ء افا زكطجيرةامان يا 


سما وابجلي ان الود طبع عرف .ل ٠:‏ الطييكيذ ايد ء نيزكلايكرشبات ١‏ 


الصورة الأولى من النسخة (ن) 


ملك بو ستريب رب متش يذخ يدك أي ١س‏ سمديد ع يجانا ري فسداء ارت جر 
رمب فوماناز' شر شود بأل ملكا شيخ ونزوقاعراريف" رفم عو بال تك وينواه 
روثي ويلبازريرآ للم علامبصفعي والمخار 


اي رواغيرهالضيل زا 
0 سالا فايف لاي 


انل 0 يسان انكف 
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تحاف الذكيً اللبيه بجواب: ما يَقُولَ الفقيه؟ 


الخد له وكو © وسلام مل عبات الذرن اصغطزى ( وسسد ) فول الترة 
الى صنو مولاء اين » مذ امي ابن واإدرن الاق © هف رساك جبداما 
لين قول اثاتل 

ماغول اليه ابحم © م اء ولا زال صنب الاحان 

ف هن علق الطلانى يدير » قل ما سد قله رسضان 
أن ابت تاي مله على اصنة اوسم وأحاكم ذبها متئف و هومن 
الآَارَ المويصه © وألشتيان اتبو بص © وقد ذكر. بس “فاك اللسادة 
الحتنيه » فى الكتب ضيه © هر من اقتصر ومنهم من زاه © وأنهم 
عن الججل ومتهي من اوم اراد © وقد رأبت تسر مانا زيادة ملل 
ماذكروء © رمت مم ميم مايوه © راجيا من الول نمال خلوصض 
اله © ولموع الآمنره » وقد سميت عن الرسالة بأاق اذك اده 
موف مابشول اتسره » تتذول ولق اسستمين فى كل حيين © اثال الامام 
الملاسة تله اسن © اليم محمد كانه بن اللشوير بأبن #جملم ف لسر 
صني الودلية الى “م صر قبل كاابلت الطلافى © ومن مسسائل 
قبل وسسد ماقل معنوما . 

رجل علق عمطلا يشم« فل ماسر و4 رمضان ١‏ » 
وصورء اللا الآنه فسا لين يكون حميم ماكر القذ قبل الو جربمه سد او[ 
جمع حا من المع كانيت يذتى قبل يعد مق ثم قله رسضان قيقع 
فى شوال ون موه ثلا صور اخرى وراك لا لعلو من ©» اذا كررا 
التتذة غيل مر واحمذ ان بسكل حسما سد 6 ى للبت وم عرفت حكيه 
انزلا تال الى بكرن اللدكور حل قل أعبو فى لمر قبل عامل عه 


2 


41 


اى تسغط الإفى متالل ان عرتين يق عن الكرران لتظاابه الذى فى 


عد شيف نأى 

جل مهن هس ار ساهةاالاشتى اما «ابارر 

لاا » اسيم عطاوا © سانا الله تلق من عر 
عق متها * ويس فى مايا © و الجن له اولا واخرا 


و طاهرا و امنا وسالل الله تلق عبل رسو 4 وعد ه ولق وصه ويلاده 


9و 

اسشسا ذخ فى لذ ىا مذ ومن اله اننا كرو أينطة مسد مر وأحدة ال 
:تل مما ذلى فاب السث وحكلم ان وى مسد بطل فقي دمر سن 
رات وام فى مان 
بس وابسم يدنم ومسات فوع فى ججادى الاخرة الانيى وقد له متم 
العلامة ليم عفى إن نام المشسى فى سمرحه على سام الكز لابن 
اسيم ارول وه اطي الجوات من اذل يقر 

22 ني بس اسيام ون بذ »ان اب اه شامان 

و بس مسرن ثاى جبادى ٠‏ ابر على شر اه الخربان 


المتسمى الم ذكرث القاصمة انى بعري با الجواب لت 
عل اخمل بالمى هو بس ٠‏ وسسواء دنى ملم لان 
وذكل » نه مرك وجوه ان 
اخار نوه اتن الى سان كرء الملاعة العم بق اتعبى الى 
فى شرع اغب وضّه عنه املامه الثم ذبن إن يم فى كتنه الصر 
للق على كز ااساق من ان هما يت بك المشامه على ليذ لوجم 
احدعا ثبل عامل ذه شيا قبل مابس فيه كلها قل بقل سم 
انها يمد مال 43 الناسسها يمد مابس سم سافسيا يسم باقبل مسف 


مسايسها سد مانسد وه يا قل راسد بسب واالضايس فها أجتم فيه 


اذ واس ان يللتى غيل وبسد لان كل شير بسم مه وقيل بسمم هبق 
4 رسشان ومو اشوال او بسب رمضان وهو شان النهى © وثال فى 
الاي ماين وساسلما الما أن يكون اللدكور محش قبل ابو يسم هو الاوابن 
آلى لو سس انو الاول فس او فل بين بساى انو مكه لاليى * هلث 
وساسل كيرا أن اللراه فى حم قبل لواخس وقى حم سم جمادى 
الاحرة وى فيذين سا ساستين اولا فين ار متصواين شوال وفى مسن 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


4خ 77 سيد الا 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


و 
وعد 


590 3 5 5 ع 5 7 

فيقول الفقير إلى عفو مولاه الحفئء. محمّد أمين ابن عابدين الحنفئ: هذه رسالة 
جمعتها لبيان قول القائل: [من الخفيف] 
تناجتافي ل سمهي ة اتحم انمد شدي 21 الالمجياة 
شين شي علق الطساؤق فشني كبك ا معنن ل 4رزمهنان 

إن البيث الثاني شد على عِدّة أوجدء والحَكمٌ فيها ممخعلفت» وهو من الألغاز 
التويضق والبففيّاك الكريصةء وقل 2139 بعش علماننا السافة الع كن الكقب 
الفقهيّة» فمنهم من اقتصرّ» ومنهم من زادّ» ومنهم من أجمل» ومنهم من أوضح المراد. 

وقد رأيتٌ لغير علمائنا زيادة على ما ذكروه» فأردتٌُ جمعّ جميع ما بيّنوه» راجيا من 
المولى تعالى خلوصٌ النيّة» وبلوعٌ الأمنيّة. 

وَقَكِ سَمَّيت هذه الرسالةى: 

«إفحاف الذكيث التبيه بجواب: ما يقولٌ الفقيه©] 

قال الإمام العلّامة خاتمة المحقّقين الشيخ محمد كمال الدين الشهير بابن الهُمام 
فى شرحه على الهداية المسمّى «فتح القدير» قُبيلَ كنايات الطلاق: "ومن مسائل (قبل) 
و(بعد) ما قيلّ منظومًا: 


بعل عتن اللظلاق يشوس قبي سنا يعة قي هدرنفياة 


5 تحاف الذكيي الثبيه بِجَواب: ما يَقُولَ الفقيه؟ إٍْ )2 


وصُوَّرهُ ثلاثُ؛ لأنّه إِمّا أن يكونَ جميعٌ ما ذُكرَ لفظ (قبل)؛ أو جميعه (بعد). أو 

ففي الجمع كالبيت يُلغى (قبل) بل(بعد)» فيبقى "شهر قبلَهُ رمضانٌ"؛ فيقع في شوَّال. 

وفي نحوه ثلاثُ صورٍ أخرى, وذلك لألَّه لا يخلو من أنه إذا كرّر لفظة (قبل) مر 
راجذة! أن يعخلل ينهم ابد كسان الريضه وقد غردة خكمة. 

أو لا يتخلّل بل يكونُ المذكور محص (قبل)» نحو: (في شهر قبل ما قبل قبله 
رمضان)» فيقع في ذي الحجة. 

وحن اتمزةا ##رالفظة ربسن) ,وعد اوونشلل منساه )ا قلت الزيقه رسكيه 
أن يُلغى (بعدٌ) ب(قبل)» فيبقى "شهرٌ بعدَهُ رمضان". فيقع في شعبانَ. 

أو لا يتخلّل؛ بل المذكور محص (بعد)؛ نحو: (في شهر بعد ما بعد بعيه رمضان)» 
فيقع في جمادى الآخرة"0". ات 

وقد نقله عنه العلّامة الشيخ علي بن غانم المقدسييٌ في «شرحه على نظم الكنزا 
لابن الفصيح. ثمَّ قال: "وقد نظمتٌ الجواب عن الكل بقولي: 
ذاك شهدٌ بعد الضيام فَإِن جد يقلدن فعا كب شعداة 
أوبايعد) صرفل فعاتي مض أويقبل)شيةبوالقيبان 

وقوله: "بقلب" بتقديم اللام على الباء» أي: بقلب ما أنشدَ سابقًا بأن يقال: "بعد ما 
قبل بعده". 

وقوله: "شه به القربان" أي: التضحية» وهو ذو الحجّة. 


053 ينظر: «فتح القدير» (5/ لاه- 08). 


]١/خل‎ 


213 سيا الكلقة خب وى 


قال المقدسيٌ: ثم ذكرثٌ القاعدة التي يُعَرّفُ بها الجوابٌ» فقلتٌ 
قَابلالقَبل بالذي هوبَعدٌ وسسواةتبنى علية البيان 
0 بقظنة زه قوت ورك التوجو ة العسان 

وقد أشارٌ بقوله: لسن فاط الاتدن وموس 
الثّقاية»» وثقله عنه العلّامة الشيخ زين ابن نكيم في كتابه «البحر الرائق على 1 
الدقائقة .ذن أن تعذا البيت يمك إنعاق عا ثمانية اوقد 

" أحدها: قبل ما قبل قبله. 

" ثانيها: قبل ما بعدّ قبله. 

" ثالثها: قبل ما قبلّ بَعده. 

" رابعها: بعدَ ما قبل قبله. 

" خامسها: يعد ما بعد بَعله. 

" سادسها: بعدّ ما قبل بَعده. 

" سابعها: بعد ما بعد قبله. 

" ثامنها: قبل ما بعد بَعدِه. 

والضابطٌ فيما اجتمعَ فيه القَبلٌ والبَعدُ: أن يُلغى (قبل وبعدٌ)؛ لأنَّ كل شهر بعد قبله 
وقبل بعده» فيبقى "قبله رمضانٌ" وهو شوّال» أو "بعدّه رمضان" وهو شعبان”". انتهى. 


.)7 ١1 /7( ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم‎ )١( 


إِنْحَاف الذكح الثبيه بجواب: ما يَهْون الفقيه؟ !| ١وع‏ 
وقال في «النهر الفائق»: "وحاصلها إِمَا أن يكونٌ المذكورٌ محص (قبل) أو (بعد)ء 
0 (قبل) أو (بعد). أو الأوّل ققَطع أو (قبل) بين بَعَدَينَ» أ عكن اندي 


فلذة روجام ديا : أنَّ المراد في محض (قبل) ذو الحجّة» وفي محض (بعد) 
حماقى الآخرة» وفي قَبِلِين معًا سابقين أو لاحقين أو مفصولين شوال؛ وفي يَعدين 
كذلك عبات وقد ظير ان مدارٌ الجواب على هذه الأشهر الأربع. 

ونظمَ ذلك بعضُ الفضلاء فقال: 
محض (قبل») ذو حجّة محض (بعد) فا لوقا الأ كر ذا إع لان 
هع فبِلَين كيف ساكنان (بنحة بيو سعد مخ ل 

فهذا جملةٌ ما رأيته لعلمائنا فى جواب هذا السؤال. 

ووايك مثلّة في اشرح المجموع» 8 الفرائض والحساتب للعلامة الاو 
شارح «الألفية)» حيث قال: "هذا البيتٌ من نوادر الأيائية وأشرفها ميتي وارقها 

عو 7 ثمانية أبياتٍ با بالتخير 5-7 0 5 منه 0 ب 

والتعاليق لق شنط 5 الريك 510 
ليما ليس بالكثين. 

وقد رُفِعَ هذا البيثٌ للعلّامة جمال الدين أبي عمرو ابن الحاجب رِيمَُآنَهُ تعالى بأرض 
الشام. وأفتى فيه. وأبدعٌ» وأصَّلّء وفرَّعَ» فقال: هذا البيت من المعاني الدقيقة التي لا 
يَعرفُها فى مثل هذا الزمان أحدٌّ وقد سعِلتُ عنه بوصرٌء وأجبتٌ بما فيه كفاية» فقلت: 
متاك فقا يو برخي أن مابس قي الأول قديكرن قبلين» وقد يكون 


5 
لفقهية 
2 
فعا 


.)50 4 /1( ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين ابن نجيم‎ )١( 


[خ/ ”] 


ا 


0" نل لقنا بح 


بَعدَينِء وقد يكونان مختلفين؛ فهذه أربعةٌ أوجيء كل منها قد يكون قبل (قبل)؛ وقد 
يكورن قبِلّه (تعن)»:ضارت ثمانية. فأذكرٌ قاعدةٌ ب ُبتنى عليها تعبيرٌ الجميع؛ وهي : : أن كلّما 
لحتس كيد ها الر) ولي بالويي 909 كل قور حامر ملام دن يلاه محا 
قبل عاخو يعدم .ولا يبقى سيكل إل 'بعدة رمضاة" فيكوث شينات آر "قله رمضان" 
فيكون كيالا ولم يق إلةا ما جمية اقبلٌ) أ جميمة (بنة) هالا لسو الشهر الرايمٌ 
من رمضانٌَ؛ أن معنى: قبل ما قبل قبله رمضان) شهرٌ تَقدَّءَ رمضان قبل شهرين قبل 
وذلك ذو الحجة. والثاني هو الرابعٌ أيضاء ولكن على العكس؛ لأنَّ معنى: (بعدَ ما بعد 
بعده رمضان) شهرٌ تأحَرَ رمضانٌ بعدَ شهرين بعدّه وذلك جمادى الآخرة. 

فإذا تقدّر ذلك: 

- ف(قبل ما قبل قبله رمضان) ذو الحجّة. 

80 -و(قبل ما بعتّبعده رسضان) شعباة؟ لآل المعن: بعده رمعات وذّلكاشعيانة. 

- وَ(قبل ماقيل بعلم رمضان) شرّال؛ للآن المعتى: فق ريشا وا شوال. 

- و(قبل ما بعد قبله رمضان) شوّال؛ لأنّ المعنى ا يه 

5 أربحة ,قم آجر الأريعة ايأر على ما تدم ؛خأن: 

- (بعةاما اقل قبل رمضيان) شال لآن البعى + قلاريقيات روس شوال. 

- و(بعد ما بعد بعده رمضان) جمادى الآخرة؛ أن ما بعد بعذة شهات وبعدة 
رمضان. فهو جمادى الآخرة. 

ل ووبحة ما قبل يعي رمعتاة) فعيان؟ لأن لسار جل راق ذلك فعا 

- وَيَعَدَ مابجة قله رمقتانة) جتعبارة؛ لان المسن؛ بعد رمضاقه وقلاق شعاة: 

هذا لفظ ما وجدثه منقو لا عنه يدل تعالى””". انتهى كلام الأشموني َمَُأنَهُ تعالى. 


() ينظر: «أمالى ابن الحاجب» (119/7). 


إِنْحَافْ الذكيّ الثبيه بجواب: ذم الذذة عو 
0-5 ب النبيه بجواب: مَا ييقون الفقيه؟ 3 56 


5 
[المعنى على اعتبار (ما) موصولةً أو نكرة موصوفة] 

هذا كلّه مبنق على أنَّ (ما) مُلغائٌ لا مسحل لهامن الأعراب. 

ويحتمل أن تكونَ موصولةً» أو نكرةً موصوفة» فتكون في محل جر بإضافة الظرفٍ 
الذي قبلّها إليهاء وفيها ثمانيةٌ وج أيضًا: 

الأوّل: قبل ما بعد بعده. 

الثاني: عكسه؛ أي: بعد ما قبل قبله. 

الثالث: قبل ما قبل قبله. 

الرابع: عكسه؛ أي: بعد ما بعد بعده. 

الخامس: قبلّ ما قبلّ بعله. 

السادس: عكسه؛ أي: بعد ما بعد قبله. 

السابع: قبل ما بعد قبله. 

الثامن: عكسه؛ أي: بعد ما قبلّ بعده. 

وأحكام هذه الثمانية تخالفُ أحكام الثمانية السابقة؛ فإنَّه هنا يقعُ الطلاقٌ في الأوّل 
في جمادى الأخيرة» وفي الثاني في ذي الحجة؛ وفي الثالث والسادس والثامن في 
شِوَال» وفي الرابع والخامس والسابع في شعبان. 


فالأربعة الأخيرة على تقدير الموصوليّة أو الموصوفيّة بعكس أحكامها على تقدير 
الإلغاء» كما ساق يانه 


[خ/ 6 


وقد ذكر السنّةَ عشرٌ وجهًا العلامة شيخ الإسلام خاتمة الحفاظ الشيخ محمد 
بدر الدين الغزي العامري مفتي السادة الشافعيّة في دمشق المحمةة وية أشيكاتها 
بنظم لطيفته وذكر أوجّة (ما) القلغاة ققعة من ببعين» كما :رأبستثٌ ذلك بخطه 
الشريف» وصوركه»: 
فا يفول الشفكة سكن اله 2 ولا .زال: غمعةة الاحتكستان 
“في فعيّ علق الطلاق بشهر قل ماق قيله رَمضَاقٌ ذو الحجة 
3 هي .شمن عدلاق الظلاق بشر قبل ما بعدَ بعده رمضان شعبان 
# في فتن علق الطتلاق شين :قبل مال عو رخات شوال 


8 في فد علق التطدلاق بشهر "قبل ما بعد قيله رمضات:- .شبوال 


4. في فتىّ علق الطلاقٌ بشهر بعدّماقبلَ قبلهرمضان ١‏ شوال 
5. في فتىّ علّق الطلاقٌ بشهر2 بعدّما بعدَ بعدهرمضان جمادى الآخرة 
7 في فى علق البطنلاقٌ بشهر بعدَ ما قبل بعده رمضان ١‏ شعبان 


م قي قفخ علق اطول يقير بعدّما بعد قبله رمضان ١‏ شعيان 


جفة ملا لطفاق بئين اجات #رريشاة زنك 


تعقيان شيا 
ييه 

اس عا) نطلاق نكيير. بعد «ا بهد تملع» 

0 


3 إِنْحَاف الذكي الثبيه بجواب: ما يمول الفقيه؟ 
تق : 


ثم قال: "وللسّبكئٌ في هذه المسألة مُؤلّفٌ هو عندي بخطّه. وله جوابٌ عن 
البيتين منظومٌ» جممّ ما قيل فيه". ثمَّ ذَكَرَ نظمَ الإمام الشبكيّ نقلّا عن خطه. ولكن 


3 


فيه تحريففٌ واختلال نظم. ثم قال: "وأجاب فقيرٌ عفو الله تعالى محمّد ابن الغزي 


العامري - لطف الله تعالى به - بقوله: 


كاتني جشرات عدا فيل هلما 
من فم صل ةق النطلاق بشهر 
مُوضِحًاما أجاب عنه به ابن ال 
كمه إن تمد يست نع اذ 
تع ذو الحجة الحرامٌ إذا ما 
وَإِذَا مَاجَمَعْتَ ذَيْنٍ الغ (قَبلا) 
مغ (قبئل) الجراةً وال فاغلم 
كل كالغييت العوة تجا هنا 
وَإِذَا 6 فاقيا افكجماوت ]00 
موه رسكني نحش ظويل) 
والمقاحة شب رعس بحر 
ثمَّ(ما) إن وصفتهافكوّصل 


انتهى جواب البدر الغزي. 


)0 في النسخ: (فجماد). 


هٍ 


بوخصوالجهتةالإنقان 
قبسي بان شاه ميات 
عاص اانسبة وو افر عاد 
0 جمتادئ الأخرق نز الشرفان 
5111 05 
مَعَ(بعي).»ومابقي الميزان 
وب توتو ةن عيفيان 
نشظ ذاه الجسوات والعيينان 
جل مابقة يغ ده رسفساة) 
وع دحم ل سستسة اذ 
محش فايرٌ في الوشانبيان 


لط لتر ع ال عبان 


11/44 نالل 02 ,م 


31 


أقولٌ: وبيانه: أنَّ (ما) الواقعة في السؤال على ثلاثة أوج؛ لأنَّها ما أن تكونَ زائدة 
أو موصولة» أو نكرةً موصوفة. 

- فإن كانت زائدةٌ؛ فالجوابُ ما مر مُصوَّرًا مُفصَلًا. 

- وإن كانت موصولةً أو موصوفة: 

ففي (قبل ما بعد بعده رمضان) يقعٌ في جمادى الآخرة؛ أن الشوة الذي بعد بعده 
رمفتانمؤوجك» فالذئ قبلةجمادى الآخرة: 

وفي عكس هذه الصورة نحو: (بعدّ ما قبل قبله رمضان) يقع في ذي الحِجَّة؛ لأنَّ 
اتسوك النى قبل ملو ومسا خوذز مده فالدى رعذ ذو النحكة : 

وفي محض (قبل) يقع في شوّال؛ لأنَّ الشهرٌ الذي قبل قبلِه رمضان هو ذو القعدة 
كما مرّء فالذي قبلَهُ شوّال. 

وني عكسه؛ يعني محض (بعد) يقع في شعبان؛ لأنَّ الشهرٌ الذي بعد بعده رمضانٌ 
عو وي خالل مداه هيا 

فهذه أربع صورء وبقي أربع سواها: 

الأولى: قبل ما قبل بعده. 

الثانية: عكسها؛ أعني: بعدّ ما بعد قبله. 

الثالثة: قبل ما بعد قبله. 

الرابعة: عكسها؛ أعني: بعدَ ما قبل بعده. 

وحكم الأربع عكس ما مر فيما إذا ألغيتَ (ما). 


8 تحاف الذكيّ اللبيه بجَواب: ما يَقُول الفقيه؟ 
1 5 


ففي الصورة الأولى من هذه الأربع إذا كانت (ما) مُلغاة؛ يقع في شوَّال؛ كأنّه قال: 
"قبل قبل بعده رمضان". فرمضانٌ مبتدأء وأوَّلُ الظروف المضافٍ بعضها إلى بعض 
عيره والجملة حفة ل(شه) الواقع في السؤال» وضمير (بعده) عائدٌ على (شهر). 
ولع <(قبل) مم ما آضينت ليده وهر (يمد: لأنَّه هو عينٌ المراد من الضمير المضاف 
إليه (بعد)» فيصيرٌ كأنَّ (قَبلَا) الأول قد أضيفف إلى ذلك الضميرء فكأنّه قال: "بشهر 
قبلَهُ رمضان". وذلك شوّال» وعلى هذا الوجه يكونٌ الظرفٌ الواقع بعد (ما) مجرورًا. 

وإذا كانت موصولة أو موصوفة؛ يقعٌ في شعبانَ؛ كأنّه قال: "بشهر قبل شهر قبلّ بَعدِه 
رمضان"”. أو: "بشهر قبل الشهر الذي قبل بَعدِه رمضان". ف(قبل) المضاف إلى (ما) 
صفةٌ ل(شهر) الواقع في السؤال» وضميره المستقرٌ فيه عائدٌ إلى الموصولء و(قبل) 
المضافٌ إلى (بعد) خبرٌ مُقدَّمٌ وضميره المستقرٌ فيه عائدٌ على (رمضان): و(رمضان) 
تدا و والجملة مِنَّ المبتدأ والخبر صلةٌ أو صفةٌ ل(ما)» والضميرٌ المضاف إليه 
(بعد) عائدٌ على (ما)» والمعنى: "علق الطلاقٌ بشهر موصوف بكونه قبل الشهرٍ الآحَر 
الذي رعطباق اطق قبل بنعة 5لكا الهير الكقين؟؛ وثلقى لقيل) بلإسدة كماامك لان 
الشهرٌ الذي قبل بعده رمضان هو رمضانٌ نفسه» فبقيت (ما) حالة كونها موصولة أو 
موصوفةٌ عبارةٌ عن رمضان؛ فبإضافة (قبل) إليها يصير كأنّه قال: "علّقه بشهرٍ قبل 
رمضان"» وذلك هو شعبان. 

وهكذا الكلامٌ في الصور الثلاث الباقية؛ ففي كلّ صورة منها كان الجوابٌُ فيها شؤَّالّا 
أو شعبانَء على تقدير إلغاء (ما) يكون الجوابٌ فيها بالعكس على تقدير موصوليّتِها 
أو موصوفِيّها. 

ففي الصورة الثانية منها - أعني: بعد ما بعد قبله رمضان -: على الإلغاءِ يقعٌ في 
موه إن الجون ح "عن وسفينان كاك شح كا 


لخ/7] 


[ن/ 17] 


لخ/] 


ل اال يي 


وعلى تقديرها موصولة يقع في شوَّالَ؛ لأنَّ الذي بعدّ قبله رمضان هو رمضاذ نفسّه. 
فالذي بعدّه هو شوّال. 

ذقي القالقة - اعنى: في 'ماابغة قله رشان -: على الألغاء يف في" وال لآن 
0 كات 

وعلى الموصوليّة يقعُ في شعبانٌ؛ لأنَّ الذي بعد قبله رمضان هو رمضانُ نفسه 
كيام الذي عله عر شعيات: 

رفل الزابعة - اعت يناما قبل بعده رمظان على الإلغاء يقم في شعبان؟ لآن 
المعنى: "بعدّه رمضان"»؛ وذلك شعبان. 

وعلى الموصوليّة يقع في شوّال؛ أن الذى قبل بغيه رمضات هو ومشبات ننشه 
اندي د هو الس ركذا تقول على اتنب ها كر بوم فق فتكبيا سكة التوصيؤلة: 

والحاضل» أن لم4 الواقعة مرصولة أر برصوفة قن حل السنوى:الأرزم عبارة عن 
رمضانً؛ لأنَّ ضابطها: أن يقمَ بعد (ما) ظرفان مختلفان» فتكونٌ صِلَنُها أو صِمَنُّها (قبل 
بعده رمضان)»» أو (بعد قبله رمضان)» وكل شهر واقعٌ قبلّ بعده وبعدّ قبله؛ فيُلغى أحدٌ 
الظرفين بمقابله» فتكون (ما) عبارةً عن رمضان كما قلناء وحينتئذٍ فتنظر إلى الظرف 
الأوّل الذي أضيف إلى (ما) في هذه الصور الأربعة: 

د إن كان نفك :اقب ) كان الس > قل رمضاك عر شعات. 

حون كان لفظ:(بغد) كان المعتى: بعد رمضاتك'© وهو شواك. 

والماكاتك هذه الضرة الأربعة على تقتير الموصولية أو الموصوقة حك 
الأحكام التي جرت فيها على تقدير إلغاء (ما)؟ أن (ما) الملعاة ف وال ال 
لمن الإعرات» قاذ يكوا الظرف الذى قبلها مهناف إلبهاة ]ذلا يضاف إلى السزف: 


إِنْحَافْ الأكيّ اللبيه بجواب: ما يَقُول الفقيه؟ 1 
ا بجو يقولن 1 55 5-5 


الموصوف؛ فإذا كان الظرفٌ الباقي هو لفظ (قبل)؛ صارَ المعنى: "بشهر قبلّهُ رمضان". 
وذلك شوّالُ وإن كان لفظ (بعد)؛ صار المعنى: "بشهر بعدّهُ رمضانٌ". وذلك شعبان. 

69 وإذا علمتٌ ما قرّرناه فنقول: 

الضابط الحاصر لصور الموصوليّة أو الموصوقيّة الثمانية أنّه: 

دوق أن سسشقن <ا ا ان لع 

- أو يختلطا. 

وعلى الاختلاط: 

- فإمًا أن يكونَ الظرفانٍ المتأحران اللَّذَانٍ بعد (ما) مُتّحدين؛ أي: قبلّين أو بعدين. 

- وما أن يكونا مختلفين. 

« أما التمخُض: 

- فالمرادٌ في تَمخْضٍ (قبل) شوّالُ. 

- وفي تمخّض (بعد) عياف 

« وأمًا القسم الثاني وهو الاختلاط: 

- فإن كان الأخيران فيه متَّحدينِ؛ فإن كانا قبلَينِ؛ فالمرادُ ذو الججة, وإن كانا 
بعدّين؛ فالمرادٌ جمادى الآخرة. 

ومجموع هذه أربع صور. 

- وإن كانا مختلفين -وتحتهما أربعٌ صور تتمّةٌ الثمانية-: تنظرٌ فيهما إلى الظرف 
الذي قبل (ما)» فإن كان لفظ (قبل) فالمرادُ شعبانٌ» أو لفظ (بعد) فالمراد شوّالُ. 


© وبعبارة أخرى: 
يخلر الساعران إكا أن دار ملفا فزن تجن كلو فين والسابق عليهما 
قل) يكنا ففوالة أراليعة)افدو الوتكف ولو بعذين والسابق عليهما (بعذة أبقا 
قشتعبان» أو (قبٌ) فجمادى الآخرة. 
د 1 ع 2 3 
وإن اختلفا والشابق علبهسا (ق[ ) تشعيانة أو (بعذ فشوال: 
69 وبعبارة أخرى: 
إن صَدَرَ بذقبل) والأخيران معله فشوال: أو عكسه فجمادى» أو متعلقان. تشعيان. 
وَإِنصَدَرَ ب (بعد) والأخيران مثله فشعبان» أوعكسه فذو الحجة. أو مختلفان فشرَّال. 
© وبعبارة أخرى: 
عدي عو ف ع 2 ع 2 ع 
- إن وقع (قبل) قبل بعدين؛ فجمادى. أو بعد بعدين» أو بعد قبلين» اونين 
بعدين؟ فشرال: 
لخ/5] - وإن وقع (بعدٌ) قبل قبلين؛ فذو الحِجّة. أو بعدَ بعدين؛ أو بعد قبلين» أو بين 
قبلين؛ فشعبان. والله تعالى أعلم. 
: 5 . 5 7 5 2 5 7 3 
وهذا ما ظهر لفكري الفاتر ونظري القاصر في حَل هذا المحلء بما تندفمٌ به الشبَهُ 
وتنحلء مُبينا مُوضّحًا بعون العليم الفنّاح» أحسنّ بيانٍ وأكملٌ إيضاح بما لم أرَهُمَسطورًا 
في كتابء ولا سَمِعتّه بخطاب» والحمد لله الملك الومّابء الذي ألهمَ الصوابٌ. 


إنْحاف الذَكَِيّ الثبيه بحواب: ما يَقُولَ الففيه؟ 7 9235 
3 . شٍ 3 > 


() وهذه صورة تفريع الثمانية على تقدير الموصوليّة أو الموصوفيّة. نظير الصورة 
السابقة التي ذكرها البدرٌ الغزيٌ على تقدير الإلغاء”©: 
ا في نمع علي الطللي شين شمو جات[ سلدرمضان 
ا في عدن على الطلاق بغهر لطر هه سه فم 
دافن نعي ملك الطلاق كيل . قبل ماعبل بعيدريمان 


لاقي كع سادق لاا عون ١‏ 1# م شو هرتف 


8. في فعى علق الطلاق بشهر ممتعافيع قيده ونشات 

؟. في فعى علق الطلاق بشهر بهعدمابعديعيهرم ضقان 

لد افتي:فعيّ عدلق الطللاق بشهر .  .‏ بحدمسا بل بسيه رعضان 

/. في فتىّ علق الطلاقٌ بشهر ملحا عم ايهو رجيون ف 
© وقد تَبِعتُ البدرٌ الغزيّ فنظمتٌ جميعَ هذه الأقسام بالتمام؛ مع بيان هذه الأحكام؛ 

بنظم رشيق وجيز أنيق» فقلثُ وبالله التوفيق» وبيده أَزْمَةُ التحقيق: 


ث 


34 
5 تساك 3 
0 ل 0" 


ععاررل_. 


56 
ف تق علو الطلاى بتري + 


]٠١/خ[‎ 


ُذْجَوَابَاعفُودُه المَرْجَانْ 
دن الأ في مَخْض (بَعدِ) 

اك اا ها كد 
ذَاكَ إِنْ كفلم اننا 


جناء فبؤالفي: 3 تمخحض (قبل) 


إذا مَا 


وجكتحادى لقنت احا بحت بعت 


وَسسوّى ذَا بعَكس إِلْغَائِهًا افَهَمْ 


ينين كد رحيد 
مَعَ(تعي) وَعَكْسُهُ نَعْبِانْ 
وُصلَتْ أَوْ وَصَفْفَّهًا فَالبَيَانْ 
#لكتسن شعواة حاة ركان 
ثم ذو جح حِجَةٍ لعكس وان 


عي ود أنه 4ك 00 
فهِوَتحْمِيَمَنْهمَْالفرْسَانَ 


حاف الذكي اللبيه بجواب: ما يَقُونَ الفقيه؟ وه 
نك ًّ شا 


فصل 

قد علمتٌ أنَّ الذي اقتصرٌ عليه علماؤنا مبنى على إلغاء (م1)» والذي ذُكِرَ هنا هو 
لتخقيل في المسالة» ولا قري لأي أشي القصروا عليفه مع أن دل او رابع إلى 
الغربيّة» والأضل عدمٌ الإلغاء. 

© على أنَّ اللفظ مختلفٌ باختلاف التقدير؛ لأنَّه: 
إن جد الظرفٌ المتوشط كالاخير؛ يعديخ فقدية الإلغاءة لاله يكون مضفاقا إلى 
الطرف الأول لآن,(ما) الوافتة الدرغلة بن الميضاكن والمتضاف ليده وركذا الداخلة 
بين الجارٌ والمجرور» ك: (عن) و(الباء)» و(من)؛ لا تبطل عَمَلّه. 
مما ا لدحلين جَلَينٍ 6 [القصص: و"لا سيّما يوم"؛ و"غير ما رجل". 


7 ليل [المؤمنون: »]5١‏ صما وَحْمَةٍ [آل عمرانة 3ك مما 


" وإن نْصِبَ يتعيِّنُ تقدير كونها موصولة أو موصوفة» والظرف الذي قبلّها مضافٌ 
إليهاء فينبغي أن يُراعى لفظه فيُجاب بحسبه. 

وقد عرضتٌ المسألةً على العلّامة التُحرير والفقيه الشهير السيد أحمد الطحطاوي. 
صاحب الحاشية الفائقة على «الدر المختار» في عام تسعةٍ وعشرين ومئتين وألفٍ. 
بعد تحريري لهذه الرسالة» فأرسل إِليّ رسالةً لبعض تلامذته في هذه المسألة متضمّنة 
للاحتمالات لني 6 والصور الي يرنه 157 3 لا أن هذا 0 


ل ع انتهى 


]1١/خ[‎ 


وأراة بمسألة الكسائيٌّ ما ذكرّهٌ في «الدر المختار» بقوله: "وسأل الكسائيٌ محمّدًا 
فإِنَتَرفْقِي ياهِندٌفَالرّفِنٌأَئِمَنٌ وَإِنْ تَخْرَقِي يا هندٌ فَالخُرقُ أَشَأمُ 
فأنتٍطَلاقًء والطْلاقعَزِيمَةٌ قبلاضه ومن فق 

0 5 

كم يقع؟ 

فقال: إن رفع (ثلانًا) فواحدةٌ» وإن نصبّها فثلاثٌ"”". انتهى . 

وأقرل: نظيره ه أيضًا ما في متن «التنوير»: "لو قال: أنا سارق هذا الثوب؛ قُطِمَّ إن 
أضافٌ» وإن نوّنه فلذ' 7" وهذاه و المنقول» وإن بحت فيه نعضهم بأنَّهِ ينبقي أن يُفرّقٌ 
بِينَ العايم والجاهل. 

نعمء لم يعتبروا الإعرات في مسائل زَلَّةِ القارئ وإن غيّر المعنى على أحد القولين 
المصحّحين» ولكن ذلك للضرورة والحرج؛ صَونًا للصلاة عن الفساد. والله ولي 
كه 
تج دي 

ظهر لك مما تقرّر سابقًا أن المعتبّر في صورة اجتماع (قبل)» و(بعد) إِلغاءٌ أحد 
المتكرّرين مع غير المتكرّره واعتبارٌ أحد المتكرّرين الآخرّء سواءٌ كان أوَّلَا أو وسطًا 
أو آخرّاء هذا هو صريح الكلام السابق. 

وكلام «البحر» يخالفه؛ حيث قال بعد ذكر كلام الشمُنيَ الذي ذكرناه سابقًا: 
"وحاصاه أنْ المذكورٌ إن كان محضّ (قبل) وهو الأوّل؛ وقع في ذي الحِجَّة. وإن كان 


.)7١9 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 
.)775 (؟) ينظر: المرجع السابق (ص:‎ 


تحاف الذْكمي الثبيه بجّواب: ما يَهْولَ الفقيه؟ 5 2 
محض (بعد) وقع في جمادى الآخرة وهو الخامسء ويقع في الوجه الثاني والرابع 
والسابع في شوّال؛ لأنْ قبله رمضان بإلغاء الطرفين الأوَّلِينَء ويقع في الثالث والسادس 
والثامن في تعياة لان بعده ومضيان:بإلعاء الظرفين الأولين"0). :انتهى: 


إن مقتضاءٌ أنَّ المعتبّر في صورة الاجتماع هو الأخيرٌ المضاف إلى الضمير كما 
هو صريحٌ تمثيله بالثاني والرابع والسابع؛ بناء على ترتيب الشْمْئي فإ في هذه الوجوه 
الثلاثة الظرفُ الأخير هو لفظ (قبله)؛ فلهذا أوقعه في شوَّالَه وفي الثالث والسادس 
والثامن الظرقُ الأخير مو لفظ (بعده)؛ فلهذا أوقغه في شعبانٌ» وحَكمَ أن العُلعى هو 
الظرفان الأوَّلان أيّا كاناء قبلين أو بعدين أو مختلفين. 

ولة يخض أنه مناقضٌ لما نقله عن الشُمُبئَ ولجنا قدّمناه عن «الفتح» واشتور د افإنه 
على ما ذكره لا يكون المُلغى (قبل) و(بعد)» وبه يختلف الحكم؛ فإنَّه يقعٌ على ما 
ذكره اّمم وغيرٌه في الوجه الثاني والثالث والرابع في شوّالء وفي السادس والسابع 
والثامن في شعبان. 

ولهذا قال الشيخ علاء الدين الحصكفي في «الدر المختار»: "فيقع بمحض (قبل) 
في ذي الحجّة» وبمحض (بعد) في جمادى الآخرة» وب(قبل) أوَّلَا أو وسطًا أو 
آخرًا في شؤَّالء وب(بعد) كذلك في شعبان؛ لإلغاء الطرفين» فيبقى (قبله -أو بعده- 
م391 لوي ترم راذأ لمم العا انموي يعد نقد تعر هينه في أي 
مكان كات: 

نعم, قوله: "أوَّلَا في شوّال" و"ثانيًا في شعبان" صوابّه العكسء ومُراده بالطرفين 
(قبل)» و(بعدَ) أطلق عليهما ذلك؛ لما بينهما من التقابل. 


.)071/8 /7( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
"40 و4 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ 
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١ تخ/‎ 


تللق 


خاتمة 


يُشبه ما نحن فيه في بعض أُوِجهه ما ذكره العلامة الأَشْمُونِي في اشرح المجموع؛ 


أنَّه جاءه ورقةٌ فيها هذه الأبيات [من الرجز] ٠‏ 


مَاذًا يفول ذو الْفُوَادٍ المنتبة 

في تارك أُنحَاشْمَيقَاوَفَتَى 

ود لاني ةا جيوة 
قال: فكتبث: 

أله لحَمدل عَلَىمَامَيَّبه 

هذا القكيئ الشافا للسينت أت 

نبذتونطرية كشي يكي 


فَأَشْقِطالصَدَبِضِديَنتَوم 


وَمَنْ رَقى في الفضل أم سْمَى زتبة 
قال آنا أثوائدن ابي تناب 


و م ا 1 


الم فا مه 000 28س اه 


ديه 1547 له المتة 


كاطة لفان الى تفظ ةا 


أي: تسقط (أبَا) في مقابلة (ابن) مرّتينَء يبقى من المكرّرات لفظ (أبه) الذي في 


آخر اليييخاء فتَحِيبٌ به. 


)00( في هامش (ن. خ): (هذا الشطر الرابع لا يتزن نظمه إلا بإثبات ألف "أنا" ونقل حركة الهمزة من "أبي" 
إلى نون "ابن" قبلهاء وقطع همزة "ابن" المضاف إلى "أبه" بدون ياءٍ على لغة النقص في الأسماء 
الخمسة. ويتزن أيضًا بحذف همزة أنا وألفها وهمزة "أبو" مع قطع الهمزات الثلاث التى بعدهاء وهذا 


أولى لكوته أحفٌ على الأّسات منه). 


6 التَقب: المال؛ والعقار. ينظر: «مختار الصحاح» (تنشت): 


ِنْحَاف الذكيّ اللبيه بجواب: ما يَقُولَ الفقيه؟ ا شت 
كف 5 و 9 


وهذا آخرٌ ما يسَّرهُ المولى لعبده الضعيف ذي القريحة القريحة» والفكرة الجريحة» 
في هذه الرسالة الفائقة في بايباء النارزة الخطاياء العية لطّلّابها بفصيح خطابهاء 
صانها الله تعالى من عُمرٍ حسود يقدح في مبانيهاء أو يطعن في معانيها. 

والحمدٌ لله أوَّلَا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا 


وصلى اله تعال على رسوله وطيدها وآله وصيكية وشعده 


)١(‏ ختام النسخة (ن) : (وقد وافق الفراغ من كتابتها ليلة الجمعة لسبعةٍ بقين من جمادى الآخرة سئة افنين 
وسيعين ومغتين : وألف »على بد تلميذ مَوْلفَها محمد بن حسن البيطار, كان الله له. آمين). 
وختام النسخة (خ) :“(طبعت بمظيعة مجلس المعاررف وسورية التليلة؛ » بتصحيح الحقير أبي الخير. 
على نسخةٍ عليها خط سيّدي المرحوم العم مؤلّفهاء رَحمَْنَهُ تعالى: وذلك في أواخر ذي الحجةء ختام 
شهور ستة ١(‏ لىع سن الله تحالى كتداميا نمهب وكرمه.. آمية): 


بي > ب 
2 

١ 

2 

+ 4# 
1 

ىو 

0 

قلل ‏ دي 


ا 


41 + اه 4 » 
22000“ 
) - وبح مه * ادع 7 
4 * 01 + # ا اه + « 
لماعل مف ى كام 

ل 
عا باح 2 
26 باه م 
0 


١ 
«٠ 4ه رن + ل‎ 
, 4 1 


منظومة عقود رسم المفتي 


00 


[المقدمة] 


2 3 9 
ات جع الصَلاةٌ وَالسَّلامْ سَرمدا 
*- وَآلِه وَصَحْبِهِ العسَوَام 
#- يقد فالقيد العو الكديت 
- تَوْفِيقٌ رَبَّهٍ الكَرِيم الوَاحِدٍ 
-١‏ وفي يَظَامٍ جَوْمَرٍ تَضِيدٍ 

ع 2 و م ع ب 
/ا- سميتة ااأعفود سكم المفتى» 


2 0 5 قي 


فوع عون تامو يقبي 
عَكَ ىتخ قد أآنانابالهُدي 
شل سي المشغسر وَالأَحْوَام 
هكد ب عشي يطلب 
وَالفُوْرَبالقَبُولِفي المَقَاصِدٍ 
وقد در قامر قريد 


اله هه 2 و ءَ 5 
يحتاجة العتايل أو ين يفن 


.2 57 جد له 1 


[وجوب اتباع القول الراجح في المذهب] 


4- الم أن الوَاجِب اتْبَاعٌ ما 


-٠‏ أَوْ كَانَ ظَاهِرَ الروَايَةِ وَلَمْ 


0 هم عي 0 هه ل 
ترعميحة عَسن أهله قد علما 


يا و 


-١‏ وَكُْمْبُ ظَاهِرٍ الرُوَايَةٍ أت 
#ادسٌكتي قعةةالنبيابي 
-١‏ الجَامِعٌ الصَّغِيرٌ وَالكَبِيرٌ 
4 تم الرَّيَادَاتُ مَعَّ المَبْسُوطٍ 


2 8 ََ 
معنا وتحالام ل أَيِم ات 
اع د “ع 2 3 
رَفِيهَاالمَدْمَ بَالنعمَانِي 
والسسك التكيية والشتفقية 


توافت بانتي الو 


6- كَِذَا لهم عي النَوَادِرٍ 


- 


ات وتَغِدَهِنَا اك التكرارل 


ِسْنَادُمَافي الكُنْبٍ غَيْرُ ظَامِرٍ 


لدلافل 


خخرّجَهًاالأشيّاخيا 


[الترتيب الزمني لكتب ظاهر الرواية] 


بات وَاقمَه يو 13 1 بالأضل وَذَا 
5 لكايه الميفية اعدف ذا 


6 تعن الك كملقيفا ود 


ل وك ل لك مب ته ذا 
كبلر جلت المج لكا لتنا 
0 عا التممة قد 


3 ا كعات الكَافي 


5 أَقُوَى شُرُوحِهِ م‎ -١ 


ِنْحَاكِمٍالمَهِيدِفَهُرَ لكَانِي 
لبشوط توس الأو الوعوني 


1ه اريك عَنْدُيُعْدَلُ 


[اختلاف الر 0007 وها 


ل وَاءٌ 5 بأن كين سي حَزيقَة 
وود 3 ثَارَ مِنْهًا بَعضَهًا وَالبَاقي 


13-7 فَُلَمْيُكَن لِعَيْرِهِ جَوَابُ 


, 1 عد ا 5 - 
عاق روّاتات قا (3 مدا ل 4 
معتازيية تتهراكوناني 


ا ا 4 الأشفات 


[الترجيح عند اختلاف أصحاب أبي حنيفة] 


77 م 1 
1 وَحَيْث لم يُوجَد لَه اختِيّارٌ 
: ا ا 0 0 


500 بتكي ب نفوه 


١‏ عر ا - 7 ف 
4 


حتائظ ونتن احياه مين 
إن تالف الإمقامَ صَاحِبَاه 


منظومة عقود رسم المفتي 
3 


4- وَقِِسِلَ مَنْ دَلِيِلَهُ أقُوَى رَجَمْ 


وَذَا لِمّفْتٍِ ذِي الْتِهَادٍ الأصَحَّ 


[الترجيح إذا خالف المشايجٌ أثمَّةَ المذهب] 


اد قالآة لا موسيم بالدريلن 
معدي دن عقن ماله اللحقة 
#*- قَبإننَا نواعم فَذ سوا 


اين ذاك ما هذا و جشوا تزكر 


فليّسٌ إلاالقول بالتفصيل 
لقا ليقو يفنا 
7م ا 3 5 حَبِدوَمَ 0-2 وا 


مَقَالَةفي سَبْعَةوَءَمَم 


[الترجيح عند اختلاف المشايخ] 


ص 
3 


اد 53 وقلع فوع التواينة 
مد واقلت ري 1 
*- مِثْلُ الطَّحَاوِي دأبي حَفْص الكَبيرُ 
لاسو يلت ني كود هرك 
8 فَلْيَظَر المُفْتِي بجدٌّ وَاجْتِمَاا 


و كدق ججشر على الأشكاء 


حكن علهافتا ذوي. اللذواية 
مُرَجَحٌالْذِيعَلَيْوِااَفْمَرٌ 
وَأَبوَيْ جَعْمَرِ وَاللَيْثِالمَّهِيرْ 
مَقَالَةوَاْجِيِجلِلإفْتَه 
وَليَخْش بَطْشّ رَبَّوِيَومَ المَعَاذ 


[ضوابط معرفة القول الراجح] 


ا سن 


8 06 1 3 
وم- وَههنا ضوابط محَرَّرَة 
-4١‏ في كُلٌ أَبْوَابٍ العِبّادَاتِ رَجَحْ 
47- عَنْهُ رِوَايَةٌ بها الغَيْرُ أَحَذْ 


2# ل قَرْع بِالْمَمَ 1 


شن امال لدو عقكد 
6 7 2 2 
5 كيه مل - 0 يو تياك 


ا 0 د 2-0 
فول أنكى بلوشف. فهو يتتقئ 


لين ذَوِي الأزحام قَدْ 

5 وَرَجََحُوا اسْتِحْسَانَهُمْ عَلَى القِيّاسُ 
5 موطاوع امعو كوبا 
/اغ- لا د يبقل النعدوك عن ذَرَايَة 
- وَل قَوْلٍ جَاءً يَنفى يَْفِي الكُفْرًا 
4- قل مااوجنة عذه افيد 
٠ه‏ وَكُلُ قَوْلٍ في المُتُونٍ َنْبا 
-١‏ فَوْجحَتْ عَلَى الشّرُوح وَالشْوُوحْ 
7- ما لم يَكنْ سِوَّاهُ لَفْظَا صُحُحَا 


نل القن كان 
1 
الاشتشامل ومافِيها اليباسش 
إِدَاَ أتى بِوَفْقِهَا رِوَايِة 
صَارَ كَمَنْسُوخ فَعَيْرَةاعْتَمِدٌ 
فَدَادَتَرْجِيعلَهضِنْنَاأتى 
عَلَى القتَاوَى القَدْم”" مَنْ"" ذَاتُ وُجُوح 


قالأتجخ العري بطورقخة شعن 


[منهج بعض الكتب المعتمدة] 


#مك وقنات. الأنحوان فى «الخاكة» 
#امسجوقى لافقا معي 4 سكو 


2 و و 3 
0 5 2 1 تي 0 ام 
6- كما هو العَادَة في «الهدايَةً) 


ام 0 000 
5- كذا إذا ما وَاحجذا قد عللوا 


37 585 الكو مَرْيةٍ 


[العبارات المستعملة 2 التصحيح | 


ا ا 6 
/17م- وَحَيثما وجحدت قولين وقد 


2 عبر عر 


ضحم وَاحِدٌ فتذ[ك الفتقتفقز 


(1) القُدْم: مصدرٌ بمعنى التقدم» كما في «مختار الصحاح»؛ واستعمل بمعنى الفاعل. ينظر: «تعليقات 
محمد رفيع العثماني! مع «إسعاد المفتي» (ص: 07137). 


0( (من) سقطت من (ع). 


منظومة عقود رسم المفتي 
7 ك3 


8- بِنَحْو ذا (المَتَوّى عَلَيّْه) (الأَشْبَهُ) 


8- أو (الصَّحِيْحُ) وَ(الأَصَحٌ) آكَدُ 
- كذًَا (به - (عَلَيْهِ المَمْرّى) 


ب 


5 0 وَإِنْ تَجِذُ تَصْحِيحَ‎ -١ 
إذَا كَانَا (صَحِيحًا) وَ(أْصَمَ)‎ 
وْ كَانَ في المُنُونٍ أَوْ قَولَ الإِمَامْ‎ 
قال بوه أو كان الاشبحتانا‎ -*4 

او كيان 5ه لفق لل شان 
التَضْحِيْحُ 


باو 3 د ادي لَدُمُرَجَحَ 


0 ِذَا تَعَارضضِ 


5- واعكل بِمَفَهُوم رِوَايَاتِ أتى 


3خ وَالكوت في الشرّع لة اغهار 


/ا١١سه‏ 
د 


(الأظية) (المُختار 5) و(الأؤجة) 
ونه معدعنة انوك 
وَذَاذٍ مِنْ جَمِيْع تلك ارق 
ا 

أو قيل: (ذاايفتى به فَقَدُرَجَحْ 
أو ظَاهِرَ المَروِيٌ» أو ل العظَامُ 


ع 


و قر تيه نا 
أو كَانَ ذَا أوَصضَح في البُرْمَانِ 
أَوْلَمْ يَكْنْ أضلا بهٍ تَصْرِيحٌ 
فكاع إفكة هذا الأوفسيح 
ذا تيو الي كخم فد نز 


[العمل بالقول الضعيف في المذهب] 


3 2 و 

ا ولا 00 بالضعيفي العَمّل 

امك له تشايل نه لساري 

-١‏ لَكِنّمَا القَاضِي بِهٍ لا يَقضي 
ان 


ل ا الاب 
- لا سِيِّما قصضّاتنا! قِيِّدُوا 


4/- وَنَمَّ مَانَظَّمْتَهُ في ب يلك 


باقن ينال 


ظ ٠‏ 
١‏ جر 
ا 4 ب 


الرسالة رقم 


ريث رمنسس الي 


شتزة قود رشم المي 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية» ضمن مجموع برقم (10155). 
عدد أوراقها: (18) ورقة» من (7/) إلى :)١١5(‏ في آخرها قيد مقابلة على نسخة 
منقولة من نسخة المؤلّف» ورمزنا لها ب(ع). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل» بتصحيح أبي الخير عابدين 
معتمدًا على نسخة المؤلف. عدد صفحاتها (59)» وتاريخ طبعها: (1701ه)» ورمزنا 
لها ب(خ). 

النسخة الثالثة: مطبوعة قديمة سنة (/7/01١ه)»‏ وهي موجودة في مكتبة راغب باشا 
في إستانبول برقم (515)) رجعنا إليها في بعض المواضعء ورمزنا لها ب(ب). 


وصف الرسالة 
هو شرح لطيفٌ لمنظومته «عقود رسم المفتي»» أوضح به مقاصدهاء وقيّدَ به 
شواردهاء وقد قال عنهما: "اشتملا على عجائب وغرائب". 


فصَّل فيه أصول الإفتاء على المذهب الحنفي» وطبقات أثمّته ومؤلّفاتهم» وقواعد 
معرفة الترجيح بين الروايات والأقوال. 


د ةا عرالرراءة وله ٠‏ بتجوؤحلا ندا لدواءلم 

كن ! ل جباطلوات' ناد إن يعمل لنقسرا ودفى علرها 

يتبع القول! لذى دحم عاد هب دلا يجري ل 

لهل 21 نا ءارح الان عس لواش علأسات 
قِ 


0 
تلت ومدعذت ايضاانالتى ل !ليح 
منزلة؟ لعّدم مع الرلج لشسس له الحكمة 
ذه وان لم نيصن له السلعا ن عن الحكر بالراخ واب 
كناوى العلامة كاسم ولس للتاذى القلف 
ناكم بالضددق (ال لبن من ١‏ عل الترجع دفد 
بعد ل عن لعج الا لعصد غيل وَلوحكم 
لاخفد لان تصضناه معنا نغيرئيكق لان الحق هق 
1 نول الشسف شعقوب 
يسن نل موضهم مالل 

ذكرع ست هد االمراد سيج 

شتعءا عمق نونح التدبس وهذااخرمااردنا 
عاد ءعث انشكف التتردر والتوطج والخريت 
يعون الشه تال !الدلم يلرام لمجا إن بجهل 
يلك خالصا رجهم | أكرم مورجبا للفو لدي 

لدخام وإن بجعنوعا جليت82- 
خطاواؤارةا اندر دنار 
لاداشرز رطا عسرل 


١‏ إل ) بشي عي معت بس لفغ بنص التعناة علي 


النظم وتيت نر الاساع على دلك فعا لهنا ري 
الآري ثك وان عجرا لمك هال زواطانروصة 
اله لا يعض امن يف اوبعل بأسداتالفيع 
أوا جهن سس غدرناظيس وعدا ل حلا ف فم و 
إل كب الاح ياب الملاع مانا شالا ليغ 
ع المفق وكلام ١‏ نقيا ف دان ان المهددالتند 
لاخل ليما للعكم والا نت دفس| راج اماع ليبق" 
وموحرام ١‏ جأعاوان عل اليه عام تتعارضشس 
الادلةعلده و تعجش عل ا لخ وان ملت 62 


الحسكى باد العرلمل (مهاعا! مرو ءال !لاما عمق 


.العلا م اسمس تطلويناغ !ولكناء هج الندوة 


رات معن مد هب ا بمتنا نبي الله ندا ركيم , 
تلت نماناع الوسرى حلم والممجوحق معز 
| لاذأخ.تترلة! لعزم والترجيع بببرس زح ل المنعابلات 

+أنع ونا ل كنا ب الاطول اليمرع شام يطذع عق 
التسهرى س الروايتيناوا لفواس مل_لعالند 
والحكم بأنشامئمات عنس نظرمة الترجع رول الاسام 
| لؤتمررنة اداب المنفق هلم ! ل مش يكسعى بان يلون متو 
اوعزه ملا ذا لقوك!ورجم غا لميزة رنمليا شامن 
الاخوال را نؤحُوه من غس نظر ةا لزج ذَعَرْحَيْل 
وخر ف لابوا رحكك الما ءى 1 نم رمعت ل واتعة نافت 
ناعأ يشيع فليا ساليممالوانا ءانا ايا لك وافتوه 
با رواج الاخري انق نوانق دده كال الباى وعدا 
لاخلان بش المسدين عن يستّدي لا لجاع امم 


الصورة الأخيرة من النسخة (ع) 


78 


شزخ غقود زسْم المفتي 


يمي 
الجدق لاذىين ملبنًا البدابة بلهدايذ » والثننا من ااطلالها عض 
الفيعن والمنابة © والصلاة والسلام على عبدنا محمد الذى هوالوقاية 
عن الغواية © وعلى آله وأسابه ذرىالروابذ والمراية © صلاة وسلاما 
لاايذلهها ولانهاه ( اما بعد ) فيغول افقر الورى » السك من رسوة 
*ولا بأوثق العرى * مد امين بن عر مابدين الائر بدى التق « ماله 
عولاء بلططقه انق © هذا شرح امليف وضمئة على منظومق الى أطيئها 
فى رسم الغنى ه اوضم به عقاصدها وواقيد واوادها وشواردها #األ4 
حهاته ان يجمه نااصا لوسهه لكريم بوجبا اذوز المثلم » فأذول 
ويه اسثمين فى كل ين 
باسم الاله شارع الاحكام » مع سود ابد! فى أظلاى 
ثم الصلا: والسلام سسرمدا » على ثى قد الا بالهدى 
وآه وصمية الكرام © على عر الدهر والاعوام 
بعد) فالصد الققير الذئب » محمد بن مادبن إطاب 
بى دبه الكريم الواحد » والغوز بالغبول فى الناصد 
وق نظام جوهر تطسيد »« ومعكد در عر قريد 


سرع فى القصود ه #ستمههاءن فض مرا 
امل بأن الواجب الباع ما » 
او كان طاهر اتروايه ول * بر 
اى ان الواجب على من اراد || 
الذم رجعه علاء مذعبه قلا جو 
الواسشع يا سبأنى و اتير وقد ) تثلوا الجاع على ذلك فى المتاوى 
الكبرى حمق اإنهر الك فال زوالد اروضة ا>لاثووز الف ولاءاءل 


ن١‎ 


49 
س ل أن :ةشه أيضا انتهى #لكن الذى فق القدة عن ارط و 
لاق الروابأت فى قاض تيد اذا 3 
اذا فتى على غلاى مهرم لا 


نعتى على خلاى رابه والقائى 
انتهى » ويه جرم الةى فى 
اخ الاي ولأرت الملاعة تإمتعم يق صمح ( تال )اق التهر وما فى 
مم يس أن إ«ول عليه ق المذهب وما فى البزازية ول على رواب 
تم وسار الامى أن هذًا مزل ممزلة النامى لمذهبه وقد مر ماني 
انود >لابتغة اماد اول تعهى #وفال قالدر انار 5 ولاسها فى زيائنا 
دأ ال اطان باعى ف ماشورءهلى الوره تمن الغضاء بالافوال ااث 
ب 
قضائذه وبنخض ما بط قضاء الاجم لحر واتهر وغيرها 
امى ( فلت ) وودعلت ابضهان:الغول الرجوج معزلا العدم - 
جم ذابس سكم + وان فم سنن له الا دعل اللكم بالراجم 
لولاءه اسم وقرس اتساطى الغلد ان كم باضدميف 
غل الوجيم فلا بممل عن الصمرع الا افصيد غك 
لأعاه لآن قنساء قطساء بثير الاق لان أن هو 


»*ن أن ااغول الضميف بتقوى ٠‏ اضاء الراه به قضاء 


+١ 
“ل ن الوابناو الوحوين عن غم أظر وهذا لاحلا‎ 
فيه وسبغه الى كابة الأبماع نما إن الصلاح ولياعى من الاذكية فى‎ 
تلام الثرافى دال على ان الوتهد و الذلد لا تمل أنهيا كم‎ 
ا له تا علووى و رمام عارات 4ه امتب‎ 


فى اول ككثاه نمم القبدورى الى ذأ 


دعتى الله تعالى متهم بالالشسمى حنى حعدث م 


لت هم انباع انهوى حرام وائر جوح فى 


عن ل إطلع على الشهور عن الروادين اوالقوان 3 

جاشاء ما من شير أظر فى اجيم (وثال) الامام ابو وفى آداب افق 
كاق بآن يكون ذواء اوعله موافمًا أثول اروءه فى الله 

اوال والو<و» عن شير أطر فى الرجيع قد جهل 

وغرف الأسباع (وستى) الاح اله وفعث 4 وافمذ فاقوا فيا ها بشيرء 

ثلا سألجم زائوا ما كفنا انها فك وا : 

غال اباجى وهذا لاخلا يبن 

قال فى اول !ل 

بكم واغائبى علزم به لتهى ثم ثثل بمدء واما الكم 

عرجوح لاف الاجياع وسيأى مااذا ف بوجسه رجم لاحد 


وتولى عن اعله اى اهل ١‏ 


كان ( قذد ) فال العلاء 


و4 » 
ار © والجد له تمالى اولا اخرا وطاهم 
تعينة تنم الصالحات وصلى اله أغالى على سبدناعمد وعلى ال , 
وسل والجد هه رب (اءااين ‏ 


اليه مشمرهة 
نه مصصسها أسائير إلى الذير عابدرن عنا اله أمالى 
فى »1 بجادى اكثاية 


الحمد لله الذي منَّ علينا في البداية بالهداية» 00 من الضلالة بمحض الفيض 
والعناية» والصلاة والسلام على سيّدنا محمَّدٍ الذي هو الوقايةٌ من الغواية» وعلى آله 
وأصحابه ذوي الرواية والدراية» صلاءٌ وسلامًا لا غاية لهما ولا خباية. 

أما بعد: 

فيقولٌ أفقر الورى: المستمسكُ من رحمة مولاه بأوثق العُرى» محمد أمين بن عمر 
عابدين الماتريديٌ الحنفيُ» عامله مولاه بلطفه الخفيئ: 


هذا شرحٌ لطيفٌ وضعتّه على منظومني التي نظمتها في رَسمٍ المفتي”" أوضّحُ به 
مقاسة طاد ةي رركاو ها 


أسأله سبحائّه أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم؛ مُوجِبًا للفوز العظيم. 

فأقول وبه أستعين في كل حين: 
.١‏ بام الإِلّهٍ مَارع الأخكام 1ع فوا كاي تظاين 
1 لع الشئؤة و انشلة#شؤهنا. ‏ عتى تبجع كذ تضابالقتقى 
*. وه وَصَحْبِهٍ الكِرَام عَلَى مَمَرٌ الدَّمْرِوَالأَهْورَام 
ول التي لالجب القنية مدن عَابِدِيوٌ 225 
5. تَوْفِيقَ رَبَّوِالكَرِيمالوَاحِدٍ وَالمَوْرَبِالقَبُولٍ في المَقَاصِدٍ 


5 7 000 قا 550 7 9 عه م 2 
5. وفي نظام جوهر نضِيدٍ وعفد در باهر فريك 
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شخ عَقُودٍ رَسْم المُفتِي 
«4 


52 
2 


0 ع 
. شكيقة ووه رَسْم المُفْنِي 2 يَحْتَاججَهُ العَامِل أَوْ مَنْ يُفْتِي 


ونا اا رَعٌ في المَّقَمٌ د وو ده 


داق ك3 لاق 


[خ/ ؟] 


[وجوب اتباع القول الراجح في المذهب] 
3 اعْلَمْ بأنَّ الوّاجِبّ انَمَاعٌ مَا تَرَجِيِخُدُعَن أَمُْلِدِقَدَعَلِمًا 
5 كَانَ ظَاهِرٌ الرّوَايَةِ وَلَهْ يُِرَجحُوا خِلافَ ذَاكُ فَاعْلَّمْ 
ف إن الواسية سلى 3 من أراد أن يعمل لنفيه» ؛ أو يفتي غيرّه أن نَع القولّ الذي 

ديف يجيووع هن لاو ا رو الموهيرن الوب رونم 
كما سيأتي في النظم. 

وقد نقلوا الإجماع على ذلك؛ ففي «الفتاوى الكبرى» للمحقّق ابن حجر المكّيٌ: 
"قال في زوائد «الروضة:: إِنّه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاءً من 
القولينٍ أو الوجهين من غير نظرء وهذا لا خلافّ فيهء وسبقة إلى حكاية الإجماع فيهما 
ابنُ الصلاح؛ والباجيٌ من المالكيّة في المفتي؛ وكلام القَرَاِيٌ دالٌ على أنَّ المجتهد 
والضلة يل لهما الحكمٌ والإفتاء بغير الراجح؛ لأنّه اتَباعٌ للهوى» وهو حرامٌ 
إجماعًاء وأنَ محلَةُ في المجتهد ما لم تتعارض الأدلُ عنده؛ ويَعجزْ عن الترجيحء وذ 
لمقلدة حينئذٍ الحكم بأحد القولين إجماعا””". انتهى. 

وقال الإمام المحقّق العلّامة قاسم بن قطلوبغا في أوّل كتايه اتصحيح القدوري»: 
"إن رأيثٌ مَن عمل في مذهب أئمّتنا رضي الله تعالى عنهم بالتّشِهّيء حنّى سمعتٌ من 
لفظ بعض القضاة: "هل نَّمّ حجرٌ؟" فقلت: نعم اتَباعٌ الهوى حرامٌ» والمرجوحُ في 
مقابلة الراجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرججح في المتقابلات ممنوع. 

وقال في كتاب «الأصول) للَعمُري: من لم يطّلع على المشهور من الروايتين أو 
القولين؛ فليس له التشهّي والحكم بما شاءً منهما من غير نظر في الترجيح. 
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.)7١ 5 /5( ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي‎ )١( 


شح عقود زسم الضفتي 8 “5ه 
وقال الإمام أبو عمرو في «آداب المفت 0: اعلم 9 من يكتفي بق يكون فتواه أو 
عملة مؤافقًا لقولٍ أو وجه في المسألة» ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير 
نظر في الترجيح؛ فقد جهل وخرقٌ الاجماع. وحكى الباجيٌ: أنَّه وقعت له واقعة» 
نأفتوا فيها بما يَضرّهء فلمًّا سألهم قالوا: ما علمنا أنَّها لك» وأفتَوهُ بالرواية الأخرى 
التي تُوافِقُ قصدّه؛ قال الباجيئٌ: وهذا لا خلاف بين | لمنانيج نا لدي ف الإلسنات 
لهل جور ع/1م] 

قال في «أصول الأقضية»: ولا فرقٌ بين المفتي والحاكم. إِلَّا أنَّ المفتي مُخيرٌ 
بالحكم والقاضي مَلزِمٌ به"”". انتهى. 

ثم َقَلَ بعده: "وأمًّا الحكمٌ والفتيا بما هو مرجوح؛ فخلافٌ الإجماع"©. 

وسيأتي ما إذا لم يوجد ترجيحٌ لأحد القولين. 
[ [طبقات الفقهاء وأهل الترجيح]: 

وقولي: (عن أهِلِه)؛ أي: أهل الترجيح. إشارةً إلى أنه لايُكتقى بترجيح أيٍّ عالم كان. 

فقد قال العلّامة شمس الدين [أحمد]”" بن سليمان الشهير بابن كمال باشا في 
بعض.رسائله9»: "لا بُنّ للمفتي المقلّد أن يعلم حال من يفتي يقوله: ولا نعني بذلك 


معرفتَهُ باسمه ونسبه ونسبته إلى بِلدٍ من البلاد؛ إذ لا يُسمِنْ ذلك ولا يُغني؟ بل معر فته 


)١(‏ ينظر: «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: »)١١19‏ و«تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام» لبرهان الدين اليعمري المالكي -17/١(‏ 75)) و«التصحيح والترجيح' لابن 
قطلوبغا (ص:١17١).‏ 

(0) ينظر: «التصحيح والترجيح» (ص: .)1١١‏ 

إفرة في النسخ: (محمد)» والمثبت من كتب التراجم. ينظر: «الطبقات السنية» (ص: ٠١5‏ )» و«الكواكب 
السائرة» (؟8/5١١).‏ 

() وهي رسالة: «طبقات الفقهاء'. 


0 


[خ/ و 


في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء؛ ليكونٌ على بصيرة وافية في 
التمبيز بين القائلّين المتخالقَينَء وقدرةٍ كافية في الترجيح بين القولين المتعارضَين 
فنقول: إِنَّ الفقهاءً على سبع طبقات: 

« الأولى: طبقةٌ المجتهدين في الشرعء كالأئمّة الأربعة» ومّن سلك مَسْلكَهِم في 
تأسيس قواعد الأصولء واستنباطِ أحكام الفروع عن الال الأربعة» كن غير ليد 
لأحد. لافي الفروع» ولافي الأصول. 

© الثانية: طبقة المجتهدين في المذهبء كأبي يوسفء ومحمَّدِء وسائر أصحاب 
أبي حنيفة» القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة على حسب القواعد 
التي قرّرها أستاذهم فإنَّهُم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع, لكنّهم يُقلّدونه في 
قواعد الأصول. 

© الثالثة: طبقةٌ المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب. 
كالخصًّافء وأبي جعفر الطحاوي, وأبي الحسن الكرخي؛ وشمس الأئمة الحَلُوَاني 
وشمس الأئمة السرخسيء وفخر الإسلام البزدويَ» وفخر الدين قاضي خان", 
وغيرهم» فإنّهُم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصولٍ ولا في الفروع, لكتهم 
يستنبطون الأحكامً من المسائل التي لا نص فيها عنه» على حسب أصولٍ قرَّرَهاء 
ومقتضى قواعد يَسَطّها. 


)١(‏ في هامش (خ): (أقول: توفي الخضّاف سنة (١17ه)»‏ والطحاوي سنة (171ه)» والكرخى سنة 
(40ه). والحلواني سنة (4057ه) [كما في «لسان الميزان» (4/ 4 7)» وعند غيره فق م 
(44ه أو 449ه)]: والسرخسي في حدود سنة ٠0(‏ مه)» والبزدوي سئة (4/7ه)» وقاضى خان 
سنة (51ه)ء والرازي [الجصاص] سنة (070ه)ء والقدوري سنة (474ه)؛ وصاحب «الهداية؛ 


سنة ( 97 هه). منه). 


شخ غشود زشم الضفتي 0 

© الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلَّدِين كالرازي'" وأضرابه. فإنّهم لا 
يقدرونَ على الاجتهاد أصلاء لكنّهم لإحاطتهم بالأصولٍ وضَبطِهم للمآخَذٍ يقدرون 
على تفصيل قولٍ مُجِمّل ذي وجهين؛ وحكم محتمل لأمرين» منقولٍ عن صاحب 
المذهبء أو عن أحدٍ من أصحابه اللمدودوورااهم ونظرهم في الاضصولء» والمقايسة 
على أمثاله ونظائره من الفروع. 

وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» من قوله: "كذا في تخريج الكرخيء» 
وتخريج الرازي" من هذا القبيل. 

* الخامسة: طبقةٌ أصحابُ [الترجيح]”" من المقلَّدِين؛ كأبي الحسين القدُوري 
وصاحب «الهداية» وأمثالهماء وشأنهم قصل بعض الروايات على بعضٍ ع 
بقولهم: "هذا أولىء وهذا أصحّ روايةً» وهذا أوضح. وهذا أوفق للقياس؛ وهذا 
أرقق بالبان 3" , 

© السادسة: طبقةٌ المقلّدين القادرينَ على التمبيز بين الأقوى والقويّ والضعيف. 
وظاهر الرواية» وظاهر المذهبء والرواية النادرة؛ كأصحاب المتون المعتبرة 
كصاحب «الكنز»). وصاحب «المختارا» وصاحب «الوقاية»» وصاحب «المجمع"؛ 
وشأنُهم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوالٌ المردودةً والرواياتٍ الضعيفة. 


)1( في هامش (خ): (الرازي: هو أحمد بن علي بن أبي بكر الرازي؛ المعروف بالجصّاصء خلاقًا لمن 
زعم أنَّ الجصاص غير الرازيء كما أفاده في «الجواهر المضيّة) (1/ 85): وهو من جماعة الكرخي» 
وتمام ترجمته في «طبقات التميمي» [«الطبقات السنية» (ص: »])١1١7‏ وذكر أن وفاته سنة (٠/الاه)‏ 
عن خمس وستين سنة» ومثله في «تراجم العالامة قاسم» [«تاج التراجم» (ص: 97)]. منه). 

(0) في النسخ: (التخريج)» وهو تصحيف. والمثبت هو الصواب من «رد المحتار» /١(‏ /ال9). 

0) في (ع): (لناس). 


لخ/:] 


[ع/ 7 


[خ/ 5] 


عدم | 5 


ف /السابية: طبقة المقلّديق الثين لا يقيرون على ما ذكق ولا يُتدّقون بين الغث 
والسمين» ولا يُمِيزونَ الشمالٌ من اليمين» بل يجمعون ما يَجِدُون كحاطب ليل» 
فالويل لمن قلّدهم ل فيل 

انتهى مع حذفٍ شيءٍ يسيرٍء وسيأتي بقيّةُ الكلام في ذلك. 

وفي آخر «الفتاوى الخيريّة): "ولاشكٌ أن معرفة راجح المختآّف فيه من مرجوجه 
ومّراتبه قرَّةَ وضعمًا هو نبايةٌ آمال المشمّرين في تحصيل العلم؛ فالمفروض على 
المفتي والقاضي التثبّتُ في الجواب» وعدمٌ المجازفة فيهما؛ خوقًا من الافتراء على الله 
تعالى بتحريم حلالٍ وضدَّهء ويّحرٌم انَباعٌ الهوى والتشهّيء والميل إلى المال الذي هو 
القاعية الكبرى :و المسيية اقطان فرذ كناك لية مظيع» لالإض م3 علرهز أل كل عامل 


شقد"17. القهى . 


[أمثلة الإفتاء بالقول المرجوح]: 

قلتُ: فحيث علمتَ وجوب اتباع الراجح من الأقوال» وحالّ المرجّح له تعلمٌ أنه 

ثقة بما يُفتي به أكثرٌ أهل زماننا بمجرّدِ مراجعة كتاب من الكتب المتأخحرة. خصوصًا 
غير المحرّرة كاشرح النقاية) للفُهُسَْانِيٌ و«الدر المختار»ء و«الأشباه والنظائر)» 
ونحوهاء فإنّها لشِدَّةٍ الاختصار والإيجاز كادت تَلحَقٌ بالألغاز مع ما اشتمّت عليه 
من السّقط في النقل في مواضع كثيرةٍ» وترجيح ما هو خلاف الراجحء بل ترجيحٌ ما 
هو مذهبٌُ الغير» مما لم يَقَل به أحدٌ من أهل المذهب. 

ورأبيت في أوائل اشرح الأشباه» للعلّامة محمّد هبة الله البعلى» قال: "ومن الكتب 
الغريبة: منلا مسكين «شرحٌ الكنزء وَالقَهُسَْانِيَ؛ لعدم الاطّلاع على حال مؤلّفِيهماء 


شخ قود زسم المُفتِي ١ه‏ 
كك اللا 350 
أو لنقل الأقوال الضعيفة؛ كصاحب «القنية», أو لاختصار مخز (2؛ ك«الدر المختار» 
للحصكفي» و«النهر'. والعينيّ اشرح الكنزا. 

قال شيخنا صالح الجينينيّ: إِنّه لا يجورٌ الإفتاءُ من هذه الكتبء إِلّا إذا عُلمّ المنقول 
عنه» والاطلاع على مآخذهاء به كه وهو عللّامة فى الفقه مشهور» والعهدةٌ 

قلت: وقد يتّفق نقل قولٍ في نحو عشرين كتابًا من كتب المتأخرين» ويكون القول 
خطاً أخطأ به أوَّلْ واضع له؛ فيأتي مَن بعد وينقله عنه وهكانا يشل يحضهم عن 
بعض» كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يَصِحّ تعليقه وما لا يَصِحٌ؛ كما نبّهَ على ذلك 
العلّامة ابن جيم في «البحر الرائق». 

" ومن ذلك: مسألةٌ الاستئجار على تلاوة القرآن المجرّدة: 

فقد وقع لصاحب «السراج الوهاج» و«الجوهرة شرح القدوري"» أنّه قال: 1 
المفتى به صِحَّةٌ الاستفجا ر ”9 وقد انقلبَ عليه الأمرء فإِن المفتى به ضِحَةُ الاستتجار 
على تعليم القرآنه لا على تلاوته» ثم إن أكثر المصنّينَ الذين جاؤوا بعد تابعوه على 
ذلك» ونقلوه» وهو خا صريحٌ؛ بل كثيرٌ منهم قالوا: إن الفتوى على صحَةٍ الاستنجار 
على الطاعات: ويُطلِقُونَ العبارة» ويقولون: إن مذهب المتأحرين وبعضهم يُفرْعٌ على 
اللتتمكة الاسع بارع لسن :رعذ كله خا أصرّحٌ من الخطأ الأوّلء فقد اتفقت 
النقولٌ عن أتمّتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسفَ ومحمَّدٍ أنَّ الاستئجارٌ على الطَّاعاتٍ 
باطلٌ» » لكن جاءً من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح: 
فأفتوا بصِحَّتِه على تعليم القرآن للضرورة: فَإنّه كان للمعلّمِينَ عطايا من بيت المالٍ 
)١(‏ (مخل) سقطت من (خ). 
(؟) ينظر: «الجوهرة النيرة» .)7559//1١(‏ 


[خ/1] 


6١ [ع/‎ 


م 5 


وانقطعتء فلو لم يصمٌّ الاستتجارٌ وأَخذُ الأجرة؛ لضاعَ القرآن » وفيه ضياعٌ الدّين 
لاحتياج المعلّمِين إلى الاكتسابء وأفتى مَن بعدّهم أيضًا من أمثالهم بِصِحَتِه على 
الأذان والأسامة؛ لأثيما من شحائر الذرن: فسككرا الامعجاز علييما للضروزة أيضاء 
فهذا ما أفتى به المتأخّرونَ عن أبي حنيفة وأصحابه؛ لعلمهم بأنَّ أبا حنيفة وأصحابَة لو 
كانوا في عَصرهم لقالوا بذلك» ورجعوا عن قولهم الأوّل. 

وقد أطبقت المتون وتايح والفتاوى على نقلهم يُطلان الاستئجار على 
ااوسدي ب وساي جوري ا لعي 
التلاوة 0 القبرور المدكورة؟ 0 ولم يسيتاجر أحَدٌ 
أحدًا على ذلك؛ لم يحصل به ضررٌء بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صارٌ 
القرآن مَكسّبًا وجرفة يُتَجّرٌ بباء وصار القارئ منهم لا يقرأ شينًا لوجه الله تعالى خالصًاء 
بل لأيقرا إلا لجرو" وهر الرياة المسشن الذي هو إوافة العمل غير اللاعالى>» قم 
أين يحصلٌ له الثواب الذي طلبٌ المستاجة أن يهدية لمكه؟ 

وقد قال الإمامٌ قاضي خان: "إنَّ أخدٌ الأجر في مقابلة الذكر يمنمٌُ استحقاقٌ الثواب". 
ومثله في «فتح القدير» في أخذ المؤدّن الأجرٌ. 

ولوعلم أنه لااثوابَ له لم يدفع له فَلسّا واحدّاء فصاروا يتوصّلون”" إلى جمع الحُطام 

5 - 0 ع و 

أعظم القبائح المترّبة على القول بصحّة الاستئجارء مع غير ذلك مبّا يترنَّبُ عليه 
من أكل أموال الأيتام» والجلوس في بيوتهم على فرشهمء وإقلاق النائمينَ بالصّراخ» 


)١(‏ في (خ): (لأجرة). 
() في (ع): (يتواصلون). 


لزه عُقُود رَسْم المفتي | رفك 
ودَقٌ الطبولٍ والغناء» واجتماع النساء والمردان» وغير ذلك من المنكرات الفظيعة؛ 
كما أوضحتٌ ذلك كلَّهُ مع بَسطٍِ النقول عن أهل المذهب في رسالتي المسمّاة: «شفاء 
العليل وب الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل»: وعليها تقاريظ فقهاء أهل 
العصرء مِن أَجِلَّهم خاتمة الفقهاء والعبّاد الناسكين مفتي مصر القاهرة سيدي المرحوم 
الشيد احمد الطحطاوي صاحب «الحاشية الفائقة على الدر المختار» رََمَدْانَهُ تعالى. 

* ومن ذلك: مسألة عدم قبول توبة السابٌ للجناب الرفيع صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم. 

ند تقل صانحي! «التقاوى_اليزازية» أنه يبتب: قله حتدتاء .ولا قبل 'تربئه وإن 
أسلمٌء وعزا ذلك إلى «الشفا» للقاضي عياض المالكي؛ و«الصارم المسلول» لابن 

ندّجاة عامّة من بعته وقابقه على ذلك» وذكروه فى كتبهم سين خاتمة المحققين 
ابن الهمام» وصاحب «الدرر والغرر)؛ مع أنَّ الذي في «الشفا» و«الصارم النملولة أن 
ذلك مذهبٌ الشافعيّة والحنابلة» وإحدى الروايتين عن الإمام مالكِء مع الجزم بنقل 
قَبولٍ التوبة عندناء وهو المنقولٌ في كتب المذهب المتقدّمة» ككتاب «الخراج» لأبي 
يوسف. و«شرح مختصر الإمام الطحاوي)؛ واكك ةوف هاس يفن البتسيه 
كما أوضحتٌ ذلك غايةٌ الإيضاح بما لم أُسبَقُ إليه ولله تعالى الحمد والمنّة في كتاب 
سمّيه: «تنبيه الولاة والحكّام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه 
وعليهم الصلاة والسلام». 

" ومن ذلك: مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك. 

فقد 2 ف «الدُّرّراء واشرح المجمع" لابن مَلّك: أنه يضمن بدعوى الهلاك بلا 
برهانٍء وتبعهما في متن «التنوير' ومقتضاه: أَنَّه يضمن قيمتّه بالغةً ما بلغت» وبه أفتى 


لخ/»] 


لخ/ خا 


“0 ا يقالن العف كنض .ى 


العلّامة الشيخ خير الدين, وأنَّه لا يضمن شيئًا إذا برهنّ» مع أنَّ ذلك مذهب الإمام 
قالكه ومدهكا ضمائه بالأقل من :قيسته وتن:الدّينوابالاافرق بين قبوت الهاذك سيران 
وبدوتف كما أوضخة في «الشربثلالية» عن «الحقائق "2 ونبّهِتٌ عليه في حاشيتي ارد 
المار على الدّرٌّالمخعاز» مم ياناقن أفى يناه والمذمية ومن رد لاق 

ولهذا الذي ذكرناه نظائدٌ كثيرةٌ» اتفق فيها صاحب «البحر». و«النهر» و«المنح», 
و«الدر المختارا وغيرهم» وهي سهؤ. منشاؤها الخطأً في التقلة أو سَبقٌ النظرء نبت 
عليها في ساقيتي قرة البمختار ا لالتزامي ليها مراجة الب المشامة الي ينؤون 
المسألة إليهاء فأذكرٌ أصلّ العبارة التي وقع السهو في النقل عنهاء وأضمٌ إليها نصوصٌّ 
الكتب الموافقةٍ لهاء فلذا كانت تلك الحاشيةٌ عديمة النظير في بابهاء لا يستغني أحدٌ 
عن تطلابهاء أسأله سبحانه أن يُعيّي على إتمامها. 

فإذا نظرٌ قليلٌ الاطّلاع» ورأى المسألة مسطورةٌ في كتاب أو أكثر؛ يظنٌ أن هذا هو 
المذمّبٌء ويفتي به ويقول: إن هده التتعي لمعا حريق ن الذون الله على كين ع 
قبلّهم؛ وحرَّرُوا فيها ما عليه العمل» ولم يدر أن ذلك أغلبيٌ وأنَّه يقح منهم خلاقه؛ كما 
بارا للك 

وقد كنت مرَّةٌ أفتيت بمسألةٍ في الوقف موافقا لما هو المسطورٌ في عامّة الكتب» 
وقد اشتبه فيها الأمرُ على الشيخ علاء الدين الحَصْكَفِيَ عُمدةٍ المتأخرين؛ فذكرها 
في «الدرٌ المختار؛ على خلاف الصوابء فوقعٌ جوابي الذي أفتيتٌ به بيد جماعةٍ من 
مفتي البلاد» كتبوا في ظهِرِءِ بخلاف ما أفتيث به موافقينَ لما وقمّ في «الدرٌ المختاراء 
واد بعضٌ هؤلاء المفتينَ أن هذا الذي في «العلائيّ؛ هو الذي عليه العمل؛ لأنه عُمدة 
المتأحَرين وأنَّه إن كان عندكم خلافه لا نقبلّه منكم. 


.)ه517/١ أي: احقائق المنظومة» شرح منظومة النسفي لأبي المحامد الأفشنجي (ت:‎ )١( 


(9) ينظر: #رد المحتار) (5841/5). 


0 ترق عقوو رسْم المُفتّي 0 ” ى 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم, والتهوّر في الأحكام الشرعيّة: والإقدام على الفتيا 
بدون علم وبدون مراجعة. ١‏ 

وليتَ هذا القائل راج م #حجاشية شية العلّامة الشيخ إبراهيم الحلبي» على على «الدرٌ المختار)ا. 
فإنَّها أقربُ ما يكونٌ إليه» فقد نبّهَ فيها على أنَّ ما وقمّ للعلائئيٌ #خظأ في التعبير. 

وقد رأيتُ في «فتاوى العلامة ابن حجر»: "سيل في شخص يقرأ ويطالع في الكتب 
الفقهيّة بنفسه. ولم يكن له شيجٌ» ويّفتي ويعتمدٌ على مطالعته في الكتب» فهل يجوز 
له ذلك» أم لا؟ 

قالجاب بقوله: لا يجوةٌ له الإضاة بون من الوجرمة لأنّه عاق جاهل. لا يدري 
ما يقول» بل الذي يأخذٌ ابعلمَ عن المشايخ المعتبّرينَ لا يجوز له أن يفتي من كتاب؛ 
ولااين تائيه بل قال النووي يَمَدلََهُ تعالى: ولا مِن عشرةء فإِنَّ العشرةً والعشرين 
ند يعنمدون كلهم على مقالة صعينة في الملعيه قلا يجوق تقليدهم فيهاء بخلاف 
الماهر الذي أخدّ العلم عن أهله» وصارت له فيه مَلكةٌ نفسانيّةٌ فإِنَّهِ يمير الصحيحٌ من 
غيره» ويعلمُ المسائلٌ وما يتعلّقٌ مها على الوجه المعتدٌ بهه فهذا هو الذي يُفتي الناس» 
ويصلحٌ أن يكونَ واسطةً بينهم وبين الله تعالى» وأمّا غيرٌه فيلزمه إذا تسوّرٌ هذا المنصبّ 
الشريف التعزيرٌ البليغ» والزجرٌ الشديد الزاجرٌ ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي 
يودي إلى مفاسدٌ لا تحصى: والله تعالى أعلو"0©. انتهى. 

وقولي: "أو كان ظاهر الرواية... إلخ"؛ معناه: أن ما كان من المسائل في الكتب التي 
رُوِيت عن محمّد بن الحسن رواية ظاهرةً يفتى به» وإن لم يصرّحوا بتصحيحه. نعم لو 


ِ 
ا 


صخو رواية خرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صحَّحوه. 


.)7177 /4( ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى»‎ )١( 


[خ/4] 


8 17 0“ 


قال العلّامة الطرسوسي في «أنفع الوسائل» في مسألة الكفالة إلى شهر: "إن القاضي 


على أنَّ الفتوى عليها"”2. انتهى. 


282 880 8ه 


.)707” ينظر: «أنفع الوسائل» (ص:‎ )١( 


شرْخْ عُقَودٍ سم المفتي |! كه 
:383 


[كتب ظاهر الرواية] 

1 وَكُدن ظهر الثوية انق عقا تب الأفول أيشاشْكيث 
52 محمد الشببابي ا لاإ 
1 الجبايِعٌ الصَّغِيرٌ وَالكَبِيرٌ ‏ وَالشَُيُرٌالكَبِيِرَُوَالصفِيرٌ 
لذله ارجات شع التتفرظ تسوافيك بالك والمفبوط 
[58] تا لمشيل التكواين ٠‏ إشتاثعافي الككب غير ظاهر 
3 وتنتقنا متإفل الكواول.. وها لمجت بالثائل 
[طبقات مسائل الحنفية]: ] 

اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفيّة على ثلاث طبقاتٍ: 

" الأولى: مسائل الأصولء وتسمّى ظاهر الرواية أيضًا. 

وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهبء وهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمّد. 
َتمَهُولئَهُ تعالى» ويقال لهم "العلماء الغلاثة". وقد يلحق بهم زفرء والحسنء وغيرهما 
ممّن أخذ الفقه عن أبي حنيفة؛ لكنّ الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول 
الثلاثة» أو قول بعضهم. 

ثم هذه المساتل التي تسمِّى ب"ظاهر الرواية"» و"الأصول": هي ما وجد في كتب 
جود التي هي: «الميسوط»» و«الزيادات»» و«الجامع الصغير». و«السَّيّر الصغير)» 
و«الجامع الكبير)» و« الشيّر الكبين». 


وإقطاسفينت باهر الزوانة» لأأنهها رؤيت عن ميحقق برؤاية الثقات: فهن تازه ليد إننا 


تعؤوائرة أو؟ متهيو زه اضدة. 


]٠١ [خ/‎ 


]4١7/عل‎ 


5 6 را زنك ا 00 
95 1م اذا تدان م ل 0 


" الثانية: مسائل النوادر. 

زعبي مسائل مووي ة عدن اصحاآت التذهب المذكورين»لكدن ل في الكتب 
المذكورة؛ بل.. 

-.إقافى كفب أخر .لمحِمّد غيرها 5«الكيسانيات» و«الهارونيات؛) 
و«الحرجانيات» و«الدَّقَنَاتَ). 

وَإنّما قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنّها لم ترو عن محمد برواياتِ ظاهرة ثابتة 

- وإما فى كتب غير محمًّد ككتاب «المجرّدا للحسن بن زياد وغيرها. 

ومنها كتب «الأمالى» لأبى يوسف؛ والأمالي: جمع إملاءء وهو أن يقعد العالم؛ 
وحوله تلامذثه بالمحابر والقراطيسء فيتكلّم العالم بما فتحه الله تعالى عليه من ظهر 
قلبه في العلم» وتكتبه التلامذة» ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابّاء فيسمونه «الإملاءا 
و«الآمالى»» وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها 
في علومهم» فاندرست لذهاب العلم والعلماع» وإلى اللّه الضيزة وعلماء الشافعية 
3 0 

- وإمًا برواياتٍ مفردة مثل رواية ابن سماعة: ومُعَلى بن منصورء وغيرهما في 
مسائل معيّنة. 

" الثالثة: الفتاورى والواقعات. 

وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لمّا سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها 
رواية عن أهل المذهب المتقدّمين» وهم أصحاب أبي يوسف ومحمّد. وأصحابٌ 


. شزخ عُقُود سم المفتي 1 مام 
ف 


أصحابهماء وهلم جر وهم كثيرون» موضع معرفتهم كتبٌُ الطبقات لأصحابناء 

فمن أصحاب أبي يوسف ومحمَّدٍ يمَهْمَاَئَهُ تعالى» مثل: عصام بن يوسف. وابن 
رُستم» ومحمد بن سماعة» وأبي سليمان الجوزجانيء وأبي حفص البخاري. 

ومّن بعدهم مثل: محمد بن سلمة» ومحمد بن مقاتل» ونصير بن يحيى؛ وأبي النصر 
[محمّد]''' بن سلآم. 

وقد يتّفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 

وأوّل كتاب جمع في فتواهم فيما بلغناكتابٌ «النوازل» للفقيه أبي اللّيث السمر قندي, 
2 حو 
ثم جمع المشايخ بعده كتبًا آخر ك(مجموع النوازل والواقعات» للناطفى» و«الواقعات» 

ثم ذكر المتأخّرون هذه المسائل مختلطةً غيرٌ متميزة» كما في «فتاوى قاضي 
خان»). و«الخلاصة». وغيرهماء وميد بعضهم كما في كتاب «المحيط) لرضي البق 
السّرخسيء فإنّه ذكر أولّا مسائل الأصولء ثم النوادر» ثم الفتاوى, ونعمّ ما فَل. 
/ [كتاب «المبسوطا للإمام محمد]: ] 

واعلم أن نسخ «المبسوط» المرويّ عن محمد متعدّدة وأظهرها «مبسوط أبي 
سليمان الجوزجاني». 

وشرح «المبسوط) جماعةٌ من المتأخرين مثل: 

- شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهر زاده» ويسمّى «المبسوط الكبير2"). 
)١(‏ في النسخ: (القاسم)» والمثبت هو الصواب من كتب التراجم. ينظر: ١الجواهر‏ المضية») (5/ 574)» 


و«الفوائد البهية» (ص: .)١154‏ 
0( كذا في النسخ» وفي «رد المحتار» (1/ ١7)؛‏ وصوابه: (البكري) نسبة إلى بكر خواهر زاده. ينظر: - 


2 نالعو اجابوت‎ 3 0٠ 


د وقضن الأنكة الخلراتن. برها 

ومبسوطاتهم شروحٌ في الحقيقة ذكروها مختلطة ب١مبسوط‏ محمد)» كما فعل شرّاح 
«الجامع الصغيرا مثل فخر الإسلام» وقاضي خان وغيرهم» فيقال ذكره قاضي خان في 
«الجامع الصغير)» والمراد شرحه؛ وكذا في غيره. انتهى ملخصًا من «شرح البيري على 
الأشباه"". و«شرح الشبخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر). 
[ [الفرق بين رواية الأصول وظاهر الرواية]: ] 

هذا وقدة ق'العلاية ابن كمال باقنابين رؤاية الأصول وظاس الرؤاية حيت قال 
في «شرحه على الهداية» في مسألة -3 المرأة ما حخاضلة؛ "أنه ذكر في «مبسوط 
السرعسو: أن للحن الزواية الديه ل أن لك قدو ظقة مديمهاء وآنه وكن فى 
«المحيط) و«الذخيرة» أنه رؤق الحسن عن أمى حنيفةٌ أنّها إذا قدرت على نفقة نفسها 


ونفقة مَحرّمها لزمها الحج؛ واضطربت الروايات عن محمَّد". انتهى. 


ثم قال: "ومن هنا ظهر أن مراد الإمام السرخسي من ظاهر الرواية روايةٌ الحسن عن 
أبي حنيفة واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول؛ إذ المرادٌ من الآصول: 
«المسوط). و«الجامع الصغير»). و«الجامع الكبير ا" و«الزيادات»» و«السَّيّر [الصغيرا 
ود«السير ]© الكبيره: وليس فبها رواية الحسنء بل كلها رواية محمده وعَلِمَ وو 
النوادر قد تكون ظاهرٌ الرواية» والمراد من رواية النوادر روايةٌ غير الأصول المذكورة؛ 
فاحفظ هذل تفإنّ مزاح أهذا الكداب قد طَفُلوا سف وقد ص بهم بعد الفرق يج 
ظاهر الرواية ورواية الأصولء وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية". انتهى. 


-ت «البناية» (5/ 7794 -551). و«الطبقات السنية» (ص: »)١7‏ و«كشف الظنون» (؟1981/5١)/‏ 
و«الكليات» للكفوي (ص: /59). 

.)11- 58/1١( ينظر: «عمدة ذوي البصائر»‎ )١( 

() سقطت من (خ). 


0١ 0 شرح قود رسْم المُفتي‎ ٠ 
539 طعفا‎ 4 


أقول: لا يخفى عليك أنَّ قول «المحيط» و«الذخيرة»: "إنَّ هذه رواية الحسن عن أبي 
ديفا" لا يلزم مع أن تكرح مطائقة ارراوة الأصرل قاد وكرن وها لحي فى كمي 
النوادر» ورواها محمّد في كتب الأصول. وإِنَّما ذكر رواية الحسن لعدم الاضطراب 
عنه؛ بدليل قوله: "واضطربت الروايات عن محمد" وحينئذ فقول السّرخسي: "إنها 
ظاهر الرواية" معناه: أن محمدًا ذكرها في كتب الأصول فهي إحدى الروايات عنه 
عل فلم يلرم سته أندروإية البؤادر قد تكون ظاه الرواية. نعم تكن ظاهرٌ الرواية 
إذا ذُكِرت في كتب الأصول أيضّاء كهذه المسألة؛ فإنَّ ذكرّها في كتب النوادر لا يلزم 
منه أن لا يكون لها ذكرٌ في كتب الأصولء وإِنَّما يضح مااقاله أَنْ لو قبت أن هذه المسالة 
لاذكرٌ لها في كتب ظاهر الرواية. 

وعبارة «المحيط» و«الذخيرة» لاخدل على ذلاف: وحينئدٍ فلا وجة لجزمه بالغفلة 
على شراح «الهداية» الموافق كلامُهم لما قدّمناهء والله تعالى أعلم. 
1 [كتاب السير للإمام عع 


تتمّة: "السّيّر" جمعٌ "سيرة"؛ وهي الطريقة في الأمور. وفي الشرع: تختص بسر 
الع صَلَّى الله تعالى ليه وسلم في سغازية . كذا في «الهداية)7". 

قال في «المغرب»: "وقالوا «السَّيّر الكبير» فوصفوها بصفة المذْكّر؛ِ لقيامها مقاءَ 
المضاف الذي هو كتاب؟؛ كقولهم: صلاة الظهر. و«سير الكبير) عظاء كاجامع 
الصغير»» و«جامع ال انتهى 

وحينئذ ف«السَّيّر الكبير' بكسر السين وفتح الياء على لفظ الجمعء لا بفتح السين 
وسكوق آلياة على لفظ المقرو كما ينظق به يعفّن كن للا معرفة له. 


4 ينظر: «البناية شرح الهداية» (1/ 45). 
(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص: 7547). 


00 


لع/ 41] 


]١١/خل‎ 


نك / الا الغا تائوي 
8 لك ا له كايو 


[الترتيب الزمني لكتب ظاهر الرواية] 

]١7[‏ وَاشْتَهُرَ «المَبْسُوطٌ) بالأصْل وَدَا لِسَبْقِوِالسَفَةَتَضْيِيمَاكَدًَا 
[14] «الجَامِمٌ الصَّغِيرٌ؛ بَعْدَهُ قَمَا فِيوِعَلَىلأَضْالِدَاتَقَدَّمَا 
3 5و الشتة كضبيقا وزة , ..«الشيدٌ الكعير فيو المُحتمة 

قدَّمنا أن كتب ظاهر الرواية تسمّى بالأصولء ومنه قول «الهداية» في باب التيمّم: 
"عن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول... إلخ". 

قال الشرّاح: "هناك رواية الأصول: رواية «الجامعين»» و«الزيادات»» و«المبسوط؛), 
ورواية غير الأصول: رواية «النوادر»؛ و«الأمالي»؛ و«الرََّيّات»» و«الكيسانيات» 
و«الهارونيات»"”". انتهى. 

وكثيرًا ما يقولون: ذكره محمّد في «الأصل». ويفسّره الشرّاح ب«المبسوط»» فعلم 
أنَّ «الأصل» مفردًا هو «المبسوط» اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. 

وقال في «البحر) في باب صلاة العيد عن «غاية البيان»: "سمي «الأصل» أصالا؛ 
ا ثمّ «الجامع الصغير'» ثم «الكبيرا» ثم «الزيادات»"”". انتهى. 

وقالة إن «الجامع الصغير) عرقة سه نالفل دفيا فيه عر المعرل 
غليه'60. اثنهى . 


)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» ل" 


(؟) ينظر: «البحر الرائق» (7/ */117). 
(9) المرجع السابق (؟/١7١).‏ 


شَزخ عَقُودٍ رَسْم الممفتي ا 
0ك لاه 53 


( [الجامع الصغير وسبب تأليفه]: ] 
وَسَبَتٌ تأليفه: أنه طلب منه أبو يوسفَ أن يجممٌ له كتابًا يرويه عنه عن أبي حنيفة 


فجمعه له ثم عرضّه عليه فأعجبه. 

وس شاي مباراه ما[ هانيىا الف افيد نعة والبان ولي بشالة كبا 
قال البزدوي: 

وذكر بعضهم: أنَّ أبا يوسف مع جلالة قدره لا يفارقه في سفر ولا حضر. 

ا ل ا ل له 
أحدًا القضاءً ءَ حتى ب يمتحنوه به". انتهى. 


وفي «غاية البيان»: عن فخر الإسلام: إن «الجامع الصغير) لما عرض علج في 
يوسف استحسنه وقال: حَفِظ أبو عبد الله. إلا مسائل خطَهُ في روايتها"» فقال محمدٌ: 
أن حفظتها ولكثه شن . وه هنك مسائل ذكوها قل #البيخر» فى ناب الوتر والتؤافل 80 


)١(‏ (إلا مسائل خطأه في روايتها) سقطت من (خ). 

فق الأولى: وجل صلَّى التطوع أرْبعًا وقرأ في [حدى الأوليين وإحدى الأخريين لا غير زوق محمد 
أنه يقضي أربعّاء وقال أبو يوسف إنما رويت له ركعتين. وقال فخر الإسلام: واعتمد مشايخنا رواية 
محمد وقال أيضًا: يحتمل أن يكو ماحكى أبو يوسفه من قول أبي حتيفة قياشاء.وما ذكر مححّد 
استحسانًاء ذكر القياس والاستحسان في «الأصل» ولم يذكر في «الجامع الصغيرا. 
الثانية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس» تصلي حتى يخرج وقت الظهرء وقال أبو يوسف: إنما 
رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. الثالثة: : المشتري من الخاصب إذا أعتق ثم أجاز المالكُ البيعَ تقد 
العتقٌ» وقال أبو يوسفت: إنما زويت لك أنه لا ينفذ. الرابعة: المهاجرة لا عدّة عليهاء ويجوز تكاحها 
إلا أن تكون حبلى فحينئذ لا يجوز نكاحهاء قال أبو يوسف: إنما رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن 
لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل. الخامسة: عبد بين اثنين قتل مولى لهما عمدّاء فعفى أحدهما؛ 
بطل الدم كله عند أبي حنيفة» وقالا يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية» وقال أبو يوسف: إنما 
حكيت لك عن أبي حنيفة كقولناء وإنما الاختلاف الذي رويثه في عبدٍ قتل مولاه عمدّاء وله ابنان فعا 
أحدحماء إلا أن مسحمةً) دكرالاخعلاف فيهماء وذكرقول نه مع أبي يوست في الأولن: النناصة: - 


[ع/ م ] 


0:4 127 نان الاك نل يي 


وقال في «البحر» فى بحث التث لتشهّد: "كل تأليفب المعحمد بن الحسن موصوف 
ب«الصغير)ا فهو باتفاق الشيخين أض يوسفٌ ومحمّد» بخللاف «الكبير) نه لم عرض 
على أبو يوسف”". انتهى. 
[ [السّيّر الكبير وسبب تأليفه]: ] 
وقال المحقّق ابن أمير حاج الحلبي في اشرحه على المنية» في بحث التسميع: "إنَّ 
محمّدًا قرأ أكثر الكتب على أبي يوسفف إِلّا ما كان فيه اسم "الكبير"» فإنّه من تصنيف 
محمّد ك«المضاربة الكبير»» و«المزارعة الكبير»» و«المأذون الكبير»» و«الجامع 
الكبير» و« السير الكبيو)ا””2"7. انتهئن. 
وذكر المحقق ابن الهمام كما في «فتاوى تلميذه العلّامة قاسم»: أن ما لم يَحكِ 
352 2 ع 
وذكر الإمام تسن الأققه السرخيية ف أل اشرحمة خلن وانقي الكزيرةة أن 
«السّيّر الكبير) هآر تقصديفي ضكنه محمد فى الفقه. 
ثمَّ قال: "وكان سببٌ تأليفه: أن «السّيّر الصغير» وقع بيد عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعيّ عالم أهل الشامء فقال: لمن هذا الكتاب؟ فقيل لمحمِّد العراقيٌ» فقال: ما 
لأهل العراق والتصنيف في هذا البابء فإنَّه لا علم لهم بالسّيّره ومغازي رسول الله 
ص انه تطال عليه ويلع واصحابه كاتصدمن خانت الشام والعافهزة الغراق: 
ٍِ رجلٌ مات وترك ابنًا له وعبدًا لاغير» فادعى العبد أنَّ الميت كان أعتقه في صحته وادعى رجل على 
الميت ألف دينار وقيمة العبد ألفء فقال الابن: صدقتماء يسعى العبد في قيمته وهو حرء ويأخذها 
الغريم بدينه؛ وقال أبو يوسف: إنما رويت لك ما دام يسعى في قيمته أنه عبد. ينظر: اكشف الأسرار' 
لعلاء الدين البخاري (7/ '57)) و«البناية» (؟/ /077)» و«البحر الرائق» (؟/ 59). 


.)0761/51( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
,)189/7( ينظر: «خَلّْبة المجلى»‎ )5( 


شزخ غقود زسْم المُفتِي هه 


فإنّها محدثة فتحّاء فبلغ ذلك محمَّدًا فغاظه ذلكء وفرّعْ نفسّه حتى صنف هذا الكتاب» 
فكي أنه لما نظر فيه الأوزاعيٌ قال: لولا ما ضمِّنّه من الأحاديث لقلت: إِنّه يضع 
العلم» وإن الله تعالى عين جهة إصابة الجواب في رأيه. صدق الله العظيم 8( وَفَوْقَ 
كل ذى علو عَلِيِمٌ #[يوسف: +/]. 
ثم أمر محمّدٌ أن يُكتّب هذا في ستينٌ دفترٌاء وأن يُحمَلَ على عجلة إلى باب الخليفة» تخ/ 14] 
فأعجبه ذلك» وعذه من مفاخر زمانه"20. 
وفي اشرح الأشباه) للبيري: "قال علماؤنا: إذا كانت الواقعة مختلَفًا فيهاء فالأفضل 
والمختارٌ للمجتهد أن ينظرٌ بالدلائل» وينظر إلى الراجح عنده» والمقلّدُ يأخذ بالتصنيف 
الأخيرء وهو «السّيّرا إلا أن يختارٌ المشايخُ المتأجُرون خلاقّه: فيجبٌُ العمل به» ولو 
كان قرول زقر ": 


ققة 33> طفق 
0 


.07 ينظر: «شرح السير الكبيرا للسرخسي (ص:‎ )١( 


]١٠6 [خ/‎ 


00-0 نئل العلا جادية _ 
2 .( اال 


[كتاب «الكافى» وشروحه] 


1 وُيَسْمَمْ ا الشد كنات القاني " اللخافم الشهيد في والكافي 


و 3 
7 


[1؟] أَقُوَّى شُرُوحِهٍ الَّذِي كَا 


3 
م 


بوط لشن الأقي شري 

قال في «فتح القدير» وغيره: "إن كتاب «الكافي» هو جمعٌ كلام محمّد في كتبه 
الست التي هي كتبٌ ظاهر الرواية". انتهى. 

وفي «شرح الأشباه) للعلامة إبراهيم البيري: "اعلم أنَّ من كتب مسائل الأصول 
كتاب «الكافي» للحاكم الشهيد. وهو كتابٌ معتمد في نقل المذهب. شرحه 
جماعةٌ من المشايخ» منهم شمس الأثمّة السرخسيء وهو المشهور ب«مبسوط 
الكت )37 انتهى. 

قال الشيخ إسماعيل النابلسي: "قال الععلّامة الطرسوسييٌ: «مبسوط السرخسي» لا 
تسمل بما يسا لقب ولا ترك ]لآ إليب ولالفى ولا يمول إلا عليه" اقهن. 

وذكر التميمي في «طبقاته» أشعارًا كثيرة في مدحه منها ما أنشده لبعضهم: [من الطريل] 


في ا ار ل لاس ١‏ ل ا ا اسل ال اا 


12 في هامش (خ): (قوله: "مبسوط شمس الآمّة السرخسي"؛فيه تغييرٌ اقتضاه الوزن فإنه ملقب ب"شمس 
الأئمّة". جمع "إمام". فائدة: لقب ب"شمس الأئمّة" جماعة من أثمّتناء منهم شمس الأئمّة الحَلُواني» 
ومتهج تلميذةشضن الأئمة الشرّحسيء ومتهم شمس االأئمة خم عبد الستعاز الكروري» وهم 
شمس الأثمّة بكر بن محمد الزرنجري؛ ومنهم ابنه شمس الأئمة عماد الدين عمر بن بكر بن محمد 
الزرنجري؛ ومنهم شمس الأئمة البيهقي» ومنهم شمس الأئمة الأوزجندي واسمه محمود. وكثيرًا ما 
يلقب بشمس الإسلام. كذا في «حاشية نوح أفندي على الدرر والغرر» في فصل المهر. منه). 

(؟) ينظر: ١عمدة‏ ذوي البصائرا .)49/١(‏ 


يي شزخ غقّود زم الضفتي 


وآ المستبيدة لاعليه فإية . وجاك عط لوم هن سيد 

قال العلامة الشيخ هبة الله البعلٌ 2 «شرحه على الأشباه»: "«المبسوط» للومام 
الكبير محمّد بن محمّد بن أبي سهل السرخسي. أحد الأئمّة الكبار» المتكلم الفقيه 
الأصولي» لزم شمسش الأنكة عبد العزيز الحَلُوانية وتخرّج به حتّى صار أنظر أهل لع/4ى] 
زمانه» وأخذ بالتصنيف”"» وأملى «المبسوط» نحو خمسة عشر مجلدَّاء وهو في 


ع ٍ 
السجن بأوزجند, بكلمة كان فيها من الناصحينء توفي سنة أربع مئة وتسعين". 


وللحنفيّة مبسوطاتٌ كثيرةٌ منها 
- لأبى يوسف 


- ولمحمّد» ويسمّى مبسوطه ب«الأصل». 
- ولمبسوط [الجوزجاني ]”"). 
- ولخواهر زاده. 
- ولشمس الأآئمّة الحَلُواني. 
-.ولأبي اليسر البزدوي. 
- ولأخيه علي البزدوي. 
- وللسيّد ناصر الدين السمرقندي. 
دولابي اللمستط ون مسقن 
(؟) في النسخ (الجرجاني) وهو تصحيفه والمثبت هو الصوابء وهو أبو سليمان الجوزجاني راوي 


المبسوط عن الإمام محمد, وقد ذكره المؤلّف (؟/ 014). ينظر: #البناية شرح الهداية؛ (504/1)» 
و«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» .)١7 /١1(‏ 


]١١/خ[‎ 


*34 .آلا 1ن الاك 


وحيث أطلق «المبسوط» فالمرادبه: «مبسوط) السرخسي هذاء وهو شرح «الكافي». 
و"الكافي» هذا هو «كافي» الحاكم الشهيد العالم الكبير؛ محمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله ولي قضاء بُخارىء ثم ولاه الأمير المجيدٌُ صاحبٌ خراسان وزارته. سمع 
الحديثٌ من كثيرين» وجمع كتبّ محمد بن الحسن في مختصره هذاء ذكره الذهبيٌ 
وأثنى عليه”". 

وقال الحاكم في "تاريخ تّيسابور»: "ما رأيت في جملة مّن كتبت عنهم من أصحاب 
أبي حنيفة أحفظ للحديث» وأهدى برسومه» وأفهمَ له منه» قيِلَ ساجدًا في ربيع الآخر 
سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة". 

قلت: وللحاكم الشهيد «المختصر» و«المنتقى» و«الإشارات» وغيرهاء وقول 
السرخسي: "فرأيتٌ الصوابّ في تأليف شرح «المختصر» لا يدل على أن «مبسوط 
السرخسي» شرح "المختصرا لاشرح «الكافي) ك5 مه الخيرٌ الرّملي في «حاشية 
الأشباه!؛ فإِنَّ «الكافي» مختصرٌ أيضًا؛ لآنه اختصرٌ فيه كتبّ ظاهر الرواية كما علمتّء 
وقد أكثر النقلّ في «غاية البيان» عن «الكافي» بقوله: "قال الحاكم الشهيد في مختصره 
المسمّى ب «الكافي»". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: «تاريخ الإسلام! لعن ة؟" 


3 


[اختلاف الروايات عن أبى حنيفة وأصحابه] 

101 عا قر ادن غيقة + حسنعفة بدا قت ةكيبةة 
[14] اختَارَ مِنْهًا بَعْضَهَا وَالبَاني يَخْبَارُمِنْهُسَائِرَالرَفَاقٍ 
له" قَلَمْيَكُنْلِغَيْرِجَوَابُ كَمَاعَلَيْهِاَفْسَمَلأَضْحَابٍ 

اعلم بأن المنقول عن عامّة العلماء في كتب الأصول: أنَّه لا يصحٌّ في مسألةٍ 
لمجتهدٍ قولان؛ للتناقض. 

فإن عرف المتاخز مدهلا ين كوة ذلك رتجوخاء وله وجي ترج المستهد بعقه 
بشهادة قلبه» كما في بعض كتب الحنفيّة المشهورة» وفي بعضها: أنه إنلم يُعرَف تاريخٌ؛ 
فإن نقل في أحد القولين عنه ما يقويّه فهو الصحيحٌ عنده. وإلافإن جد متَّبعٌ بلع الاجتهاد 
في المذاحب رجح يداهو من الهراشحات إن وَجَك ولا يمل بائهما شاء يقهاذة قليف 
وإن كان عامّيًا اتبع فتوى المفتي فيه الأتقى الأعلم» وإن كان متفقّهًا تبع المتأحرين» 
وعمل بما هو أصوت و عتده. كذا ف «التحريرا لل ابن الهمام”". 

واعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين؛ لأنَّ القولين نص 
المجتهدٌ عليهماء بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا 
الناقل» والاختلاف في الروايتين بالعكس. كما ذكره المحقق ابن أمير حاج في اشرح 
التحرير»؛ لكن ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البليغي”" في «الدرر»”" أنَّ الاختلاف فى 
الرواية عن أبي حنيفة من وجوه: 
)00( نظي «التقرير والد لتحبير» شرح التحرير لابن أمير حاج (؟/ 733). 
00( كذا في النسخ. وهو كذلك في «التقرير التحبيرا لابن أمير حاج؛ وفي «تيسير التحرير» لأمير بادشاه 


(27/4. لكن نقله الزركشيٌ في «البحر المحيط» (8/ )١55‏ عن أبي بكر البلعمي. 
002 كذا في النسخ. وصوابه (الغرر)» كما في «التقرير والتحبير' (7/ 5 77). 
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منها: الغلط في السماع» كأن يجيب بحرف النفي إذا شيئْل عن حادثة ويقول: "لا 
يجوز". فيشتبه على الراوي» فينقل ما سمع. 

ومنها: أن يكون له قولٌ قد رجع عنه» ويعلم بعضُ مَن يختلف إليه رجوعّه فيروي 
الثاني» والآخرٌ لم يعلمه فيروي الأوَّل. 

ومنها: أن يكون قال أحدّهما على وجه القياس. والآخرٌّ على وجه الاستحسان» 
نسم كل وار 1 لستههماء فيل كما سه » 

ومنها: أن يكون الجواب في المسألة من وجهين» من جهة الحكم ومن جهة 
الاحتياعك اليتقل كل كما سم التهى. 

قلت: فعلى ما عدا الوجه الأول يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول 
عنه أيضًا؛ لابتناء الاختلافٍ فيهما على اختلانٍ القولين المرويين» فيكونان من باب 
واحده ويؤيده أن تاقلٌ الروابتين قد يكون وَاكَداء فإن إحدى الرؤايثين قد تكون في 
كعاب من قب الااصوله والاخرى في كب التواذرة بل قد يكوث كل مهما في عب 
الأصولهه والكل من جنع واحنه ويعر لإا سحكد لاله تعالى» وهذا يناقي الوبة 
الأول ويتعد الرجة الثاتي»فالأظهر الافصلة على الرجهين الأخيرين» لكن لآ في كل 
فرع اختلفت فيه الرواية» بل بعضُ ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخر 
لكر هذا اها نينا عمل أن يكو كدالياس واسوجيان أو عياط وخر تمر 
على الرسهاق الأزلات قينا إذا احتلف الراوق, 

وقد يقال: إِنَّ من وجوه الاختلاف أيضًا ترد المجتهد في الحكم لتعارض الأدلّة 
عنده بلا مرجّح, أو لاختلاف رأيه في مدلولٍ الدليل الواحد؛ فإن الدليل قد يكون 


)١(‏ في (خ): (واحي). 


قله عُقُودٍ زسْم المْفتي ١!‏ لل 5 
محتملا لوجهين أو أكثر فيبني على كل واحدٍ جواباء ثمّ قد يترجّح عنده أحدهما 
فيسب إليه؛ ولهذا تراهم يقولون: "قال أبو حنيفة كذاء وفي رواية عنه كذا". وقد لا 
يترجّح عنده أحدهما فيستوي رأيه فيهماء ولذا تراهم يحكون عنه في المسألة القولين 
على وجهٍ يفيد تساويهما عنده» فيقولون: "وفي المسألة عنه روايتان» أو قولان". 

وقد قدّمنا عن الإمام القَراي: نه لا يحل الحكمٌ والإفتاء بغير الراجح لمجتهدٍ أو 
مقلَّدِ إلا إذا تعارضت الأدلّة عند المجتهد وعجّز عن الترجيح؛ أي: فإِنَّ له الحكمَ 
بأهما قناءة لتشاويهها عثله. 

وعلى هذا: فيصحٌ نسبة كلّ من القولين إليه» لا كما يقوله بعضُ الأصوليين من 
ألدالا رسب إلية شي متهتماء .وما بقولة بعصهم سن تقاف نسبة اهما إليد» الات 
رجوعه عن الآخر غير معن إذ الفرض تساويهما في رأيه» وعدم تر جح أحدهما على 
الآخر؛ نعم إذا ترجّح عنده أحدهما مع عدم إعراضِهٍ عن الآخر ورجوعه عنه ينسب 
إليه الراجح عنده. ويذكر الثاني رواية عنه؛ أمّا لو أعرض عن الآخر بالكليّة؛ لم يبق 
قلا له بل يكون قولّه هو الراجح فقط. 

لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع كما قاله بعضُ الشافعية» وأيده 
بعضهم بأنَّ أهل عصر إذا أجمعوا على قولٍ بعد اختلافهم فقد حكى الأصوليون قولين 
في ارتفاع الخلاف السابق» فما لم يقع فيه إجماعٌ أولى. 

لكن ما ذكر في كتب الأصول عندنا من أنه لا يمكن أن يكون للمجتهد قولان 
كما مر ينافي ذلك؛ لأنَّه مب -فيما يظهر- على ما ذكروا في تعارض الأدلّة: أنه 
إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى الحديثء فإن تعارصٌ فإلى أقوال الصحابة» 
فإن تعارضت فإلى القياسء فإن تعارض قياسان ولا ترجيحٌ فإنّه يتحرّى فيهما ويعمل 
بشهادة قلي فإذًا عمل باحدهما ليس له العمل بالآخر إلا بدلبل فرق العسدى» قالوا: 


]١8/خ[‎ 


لع/ 83 ] 


(/ 
لل 


2000 
8 نان الع ادي 6 


وقال الشاقعيئ: "يعمل بأيهما قناء من غين تيدة". ولهذا ضان لهافي'المسالة قولات أو 
أكثر””". وأمًا الروايتان عن أصحابنا في مسألةٍ واحدةٍ فإنما كانتا في وقتين» فإحداهما 
صحيحة دون الأخرى. لكن لم تعرف المتأخرة منهما. انتهى” 

وعلى هذا: فما يقال فيه: "عن الإمام روايتان"؛ فلعدم معرفة الأخير وما يقال فيه: 
"وفي رواية عنه كذا" إِمّا لعلمهم بأنه قول الأَوّلء أو لكون هذه الرواية رويت عنه في 
غير كتب الأصولء وهذا أقرب. 

لكن لاحقى أن ماذكروه في بح تعارضن الأدلّة مشكلة لأنه يلوم منه أن يكون 
ما فيه روايتان عن الإمام لا يجوز فيه العمل بواحدة منهما؛ لعدم العلم بالصحيحة من 
الباطلة منهماء وأنّه ل ينسب إليه شيء منهما كما مرِّ عن بعض الأصوليين» مع أن ذلك 
واقع في مسائل لا تحصىء ونراهم يرجّحون إحدى الروايتين على الأخرى وينسبونها 
إليه؛؟ فالذي يظهر ما مرِّ عن الإمام البليغي من بيان تعدد الأوجه في اختلاف الرواية عن 

3 2 2 ع 

الإمام» مع زيادة ما ذكرناه من تردده في الحكمين واحتمال كل منهما في رأيه مع عدم 
مرجّح عنده لأحدهما من دليل أو تحر أو غيره؛ فتأمّل. 

ثم لا يخفى أن هذا الوجة الذي قلناه أكثر اطَرادًا من الأوجه الأربعةٍ المارّة في 
الاك الزوايعين» لتمولة مافيه امشعسان أ احتياظءبوغيرة: 

اومان عدن كهايه 5 ثالث تغالى مرخ شِدَّة اتحتياظه وورعه وعلمه 
بأنَّ الاختلاف© 5 آثار الرّحمة©)؛ قال لأصحابه: "إن توجّه لكم دليلٌ فقولوا به" 
)١(‏ (أو أكثر) في (خ): (وأكثر). 
(؟) «ينظر: «التقرير والتجيير»: 05/7 
0 أي عبن المسيدين في انرو لمان ساق . ينظر: «رد المحتار» /١(‏ 7/7). 


0( إشارة إلى حديث مشهور: «اخيلاف أمّتى رَحمَدًا قال العراقي: ذكره البيهقيّ في رسالته الأشعريّة 
تلا وأسدلاه ف «المدخل» (؟6١1)‏ من حديث ابن عباس: ١اختلافٌ‏ أصحابي لكم رحمةً». - 


شزخ عُقود رسْم المْفتِي 1 
لك ذا 350 


فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجّحها. كما حكاه في «الدر المختار»”". 

وفي «الولوالجية» من كتاب الجنايات: "قال أبو يوسف: ما قلت قولَا خالفت فيه أبا 
حنيفة إلا قولا قد كان قالّه. وروي عن رُكَرٌ أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إِلّا قد 
قاله ثمّ رجع عنه» فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلافء بل قالوا ما قالوا عن 
اجتهادٍ ورأي اتَباعًا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة”". انتهى. 

وفي آخر «الحاوي القدسي»: "وإذا أخذ بقول واحدٍ منهم يعلم قطعًا أنه يكون به 
آخدًا بقول أبي حنيفة» فإنَّه روي عن جميع أصحابه من الكبار كأبي يوسفٌَ ومحمد 
وزفر والحسن أنَّهم قالوا: ما قلنا في مسألة قلا إِلّا وهو روايتناعن أبي حنيفة وأقسموا 
عليه أيمانًا غلاظًا؛ فلم يتحقق إِذْنْ في الفقه جوابٌ ولا مذهبٌ إِلّا له» كيف ما كان وما 
هبن ]لزه غووه] لا يظريق الهجاو للموافية"195 التهن , 

فإن قلتّ: إذا رجمٌ المجتهدٌ عن قولٍ لم يبق قلا له؛ لأنّه صارٌ كالحكم المنسوخ 
كما سيأتي» وحينئذٍ فما قالّه أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه؛ بل صارت أقوالهم 
مذاهت لهم فكيف تنس إليه؟ والحتقي إِنّمَا قلّد أياحيقة ولذا ثب إليهذوث غيره: 

قلت: قد كنثٌ استشكلتٌ ذلك» وأجبت عنه فى حاشيني رد المخنار على الدّر 
المختار»”: بأنَّ الإمامَ لما أمر أصحاتّه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها الدليلٌ 
عليه؛ صار ما قالوه قولًا له؛ لابتناته على قواعده التي أسّسها لهم» فلم يكن مرجوعًا 
عنه من كل وجه. 


- وإسناده ضعيفٌ؛ وعزاه السيوطي إلى الشيخ نصر المقدسي في كتاب «الحجة' مرفوعًا. ينظر: 
«المغنى عن حمل الأسفار» »)75/١(‏ و«الدرر المنتثرة» (1/ 54). 

(1): -يتظر: ارد المحتار» (51//1). 

(؟) ينظر: «الفتاوى الولوالجية» .)7١١/0(‏ 

(9) ينظر: «الحاوي القدسي» (1/ 051). 

(4:) ينظر: «رد المحتار) (57//1). 


[ع/ غ4 ] 


لخ/*؟] 


الل |[ نالل خا بي 


ونظيرُ هذا ما نقله العالّامة البيري في أول «شرحه على الأشباه' عن «شرح الهداية» 
لابن الشّحنة الكبيرء واد شارح «الوهبائيّة”"» وشيخ ابن الهمام» ونضّه: "إذا صحَّ 
لسارم ضام عل علط الداتسو شيل تنيت وكوي نلك ملعينيولاً ري 
مقلّدُه عن كونه حنفيًا بالعمل به؛ فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صم الحديث فهو 
مذهبي» وقد حكى ذلك الإمامٌ ابنُ عبد البرّ عن أبي حنيفة وغيره من الأثمّة”". انتهى. 

ونقله أيضًا الإمام الشعراني عن الآئمّة الأربعة. 


قلت: ولا يخفى أنَّ ذلك لمن كان أهلًا للنظر في النصوص ومعرفة مُحكيها من 
مدننوشهاء فإذانظر أهل المذعب:في الدليل وعملوا بصم تسبعه إلى التنذهب؟ لكوته 
صادرًا بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أنه لو عَلم بضَعف دليله رجع عنه واتّبع 
الدليل الأقوى» ولذا ردَّ المحقّق ابن الهمام على المشايخ حيث أفتّوا بقول الإمامين؛ 
أنه لا يعدل عن قول الإمام إِلّا لضعف دليله. 


وأقول أيضًا: ينبغي تقييدٌ ذلك بما إذا وافق قولًا في المذهب؛ إذ لم يأذنوا في 
الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكليّة مما اتفق عليه أتمَّنا؛ لأنّ اجتهادهم أقوى من 
اجتهاده. فالظاهر أنَّهم رأوا دليلا أرجح مما رآه حتى لم يعملوا به. 


)١(‏ شارحُ «الوهبانية؛ هو سريٌ الدين ابن الشحنة» عبد البر بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمود» 
(ت: ١47ه)»‏ وأبوه هو أبو الفضل ابن الشسمغنة (نته: ه) وهو شارح «الهداية»» وأمًّا ابن الشحنة 
الكبير» وشح ابن الهمام؛ فليس أبوه» بل هو جدّه أبو الوليد ابن الشّحنة (ت:0١8ه).‏ ينظر: «الجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر' (1/ 179)» واابغية الوعاة» ».)١77/1(‏ وانيل الأمل في 
ذيل الدول» (78/5؟). 

)0( ينظر: «عمدة ذوي البصائر» /١(‏ "01). 


لترة عَقُودِ رَسْم المُفتي ' وده 

ولهذا قال العلّامة قاسم في حنٌّ شيخه خاتمة المحقّقين الكمال ابن الهمام: لا 
يُعمّل بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب. وقال في «تصحيح على القدوري»: "قال 
الإمام الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المعروف بقاضي خان في كتاب 
«الفتاوي'!: رسمٌ المفتي: [المفتي ]7 في زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألةٍ؛ إن 
كانت مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنَّهِ يميل إليهم ويفتي 
بقولهم» ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدًا متقا؛ لأنّ الظاهر أن يكون الحق مع 
أصحابنا ولا يعدوهمء واجتهاده لا يبلغ اجتهادّهم, ولا ينظر إلى قول'"' مَن خالفهم؛ 
ولا تقبل حُبجّته أيضَاءٍ لأنهم عرفوا الأدلّة وميّروا بين ما صم وثبت وبين ضدّه... 
إلخ”"”". ثم نقل نحوّه عن اشرح» برهان الأئمّة على «أدب القضاء» للخصّاف. 

قلتٌ: لكن ربّما عدلوا عمًا اتفق عليه أثمتنا لضرورة ونحوها كما مر في مسألة 
الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعاتء التي في ترك الاستئجار عليها 
ضياعٌ الدين كما قرّرناه سابقَا فحينئذ يجوز الإفتاء بخلاف قولهم كما نذكرٌه قريبًا عن 
«الحاوي القدسي»؛ وسيأتي بسطه أيضًا آخرٌ الشرح عند الكلام على العرف. 

والحاصل: أنَّ ما خالف فيه الأصحابٌ إمامّهم الأعظم لا يَخْرُحٌ عن مذهبه إذا 
رجّحه المشايخ المعتبرون» وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغيّر الزمان 
أوللضرورة وتحو ولك لا تدخ عن مذعيه أيضاه لأنّما رجحو لتر جع دليلة عندهم 
مأذونٌ به من جهة الإمام؛ وكذا ما بتّوه على تغيّر الزمان والضرورة باعتبار أَنَّهِ لو كان 
حا لقال بما قالوه؛ لأنَّ ما قالوه إنّما هو مبنِىٌ على قواعده أيضًا فهو مقتضى مذهبه؛ 


)١(‏ إضافة من «فتاوى قاضي خان». 
0)02 (قول) 4 سقطت من (ع). 
() ينظر: «فتاوى قاضي خان» (1/ 4)» و«التصحيح والترجيح" لابن قطلوبغا (ص: 5؟7١).‏ 


تخ/1] 


لع/ 44] 


]1١/خل‎ 


حل ا تنل الخللة كاف م 


لكن ينبغي أن لا يقال: "قال أبو حنيفة كذ" إِلّا فيما روي عنه صريحًاء وإنما يقال فيه: 
"مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا" كما قلنا. 

ومثله تخريجات المشايخ بعضّ الأحكام من قواعده. أو بالقياس على قوله؛ ومنه 
قولهم: "وعلى قياس قوله بكذا يكون كذا”؛ فهذا كلّه لا يقال فيه: "قال أبو حنيفة" 
نعم يصمٌ أن يسمّي مذهبه؛ بمعتى أنه قولٌ أهل مذهبف أو مقتضى مذهبه. 

وعن هذا لمًا قال صاحب «الدرر والغرر» في كتاب القضاء: "إذا قضى القاضي في 
مجتهَّدٍ فيه بخلاف مذهبه؛ لا ينفذ" قال: "أي: أصل المذهبء كالحنفيّ إذا حكم على 
مذهب الشافعي أو نحوه؛ أو بالعكسء وأمًا إذا حكم الحنفيٌ بمذهب أبي يوسف أو 
محمّد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكمًا بخلاف رأيه"”". انتهى. 

[نسبة الأقوال المخرّجة إلى صاحب المذهب]: 

والظاهر أن نسية المسائل السخرجة إلى متحيه أرب من نسبّة المسائل ال قال.بها 
أربي يوست أن تحكل ل لآن تنوه مدر على قراعدة وأسؤل زأنا المسائل الى 
قال بها أبو يوسف ونحوه من أصحاب الإمام فكثيرٌ منها مبننُ على قواعد لهم خالفوا 
فيها قواعد الإمام؛ لأنهم لم يلتزموا قواعدّه كلّها كما يعرفه من له معرفة بكتب الأصول. 

نعم قد يقال: إذا كانت أقوالهم روايات عنه على ما مرِّءِ تكون تلك القواعد له أيضًا؛ 
لابتناء تلك الأقوال عليهاء وعلى هذا أيضًا تكون نسبة التخريجات إلى مذهبه أقربَ؛ 
لابتناتها على قواعده التي رجّحها وبنى أقواله عليهاء فإذا قضى القاضي بما صم منها 
نفذ قضاؤه كما ينفذٌ بما صحٌ من أقوال الأصحاب. 

فهذا ما ظهر لي تقريره في هذا الباب من فتح الملك الوهّابء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ (ومنه قولهم: "وعلى قياس قوله بكذا يكون كذا") سقطت من (ع). 


(؟) ينظر: #درر الحكام شرح غرر الأحكام) لمنلا خسرو (409/5). 


8 شَرْخْ قود زسم الضفتي 5 امه 
انك 


مه 


للم يوعدلا لاوز - :ولا يدوت ةو المسهثار 
5 2 9262 0 5 3 3 مقت وا غداة 7 خ ابي 
6 تعقو كثولة الكسن لعزفزوقنئ را والحسن 


41 وَقيل بالتشيير فى فقوة ' ' إن الف الإقام صاجبنه 


“ا اذا 


31 وَقِيلَ مَنْ دلِينهُ أَقُوّى رَجَحْ وَدَا لِمُفْتِ ذِي اجتِهَادٍ الأصَّحٌّ 

قدغليك. هقًا قزرنك اننا أن ما القى عليه آنكنها ألا مجون اسهد قن معبهس أن 
يَعِل عنه برأيه؛ لأنَّ رأيهم أصحٌ. 

وأشرثُ هنا إلى أنهم إذا اختلفوا: يقدّم ما اختاره أبو حنيفة سواءٌ وافقه أحدٌ أصحابه 
أولا. 

فإن لم يوجد له اختيارٌ قُدِّم ما اختاره يعقوب» وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب 
الإمام» وعادة الإمام محمّد أَنّهِ يذكر أبا يوسف بكنيته إلا إذا ذَكُرَ معه أبا حنيفة فإنّه 
يذكره باسمه العلّم فيقول: "يعقوب عن أبي حنيفة"» وكان”" ذلك بوصيّة من أبي 
بوسف؛ تأدَبًا مع شيخه أبي حنيفة يَمَهمَنَهُ تعالى جميعًاء ورحمنا بهم؛ وأدام بهم النفعَ 
إلى يوم القيامة. 

وحيث لم يوجد لأبي يوسف اختيارٌ قُدّمِ قولُ محمد بن الحسن أجل أصحاب أبي 


)١(‏ في (ع): (وكأنً). 


تخ/ ] 


[ع/84] 


50 لوال اعد تابو 2 


ثمّ بعده يُقَدّم قول 8 والحسن بن زياد فقولهما في رتبة واحدة. لكن عبارة 
«النهرا: ثم بقول | - وقيل: إذا خالفه أصحائه وانفرد بقول؛ 3 3 |! في "لا 
قبل :الا سحي إلا لجف المتهن»:فيحتارها كآن ذليله أ قوى: 

2 لسحير0 5 م قفو 

قال في «الفتاوى السراجيّة»: "ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة» ثم 
قول أبي يوسف. ثم قول محمد ثم قول زفر والحسن بن زيادء وقيل: إذا كان أبو 
حنيفة في جانبٍ وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار» والأول أصحٌ إذا لم يكن المفتي 
متجديل] !ل ادي 

ومثلّه فى «متن التنوير» أول كتاب القضاء©". 


وقال في آخر كتاب «الحاوي القدسي»: "ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة 
رواية يؤخذ بظاهر قولٍ أبي يوسفء ثم بظاهر قول محمِّد ثم بظاهر قول زفر والحسن 
وغيرهمء الأكبر فالأكبر إلى آخر من كان من كبار الأصحاب". وقال قبله: "ومتى كان 
قول أبي يوسف ومحمّد [يوافقٌ]©) قولّه لا يتعدّى عنه. إلا فيما ميت إليه الضرورة: 
وعلم أنّه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتى بهء وكذا إذا كان أحدهما معه؛ فإن 
خالفاه في الظاهر قال بعض المشايخ: يأخذ بظاهر قوله. وقال بعضهم: المفتي مخيّر 
بينهماء إن شاء أفتى بظاهر قوله» وإن شاء أفتى بظاهر قولهماء والأصحٌ أنَّ العبرة لقرّة 
ان انمهي . 


.)099 /7( ينظر: «النهر الفائق»‎ )١( 

(1) ينظر: «الفتاوى السراجية» للأوشي (ص: .)5١7‏ 

(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 555). 

(4) في النسخ: (موافق)؛ وفي المطبوع من «الحاوي القدسي»: (غيرٌ موافق)» وهو خطأء كما يظهر من 
قوله بعده: (فإن خالفاه)» والمثبتٌ من مخطوط «الحاوي القدسي» بمكتبة فيض الله أفندي .)1١11(‏ 

(5) ينظر: «الحاوي القدسي) (1/ 077-9057). 


شْرَخحْ قود رسْم الممفتي ؟ ومه 
ك4 1 5 


واللحاضتل» 1|411 النى أن خويدة وصاحياه على جوات لبا تسر العددول غيم إلا 
لفرورة» وكذا إذا.وافقه أحلهما: 

وأمّا إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه؛ فإن انفرد كل منهما بجواب أيضًا بأن لم 
يتّفقا على شيءٍ واحدء» فالظاهر ترجيح قوله أيضًاء وأمًا إذا خاهاء اشنا عل سوا 
واحدٍ حبَّى صار هو في جانب وهما في جانب» فقيل: يرجَّح قوله أيضّاء وهذا قول 
الإمام عبد الله بن المبارك”". وقيل: يتخيّر المفتي. 

وقول «السراجيّة): "والأول أصحٌ إذا لم يكن المفتي مجتهدًا" يفيدٌ اختيارٌ القول 
الثاني إن كان المفتي مجتهدًا. 

ومعنى تخبيره: أنَّهِ ينظر في الدليل فيفتي بما يظهرٌ له ولا يتعيّن عليه قول الإمام؛ 
وهذا الذي صحّحه في «الحاوي» أيضًا بقوله: "والأصح أن العبرة لقوّة الدليل"؛ لأن 
اعما رعو اندايز: خنآن الوض المتحير: 

فصار فيما إذا خالقّه صاحباه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: اتباع قول الإمام بلا تخيير. 

الثانى: التخيير مطلقًا. 

الثالث -وهو الأصح-: التفصيل بين المجتهد وغيره. وبه جزم قاضي خان 
كما يأتي. 

والظاهر أنَّ هذا توفيقٌ بين القولين» بحمل القول باتباع قول الإمام على المفتي 
الذي هو غير مجتهد» وحمل القول بالتخيير على المفتي المجتهد. 


.)1/1١( ينظر: «فتاوى قاضي خان'‎ )١( 


[خ/11] 


2000 تان الغل قال .,م, 


وإذا لم يوجد للإمام نصٌ يقدّم قول أبي يوسف. ثمّ محمّد... إلخ. والظاهر أن هذا 
في حقٌ غير المجتهدء أمّا المفتي المجتهد فيتخيّر بما يترجّح عنده دليله» نظير ما قبلّه. 

وقد عَلِمّ من هذا أنَّهِ لا خلافَ في الأخذ بقول الإمام إذا وافقّه أحدّهماء ولذا قال 
الإمام قاضي خان: "وإن كانت المسألة مختلمًا فيها بين أصحابناء فإن كان مع أبي 
حنيفة أحدٌ صاحبيه يأخذ بقولهما - أي: بقول الإمام ومّن وافقه - لوفور الشرائط 
واستجماع أدلّة الصواب فيهاء وإن خالفه صاحباه في ذلكء فإن كان اختلافهم اختلافٌ 
عصر وزمانٍ كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه؛ لتخي" أحوال الناس» وفي 
المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قولهما؛ لإجماع البعاخرين على #للقه وفيما شرق 
ذلك يخير المفتي المجتهد. ويعمل بما أفضَى إليه رأيه» وقال عبد الله بن المبارك: 
يأخذ بقول أبي حنيفة"”". انتهى. 

قلت: لكن قدَّمنا أنّ ما تُّقل عن الإمام من قوله: "إذا صحّ الحديث فهو مذهبي" 
محمولٌ على ما لم يَخْرُحٌ عن المذهب بالكليّة كما ظهر لنا من التقرير السابق» 
ومقتضاه جوازٌ اتباع الدليل وإن خالف ما وافقه عليه أحدٌ صاحبيه» ولهذا قال فى 
«البحر) عن «التتارخانيّة): اإذا كاج اداج فو جاتب وهما في جانب شير المفتي» وإن 
كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهماء إِلّا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فتهي 
كما اختار الفقيه أبو الليث قولَ زُفر في مسائل'”". انتهى. 

وقال في رسالته المسمّاة «رفع الغشا في وقت العصر والعشا»: "لا يرجح قول 
باعتيه آر احدهيا على قولك ل لموجبء وهو إمّا ضعف دليل الإمام؛ وما 


)١(‏ في (خ): (لتغيير). 
00 ينظر: «فتاوى قاضي خخان» (9/1). 
(9) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» »)١91١ /١(‏ و«البحر الرائق» (5/ .)١1957‏ 


شزخ عَقُودٍ رسُْم المُفْتِي 
1 
للضرورة والتعامل» كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة؛ وإمّا لأنّ خلافهما له 
بسبب اختلاف العصر والزمان, وأنّه لو شاهدَ ما وقع في عصرهما لوافقهماء كعدم 
القضاء بظاهر العدالة"20. 

ويوافق ذلك ما قاله العامة المحقة الشيخ قاسم في اتضضيحه: ونصّهة "على 
أن المجتهدين لم يُفْقَدُوا حتى نظروا في المختلف ورجحًوا وصحّحواء فشهدت 
مصتفاتهم بترجيح قولٍ أبي حنيفةٌ والأخذ بقوله إِلّا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى 
فيها على قولهماء أو قول أحدهما وإن كان الآخرٌ مع الإمام؛ كما اختاروا قولّ أحدهما 
فيما لا نص فيه للإمام؛ للمعاني التى أشار إليها القاضى”". بل اختاروا قولٌ زفر فى 
مقابلة قول الكل لنحو ذلك» وترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتباع الراجخ» 
والعمل به» كما لو أفتوا في حرابم 17. انتهن : 

تتمّة: قال العلامة البيري: "والمراد بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو المجتهد 
في المذهبء وعرّف بأنّه: المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه؛ أو 
المتبحُرٌ في مذهب إمامه» المتمكن من ترجيح قولٍ له على آخرٌ أطلقه"7©. انتهى. 
وسيأتي توضيحه. 


قت <8833> 45 


.)١١5 ينظر: #رسائل ابن نجيم» (ص:‎ )١( 
(؟) أي: قاضى خان.‎ 

000 ينظر: «التصحيح والترجيح» (ص: .)١1١‏ 
(؟) ينظر: «عمدة ذوي البصائر» .)0١/1١(‏ 


اع ] 


]١5/خ[‎ 


نان الك يم 


[الترجيح إذا خالف المشايحٌ أئمّةَ المذهب] 


1 قَالآنَ لا تَرْحِيصَ بالدّلِيل 
1 قا لم يكن خبلاقة الشككا 
93 فإنتا تزاف فيشرا 


[0**] مِنْ ذَاكَ مَا قد رَجَحُوا لِرْفْر 


اس 03 - 3 يَ ٠‏ 
فليْس إلا القول بالتفصيل 
او ماس ليده وفسق 
1 6 له م حبِدِوَص 2 | 


بي 2 1ك - . حَوَوَءَ 2 


قذاعلمت ' أن الأصحٌ تخيير المفنى المجعهد» فيفتي بما يكون دليله أقرى: ولا 
يلزمة المشق على التفصيل» .ولمًا اتقطع المفتي 'المجتهد في زمانتاء. ولم يبق إلا 
المقلد المحض؛ وجب علينا اتباع التفصيلء فنفتي أَوَّلَا بقول الإمامء ثمَّ وثمّ ما لم 
نر المجتهدين في المذهب صحّحوا خلاقه لقوّة دليله» أو لتغير الزمان» أو نحو ذلك 
مما يظهرٌ لهم» فتتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياءً وأفتونا بذلك» كما علمته آنقًا من كلام 


العلّامة قاسم؛ لأنّهم أعلم وأدذرى بالمذهب. 


وعلى هذا عملهم؛ فإننا رأيناهم قد يرجّحون قولٌ صاحبيه تارة وقول أحدهما تارة» 
وتارة قولٌ زفر في سبعة عشر موضعًا ذكرها البيري في رسالةٍ» ولسيدي أحمد الحموي 
منظومة في ذلكء. لكن بعض مسائلها مستدرك لكونه لم يختص به زفر. 

وقد نظمت في ذلك منظومة فريدة أسقطتٌ منها ماهو مستدرك» وزدت على ما نظمه 
الحموي عدَّةمسائل؛ وقدذكرت هذه المنظومة في حاشيتي «رد المحتار» من باب النفقة"©. 


وقال فى «البحرا من كتاب القضاء: 


"فإن قلت: كيف جاز للمشايخ الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم مع أَنَّهُم مقلّدون. 


.)598 انظر من هذا المجموع (؟/‎ )١( 


شزخ شود شم الهفتي 5 5 

قلت: قد أشكل عليّ علي ذلك مَةٌ طويلة؛ ولم أر عنه جوابًا إلا ما فهمثه الآن من 
كلاديمة بوه ابت تفار عن اعفها اللا بم كس أن ينس يقلن سل بحن 
أين قلنا. حتى نقل في «السراجية» أنَّ هذا سبب مخالفة عصام”" للإمام؛ وكان يفتي 
بخلاف قوله كثيرًا؛ لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليلٌ غيره فيفتي به. 

فأقول: إنَّ هذا الشرط كان في زمانهم. أمّا في زماننا فيكتفى بالحفظء كما في «القنية» 
وغيرهاء فيَحِلَ الإفتاءً بقول الإمام» بل يجبُ وإن لم نعلم من أينَ قال. 

وعلى هذا فما صحّحه فى «الحاوي؛ -أي: من أنَّ الاعتبارٌ لقوّة الدليل- مَبنِقٌ على 
ذلك الشرط» وقد صحّحوا أنَّ الإفتاء بقول الإمام. 

فيتجُ من هذا: أنه يجب علينا الإفتاءً بقول الإمام» وإن أفتى المشايح بخلافه؛ 
لأنّهم إِنّما أفتوا بخلافه لِمَّقدِ الشرط في حمَّهم» وهو الوقوفٌ على دليله» وأمّا نحن فلنا 
الإفتا» وإن لم نتف على دليله. 

وقد وقح للمحفق ابن الهمام في مواضم عاو اندي في الإاء ريسا بأ 
للنظر فيه؟ فعليه الإفتاءٌ بقول الإمام. 

والمراد بالاهليّة هنا : أن يكون عارفًا مُميرٌ بين الأقاويل؛ له قُدرَة على ترجيح بعضها 
على بعر رلا لضي ملك الاجر مال ير حرا 1ت م نافد ]انا الصوات مق 
قد غلت» ولاعيرة في المغلوب بمقابلة الخالبه فَإِنْ أمو د الشرع مب على العم 
الأغلب. كذا فى «الولوالجية». 


220 هو عصام بن يوسف (ت: 9١1ه).‏ 


لخ/؟] 


)5١/ع[‎ 


لخ/1] 


تكن انظ اد 


وفي #مناقب الكردريٌ» قال ابن المبارك وقد سكل؛ متى يحل للرجل أن يفت نويل 
القضاء؟ قال: إذا كان بصيرًا بالحديث والرأيء عارفًا بقول أبي حنيفة. حافظًا له. 

وهذا محمولٌ على إحدى الروايتين عن أصحابناء وقبل استقرار المذهب. أمّا بعدَ 
التقرّرٍ فلا حاجة إليه؛ لأنَّه لا يمكنه التقليدٌ". انتهى, هذا آخر كلام «البحر)0". 

أقول: ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانتظام؛ ولهذا اعترضَّهُ مُحشّيه 
الخيرٌ الرملييٌ: بأنَّ قولة: "يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أينَ قال" 
مفياة لتو الإناد لاني ميان فى بقولنا حش الى بق قانا "دمر هوت 
في عدم جواز الإفناء لغير أهل الاجتهاد» فكيف يُسَيِدَلٌ يه على وجويه. 

فنقول: ما يصدرٌ من غير الأهل ليس بإفتاءٍ حقيقة» وإنّما هو حكايةٌ عن المجتهد 
نّهِ قائل بكذاء وباعتبار هذا الملحَظٍ تجوز حكايةٌ قولٍ غير الإمام» فكيف يجب علينا 
الإفتاءُ بقول الإمام» وإن أفتى المشاي بخلافه؟ ونحن إِنَّما نحكي فتواهم لا غينٌ 

وتوضيحُه: أنّ المشايسّ اطّلعوا على دليل الإمام» وعرفوا من أين قالء واطَّلعوا 
على دليل أصحابه؛ فير جَحونَ دلي أصحابه على دليله» فيفتونٌ به» ولا يَظَنَّ بهم أَنَّهُم 
عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله» فنا نراهم قد شحنوا كُتبَهم بنصب الأدلة, ثم يقولون: 
"الفتوى على قول أبي يوسف" مثلاء وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل» ولم 
نَصِل إلى رُتبتهم في حصولٍ شرائط التفريع والتأصيل» فعلينا حكاية ما يقولونه؛ لأنّهم 
هم تباغ المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم. 

زانظر إلن ما قدّماة من قو العلامة قاس: "إن المحهدين لم يفقذوا حب نظروا 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (5/ 917؟7). 


5 شرج غقود سم الضفتي 
في المختلف. ورجّحوا وصحّحوا". إلى أن قال: "فعلينا اتباعٌ الراجح» والعمل به. كما 
لو أفتَوا في حياتهم". 

وفي «فتاورى العلدينة ابن الشلبي): لبن للقاضي ولا للمفتي الحَدَول عن قول 
الإمام» إلا إذا صرّح أحدٌّ من المشايخ بأنَّ الفتوى على قول غيره» فليس للقاضي أن 
بحكمٌ بقولٍ غير أبي حنيفة في مسألةٍ لم يُرجّح فيها قول غيره» ورجّحوا فيها دليل أبي 
حنيفة على دليله؛ فإن حَكَمَ فيها فحكمُّه غيرٌ ماض» ليس له غيرٌ الانتقاض". انتهى. 

نم اعنم آذ قول الإمنام: "لايس لحل أن ينقي يقولنا... إلخ" يحسل معمين: 

وا أحدهناك أن يكوث المزاذبه ماهو المعاددٌ محف وهو أنه إذاقيت عتدة مذهث 
إمامه في حُكم» كوجوب الوتر مثلاء لايَحِلٌ له أن يفتي بذلك: حنَّى يعلمَ دلي إمايه. 

ولاشكٌَ أن على هذا خاصٌ بالمفتي المجتهد دون المقَّدِ المحضء فإِنَ التقليدٌ هو 
الأخدٌ بقول الغير بغير معرفةٍ دليله. قالوا: فخرجٌ أخذّه مع معرفة دليله؛ فإنَّه ليس بتقليد؛ 
أنه أخدٌ من الدليل» لا من المجتهد؛ بل قيل: إِنَّ أخدَّهُ مع معرفة دليله نتيجةٌ الاجتهاد؛ 
أن معرفة الدليل إثَما تكن للمصديده لترققها علن ععرفة سلانته من الشعازمن: 
وهي متوقّفةٌ على استقراء الأدلّة كُلّها ولا يقدرُ على ذلك إِلّا المجتهد أمّا مُجِرَّهُ 
معرفة أَنَّ المجتهدّ الفلانج أخدّ الحُكمَ الفلاني من الدليل الفلانيٌ؛ فلا فائدةً فيها. 

فلا بُدَ أن يكونَ المرادُ من وجوب معرفةٍ الدليل على المفتي: أن يعرف حاله» حتّى 
يصمّ له تقليدٌه في ذلكء مع الجّزم به وإفتاءِ غَيرِه به. وهذا لا يتأتى إِلّا في المفتي 
المحعيد في المدهجه وهر لبقتي حقينة) اا عيزم فيل ناقل. 


لكن كون المراد هذا بعيدٌة لأنّ هذا المقتى حبت لم يكن وضل إلى ثقية الاتجتهاد 


)١(‏ (سلامته) فى (ع): (سلامتها). 
في 


[ع/31] 


[خ/ 1] 


0 اللا 


المُطلَقٍ يلرّمُه التقليدُ لمن وصلّ إليهاء ولا يلزمة معرفةٌ دليل إمامه إلّا على قولٍ. 

قال في «التحرير): "مسألةٌ: غير المجتهد المُطَلَّقٍ يلزمُه التقليدٌ وإن كان مجتهدًا في 
ا بال ا وا ا ا و 
اعرد روا ع انق وز رفن عا عليه. وقيل في العالم: نما كلوقه التقليد بشرط بخ 
يكز سه لسني إلاك رطع إن هيت 4 انين 

والأوّل: قول الجمهور. والثاني: قولٌ لبعض المعتزلة» كما ذكره شارحه”"' 

قولف "يلزه التقزية" مع ها مانن صخري القليد» يذل علق أن معرقة الذلين 
للسوظيةةالمطلق نعف ء أله لاياوع عبرت ولي انالك الغية متمتهةاافي المفطع. . 

لكن نقل الشارح عن الزركشيٌ من الشافعيّة: "أنَّ إطلاقٌ إلحاقِه بالعامّيَ الصَّرفٍ فيه 
نطق لاسيّما ي أتباع المذاهب المسكريرب فإتهم لم يتعنبوا أنقسهو 'نصبة المقلدين» 
ولكاقرخص الع وكير لازو داكا بمو ميس نه ولد نكن ا يقر 
نظ يوقي اناري فسوي اهن 

قال ابن المي : والمختار أنّهُم مجتهدون ملتزمون ألا يُحَدِنُوا مذهبّاء أمّا كوثهم 
مجتهدين؛ فاؤان”الأوصات قائحة بسي وأا كوجم ملتزفيق أله شرتو مدمياة فلان 
إحداثَ مذهب زائدٍ بحيث يكون لفروعه أصولٌ وقواعدٌ مباينٌ لسائر قواعد المتقدّمينَ 
ان لسكا لاطيعات الي سائرٌ الأساليب؛ نعم» لا يمتنع عليهم تقليدُ إمام 
والعاريه ؤت كيز ادس ابي ودام وي والتيوالع بجر لمعه ند 
لكنّ وقوعٌَ ذلك 0 لكمال نظر مَن 6ك "انتم 


.)557/14( ينظر: «تيسير التحرير» لأمير بادشاه‎ )١( 
.07 5 4 /7( (؟) ينظر: «التقرير والتحبير) لابن أمير حاج‎ 
.0740 /7( ينظر: المرجع السابق‎ )9( 


1 عُقُودٍ سم المفتِي 1 ا 

[وما استبعده غير بعيدٍ كما أفاده في «شرح التحريرا»ء فإنَّه واقع في مثل أصحاب 
الإمام الأعظمء فَإِنَّهم خالفوه في بعض الأصولء وفي فروع كثيرةٍ جدًا]”"". 

© الثاني من الاحتمالين: أن يكونَ المرادُ الإفتاء بقول الإمام تخريجًا واستنباطًا 
ولت 

قال في «التحرير» و«اشرحه): "مسألةٌ: إفتاءً غير المجتهد بمذهب مجتهدٍ تخريجًا 
على أصوله. لأ نعل عييد1©؛ إن كان قطَرمًا على متائيه خاي : مآخل الخكاء المجتهد.- 
أهلا للنظر فيهاء قادرًا على التفريع على قواعده؛ مُتمكنًا من القَّرقٍ والجّمع والمناظرة 
في ذلكء بآن يكون له ملك الإاكسارمل استنباط أحكام الفروع المتجدّدة التي لانقل 
فيها عن صاحب المذهب؛ من الأصول التي مَهّدها صاحب المذهبء وهذا المسمّى 
ب"المجتهد في المذهب"؛ جاز””» وإن لا يكن كذلك؛ لا يجوز. 


وفي شرح البديع» للهندي: وهو المختار عند كثير من المحقّقين من أصحابنا 
وغيرهم. فإنّهِ نقل عن أبي يوسفَ وزفرٌ وغيرهما من أثمّتنا أنّهُم قالوا: لا ف لأحدٍ 
أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أينَ قلنا. وعبارةٌ بعضهم: مَن حفظٌ الأقاويل» ولم يعرف 
الكببج فلايسا لدآن ودس فيما تافو افيه 


وقيل: جارٌ بشرط عدم مجتهلء [واستغربه]”؟ العلمة". 


)١(‏ مابين معكوفين جعله في (خ) بالهامشء ورمز له ب "منه". 

() أي: عين مذهب المجتهد. «التقرير والتحبير» (0747//5. 

(9) في هامش (خ): (قوله: "جاز" جوابٌ الشرط في قوله: "إن كان مطلعًا... إلخ". منه). 

00 في النسخ: (واستقرٌ به)» والمثبت من «التقرير والتحبير» (741//5). 

(05) المقصود به: العلامة عضد الدين الإيجي. ينظر: ااشرح العضد على مختصر المنتهى مع عجافكرة 
اللتعد 2121/7 


لخ/19] 


[ع/ 9] 


006 تل انلق ا .ميم 


وقيلن: يجوز مطلقاء أي: سواءٌ كان مما على المآخذ أم لاء عَدِمَ المجتهدٌ 
أم لاء وهو مختار صاحب «البديع»؛ وكثير من العلماء؛ لأنَّه ناقل» فلا فرق فيه بين 
العاليم وغيره. 

وأجيب: أنه ليس الخلافٌ في التقل» بل في التخريج؛ لأنَّ النقل لِعَينِ مذهب 
المجتهد يُقيَلٌ بشرائظ الراوئ من الحدالة وغيرها اتماقًا"”©. انتهى ملخضًا: 

أقول: ويظهرٌ مما ذكره الهندي: 

- أن هذا غيرٌ خاصٌ بأقوال الإمام» بل أقوانٌ أصحابه كذلك. 

- وأنَ المراة بالمجتهد في المذهب هم أهلٌ الطبقة الثالثة من الطبقات السبع الباكة؟ 

- وأنَّ الطبقة الثانية - وهم أصحاب الإمام - أهلٌ اجتهادٍ مُطَلَقٍء إلا أنّهُم قلّدوه 
في أغلب أصوله وقواعده؛ بناءً على أنَّ المجتهدّ له أن يُقَلّدَ آخرٌء وفيه عن أبي حنيفة 
روايتان» ويُيّدٌ الجوارٌ مسألةٌ أبي يوسفف لما صلّى الجمعةه فأخبرٌوه بوجود فأرة في 
حوض الحمّام» فقال: نقلّدُ أهل المدينة. وعن محمّد يُقَلّدُ أعلمَ منه. أو على" أنه 
وافقٌ اجتهادهم فيها اجتهاده. 

وحيث ثُقِلَ مثلُ هذا عن بعض الأئمّة الشافعية كالقفّال والشيخ أبي علييٌء والقاضي 
حسين» أنّهُم كانوا يقولون؟ "لشنا تفلدية للشافعيّ؛ بل وافقٌ وها واي يقال مثله 
في أصحاب أبي حنيفة» مثلٍ أبي يوسفء ومحمّدٍ بالأولى» وقد خالفوهٌ في كثير من 
الفروع» ومع هذا لم تَخْرٌجٌ أقرالّهم عن المذهب كما مر تقريره. 


كُ رايت خط فح أثق يه مائصّة؛ "قال ابن الملقّن فى «طبقات الشافعية»: 


:)7 -ينظرة #التقرير والتتخبير»(8/ /ائة‎ )١0 
(؟) قوله: (أو على) معطوفٌ على قوله: (على أن المجتهدٌ).‎ 


شيرق عقوم رشق المقياب 5 06 
فائدة: قال ابن بّرهان فى «الأوسط»: اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في 
المزنيٌ وابن سُرَيج وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن؛ فقيل: مجتهدون مطلقاء وقيل: 
في المذهبين. وقال إمام الحرمين: أرى كل اختيار المزنيئ تخريجًاء فإنّه لا يخالف 
أصولٌ الشافعيئ لا كأبي يوسف ومحمدء فإنهما يخالفان صاحبهما. قال الرافعيٌ 
في باب الوضوء: تفردٌات المزني لا تعدٌ من المذهب إذا لم يخرّجها على أصل 
الشافعي0©" : انتهى ]1 
تحرّر مما ذكرناه: 

أن قولٌ الإمام وأصحابه: "لا يَحِل لأحدٍ أن يفتي بقولناء حنَّى يعلمَ من أينَ قلنا"» 
سول على توي المفتهة في التذهب بطريق الاتسباط والعخريي كما عَلِمكَ 
من كلام «التحريراء واشرح البديع»» والظاهرٌ اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة 
والخامسة في ذلك» وأنَّ من عداهم يكتفي بالنقل» وأنَّ عليئا انَاعٌ ما نقلوه لنا عنهم 

من استنباطاة تهم الغير المنصوصة عن المتقدّمين» ومن ترجيحاتهم» ولو كانت لغير 
قرل الإنام كينا ار وناء فى صر مذ بسكا لأنّهم لم يُرجّحوا ما رجّحوه جزافاء 
وإنَّما رجَحُوا بعد اطّلاعهم على المآخذ كما شَهِدَثْ مصتَّاتهم بذلك: خلاقًا لما قاله 
فى «البحرا. 

تبيه: كلكم «السترة صريخ في انه المتنتى لبق الههام من أمل ربجم سيك قال 

دإ امل ابطرحيوالبليد رعز اااات يا لسابو عدون الردايات 
لكو الج 1 لوو ا ا 


00 ينظر: «فتح العزيز» للرافعي .)5١15 /١(‏ 
00 ما بين معكوفين جعله في (خ) بالهامشء ورمز له ب 'منه". 


[ع/ 0 


]؟١/خ[‎ 


اه تتنالجلاك ا ب 


أقرانه» وهو البرهان الأبناسي'": "لو طَلبِتَ حُحجج الدّين ما كان في بلدنا من يقوم بها 
و اتدهو . 
قلت: بل قد صرّح العلامة المحقق شبح الإسلام عليّ المقدسيّ في اشرحه على 
نظم الكنز» في باب نكاح الرقيق: بأنْ ابنَ الهمام بلغ رُتبةَ الاجتهاد. 
وكذلك نفسٌ العلّامة قاسم من أهل تلك الكتيبة» فإنّه قال في أوّل رسالته المسمّاة: 
«رفع الاشتباه عن مسألة المياه»: "لما منع علماؤنا رضي الله تعالى عنهم من كان له 
أهليّةُ النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمامٌ العالمُ العامة أبو إسحاقٌ 
إبراهيمٌ بن يوسف. قال حدّئنا أبو يوسف عن أبي حنيفة رَمَدآََهُ تعالى أنَّهِ قال لاي 
لأحدٍ أن يفتي بقولنا مالم يعرف من أين قلناه"؛ تتبّعث”" مآخِدّهم وحصلتٌ منها بحمد 
الله تعالى على الكثير» ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصتفين... إلخ"90. 
وقال في رسالة أخرى: "وإنّي -ولله الحمد- لأقولٌ كما قال الطحاويٌ لابن حَرْبُويه: 


بالك أنه 


لا يعلد إلا عصبق أو غبيق”©. انتهى. 


5-7 من قول صاحب «البحر): "يجبٌ علينا الإفتاءً بقول الإمام... إلخ" أنه 
نفسّه ليس من أهل النظر في الدليل» فإذا صحح قولا مخالفا لتصحيح غيره؛ لا يُعتبْرٌ 
فضلا عن الاستنباط والتخريج على القواعد؛ خلانًا لما ذكره البيري عند قول صاحب 
«البحر» في كتابه «الأشباه»: "النّوع الأوّل: معرفةٌ القواعد التي يرد إليهاء وفرّعوا 

5 5 0 
الأحكامَ عليهاء وهي أصول الفقه في الحقيقة» وبها يرتقي الفقية إلى درجة الاجتهاد. 
6 ينظر: «الضوء اللامع» (4/4؟١)):‏ واشذرات الذهب» (578/49). 
إفة في (خ) زيادة: (جوابٌ "لمّا"). 
(5) ينظر: «رسائل ابن قطلوبغا» (ص: 04). 
(5) ينظر: المرجع السابق (ص: بس" 


. التبزة قود زم المّفتي آلاه 
ولو في الفتوى. وأكثرٌ فروعه ظفرتٌ به... إلخ””". فقال البيري بعد أن عرَّف المجتهد 
في المذهب بما قدّمناه عنه: "وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ المؤلّف قد بلغ هذه المرتبة في 
الفتوى وزيادة» وهو في الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطّلاع على خبايا الزواياء 
وكات من ججملة الحفاظ المطلعيرن '”". النهى. 
إذ لا يخفى أن ظفْرَهُ بأكثر فروع هذا النوع لا يلزمٌ منه أن يكونّ له أهليّةُ النظر في 
الأدلّة التي دلّ كلامّه في «البحر» على أَنَّها لم تحصل له وغل أنه" قرط للتجتهاد 
فى المذهب. فتآمّل. خم 


83< 883+ 23 


.)١5 ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص:‎ )١( 
.)0١ /١( ينظر: «عمدة ذوي البصائر»‎ )'( 
(لم تحصل له وعلى أنّها) سقطت من (ع).‎ )0( 


[ع/ ه4] 


انل لخادت 
2815 


[الترجيح عند اختلاف المشايخ ] 


]تع قانع ترجو نروك 
]رتلف الزية فد فادرا 
73 مِثْلُ الطّحَاوِي وَأَبِي حَفْص الكبيز 
73 وَحَيْتُ لم توجذ لِهَوْلاِ 
3 فَلْيَظْر المُفْتِي بجدّ وَاجْتِمَاذ 
لذ" قلي يجن علن ب الالشكةه 


قال في آخر «الحاوي القدسي»): 


فنخ متجانكا نري التدزائية 
واتوق عقت والتيي الشهيز 
وَلْسَخْسّ بَطْشّ رَبَّهِيَومَ المَعَاذ 


سوّى شقيّ خاسر المَرَام 


"ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية يُوْحَذْ بظاهر قول أبي يوسف, ثم 
: 75 6 كنم 0 5 0 1 3 350 8 - 
بظاهر قول محمدء ثم بظاهر قول زَفرٌ والحسن وغيرهم. الأكبر فالآكبر» هكذا إلى آخر 
من كان من كبار الأصحاب. 


وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحدٍ منهم جوابٌ ظاهرٌ وتكلّم فيه المشايخ 
المتأحَرونَ قولا واحدًا؛ يُوْتََذّ به؛ فإن اختلوا يُوْحَذٌ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه 
الكبازٌ المعروفون» كأبي حفص» وأبي جعفر”"» وأبي اللَّيثِء والطحاوي وغيرهم: 
فيُعتمَدٌ عليه» وإن لم يوجّد منهم جوابٌ لبه نض ينظرٌ المفتي فيها نظرَ تأمّل وتدبر 


واجتهاد؛ لِيَجِدَ فيها ما يقرت إل الخروج عن العهدة, ولا يكلم جزافًا؛ لمنصبه 
وحُرمَتِه وليَحْس الله تعالى ويراقبه» فإنّه أمرٌ عظيمٌ لا يتجاسرٌ عليه إِلّا كل جاها 
ار التهي.: ْ 
(1) أبو جعفر الهندٌواني البلخي؛ كان يقال له: "أبو حنيفة الصغير"؛ (ت: 17اه). 

60 ينظر: «الحاوي القدسي) (5/ 017). 


شخ غود سم المفتِي لاذنك 
1 1ح هك 
وف «الخانية»: "وإن كانت المسألةٌ فى غير ظاغر الرواية؛ إن كانت تواققٌ أصول 
3 27 و 2 - ا ع 2 
أصحابنا يعمل بهاء فإن لم يجد لها رواية عن أصحابناء واتفقٌ فيها المتأخرون على 
٠. . 1‏ و 8 2 7 
شيءٍ يعمل به؛ وإن اختلفوا يجتهد ويفتي بما هو صواتٌ عندّة» وإن كان المفتي مُقلدًا 
ل ا 5 20 5 2 
غيرٌ مجتهلٍ ياخذ بقول من هو أَفقَهُ الناس عندّة» ويضيف الجواب إليه» فإن كان أَفْقَةٌ 
الناس عنده في مِصر آخرٌ يرجم إليه بالكتاب» ويكتبٌ بالجوابء ولا يجازفٌ؛ خوفًا 
من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلالٍ وضِدٌَّه"". انتهى. 
قلث: وقوله: "وإن كان المفتي مُقَلَدَا غير مجتهد... إلخ" يفيدٌ أنَّ المقلّدَ المح 
يس له أذ يقتي ليما لم يجد فيه تابون أجده زيما في ليحر عن «التتارخانيّة): 
"وإن اختلف المتأحرونَ؛ أخدٌ بقولٍ واحدٍء فلو لم يجد من المتأخُرِينَ يجتهدٌ برأيه إذا 
ال ا جوع و ل كالم 0 
كان يعرف وجوه الفقه» ويشاور أهلة ٠‏ انتهى. 


فقوله: "إذا كان يعرف... إلخ" دليلٌ على أنَّ من لم يعرف ذلك بل قراً كتابًا أو 
أكثرء وفهِمَه وصار له أهليُّ المراجعة والوقوفٍ على موضع الحادثة من كتاب مشهورٍ 
معتمَلِ؛ إذا لم يجد تلك الحادئة في كتاب ليس له أن يفتي فيها برأيه» بل عليه أن يقولٌ: 
"لا أدري' "كما قال من هو أجل من قدرّ من مجتهدي الصحابة» ون بعدّهم! بل من 


2 


أيدَ بالوحي صلَّى الله تغالى عليه وسلّه0©. 


.)4/١( ينظر: «فتاوى قاضى خان)‎ )'١( 

فق ينظر: «البحر الرائق» (3/ 00 

() منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» »)7٠11(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (5/ ٠‏ أن أبا 
بكر سئل عن 9 َمَكهَةُ أ 4 [عبس: ]"١‏ فقال: "أي سماءٍ نظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم» . ومنها أن أعرابيًا قال لابن عمر: أترث العمة؟ فقال: لا أدري» اذهب إلى العلماء 
بالمدينة فسلهم. ومنها قول علي رَََتَِعَنه: وَابَرْدَهَا على الكبد! إذا سْيْلَ أحدُكم عمًّا لا يعلم: أن يقول: 
لا أعلم. تقل ذلك عن الشعبئ» وأحمد بن حنبل» ومالك ب بن أنس» وغيرهم. ينظر: «تعظيم الفتيا» 
لان الجؤوي :إين: 29 وهاتبعدها): 

(:) أخرج الحاكم في المستدرك (159؟): وصحًّحه الذهبي عن عبد الله بن عمرّء قال: جاء رجلٌ إلى - 


لع/41] 


ع /61 20 انل عدا اندي 


والغالتٌ أن عدم وجدانه النضّ قل اطّلاعف أو عدم معرفته بموضع المسألة 
المذكورة فيه؛ إذ قل ما تقعٌ حادثةٌ إِلّا ولها ذكرٌ في كتب المذهب إِمّا بعينهاء أو بذكر 
قاعدة كلك تشيكليا ولا يكس بوره نظي ها لكا قارياء وإلدنة باع أن يقون بين 
حادثته وما وجدَّهُ فرق لا يصل إليه فَهِمُهء فكم مِن مسألةٍ فرّقوا بينها وبين نظيرتماء حبّى 
اعرد عت البق القالشبعرتز قل الأرة ال معنن لي توف الترق ينيم هاب ل كال 
العلّامة ابن نجيم في «الفوائد الزينيّة ينيّة) :"لايح الإضاء من القواعد والضوابط. وإِنَّما 
على المفتي حكاية النقل الصريح؛ كما صرَّحوا به الا اندي 

وقال أيضًا: '؟إن الففرٌ دفي الأزبفةالمتتاتفي أذ قواعة الفعة كيه لك ) اي 
قله البيري0 

فعلى من لم يجد نقلا صريحًا أن يتوقف في الجواب. أو يسألّ مَن هو أعلَمُ مند 
ولو في بلدةٍ أخرىء كما يُعلّمُ مما نقلناه عن «الخانية». 

وفي «الظهيرية»: يو يا إلا بطريق 
الحكاية» فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء". | 

ع م 0 0 3 

نعم قد توجَدٌ حوادث عَرفيّةٌ غيرٌ مخالفة للنصوص الشرعيّة» فيفتى المفتى بها كما 
سنذكرّه آخرٌ المنظومة. 


ب النبي صََلنْعَلَتَهِوسَاٌ فقال : يا رسول الله أي البقاع ‏ خيرٌ؟ فقال: «لا أدري» قال #فأى البفاعقة فتقال: 
«لا أدري...؟ الحديث. وأخرج بنحوه باو دبعي عمد 

01( ينظر: «غمز عيون البصائر» .0”:8/1١(‏ 

(؟) ينظر: «عمدة ذوي البصائر» .)11/١(‏ 


شخ عُقُود رَسْم المْفتي 


>28 


7>ع60 


[ضوابط معرفة القول الراجح] 


ا د 


[0:] وَمَهَنَا صَوَابِطٌ 0 
[51] في كل أَبْوَابِ العِبّادَاتِ رَجَحْ 
[413]عَنْهُ رِوَايِة بها الغَيْرٌ أَحَذْ 
نكر قي بالنفا تلن 
[44] وَفِي مَسَائِلٍ ذَوِي الأَرْحَام قَدْ 
31 و رجحو اسْتِحْسَائَهُمْ على القيّاس 
الوا ا 
ليا اذ بتي المدول 3 ا 
[4] 06 قَوْلِ جَاءَ يَنْفِي ينفِي الكَفْرًا 
ل تا جه م عَنْهُ المُجَتَهِدَ 
[60] 1 قَوْلٍ في المُتُونٍ ني 
[ فَرَجحَتَ جَحَتْ عَلَى الشّرُوح وَالشّرُوحْ 
م 


2 الم أ 2 7 2 
غلدت لذى أهتل النهى مقَررّة 


الاكتصديل ينا قيهنا القباش 
عَنْهُإِلَى يِلافِوإذْيُنْقَلُ 
5 في برفيهنا رؤائية 
عَنْمُسْلِوَلوْضَمِيْفَاأْْرَى 
مدان مهتتوع فَشْيُوه متهي 
نهيدل ينات 
عَلَى القتَاوَى القَدْه" مَنْ" ذَاثُ رُجُوخ 


قالأزجخٌ ازجع قسن #خنا 


جمعثُ في هذه الأبيات قواعدٌ ذكروها مُفْرَّقةَ في الكتب. وجعلوها علامةً على 


المرجّح من الأقوال: 


)001 القدّم: فِصِدار 000 التقدم. كما في «مختار الصحاح'»؛ واستعمل بمعنى الفاعل. ينظر: «تعليقات 
رفيع العثماني» مع (إسعاد المفتي) : 07777 


[خ/ ه"] 


مه يي نالك 


© الأولى: ما في «شرح المنية» للبرهان إبراهيم الحلبى من قصل التيميء سييث 
قال: "فلِلّه در الإمام الأعظم. ما أدقّ نظرّه؛ وما [أسدّ]''' فكرّهء ولأمر ما جعلٌ العلماءً 
الفتوىّ على قولِه في العبادات مُطلقاء وهو الواقعٌ بالاستقراءِ ما لم يكن عنه رواية» كقولٍ 
المخالف؛ كما في طهارة الماء المستعمّل والتيمّم فقط عند عدم غير نبيذ التمر””. 

69 الثانية: ما في «البحر قَبَيلَ فصل الحبس» قال: "وفي «القنية» من باب المفتي: 
الفتوى على قول أي يرقف ها بان بلقم زياد ديع وكذا في «البزازية» 

من القضاء راد ننهى. أئ اتخعو وا الطلره بص ع راودا وج لوعي 
القول بأنّ الصدقة أفضلٌ من حَجٌ التطوّع لما حجّ وعرف مَشقتَة. 

زاد في «شرح البيري على الأشباه»: "إِنَّ الفتوى على قول أبي يوسف أيضًا في 
الشهادات””*». قلت: لكن هي من توابع القضاء. 

وفي «البحر؛ من كتاب الدعوى: "لو سكت المدّعى عليه ولم يُجب؛ يُنزرَّلْ منكرًا 
عندهماء أَما عند أبي يوسف فيَحبّسٌ إلى أن يجيبٌ» كما قال الإمام السرخسيء والفتوى 
على قول أبي يوسف فيما يتعلّقٌ بالقضاء» كما في «القنية) و«البزازية» فلذا أفتيتٌ بأنَه 
عو مدي تعره ]لي أن عون ا 

017 وغيره في مسألة القسمة على ذوي الأرحام: 


"وبقول محمَّدٍ يفتى””؛ قال في اسكب الأنهر): "أي: في جميع توريثٍ ذوي 


)١(‏ في (خعع): (أشدّ)ء والمثبت من «شرح المنية». 
(0) ينظر: «غنية المتملي شرح منية المصلي» (ص: 200 
(9) ينظر: «البحر الرائق») (0701//5). 

(5:) ينظر: اعمدة ذوي البصائر» (؟/ 40). 

(0) ينظر: «البحر الرائق؟ .)75١37!/1/(‏ 

(5) ينظر: «ملتقى الأبحرا (ص: 070). 


اد عُقُودٍ سم المَفتي 
الأرحام؛ وهو أَشهرٌ الروايتين عن الإمام أبي حنيفة» وبه يُفتى, كذا قاله الشيخ سراج لع/0ة] 
الدين في «شرح فرائضه». 

وقال في «الكافي»: "وقول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوي 
الأرحام» وعليه الفتوى". 

© الرابعة: ما في عامّة الكتب مِن أَنَّه إذا كان في مسأَلةٍ قياسٌ واستحساد؛ ترجّحح 
الاستحسانٌ على القياسء إِلّا في مسائل» وهي إحدى عشرةً مسألةٌ على ما في «أجناس 
الناطفيّ"؛ وذكرها العامة ابن تُجِيم في «شرحه على المنار»» ثمَّ ذكر أنَّ نجمّ الدين 
النسفي أوصلها إلى اثنتين وعشرين» وذكر قبلهُ عن «التلويح»: "أنَّ الصحيح أنَّ معنى 
الرُجحان هنا تَعيّن العمل بالراجح. وتركُ العمل بالمرجوح»وظاهز كلام فخ و الإسلام 
نه الأولويّة» حبّى يجوز العمل بالمرجوح"0". 

© الخامسة: ما في قضاء «البحر» من أنَّ: "ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوعٌ 
عنه» والمرجوعٌ عنه لم بق قولًا للمجتهد كما ذكروه””". انتهى. 

وقدّمنا عن «أنفع الؤسائل»: "أنَّ القاضي المقلَّدَ لا يجورٌ له أن يحكم إِلّا يما هو 
ظاغة المذعف» لا بالرواية الشاذة؛ إلا أن يتْسّو ا على أن القعرئ علبها"77: انتهى. 


8 
0 


وفي قضاء الفوائت من «البحر: "أن المسألة إذا لم تذكّر في ظاهر الرواية» وثبتت 
فى وواية أخترع؟ تعيّة المصير إليينا"2. انتهى. 


)0( ينظر: «التلويح على التوضيح" (5/ .)١15‏ 
(0) ينظر: «البحر الرائق» (5/ 5114). 

) ينظر: «أنفع الوسائل» للطرسوسي (ص: 0717. 
(:) ينظر: «البحر الرائق» (؟1/ 89). 


هه 2 


لخ/51] 


00 وتائلن العاوة اكاب 
7 2 0 


6 السادسة: ما في «شرح المُنية؛ في بحث تعديل الأركان بعدما ذكرٌ اختلافٌ 
الرواية عن الإمام في الطمأنينة: هل هي سه أو واجبةٌ؟ وكذا القومةٌ والجلسة؛ قال: 
"وآنك ملك أنمقيهر_الدليل الزسوكه افيا كاله الفنيخ كيال النيي ولا ينبغي أن 
يُعدلٌ عن الدراية إذا وافقتها روايةٌ. انتهى. 

والدراية: بالدال المهملة تُستَعمَلٌ بمعنى الدليل؛ كما في «المستصفى». 

ويُؤيّدهُ ما في آخر «الحاوي القدسي»: "إذا اختلفت الرواياث عن أبي حنيفةً في 
مبسآلةة فالأرقن بالاعل أقر اه 0 


السابعة: ما في «البحر' من باب المرتدٌء نقلّا عن «الفتاوى الصغرى»: "الكفدُ 
شن عطيك فلا اجعل المومةخ كافرا مقى وجذث زواية أثكالا يكفلا" انتهى: 

ع0 12 ووس بى عه 5 5 5 و 

ثم قال: والذي تحرًرَ أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن؛ 
أو كان في كفره اختلاف» ولو وان ره متعيفة "00 

69 الثامئة: ماف «الببحرة متنا قدمناة قرَينًا: مين أن المرجوع عنه لم يبقٌّ مذهبًا 
للمجتهد وحينئذٍ فيجبٌ طلبُ القول الذي رجمٌ إليه» والعملٌ به؛ لأنَّ الأوّلَ صار 
بمنزلة الحكم المنسوخ. 

وفي «البحر؛ أيضًا عن «التوشيح»: "أن مارجعَ عنه المجتهدٌ لا يجوز الأخذ 


1 5 
به 02 أنه 


00200 ينظر: «الحاوي القدسي» للغزنوي (07157/7). 
(؟) ينظر: «البحر الرائق» (0/ 4 -١‏ 10). 
(*) ينظر: المرجع السابق .)١58 /١(‏ 


شَرْخ عشود زم الضفتي 5 له 


وذكر في «شرح التحرير»: "إن علِمَ المتأَخُرُ فهو مذهيّه ويكونٌ الأوّل منسوححاء 
ولا كي عنه القولان”' من غير أن يحكمٌ على أحليهما بالرجوع"”. 

التاسعة: ما ذكره العلّامة قاسم في الصحيحةة :“أن ما في المتون مُصحَحٌ 
تصحيحًا التزاميّا والتصحيح الصريح مُقدٌ مُقدّمٌ على التصحيح الالتزامي'”". 

قلتُ: حاصِله أنّ أصحابٌ المتون التزموا وضمٌ القول الصحيح؛ فيكونٌ ما في 
غيرها مقاب الصحيح. ما لم يُصرّح بتصحيحه فيُّقدَّم عليها؛ لأنَّهِ تصحيحٌ صريح» 
فبّقدّم على التصحيح الالتزامي. 

وفي شهادات «الخيرد يَّة في جواب سؤالٍ: "المذهب الصحيح المفتى به 
الذي مشت عليه أصحاب المتونٍ الموضوعة لتقل الصحيح من المذهب الذي 
هو ظاهر الرواية: أن شهادة الأعمى لاتَصِحٌ" 0 "ريت عله أن القول هو 
اللي تراروات عاليه المعو قيلي الشتكة لعسيو ارده اسك شو يانه عارك نا 
في المتون والفتاوى؛ فالمعتمَدٌ ما في المتون» وكذايُقدَُمُ مافي الشروح على ما في 
الفتاوى"60. انتهى. 

وفي فصل الحبس من «البحر»: "والعمل على ما في المتون؛ لأنّه إذا تعارضّ ما في 
المتون والفتاوى؛ فالمعتمّدٌ ما في المتون؛ كما ذ في «أنفع الوسائل»: وكذا يُقَدَّمُ ما في 
الشروح على ما في الفتاوى”*. انتهى. 


)١(‏ في (ع): (القولين). 

(؟) ينظر: «التقرير والتحبير) لابن أمير حاج افر قورف" 
(9) ينظر: ١التصحيح‏ والترجيح» (ص: 7 ) بمعناه. 
(4) ينظر: «الفتاوى الخيرية» لخير الدين الرملي (؟/ ”77). 
(0) ينظر: «البحر الرائق» (5/ .)7١١‏ 


[ع/54] 


] 


ات نان ااانا و 


أي: لِمَا صرّح به في «أنفع الوسائل» أيضًا في مسألة قسمة الوقف حيث قال: "لا 
يُفتى بنقولٍ الفتاوى بل نقولُ الفتاوى إِنّما يُستأنّسُ بها إذا لم يوجد ما يعارضها من 
كُتبٍ الأصول وتّقل المذهبء أمّا مع وجود غيرها لا يتقث إليهاء خصوصًا إذا لم يكن 
تصن فيها على الفعوى"0", الدهوق: 

ورأيتٌ في بعض كتب المتأحُرين نقالا عن «إيضاح الاستد لال على إبطال الاستبدال) 
لقاضي القضاة شمس الدين الحريري أحد شُرّاح «الهداية»: "إن ضصَدْرَ الدين سليمان7) 
قال: إن هذه الفتاوى هي اختياراتٌ المشايخ» فلا تَعارِضُ كتب المذهب. قال: وكذا 

هر يه 1 2 31 0 1 
كان يقول غيره من مشايخناء وبه أقول . انتهى. 

2 7 ع - 5 4 ص 2 5 ٠.‏ 2 

ثم لا يخفى أن المراد بالمتون المتونٌ المعتبرق 5 «البداية»), و(مختصر القدوري». 
و«المختار». و«النقاية». و«الوقاية»» و«الكنز». و«الملتقى». فإنها الم فيوهة لتقل 
المذهب مما هو ظاهرٌ الرواية» بخلاف «متن الغرر) لمنلا خسروء و«متن التنوير» 
للتمُرتَاشِي الغَريِء فإن فيهما كثيرًا من مسائل الفتاوى. 


9 ينظر: «أنفع الوسائل» (ص: 88). 
(9) هو صدر الدين سليمان بن أبي العز الأذرعي (ت: /ا/1اه). 


شخ عَقُودٍ رسْم الممُفتي ' امه 

4 سنا لك 
[منهج بعض الكتب المعتمدة] 

[60] وشابق الآقوَالٍ فى «الكائيه ‏ كلتق الآنشي د مَزِيِّةٍ 
[88] فقن بواقنا افتيزاة الع ١‏ عع قن ة لات لكر 
1 كما هو الكَادة : في «الهدَايَةِهة ‏ وَنَحَُوهًا لِرَاجِحالدَرَايَةٍ 
5ه هذا ناكا ونستاقة غال ‏ تووتة ييل بيةةانتمتنيى 

أي: إن أوَّلَ الأقوال الواقعة في «فتاوى الإمام قاضي خان" له مَِيّةُ على غيره في 
الرّجحان؛ لأنَّهِ قال في أَوَّل «الفتاوى»: "وفيما كَيْرَتْ فيه الأقاويل من المتأخَرينَ 
اختصرت على قولٍ أو قولين» وقدَّمت ما هو الأظهرٌ وافتتحتٌ بما هو الأشهرٌ؛ إجابة 
للطالبيق» وَتِيسَيوًا على الرزاغيية'"20©: انتهى. 

وكذا صاحب «مُلتقى الأبحُر' التزمَ تقديم القولٍ المعتمدٍ. 

وها عداسا قفن الكت الى 805 فيها الأقوال يادلنيا كالهداية» وشروحهاة 
وشروج «الكنز». و(كافي التَسفيّ» و"البدائيا” وغيرها من الكتب المبسوطة. فقد 
جرت العادةٌ فيها عند حكاية الأقوال أنّهم يُؤْخَرونَ قولّ الإمام» ثم ا 
قولء ثمّ يذكرونَ دليل الإمام مُتصَمّنا مُتَضَمُنا نا للجواب عمًا استدلٌ به غيره» وهذا ترجيحٌ لهء 
إلا أن يَنْصّوا على ترجيح غيره. 

قال شيخ الإسلام العامة ابن لشي في «فتاواه»): "الاصل أنَّ العمل على قول 
أبي حنيفة» ولذا رع الستايح عليلة في الأغلب على حليل تن جبالقة ين أصجعاته 
ميري صما اند ل يه مالف وهذا أمارة العمل بقوله» وإن لم يُصرّحوا بالفتوى 
عليه؛ إذ الترجيحٌ كصريح التصحيح". انتهى 


ا 


.)7/١( ينظر: «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 


2 نل لخت اكانوة 2 


وفي آخر «المستصفى» للإمام النسفي: "إذا ذُكِرَ في المسألةٍ ثلاثة أقوالِ؛ فالراجح 
هو الأول أو الأخيرء لا الوسط". انتهى. 
,»2 قلت: وينبغي تقييدُه بما إذا لم تُعَلّمِ عادةٌ صاحب ذلك الكتابء ولم يَذْكُرِ الأدلّىَ 
دخ/ + أمَا إذا عَليت - كما مرّ عن «الخانيّة» و«الملتقى») - تب وأما إذا 5 الأدلّة 
فالمُرجحٌ الأخيرٌ كما قلنا. 
وكذالمى قروا قرلين مد وعلاوا عل هسادعانا تر جيها له على غير المعلل :فنا 
أفاده الخير الرمليٌ في كتاب الغصب من «فتاواه الخيرية»7"©. 
ونظيره ما في «التحرير؛ و«شرحه) في فصل الترجيح في المتعارضين: "أن الحُكمٌ 
الذي تُعرضٌ فيه للعلّة يترجّحُ على الحُكم الذي لم يُتَعرّض فيه لها؛ لأنَّ ذكرٌ علته يدل 
على الأعسيام به والحف عليه" النهى . 


.)١19٠١ ينظر: «الفتاوى الخيرية» (؟/‎ )١( 
.)757/5( ينظر: «التقرير والتحبيرا‎ (0 


5 شزخ عَقُودٍ زسْم المْفتّي 


اذك 


[العبارات المستعملة في التصحيح] 


11 2220110 
[41] وَحَيئمًَا وَجَدتَ قولين وَقِدَ 


[0] بِتَحْوٍ ذا (المَنْوَى عَلَيْه) (الأَشْبَهُ) 


00 


3 أو (الصَّحِيْحٌ) وَرالأَصَحٌ) آكَدُ 
[0] كَذَا (به يُقْنَى) (عَلَيْهِ المَنْوَّى) 


ضُحّمَوَاءٍ ل فسدَاك المع عمد 
وَوالأطية) (العكْتاة 05 وَلالأزع) 
5 7 وَةٍ 7 1 ع َ | كد 


وَذاذٍ مِنْ جَمِيْع تلك أقوّى 


قال في آخر «الفتاوى الخيريّة»: "وفي أوَّل «المضمرات»: أمّا العلامات للإفتاء 
فقوله: (وعليه الفتوى» وبه يُفتى: وبه نخد وعليه الاعتماد» وعليه عمل اليوم وعليه 
عمل الأمَّة وهو الصحيحء وهو الأصحٌء وهو الأظهر. وهو المختار في زمانناء 
وفتوى مشايخناء وهو الأشبَهٌ وهو الأَوْجّهُ)؛ وغيرها من الألفاظ المذكورة في متن 
هذا الكتاب في محلّها. في ١حاشية‏ البزدوي»"”2. انتهى. 


وبعض هذه الألفاظ آكَدٌ من بعض: 


_- 0 (الفتوى) كَل من لفظ (الصحيح)» و(الأصح)» و(الأَشْبّه) وغيرها. 


- والفظ'(بة يف ) كلمن 'لفظ: (الفتوى علية). 


- و(الأصحٌ) آكَدُ من (الصحيح). 


و( الأحوظ) كد من (الاستياط): انتهى. 


لكن في «شرح المُّنية؛ في بحث مس المصحف: "والذي أخذناه من المشايخ 
أنه إذا تعارض إمامان معتبّران في التصحيح, فقال أحدهما: (الصحيحٌ كذا). وقال 


)01( ينظر: "جامع المضمرات»(1١/‏ 57)» و«الفتاوى الخيرية» (1/ 7771 وقوله: "في احاشية البزدوي»” 
متعلّق بما سيأتي من كلام «المضمرات» وهو ما سينقله المؤلّف بعد قليل من #شرح البيري». 


[خ/14"؟] 


كن 


حت 


20 ل اواك 


الآخر: (الأصحٌ كذا». فالأخذٌ بقول مَن قال: (الصحيح) أولى من الأخذ بقولٍ مَن 
قال: (الأصحّ)؛ لأنَّ (الصحيح) مُقابلُه (الفاسد) و(الأصحّ) مقابله (الصحيح)» فقد 
وافقٌّ مَن قال: (الأصحٌ) قائل (الصحيح) على أنَّه صحيحٌ» وأما من قال: (الصحيح؛) 
فعنده ذلك الحكمٌ الآخر فاسدٌّء فالأخذٌ بما اتفقا على أنَّه صحيحٌ أولى من الا حدما 
هو عدن أتحدكها فاسِلٌ"0©: انتهى. 


واكر العلامة ابن عبد الرؤاق فى «فرسة على الذر المشتان» "أن 'المشهورٌ عند 
الجمهور أن (الأصح) آكد من (الصحيح). 

وفي «شرح البيري»: "قال في «الطراز المذهب» ناقلًا عن «حاشية البزدوي»: قوله: 
(هو الصحيح) يقتضي أن يكون غيرٌه غير صحيح» ولفظ (الأصح) يقتضي أن يكون 
غيرٌه صحيحًا. أقول: ينبغي أن يُقيّدَ ذلك بالغالب؛ لأنّا وجدنا مقابل (الأصحٌ) الرواية 
ااذه كما في شرح المجمع»" 

وفي «الدر المختار» بعد نقله حاصلٌ مامرٌ: ثم وك في «رسالة آداب المفتين): 
إذا ل روايةٌ في كتاب معتمد ب(الأصحٌ)» أو (الأولى)» أو «الأرفق) ونحوها؛ فله 
أن يفت عا رويقالتيها يقد كا ادو ذا لك ا الضيديج): أو (المأخوذ به)» أو 
(به يُفتى)» أو (عليه الفتوى)؛ لم يفت يمخالتها”/ إل إذا كان في «الهداية» مثا 
(هو الصحيح)؛ وفي «الكافي» ! بمخالفه (هو الصحيح)؛ في 2 36 فتيخك فيسختا2 الأقورى عنذة 
وال لمق والأصلّح. انتهئى . 'فلتخفظ" 7" انتهى : 

قلتُ: وحاصلٌ هذا كلّه: أنه إذا صُححَ كل من الروايتين. 
)01( ينظر: ١غنية‏ المتملي شرح منية المصلي» (ص: 08). 


(0) ينظر: «رسالة آداب المفتين1 لمحمد الدستنائي» في مجلة إلهيات طرابزون (128/57). 
99 ينظر: «الدر المختار) (ص: .)١6‏ 


شزخ غقود زسْم المفتي قيرة 
> 


ج78 
* بلفظٍ واحدٍء كأن ذُكِرَ في كلّ واحدة منهما: (هو الصحيح) أو (الأصحٌ). أو (به 
يُفتى )؛ تخيّرٌ المفتو 
# وَإِذا اقلق اللفظ.. 


- فإن كان أحدّهما لفظٌ (الفتوى) فهو أولى؛ لأنَّه لايُفتَى إِلّا بما هو صحيحٌ وليس 
كل يخ يفت ينه أن الصبيخ في نقسه قد لاتى بده لكوي غيره أوفق» لتغير 
الزمان وللضرورة ونحو ذلك. 

فما فيه لفظ (الفتوى) يتضمَنْ شيئين: 

أحذهما: الإذن بالفتوى به. 

والآخر: صِكَنْه؛ لأنَّ الإفتاة به تصحيمٌ له بخلاف ما فيه لفظ (الصحيح)» أو 
(الأصح) مثلا. 

- وإن كان لفظ (الفتوى) في كل منهما؛ فإن كان أحدُهما يفيدٌ الحصرّ مثل: (به 
بقشي): أو (عليه الققري) فهو الأأولى» ومعله سيل ولب لف ل(عليه حمل الأقة): لاله 
يفيدٌ الإجماعً. 

- وإن لم يكن لفظ (الفتوى) في واحدٍ منهما؛ فإن كان أحدُّهما بلفظ (الأصح). 
والآخر بلفظ (الصحيح)؛ فعلى الخلاف السابق. 

لكن هذا فيما إذا كان التصحيحان في كتابين؛ أمّا لو كانا في كتاب واحدٍ من إمام 
واحد؛ فلا يتأنّى الخلافٌ في تقديم (الأصحٌ) على (الصحيح)؛ لأن إشتعاد ابيع 
بأن مُقابلهُ فاسدٌ لا يتأنّى فيه بعد التصريح بأنَ مُقابلهُ أصحٌء إلا إذا كان في المسألة قول 
الك يفون عو الفاسد. 


لخ/ ٠‏ .ا 


5 11 


وكذا لو ذكر تصحيِحَينٍ عن إمامَينِ» ثم قال: "إنَّ هذا التصحيح الثاني أصح من 
الأوّل" مثلا؛ فإنَه لا َك(" أنَّ ماده ترجيح ما عَبَّر عنه بكونه أصمٌ» ويقعٌ ذلك كثيرًا 
في «تصحيح" يديد 

- إن كان كُلٌّ منهما بلقظ (الأضيةٌ) أو (الصيخبع)؟ فلا شبهة في أنَّهِ يتخيّرٌ بينهما 
إذا كان الإمامان المصحّحان فى رُتبةٍ واحدة. 

42 ا ا برك الوا 4 كم 9 م 

أما لو كان أحدهما أعلمّ» فإنه يختارٌ تصحيحه. كما لو كان 02000 
والآخرٌ ذ في «البزازيّة) مشلى لالش اص جد أقوى, فقد قال العامة قاسم: "إن 


1 


قاضي خان مل لخن مَن 0 على تصحيحه . 

وكذا د إذا صرّح بتصحيح إحداهما فقط بلفظ (الأصحٌ). أو (الأحوط)ء 
أو (القولى): أو (الأرفق) وسكت عن تصحيح الأخرى؛ فإن هذا اللفظ يفيدٌُ صِحَة 
الأخرى. لكنّ الأولى الأخدٌ بما صرّح بِأنّها (الأصحٌ)؛ لزيادة صكّتها نهارؤقة ا بود 
في إحداهما ب(الأصحٌ)» وفي الأخرى ب(الصحيح)؛ إن الأولئ الايد بالآصح. 


0 في (ع):ايشنك). 


شَزخ عَمُود رسْم المفتي 
لك 


[ قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح] 


3 وَإِنْ تَجِدْ تَصْحِبحَ فَوْلَينِ وَرَ 
ذا كَانَا (صَحِيحًا) وَ(أَصَمْ) 


كَانَ في المُتُونِ أَوْ قَولَ الإِمَامْ 


سدم 


[13] قَالَ بدء أو كَانَ الاسْتِحْسّانا 
54 أ كنات ذا اقيق تلرمات 
[15] هذا إِذَا تَعَارَض التَمْ صْحِيْح 


قتاعة الري تا ميجم 


أو قيل: (ذا يُفتَى به) فَقَذَرَجَحْ 
أو ظَاهِرَ المَروِيٌء أو 0 العِظَّامْ 
اك ا 1 805 20 35 
أؤْ كان ذا أَوْقَِم في الْبُرْهَانٍ 
أَوْلَمْ يَكْنْ أضلا به تَضْرِيحٌ 
تش كني دُفَهَذَاالأَوَضحٌُ 


لما ذكرتثٌ علامات التصحيح لقولٍ من الأقوال» وأنَّ بعضَ ألفاظ التصحيح آكَدُ 
من بعضي؛ وهذا إِنَّما تظهرٌ ثمرثه عند التعارّض بأن كان التصحيح لقولين؛ فصَّلتُ 
الك تقصيلا هسنا لم انميق [ليد لمكا ممدةة عل هذاه وذلك أنَّ قولّهم: "إذا كان 
في المسألة قولان مُصِحَحانَ؛ فالمفتي بالخيارٍ" ليس على إطلاقه بل ذاكٌ إذا لم يكن 


لأحدهما مُرجَح قبل التصحيح» أو بعذّه. 


الأوّل من المرججحات: ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ (الصحيح). والآحَرٌ 
بلفظ (الأصحٌ)» وتقدّم الكلامُ فيه وأنَّ المشهورٌ ترجيحٌ (الأصمٌ) على (الصحيح). 


© الثاني: ما إذا كان أحدُهما بلفظ (الفتوى) والآخرٌ بغيره» كما تقدَّمَ بيانه. 


© الثالث: ما إذا كان أحدٌ القولين المصجّحين في المتون. والآحَرٌ في غيرها؛ لأنَّه 
عند عدم التصحيح لأحد القولين يُقدّمُ ما في المتون؛ لأنَّها الموضوعةٌ لنقل المذهب 


مه 17 5 


كما مرّء فكذا إذا تعارصٌ التصحيحانء ولذا قال في «البحر» في باب قضاء الفوائتت: 
"فقد اختلف التصحيح. والفتوى والعملٌ بما وافقٌّ المتونَ أولى"0©. 

(67 الرابع: ما إذا كان أحدّهما قولّ الإمام الأعظمء والكعة قول بعضن أصححايد لاله 
عند عدم الترجيح لأحدهما يُقدَّمُ قولٌ الإمام؛ كما مر بيانه؛ فكذا بعدّه. 

69 الخامس: ما إذا كان أحدّهما ظاهرٌ الرواية؛ فيْقدّمُ على الآخر. 

قال في «البحر» من كتاب الرضاع: "الفتوى إذا اتلمَتٌ؛ كان الترجيح لظاهر 
الرواية"90, وفيه من باب المصرف: "إذا اختلف التصحيخ؛ وجتّ الفحصسض عن ظاهر 
الرواية» والرجوعٌ إليه"”7". 

© السادس: ما إذا كان أحدٌ القولين المصحّحين قال به جل المشايخ العظام» ففي 
«شرح البيري» على «الأشباه»: "أن المقرّرٌ عن المشايخ أنَّه متى اختّلِف في المسألة؛ 
فالعبرةٌ بما قاله الأكثر". انتهى. وقدّمنا نحوّهٌ عن «الحاوي القدسي». 

السابع: ما إذا كان أحدّهما الاستحسانّ والآخرٌ القياس؛ لما قدَّمناه من أنَّ 
الأرجخ الاستحسان إلافي مسائل. 

© الثامن: ما إذا كان أحدّهما أنفع للوقف؛ لما صرَّحوا به في «الحاوي القدسي) 
وغيره من أَنَّه: يُفتى بما هو أنفمٌ لوقف فيما اختلفَ العلماءٌ فيه2». 


© التاسع: ما إذا كان أحدُّهما أُوتَقَ لأهل الزمان, فإنَّ ما كان أوفقٌّ لِعُرفَهِم أو 
أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه. 


.)97" ينظر: «البحر الرائق» (؟/‎ )١( 

() ينظر: المرجع السابق (554/7). 

(9) ينظر: «البحر الرائق» (؟7/ 75759))» باب مصرف الزكاة. 
(:) ينظر: «الدر المختار» (ص:7751). 


٠‏ شزخ عُمود زسم المفتي ه28 
23> ا 
ولذا أفتّوا بقول الإمامين فى مسألة تزكية الشهود. وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتر 
أحوال الزمان فإنَّ الإمامَ كان في القرن الذي شهدَ له رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم بالخيريّة"»» بخلاف عصرهماء فإنّهِ قد قَشّا فيه الكذب. فلا بدَّ فيه من التزكية. 
وكذا عَدَلُوا عن قول أثمّتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار على التعليم ونحوه؛ 
لير الرماق» ووجود الضدرورة8 إلى القول بجوازف كهام بياله: 
[وفي «الحاوي الزاهدي»: "ينبغي للمفتي أن يفتي الناس بما هو أسهل عليهم. 
كذا ذكره البزدوي في «شرح الجامع الصغير»» وينبغي للمفتي أن يأخدّ بالأيسر في 
حنٌّ غيره خصوصًا في حق الضعفاء؛ لقوله صَإَِلدَامْيرسَةَ لعي ومعاذ حين بعثهما إلى 
اليمن: «يسّرا ولا تعسّرا»”"" انتهى. وسيأتي بسط الكلام على المسائل العرفية]'". 
© العاشر: ما إذا كان أحدّهما دليله أوضحٌ وأظهرٌء كما تقدّمَ أن الترجيحٌ بقوّة 
الدليل» فحيث وٌحِدَ تصحيحان ورأى مَن كان له أهليّةٌ النظر في الدليل أن دليل 
ألبيهما أرق فالس يد أولن: 
هذا كله إذا تعارضٌ التصحيح؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من القولين مُساوٍ للآخر في الصكَّق 
فإتأعاوس أ علستان ا نقاقة ومن جية أعري كرة العدل يه أرلى من العمل بالكخر: 
وكذا إذا لم يُصرّح بتصحيح واحدٍ من القولين؛ فيْقدَّمُ ما فيه مُرجحٌ من هذه 
المرجّحاتء ككونه في المتونء أو قولّ الإمام. أو ظاهرٌ الرواية... إلخ. 


00 بقوله صَرَنَاعيَسَة: «خيرٌكم قَْنِيِه ثم الذين يلُونَّهمه ثم الذين يلُونّهم»؛ أخرجه البخاري (5701), 
ومسلم (7075) من حديث عمران بن حصين وََيَدعَنعًا. 

(؟) متفقٌ عليه. أخرجه البخاري (701)؛ ومسلم (1011)؛ من حديث أبي موسى الأشعري رَبوَإئِعَنة. 

() سقطت من (خ). 


[خ/؟غ] 


مع 0] 


1 77 اال يم 


[مفاهيم الكتب معتبرة] 
[14] وَاعْمَلُ بِمَفْهُومِ رِوَايَاتٍ أنَى مَالَمْيُخَلِفْلِصَرِيحَنَبَتَا 
اعلم 9 المفهوم قسمان: 
" مفهومٌ مُواقّقَةٍ: وهودلالة اللفظ على ثبوت حُكم المنطوق لمسكوت بمُجرّد 
فهم اللغة. 
أي: بلا توقف على رأي واجتهادٍ؛ كدلالة 2 أي 6 [الإسراء:77] على 


ماع 4 


تحريم الضرب. 

" ومفهومٌ مخالفةٍ: وهو دلالة الّفظ على ثبوت نقيض حُكم المنطوق للمسكوت. 
( [أقسام مفهوم المخالفة؛ والاختلاف في الأخذ 95 

وهو أقسام: 

-١‏ مفهوم الصفة؛ ك«فى السَّائمةٍ زكاةٌ)". 


٠‏ ص 00 لح مم «رس د د 
١‏ - ومفهوم الشرط؛ نحو: هم وَإِنَكُن ولت حمل َانَِفوأعليوِنَّ ‏ [الطلاق: 5]. 
سو 


'- ومفهوم الغاية؛ نحو: ِل حَقٌ تسم وجا َي #6 [البقرة: ] 


؛ - ومفهوم العدد؛ نحو: 95 تَمينَجَلدَة : [النور: 4]. 


)01( أخرجه البخاري بنحوه )١505(‏ مطوّلاً بلفظ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومئةٍ شاةًا» وأخرجه أبو داود )١9571(‏ مطولاء بلفظ: الوفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين؛ 
ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةِ...) من حديث أنس رَِتَِتَِّعَنُ. قال ابن الصلاح: أحسب أنَّ قول الفقهاء 
والأصوليين: (في سائمة الغنم الزكاة)» اختصارٌ منهم للمفصّل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة 
المختلفة باختلاف النصٌّب. ينظر: ااشرح مشكل الوسيط» (7/ 9/7). 


شخ عُقودٍ زسْم المفتي 5 ١ه‏ 
دك لاعدا 505 


3 ومفهوم اللقب؛ وهو تعليق الحكم بيجامد» كافي -3 كأ . 
واعتبا رز القسم الأول من التسمين مُتفقٌ علية, 
واختلِف في الثاني بأقسامه: 


فعند الشافعيّة: و ال ا 9 نفي الزكاة عن العّلوفة» وعلى أَنَّه لا 
هن لقب عي حائل؛ وطلى الل كا كتقث غير وعلى نف اراي حلى الفمانين: 
وعند الحنفيّة: غيرٌ مُعتَبَّرٍ بأقسامه في كلام الشارع فقط . وتمامٌ تحقيقه في 


قال في «شرح التحرير» بعد قوله: (غيرٌ معتبّر في كلام الشارع فقط): "فقد نقل الشيخ 
لول المي الخبّازي في تعاشية البداية عن شيس الألقه الكردري أن معصيض 
اليه بالذّكر لا يدل على تفي الحُكم عمّا عداه في خطابات الشارع؛ فأمًا في متفاهم 
الفأ باكرقيهه وف المساتاهت والعقليات يدل انتهى. وكذارله المعاخروة: وعليه 
مافي «خزانة الأكمل" و«الخانية»: لو قال : "ما لك علي أكثرٌ من مئة درهم' #كاظ إقرانا 
بالمئته ؤلا يشل عليه عدم لروم شي وافيل: "ما لك علي أكثرٌ من مئِ درهم؛ ولا أقل" 
كما لآ يخفى على المتأمّل0). انتهى 

وفي حجٌّ «النهر»: "المفهومٌ معتبرٌ في الروايات اتَفاقَا ومنه أقوالُ الصحابة. قال: 
ويتبني تقييلة بها بُدرك بالرآيء لآ ما لم يدرك يه" النهى؛ أي لأن قول الصحابي 


4 أخرجه أحمد (1511)؛ والدارقطني (19107) وصحّحه الحاكم )١417(‏ بلفظ : افي الغنم صدقتُها؛ 
كلهومن حديت أبي ذل توللةةة: 

(؟) ينظر” «التقرير والتحبير) لابن أمير حاج .)١119/1(‏ 

(9) ينظر: «البحر الزاقق1 (58/5): 


لخ/”ة] 


ع ] 


0 7 نل انها خا ب 


إذا كان لا يُدرَكُ بالرأي - أي: بالاجتهاد - له حكم المرفوع؛ فيكونُ من كلام الشارع 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم؛ والمفهومٌ فيه غيرٌ معتبّر. 

فالمراةٌ بالروايات: ما روي في الكنب عن المنجتهدِينٌ من الصحابة وغيرهم. 

وفي «النهر» أيضًا عند سّبَنِ الوضوء: "مفاهيم الكتب حَُجَةٌ بخلاف أكثر مفاهيم 
القضودض 20 انتهس: 

وفي «غاية البيان' عند قوله: (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرٌها): "احتر 
بالمرأة عن الرجل» وتتخضيصٌ الشيء في الروايات يدل على ني مآ عداه بالأثفاق, 
بخلاف النصوصء إن قيها لا يدل على نف ما عدا عندتا”: 

وفي «غاية البيان» أيضًا في باب جنايات الححٌ عند قوله: (وإذا صال السَّبّعٌ على 
المحرم فقتل لا شية عليه؛ لما رُوِيَ أن عمرٌ رضي الله تغالئ عنه قتل سَبُعا وأهد 
كبشا وقال: إِنّا ابتدأناه!): "'عَثَل لإهدائه بابتداء نفسه؛ فعَلم يه أن المُحَرمَ إذا لم يبتدئ 
تله بل قبلَهُ دفعًا لِصَولَتِهِ لا يجب عليه شي وإِلّا لم يق للتعليل فائدةٌ. ولا يقالٌ: 
تخصيص الشيء بالذّكر لا يدل على نفي ما عداةُ عندكم؛ فكيف تستدلُونَ بقّولِ عمر 
رضي الله تعالى عنه؟ لأنًا نقولٌ: ذاك في خخطابات الشرعء أمّا في الروايات والمعقولات 
فيدله وعطيل صمويق باب المحطرلاتا" ٠‏ التين: 

وحاصله: أن التعليلٌ للأحكام تارةٌ يكون بالنصٌ الشرعي من آيةٍ أو حديث وتار 
يكور المسشو ل كما عاء وال لعن لو كلام الشارع فمفهومها مُعترٌ 
ولهذا تراهم يقولون: "مقتضى هذه العلَّة جَوارُ كذا وحُرميُه" فيَستَدلُونَ بمفهومها. 


.)71//1١( ينظر: «النهر الفائق»‎ )١( 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ /177): "غريبٌ جدًا"» وقال ابن أبى العز الحنفى فى «التنبيه على 
مشكلات الهداية» 118:79 )"لا يعرف هذا عن عمر لقان" روفاك ابن ا «الدراية» 
)"الم الجدة": ١‏ 
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فإن قلت: قال في «الأشباو؛ من كتاب القضاء: "لا يجوز الاحتجاحٌ بالمفهوم في 
كلام الناس في ظاهر المذهب؛ كالأدلّة وأا مفهوم الرواية فحُجَّةٌ كما في ١غاية‏ 
البيان» من الحَجٌ””". انتهى. 

فهذا مخالفٌ لما مرِّ من أنَّ غيرٌ مُعبرِ في كلام الشارع فقط. [خ/؛غ] 

قلث: الذي غلية المتا خرون ماقلامتاة. 

وقال العلّامة البيري في ١شرحه):‏ "والذي في «الظهيرية» : الاحتجاح بالمفهوم لا 
يجوزء وهو ظاهرٌ المذهب عند علماثنا يد ته تعالى: وما ذكرّهٌ محمَّدٌ في «السَّيّر 
الكبيرا من جواز الاحتجاج بالمفهوم. فذلك خلافٌ ظاهر الرواية. 

قال" في «حواشي الكشف»: رأيتَ في 00 الظهيرية» في باب ما يُكرّهُ في 
الصياةة: أن 0 بالمفهوم يجوز. ذكره شَّمِسٌ الأئمّة السرخسيٌ في «السَّيّر 
الكبير» وقال:.بنى محمد مسائلٌ «السّيّرا على الاحتجاج بالمفهوم””". وإلى هذا مال 
الخصّافء وبنى عليه مسائلٌ «الجيّل». 

وفي «المصفّى): التخصيصٌ بالذكر ل على نفي ما عداه.”؟) قلنا: التخصيص 
في الروايات وفي متفاهم الناس وفي المعقوللات 5 على تفي ما عداه. انتهى» 
من النكاح. 


وفي «خزانة الروايات»: القيدٌ في الرواية ينفي ما عداه. 


.)141/ ينظر: «الأشباه والنظائر؛ (ص:‎ )١( 

00 في (ع): (وقال). 

ضرف ينظر: #شرح السير الكبيرا للسرخسي (ص: /191). 
0( في (ع) زيادة: (انتهى). 


تان العا > 


وفي «السراجيّة 0 : أمّا في متفاهم الناس من الإخبارات» فإنَّ تخصيصٌ الشيء ء بالذّكر 
يدلّدهلئ نفي ما عدا كلا ذكره السرخيسي » التهن, 

أقول: الظاهرٌ أنَّ العمل على ما في «السَّيّرا كما اختاره الخضّّاف في «الجيّل) ولم 
نر من خالفه. والله تعالى أعلم'”". انتهى كلام البيري. 

أي: إِنَّ العمل على جواز"" الاحتجاج بالمفهوم؛ لكن لا مُطلقَا بل في غير كلام 
الشارع كما علمتٌ مما قرّرناه» وإلّا فالذي رأيثُه في «السّيّر الكبير» جوازٌ العمل به حتَّى 
في كلام الشارع؛ فَإنّه ذكرٌ في باب آنية المشركِينَ وذبائجهم: "أنَّ توج نساءٍ النصارى 

من أهل الحرب لا يحرم واستدلٌ عليه بحديثٍ عليّ: «أنَّ رسول الله صلَّى الله تعالى 
عليه وسلَّم كتبٌ إلى مَجوس هجرٌ يدعوهم إلى الإسلام, ف فمن أسلمٌ قُبِلَ منه ومن لم 
يُسِلِمْ صرِبَتْ عليه الجزيةٌ [وأن]”" لا يؤكلّ له ذبيحةٌ ولا يُنكحّ منهم امرأةٌ»». 

قال شمسٌ الأثمّة السرخسي في «شرحة): فكأنّه - أي: ميحمّدًا - استدلٌ بتتخصيص 
ل لاد حنج اسوك سا وي 
الكتاب. فَإنَّهُ بنى هذا الكتاب على 95 المفهومً حجّة » ويأتي بيانُ ذلك في موضعه"©. 


)01( ينظر: #عمدة ذوي البصائر) (؟/ 10). 

(؟) (جواز) سقطت من (ع). 

(”') في النسخ: (في أن)» والمثبت من «شرح السير الكبير» للسرخسي (ص: .)١48‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »))22111072٠0١78(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (177178., 
)75550١ 6‏ والبيهقي (18771) عن الحسن بن محمّد بن على نقال: كتب زسؤل. الله 
صَْلَدَاءَوسَاَ إلى معجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام: «فمن أسلم قبل منه الحق» ومن أبى كتب عليه 
الجزية» ولا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة»» وهو مرسل» وفي إسناده قيس بن مسلم. و 
ابن الربيع» وقد اختلف فيه. قال البيهقي: وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. ينظر: «نصب الراية» 
»)08١7/5(‏ و«التلخيص الحبير» (”/ 5 070. 

(5) ينظر: ااشرح السير الكبيرا (صض: 165 


شخ غشود زسشم الضفتي 5 ووه 


ثمّ قال بعد أربعة أبواب. في باب ما يجب من طاعة الوالي: في قول محمد: "لو 
فالحنادي الأمير: من أراد العافت فليبخرج تععت لواء فلانٍ". فهذا بمنزلة النهي" -أي: خ/ه؛) 
نميهم عن أن يُمارِقُوا صاحب اللواءِ بعدَ خروجهم معه-: "وقد بيّنا أنه بنى هذا الكتابَ 
على أنْ المفهومَ حُجَّةٌ وظاهرٌ المذهب عندنا أنَّ المفهومَ ليس بِحُجَّة مفهومُ الصفةٍ 
ومفهومٌ الشرط في ذلك سوا ولكنّه اعتبَرَ المقصود الذي يفهمّه أكثرٌ الناس في هذا 
الموضع؛ لأنَّ الغزاةً في الغالب لا يقفونَ على حقائق العلوم؛ وأنَّ أميرهم بهذا اللفظ 
إنّما نهى الناسّ عن الخروج إِلّا تحت لواءٍ فُلانِ» فجعل النهي المعلومٌَ بدلالة كلامه 
كالمنضوص عليه ”07 . انتهى. 

ومقتضاه: أنَّ ظاهرٌ المذهب أنَّ المفهومٌ ليس بِحُبََةٍ حنّى في كلام الناس؛ لأنَّ ما 
ذكره في هذا الباب من كلام الأمير فهو من كلام الناس» لا من كلام الشارع» وهذا 


تف 


]/ 


عٍِ 
3535 


موافقٌ لما مرِّ عن «الأشباه». 

والظاهرٌ أنَّ القولٌ بكونه حُجَّةَ في كلامهم قولُ المتأخرينَء كما يُعلّمُ من عبارة 
اشرح التحرير؟ السابفة ولعل مستندّهم في ذلك ما نقلناه آنقًا عن «السّيّر الكبير»» فَإِنّه 
من كُتب ظاهر الرواية السنّة بل هو آخِرّها تصنيمّاء فالعمل عليه كما قدّمناه في النظم. 

والحاصلٌ: أنَّ العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع؛ لأنَّ التنصيصّ 
على الشيء في كلامه لا يلزمٌ منه أن يكونَ فائدته النفغ عمًّا عداه؛ لأنَّ كلامَهُ معدن 
البلاغة» فقد يكونُ مُراده غيرٌ ذلك» كما في قوله تعالى: «وَرَبَكيِبحكُمُ أل في 
خُججورحكم 7# [النساء: ]ل فإِنَّ فائدةً التقييد بالحجور كون ذلك هو الغالبٌ في 
الربائب» وأمّا كلام الناس فهو خالٍ عن هذه المزيّة فيستدل بكلامهم على المفهوم؛ 
أنه المتعارّفُ بينهم؛ وقد صرّحَ في «شرح السّيّر الكبير» بأنَّ الثابت بالعُرف كالثابت 


.)١1١/ ينظر: «شرح السير الكبير» (ص:‎ )١( 


لخ/:] 


كم ان لظي 


بالنضّ'". وهو قريبٌ من قول الفقهاء: "المعروف كالمشروط". وحينئظٍ فما ثبت 
بالعُرف فكأنَّ قائله نصّ عليه فَيُعَمَلُ به. 

وكذا يقال في مفهوم الروايات؛ فإِنَّ العلماءة جرت عادتهم في كتبهم على أَنَّهِم 
يذكرون القيود والشروطً ونحوّها؛ تنبيهًا على إخراج ما ليس فيه ذلك القيدُ ونحوه. 
وأنحُكمَةُ مخالفٌ لِحُكم المنطوق» وهذا مما شاع وذاع بينهم بلا نكيره ولذا لم نر 
مَن صرّحَ بخلافه. 

نعم ذلك أغلبىٌ» كما عزاه الفهستَانينُ في اشرح التقاية» إلى حدود «النهاية». 

ومن غير الغالب قول «الهداية»: "وسئنٌ الطهارة: عسل اليدين قبل إدخالهما الإناً 
إذا استيقظٌ المتوضّئٌ من نومه””", فإنَّ التقييدٌ بالاستيقاظ اتفاقِيٌ وقمَ تبرّكًا بلفظ 
اتعديك 1 إن اميل تشمل المسحيفظ وغرين عند الأكرينه وقيل: إل احتراز 
لإخراج غير المستيقظء وإليه مال شمسٌ الأئمّةٍ الكردري. 
1 [تقديم الصريح على المفهوم]: ] 

وقولي: "ما لم يخالف لصريح تبنا"؛ أي: إن المقهوء * حُجَّةٌ على ما قرّرناه إذا لم 
يخالف صريحًاه فإن الصريح مُقَدّمٌ على المفهوم» كما صرّح به الطرسوسيةٌ وغرده؛ 
وذكره الأصوليُون في ترجيح الأدلّة فإنَ القائلينَ باعتبار المفهوم في الأدلّة الشرعيّة نما 
يروث إذاقم يأ ت سريخ بشلاف كلد الصريئ» وكلحى المقهر م واللد الى أا. 


3 ا 


.)51١ ينظر: اشرح السير الكبير' (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: «الهداية» .)١9 /١1(‏ 

(9) وهو قوله صَيَدَعََوسَةَ لإذا استيقظ أحدٌكم من نومه. فلا يغمس يدّه في الإناء حنَّى يغسلّها ثلانا فإنّه 
لايتري أبن باتعديثما أغرجه البغازني 5570« ومسلم 619/80 والأقظ له م منديت أبى خريزة 


حي للاذه عُقُودٍ زسْم المُفتي 7 01 
[اعتبار العُرف في الأحكام الشرعية] 

[14] وَالعْرْفٌ في الشدَوّم تقإنوة  ١‏ ننةاشتي واه ةكم تمديسناز 

قال في «المستصفى»: "اعرف والعادةٌ: ما استقرٌ في النفوس من جهة العقول؛ 
وتلق الطُباعٌ السليمة بالقبول". انتهى 

وفي اشرح التحرير»: "العادةٌ هي الأمرٌ المتكرّر من غير علاقة عقليّةِ”". انتهى. 

وفي «الأشباه والنظائر 4 "القاقنة الساسة: النادة قنكنة» وأضلها قوكة صلى الله 
تعالى عليه وسلّم: «ما رآة المسلمُونَ حَسَنَاء فهو عند الله حَسَنُ)2". 

باع[ اسرازاللقه والشوويع إن و سنا عبزو دست ناراك شل 
فقالوا: تُترّكُ الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة"©. 

ثم ذكر في «الأشباه» :"آم الحادة ما تح إذ[ طروت أو قل عَلْبَتء ولذا قالوا في البيع: 

لو باعَ بدراهم أ اي في بد أختافت يها التق مع الاختلاف في الماليّة والرواي؛ 
انصرف البيعٌ إلى الأغلب. قال في «الهداية»: لأنَّهِ هو المتعارَفُء فينصرف المُطْلَقٌ 


.)71857 /١( ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج‎ )١( 

(؟) ذكره محمّد بن الحسن الشيباني في «الموطأ» »)4١/١(‏ وأحمد (7700)) والطبراني في «الكبير؛ 
(8087)» والحاكم (5474)) وقال: "صحيح الإسناد» ولم يخرّجاه". ووافقه الذهبي, موقوفًا على 
ابن مسعود» وقد روي نحوه مرفوعًا من حديث أنس وَعَتدعَنَهُ عند الخطيب في «تاريخها (5/ 1784): 
لكو هي متا لاو عازف لمات بن غمرر ا الدشييي :قال سيد ون بحتل» وتم السدية. رقا 
البخاري: متروك» وقد ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟457)» وقال: "هذا الحديث إِنّما 
يعرف من كلام ابن مسعود". ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (23517/7» و«التعليق الممجد على 
موطأ محمّد) للكنوي (58:/1). 

(*) ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص: 74). 


]1١6/غ[‎ 


لخ/ 47 ] 


إليه”29:.اتتهى: 

وفي «شرح البيري»: "عن «المبسوط؛:: الثابتٌ بالعُرف كالثابت بالنضٌ”'”". انتهى. 
1 [تتغير الأحكام بتغير العرف]: ,] 

ثمّ اعلم أنَّ كثيرًا من الأحكام التي نصّ عليها المجتهدٌُ صاحبٌ المذهب بناءً 
على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرتْ بتَغيّر الأزمان؛ شيف هاو لهل الزهاقة أذ 
عموم الضرورة. 

" كما قدّمناه من إفتاء المتأخّرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن» وعدم 
الاكتفاء”” بظاهر العدالة» مع أنَّ ذلك مُخالِفٌ لما نضّ عليه أبو حنيفة. 

# ومن ذلك؛ تسقّق الإكراه من خبر السلظانها مم مخالفقة لقو الإماكة ينا على نا 
كان في عصره أنَّ غيرٌ السلطان لا يُمِكِنْهُ الإكراهء ثمَ كَثْرَ الفسادٌه فصار يتسمّقٌ الإكراة 
من غيره» فقال محمد باعتباره» وأفتى به المتأرون. 

"ومن ذلك: تضمينٌ الساعي*)؛ مع مخالفته لقاعدة المذهب من أنَّ الضمانٌ 
على اعبار ذون المسيّت» ولكن أفقوا يضنهائه و جد لقتسا الزّمان» بل أفهرا بقعله 
زمنّ الفترة'”". 


.)8١ ينظر: المرجع السابق (ص:‎ )١( 

(50) ينظر: «المبسوط» (4/ 5). 

(*) (جواز الاستئجار على تعليم القرآن» وعدم الاكتفاء) سقطت من (ع). 

(5) السّاعي: المراد به هنا الواشي بالناس إلى الحاكم. ينظر: «مختار الصحاح» (سعي)» و«رد المحتار» 
1/2 )). 

(5) كذافي النسخ. وفي باب التعزير من حاشية «رد المحتار»؛ وفي «الفتاوى العالمكيرية»؛ لكن نقل في 
ارد المحتار» في كتاب الجنايات: عن «البزازية»: "أفتوا بأن قتل الأعونة والسعاة جائرٌ في أيام الفتنة". 
ينظر: «الفتاوى العالمكيرية» (4/ »)3701١‏ و«رد المحتار») (5/ 515) (5/ 0557). 


شتزة عقوة رشم الضفيي - 104[آاى 
" ومنه: تضمينٌ الأجير المشترك. 
" وقولهم: إن الوصيّ ليس له المضاربةٌ بمالٍ اليتيم في زماننا. 
» وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقارَ اليتيم» والوقف» وعدم إجارته أكثرٌ من سنة 
في الدُور وأكثرٌ من ثلاث سنينَ في الأراضيء مع مخالفته لأصل المذهب من عدم 
الضمان وعدم التقدير بِمُدَة. 
" ومَنعهمُ القاضيّ أن يقضيّ بعلمه. 
" وإفتاؤهم ب بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها المعجّل؛ لفساد الزمان. 
* وعدم سماع قوله: إنَّ استثنى بعد الحَلِف بطلاقها؛ إلا بيت مع أنه خخلافٌ ظاهر 
00 
نع أنه كز لليضي. رقاب املع 00 كته في العادة لا تسل 
ا ا 
قال مشايخ بلح: وقول محمّد: الو الاباجة لعب على عري ا وارهي أن 
في عُرف بلادنا فيريدون به تحريمٌ المنكوحة. فيّحمَلٌ عليه. نقله العلّامة قاسمء ونقلّ 
عن «مختارات النوازل» أن عليه الفتوئ؛ لعَلبةِ الاستعمال بالعرف. ثم قال: "قلت: 
ومِنَ الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاقٌ يلزمني» والحرامٌ يلزمني» وعليّ 
الطلاق» وعليّ الحرام”"'". انتهى. 
" وكذا مسألة دعوى الأب عدم تمليكه البنتَ الجهازء فقد بتّوها على العُرف» مع 


)1( ينظر: «التصحيح والترجيح" للقاسم بن قطلوبغا (ص: )ل 


2 نل لقا 


أنّالقاعدة: أن القولٌ لُلْمُمَلّكَ فى التمليك وعدمه. 

" وكذا جُعِلَ القولُ للمرأة في مؤخَّر صداقهاء مع أنَّ القولّ للمُنكر. 

" وكذا قولُهم: المختارٌ في زماننا قولُهما في المزارعة والمعاملة والوقف؛ لمكان 
الضرورة والبلوى. 

# وقول كه اسنفرط الشسفعة إذا ان طلت املك شهة ا دقعنا الشيرر 
عن المشتري. 

[خ/4] * ورواية الحسن بأن الحُرّةَ العاقلة البالغة لو زوّجت نفسّها من غير كُفْوْ؛ٍ لايَصحٌ. 

" وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة؛ ويبّيع الوفاءء والاستصناعء والشرب 
من السقا بلا بيانِ ِقدار ما يشربٌ» ودخولٍ الحمّام بلا بيانٍ مُدّة المكث ومقدار ما 
يضِبٌ من الماءه واستقراضن العحين والتغيز بللا وزن. 

وغير ذلك مما بن على العغعرفء وقد ذكرٌ من ذلك في «الأشباه» مسائل كثيرة©. 

فهذه كلها قد تغّرت أحكامّها لتغير الزمان؛ إِمَّا للضرورة: وإِمًّا للعٌرفء وما لقرائن 
الأحوال» وكل ذلك غيرٌ خارج عن المذهب؛ لأن صاحبّ المذهب لو كان في هذا 
الزمانٍ لقال بهاء ولو حدتٌ هذا التغيرٌ في زمانه لم يُنصّ على خلافهاء وهذا الذي جرَأ 
عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية؛ بناءَ على ما كان في زمنه» كما مر 
تصريحهم به في مسألةٍ "كل حل عليّ حرام" مِن أن محمّدًا بنى ما قاله على غرف 
زمانه. وكذا ما قدّمناه في الاستئجار على التعليم. 


)١(‏ ينظر: «الأشباه والنظائرا (ص: 87 وما بعدها). 


شرْخْ قود سم المفتي 85 0١‏ 
0 ك4 طكَ كت 
فإن قلت: العرف يتغيّرٌ مرّة بعدَ مر فلو حدث عُرفٌ آحََرُ؛ لم يقع في الزمان السابق. 
فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتَبَاعٌ العرف الحادث؟ 
قلتُ: نعم فإِنَ المتأَخَرِينَ الذين خالفوا المنصوصٌ في المسائل المارّة لم يخالفوه 
ِلّا الحدوث عُرفٍ بعد زمن الإمام» فللمفتي اتَباُ عرف الحادث في الألفاظ العرفيّة 
وكذا في الأحكام التي بناها المجتهدٌ على ما كان في عُرفٍ زمانه» وتَغيّرَ عرفه إلى 


٠.‏ 17 ذه - # ؟ 4 3 1 م 
عُرفٍ آخرٌ؛ اقتداءً بهم» لكن بعد أن يكونَ المفتي ممّن له رأيّ ونظرٌ صحيحٌ» ومعرفة 


بقواعد الشرع؛ حتَّى يمير بين العف الذي يجورٌ بناءً الأحكام عليه وبين غيره» فإ 
المتقدّمينَ شرطوا ذ في المفتي الاجتهاة وهذا مفقودٌ في زمانناء فلا أقلّ من أن ؛ 1 
فيه معرفةٌ المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرًا ما يُسقَطُونهاء ولا يُصِرّّحونَ بها اعتمادًا 
على هم المتفقّه» وكذا لا بد له من معرفة عُرِفٍ زمانه» وأحوالٍ أهله. والتخرّج في 
ذلك على أستاذ ماهر ولذا قال في آخر «منية المفتي»: "لو أنَّالرجلٌ حفظ جميع كب 
أصحابنا لاجد أن يتمد للفتوى» حتّى يهتدي إليذا لأن كديدا من المسائل يُجاب عنه 
على عادات أهل الزمان فيما لا يخالفٌ الشريعة". انتهى. 

رقي #القنية»:” ليسي المقاي ولا الكاضي لنايحكما على ظلعر الملب» ويتركا 
العرف". انتهى. ونقّلّه منها(" في «خزانة الروايات»» وهذا صريحٌ فيما قلنا: من أن 
الى لايش لدت تر يالل رك 

ويقرّب منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزاز يَة: من أنَّ المفتي يفتي بما يقعٌ عنده 
من المصلحة”". 


)١(‏ في (ع): (عنه). 
(؟) ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص: 18/8). 


[خ/ و 


3 ردن ا( ينان الجلنة| ابح بي 

وعبث في رد المحتار» في باب القسامة: "فيما لو ادّعى الوليٌ على رجل من غير 
أهل المحلّة وشهد اثنان منهم عليه؛ لم تُقبّل عنده» وقالا: رارع نعل اعد 
الحمويّ عن العلّامة المقدسيٌ أنه قال: توفّفت عن الفتوى بقول الإمام» ومنعثُ من 
إشاعته؛ لما يترتبٌُ عليه من الضرر العام فإنَ من غرقّه من المتمرّدين يتجاسرٌ على قثل 
النفس في المحلّات الخالية من غ غير أهلها معتمدًا على عَدمِ قَبول شهادتهم عليه حبّى 
قلتٌ: ينبغي الفتوى على قولهماء لاسيّما والأحكامٌ تختلف باختلاف الأيّام"”". انتهى. 

وقال ذ في «فتح القدير» في باب ما يوجب القضاء والكمّارةَ مِن كتاب الصوم عند 
قول «الهداية»: "(ولو أكل لحما بين أسنانه لم يُفطِرء وإن كان كثيرًا يُفطِرٌ) وقال زفر: 
يُفطِرٌ في الوجهين". ما نضّه: "والتحقيقٌ أن المفتي في الوقائع لا بدَّ له من ضرب 
اجتهادٍ» ومعرفة بأحوال الناس» وقد عرف أن الكثارة تفتقة إلى كمال الجناية» فيْنظرٌ 
إلى صاحب الواقعة؛ إن كان ممِّن يعافٌ طبعُه ذلك أخدٌ بقول أبي يوسف. وإن كان 

0" 


ممّن لا أثرٌ لذلك عنده أخدّ بقول ز ٠‏ انتهى. 


وفي «تصحيح العلّامة قاسم»: "فإن قلت: كلريصكوة نوالا من خيرتوجييية وقد 
تاتون فى السعم. فلك لحكل بطل مااعملرا من اعان تخي الشرقه وأحوال 
الناس. وما هو الأرقَقٌ بالناس» وما ظهرٌ عليه التعامُل» وما قَوِيَّ وَحِهّه ولا يخلو 
الواجرةٌ من تين هذ حقيدة لا ظذا شيف وبرجم قن لم يمير إلى مرح يمي البراءة 
ذِمّته'”". انتهى. 


.)5757/5( ينظر: ارد المحتار»‎ )١( 
.)0717"5 ينظر: «فتح القدير' (؟/‎ (00 
.)17١:ص( ينظر: «التصحيح والترجيح" لابن قطلوبغا‎ )( 


شرْخ عَقُود رم المفتي 18 
[وذكروا في المزارعة: لو شرطًا”" الحَبٌّ بينهماء وسكا عن التَبِن؛ يجوز في ظاهر 
الرواية» والتبن لربٌ البَذْر. وعن بعض مشايخنا التبنُ بينهما كالحبٌ باعتبار العرف. 
وتحكيم العرف عند الاشتباه واجبٌ. كذا فى «الذخيرة». 

وذكروا في باب الحقوق: أنَّ العُلوٌ لا يدخل بشراء بيت بكل حقٌء وبشراء منزل إلا 
بكلّ حقٌّ هو له أو بِمَرّافقه» ويدخل في الدار؛ قال في «البحر» نقلّا عن «الكافي»: " 
هذا التفصيل مبنىٌ على عرف الكوفة» وفي عرفنا يدخل العلو في الكلء سواءٌ باعّ باسم 
البيت أو المنزل أو الدارء والأحكام تبتنى على العرفء فيعتبر في كل إقليم وفي كل 
عو عفدا أهله"”". انتهى. 

وفي باب الربا من «البحر» عن «الكافي») أيضاء "والقتوى على غاذة الناس"0. 

وقدمتا ع5 «الهذاية) قؤلدة "لآنّه هر الستحارف)فينصيرف المظلق إلين]8. 

فهذا كله صريحٌ فيما قلنا من العمل بالعُّرف ما لم يخال الشريعة؛ كالمَكس*, 
والرّباء ونحو ذلك فلا بد للمفتي والقاضيء بل والمجتهد؛ مِن معرفة أحوال الناس» لخ/دة] 
وقد قالوا: "ومن جهلٌ بأهلٍ زمانه فهو جاهل". 

وقدّمنا نهم قالوا: يُتَى بقول أبي يوسفف فيما يتعلّق بالقضاء؛ لكونه جرَّبٌ الوقائم» 


وعرفٌ أحوال الناس. 


إن 


)١(‏ في (ع): (شرط).ء والمثبت من (ب). 

(؟) ينظر: «البحر الرائق» (5/ .)١5/‏ 

(؟) ينظر: المرجع السابق (5/ .)١5٠‏ 

(؟) سقطت من (خ). 

)05 المَكْسٌ في البيع: نقصٌ النَمَنِ والمَكْسٌ الجباية وقد غلب استعمالٌ "المكس" فيما يأخذه أعوانٌ 
السلطان ظلمًا عند البيع والشراء. ينظر: «المصباح المنير» (؟/ لال1). 


وفي البحر) عن امناقب الإمام محمّد) للكردري: "كان محمَّد يذهبٌ إلى 
الصبّاغينَ» ويسأل عن معاملتهم وما يديروما فيما بينهم'”". انتهى. 

وقالوا: إذا زرعَ صاحبٌ الأرض أرضّهُ ما هو أدنى» مع قُدِرتِه على الأعلى؛ وجب 
عليه حَراحُ الأعلى. قالوا: وهذا يُعلَمٌُء ولا يُفتى به؛ كيلا يتجرّأ الظلمة على أخذٍ أموال 
لكام 

قال في «العناية»: "ورّدَ”": بأنّه كيف يجورٌ الكتمان» ولو أخذوا كان في موضعه؛ 
كوه واجبًا. وأجيب: أن لوأفتينا بذلك؛ لادّعى كل ظالم في أرض ليس شنأنها ذلك أنّها 
قبل هذا كانت تُرْرَعٌ الزعفرانَ مثلاء فيأخذٌ خراج لان وعواطك وعن م انتهى. 

وكذا قال في «فتح القدير»: "قالوا: لا يُفتى بهذا؛ لما فيه من تلط الظلمة على 
أموال المسلاضين» إذ يدعي كُُ ظالم أن الآرض تللح لزراعة الرعفران: وتسره 
وعِلاججه صعبٌ””". انتهى. 

فقن ظهرٌ لك أن يضموة العف أو القاضي خلي ظاهر المتقولةامع كرك اشرق 
والقرائن الواضحة» والجهل بأحوال الناس؛ يلزم منه تضيِيعٌ حقوقٍ كثيرق وظَلمُ 


[أقسام العرف]: 
ثم اعلم أنَّ العُرفَ قسمان: 
« عام. 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (5/ /758). 
00( أي: القول السابق: "وهذا يُعلَّمُ ولا يُفتى به". 


(*') ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (5/ .)4٠‏ 
(5) ينظر: «فتح القدير؛ لابن الهمام (5/ .)5٠‏ 


شرج غود رسم المْقتِي ١‏ ال" 
ا 


- 


ا ا 0 


قال في «الذخيرة» في الفصل الثامن من الإجارات في مسألةٍ ما لو دفعٌ إلى حائتك 
عَزْلَا لِينسجَةُ بالثلث: "ومشايحٌ بلح كنصير بن يحبى؛ ومحمّد بن سلمة وغيرهما 
كانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب؛ لِتَعاملٍ أهل بلدهم في الثياب, والتعامل حجَةٌ 
دي القبانونة تقس بذ الك وتجويزٌ هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى 
تخصيص النص الذي ورد في «قفيز الطَّكَّان)270؛ لأنَّ النصّ ورد في «قفيز الطَّكَّانَ) 
لافي الحائك. إِلَّا أن الحائكٌ نظيرُه؛ فيكون واردًا فيه دلالةٌ فمنى تركنا العمل بدلالة 
هذا النصّ في الحائك وعَمِلنا بالنصٌ في «قفيز الطحَّانِ)»؛ كان تخصيصًا لا تركًا أصاا 
وتخصيصٌ النصّ بالتعامل جائرٌ؛ ألا ترى أنّا جرَّزنا الاستصناعَ للتعامل؛ والاستصناعٌ 
بيعٌ ما ليس عندّه» وإنّهِ مَنهِيٌّ عنه”"» وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيصٌ ما للنصّ 
الذي ورد في التي عن بيع ما ليس عند الإئسان» لا ترك للنض اكه لأنا عبلنا 
بالنص في غير الاستصناع. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (5 7١٠2)؛‏ والدارقطني (5980)» والبيهقى )1١844(‏ من 
حديث أبي سعيدٍ الخدريّ دعن وفي سنده راو اختلف في توثيقه وهو (هشام أبي كُلَيبِ). ينظر: 
«التلخيص الحبير» (7/ “17). و(قفيز الطحان): هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطةً معلومة 
بقَفِيز من دقيقهاء و(القفيز): كيال يتواضع الناس عليه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
(4/ 40) مادة (ق ف ز). 

(') لقوله صَإَدَعَِووْسَة: «لا تبغ ما ليس عندلك؛؛ أخرجه ابن ماجه (51417)» وأبو داود (+008*), 
والترمذي )١7177(‏ وحسّّنه والنسائي (5711) من حديث حكيم بن حزام رََإِيَّاعَنَ. وعرة عدي 
عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جدّه: ١لا‏ يحل بيع ما ليس عندك)؛ أخرجه ابن ماجه (7184). وأبو 
داود (4 37”00)» والترمذي (177*5)» وقال: "حسن صحيح"» والنساتي .)57١1(‏ 


]٠١8/ع[‎ 


]ه١/خ[‎ 


قالوا: وعدا بلاق مالو سابل أمل بلذة قفي الطحان فإن لا يجوز ولا تكون 
معاملتُهم معتبّرةٌ؛ لأنّا لو اعتبرنا معاملتّهم كان تركًا للنصٌ أصلاء وبالتعامل لا يجورٌ 
تَرِكُ النصّ أصلاء وإنَّما يجورٌ تخصيصّه ولك مشايخنا لم يُجِوّروا هذا التخصيصٌ؛ 
لآنّ ذلك ضام آفل 1ن و حدق رامل اهل بالدة راتحلة لاتخصٌ الأكزه لآن تعامل 
أهل بلدةٍ إن اقنضى أن يجورٌ التتخصيصٌ؛ فتَركُ التعامّل من أهل بلدةٍ أخرى يمن 
التخصيصٌء فلا يثبتٌ التخصيصٌ بالشكٌ. بخلاف التعامّل في الاستصناعء فإنّهِ وجِدَ 
في البلاد كله انتهى كلام «الذخيرة». ١‏ 

والحاصل: 

- أنَّ العرف العام لا يعتبرٌ إذا لزمَ منه ترك المنصوص. وإنَّما يُعتبر إذا لزم منه 

- والعرفُ الخاصٌ لا يُعتبر في الموضعينء وإِنَّما يُعتبر في حقٌ أهله فقط إذا لم 
يلزم منه تَرِكُ النصّ ولا تخصيصّه؛ وإن خالف ظاهرٌ الرواية» وذلك كما في الألفاظ 
المتعارفة في الأيمان, والعادةٍ الجارية في العقود من بيع وإجارة ونحوهاء فنتجري تلك 
الألفاظٌ والعقودٌ في كل بلدةٍ على عادة أهلهاء ويرادُ منها ذلك المعتادٌ بينهم؛ ويعامّلونَ 
0 

حَ الفقهاء بأنّ مقتضاءٌ خلافٌ ما اقتضاه ٠‏ العرفُ؛ لأنَ المتكلّم إنّما يتكلّم على عرفه 

0 ويقصد ذلك بكلامه دون ما أراده الفقهاءء وَإنّما يعامل 15 أحدٍ بما أرادى 
والألفاظً العُرفيَةُ حقائق اصطلاحيّة يصير بها المعنى الأصليئٌ كالمجاز اللغوي. 

قال في (جامع الفضولبيق»: "تطلق الكل قينا بين الثناس يتصرف إلى 
المتعاتف”". انتهى. 


٠ )١(‏ ينظن: «جامع الفصولين» (؟/117). 


85 شخ عقودٍ زم المُفتي 1 .> 
220 4 اط 
وفي «فتاوى العامة قاسم): "الفسفيق أن لظ الواقزت والموصي والحالفف والناذر 
وكل عاقدِ؛ يُحمَّل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلّمُ مهاء وافقت لغةً العرب ولغة 
الشارع» أو "00 انتهى. [خ/ ؟ه] 
م اعلم أنّي لم أو من تكلم على هذه المسألة بم يَشة يَشفي الغليل» ٠‏ وكَشْفُها يحتاج 
إلى زيادةٍ تطويل؛ لأنَّ الكلام عليها يطول؛ لاحتياجه إلى ذكر فروع وأصولء وأجوبة 
عمًّا عسى يقال» وتوضيح ما ب على هذا المقال» فاقتصرتٌ هنا على ما ذكرته. ثم 
هرثا بعقن ما أضهر تفن رسالة جعلثها شرعًا لهذا البيكه وضقنعها بعقن آم 
عنيت)» وسيمدها: : انشر العرف في بناء بعض الأحكام على العغرف»» فمّن رام الزيادة 
على ذلك؛ فليرجع إلى ما هنالك. 


8ت <987؟ 45 


020 ينظ «مجموعة رسائل ابن قطلوبغا» (فى: ١1/ع).‏ 


لاطعالا 


[العمل بالقول الضعيفتء ف المذهيب] 
[] وَل يور ِالشيِيق العقل " 3 نه جاب عن جا يشال 
[01] إِلَّا لِعَامِل لَهُ صَرُورَةُْ أَوْمَن لَه مَعْرفَة مَشْهُورَةُ 
3 ككِنّمَا القَاضِي به لا يَقْضِي وَإِنْ قَضَى فَحُكْمُهُ لَا يَمْضِي 
]8 سما فقباتت إذ ككذوا ‏ . مراع امتقو حِين خشدن 
[4لانا ونع ما تَظَشْثة في يلك . والخقة ل قاع شيك 
قدّمنا أوَّلَ الشرح عن العلّامة قاسم: "أنَّ الحكمّ والفتيا يما هو مرجوحٌ خلافٌ 
الإجماعء وأنَّ المرجوخ في مقابلة الراجح بمنزلة العدم» والترجيحٌ بغير مُرجّح في 
المتقابلات ممنوعٌ» [وأنه ليس له التشهي والحكم بما شاء من الروايتين» أو القولين 
من غير نظر في الترجيح]”27» وأنَّ مَن يكتفي بأن يكونَ فتواهٌ أو عَملهُ موافمًا لقولٍ أو 
وجهٍ في المسألة» ويعملٌ بما شاءً من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح؛ فقد 
جهل وخرقٌ الإجماع”". انتهى. 
وقدّمنا هناك نحوه عن «فتاوى العلّامة ابن حجر», لكن فيها أيضًا: "قال الإمام 
السَبكِينٌ في الوقف من «فتاويه»: يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة 
للعمل في حنٌّ نفسه لا في الفتوى والحكم, فقد نقل ابن الصلاح الإجماعَ على أَنَّ لا 


لالوف اند 


يجور تنهى ٠.‏ 


)200 سقطت من (خ). 
ث4 ينظر: «الته حيح والترجيح» (ص:١؟١21١17).‏ 
0 ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى) (5/ 5 075. 


شزخ غقود رَسْم المْفتِي 
كا ١‏ 50 
لاخاعي حم وت توي 20010 
ادلي لعن لبمس عط نميه 52200110 
ا 0 
قلكٌه التعليل بأل عار متسو كا نّم بظية يما لق كان في"المسالة قولان رجع 
المجتهدٌ عن أحدهماء أو عُلِمَ تأخرٌ أحديهما عن الآكَرء وإلّا فلاء كما لو كان في 
المسألة قولٌ لأبي يوسف؛ وقول لمحمَّده فإنّه لا يظهر فيه النس» لكن مُرادٌه: أنه إذا 
مح أحدّهما صار الآحَرٌ بمنزلة المنسوخ» وهو معنى ما مرّ من قول العالّامة قاسم: 
"إن 0 في مقابلة 0 بمنزلة 1 
فلك ماطيع ناه كت ونه بل لك درن داواي الشورديرن 
نقل الإجماع على عدم الإفتاء والعملٍ بما شاءَ من الأقوال”". إلا أن يقال: المراد 
بالعمل الحكمٌ والقضاءً» وهو بعيدٌ. 
والأظهرٌ ذ في الجواب أخدًا من التعبير بالتشهّي أن يقال: إِنَّ الإجماعَ على منع”؛) 
إطلاق التخيير؛ أي: بأن يختارٌ ويتشهّى مهما أرادَ من الأقوال؛ في أيٍّ وقتٍ أراد. 
ا لو عمل يالة لضعيف في بعض الأوقات لضرورة اقتضت ذلك؛ فلا يُمِنَعٌ منهه 
وعليه يُحمَلُ ما تقدّم عن الشَرْنْبََاليٌ من أن: "مذهب الحنفيّة المنغ"؛ بدليل أنّهم 
)١(‏ في (ع): (على). : 
(؟) ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» (1/ 111) بتصرّفٍ من المؤلف. 
أ متا دن لا 


9 هما عهن ' إن ". 
(5) (أما) في (ع): (بخلاف ما). 


[خ/ ”*ه] 


]1٠١/ع[‎ 


[خ/:5] 


5 1 || ان 0 
َك تانالعا وو 


أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الريبة أن يأخدّ بقول أبي يوسف بعدم وجوب 
الغسل عل المختلم الذي أمسنك ذُكره غنلاما أحسّ بالالحتلام إلى أنفتزّث شهوته» ث] 
أرسلَة؛ مع أنَّ قوله هذا خلافٌ الراجح في المذهب؛ لكن أجازوا الأخدّ به للضرورة. 

وينبغي أن يكونَ من هذا القبيل ما ذكره الإمامٌ المرغيناني صاحب «الهداية» في 
كتابه: «مختارات النوازل»: وهو كتابٌ مشهورٌ ينقل عنه شُرَّاح «الهداية» وغيرهم» 
حيث قال في فصل النجاسة والدم: "إذا خرجٌ من القروح قليلًا قليلًا غيرٌ سائل؛ فذاك 
لسو ينهم وإن كلرزءتوقيل: ذو كال بال الو ترك لال بعر" ااتتهى * . , 

ثم أعاد المسألةً في نواقض الوضوء فقال: "ولو خرجٌ منه شيءٌ قليلٌ ومَسَحَهُ بِخِرقَةٍ 
على لو ترق شيلعلة نش وقبل .لش 

وكن اسيك لبي السودو ةا بك الجا تبن رتاه بيهن أن التكوة 
في عانّة كتب المذهب هو القول الثاني المعبّر عنه ب"قيل"» وأمًا ما اختاره من القول 
لآل لم أن عو نسيكة زلف ولاعح فاكة عليه بية الر عط اصرف عور قوق شان 
ولكنّ صاحب «الهداية» إمامٌ جليلٌ» من أعظم مشايخ المذهب من طبقة أصحاب 
[الترجيح]”' والتصحيح كما مر فيجوز للمعذور تقليدٌه في هذا القرل غيل الضصرورة؛ 
فإِنّ فيه توبة 00 لأهل الأعذار كما بّنته في رسالتي المسمّاة: «الأحكام 
المخصّصة بِكنّ الحِمّصة». 


وهء 


وقد كنت ابثلِيتٌ مُدَةَ بكي الحمّصة» ولم أجد ما تَصِحّ به صلاتي على مذهبنا بلا 
مَشْقَةِ إلا على هذا القول؛ لأنْ الخارج منه وإن كان قليلًا لكنّه لو ترك يسيلٌ» وهو 


)00( في النسخ: (التخريج)؛ والصواب ما أثبتناه» وقد وقع هذا أيضًا في بداية الرسالة (؟/ 014): وهو 


تصحيف. ينظر: «طبقات الفقهاء» لابن كمال باشا(ص: 15)» و«رد المحتار» /١(‏ /ا/1). وقد نّه إلى 
ذلك الناسخ في هامش النسخة (ع)» حيث قال: (لعلّه "الترجيح". فإنَّهِ المنقول عن ابن كمال باشاء 
وكذا نقله المصتف في «ردٌّ المحتار؛). 


اللتزة عْقُودٍ زسْم المُفتِي 1 يز 
نَجِسٌ وناقضٌ للطهارة على القولٍ المشهور» خلاقًا لما قاله بعضهم. كما قد ينه في 
الرسالة المذكورة» ولا يصيرٌ به صاحب عَذر؛ لأنّه يمكن دَفعٌ العذر بالغسل والربط 
بنحو جلدة مانعةٍ للسيلان عند كل صلاة» كما كنت أفعلّه ولكن فيه مَشْفَةٌ وحَرجٌ 
عظيم» فاضطررت إلى تقليد هذا القول؛ ثمَّ لما عافاني الله تعالى منه أعدذتٌ َل( 
تلك المذّيه و تعالى الحميد. 

وقد ذكر صاحبٌ «البحر» في الحيض في بحث ألوان الدماء أقوالًا ضعيفة ثم قال: 
"وفي «المعراج» عن فخر الأئمّة: لو أفتى مُّفْتِ بشيءٍ من هذه الأقوال في مواضع 
الضرورة طلبًا للتيسير؛ كان حَسنًا"”". انتهى. 

وبه عْلِمَ أن المضطرٌ له العمل بذلك لنفسه كما قلناء وأنَّ المفتي له الإفتاءٌ به للمضطرٌ. 

فما مرّ من أنه ليس له العمل بالضعيفء ولا الإفتاءٌ به؟ محمولٌ على غير موضع 
الضرورة؛ كما علمتَةُ من مجموع ما قرّرناه» والله تعالى أعلم. 

وينبغي أن يُلحقّ بالضرورة أيضًا: ما قدّمناه من أَنَّه لا يُفتى بكفر مسلم كان في كُفره 
اختلاف؛ ولو روايةٌ ضعيفةٌ فقد عدّلوا عن الإفتاء بالصحيح؛ لأنّ الكفرٌ شيءٌ عظيم. 


[ [شرط العمل بالقول الضعيف]: ] 

وفي «شرح الأشباه» للبيري: "هل يجورٌ للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في 
حقٌّ نفسه؟ نعم إذا كان له رأيٌ» أمّا إذا كان عامّيا؛ فلم أَرَه لكنّ مقتضى تقييده بذي 
الرأي أنه لآ بجوة للعامّيَ ذلك. قال في «خرانة الروايات»: العام الذي يعرف معنى ]11١/[‏ 
السوص والاخياره وهو من أهل الدراية؛ يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالِعًا 
لمذهبه". انتهى. 


)١(‏ في (ع): (صلاتي). 
(؟) ينظر: «البحر الرائق» .)5١7/١(‏ 


<ر 2 


[خ/ةة] 


1 عبن علد جنشت بي 


وتقييده بذي الرأي -أي المجتهد في المذهب- مُخْرِحٌ للعامّي كما قال. فإنَّهِ يلزمه 
انَباعٌُ ما صحّحواء لكن في غير موضع الضرورة؛ كما عَلِمِتّه آنقًا. 

فإن قلت: هذا مخالفٌ لما قدَّمته سابقًا من أنَّ المفتى المجتهدَ ليس له العدول عمًا 
انّفْق عليه أبو حنيفة وأصحابه» فليس له الإفتاءٌ به وإن كان مجتهدًا مُتَقِنَا؛ لأنّهُم عرفوا 
الأدلةه وميّروا بين مااضحٌ وثبتَ وبينَ غيره» ولا يلع اجتهاده اجتهادهم: كما قدَّمناه 
عن «الخانيّة) وغيرها. 

قلتُ: ذاكَ في حقٌّ مَن يفتي غير ولعلّ وجهّة: أنه لما علمَ أنَّ اجنهادهم أقوى؛ 
لبد له أن مين مسائل الغاقة على الجتهاده الأضصعتي» أو لِأنّ السائل ما جناء يستشفعيه 
عن مذهب الإمام الذي قلّده ذلك المفتي» فعليه أن يفت بالمذهب الذي جاء المستفتي 

ولذاذكرٌ العلّامةٌ قاسم في «فتاويه): "أنه سْئِلَ عن واقف شرط لنفسه التغييرَ والتبديلٌ» 
فصيّرٌ الوقف لزوجته فأجاب: إِنّي لم أقف على اعتبار هذا في شيءٍ من كُتب علمائناء 
وليس للمفتي إِلّا نقل ما صحّ عند أهل مذهبه الذين يقتي بقولهم؛ ولأنَّ المستفتي إِنّما 
يَسأل عمًا ذهب إليه أئمّةٌ ذلك المذهبء لاعمًا ينجلي للمفتي"0". انتهى. 

وكذا نقلوا عن القمّال من أمّة الشافعيّة: أنه كان إذا جاءً أحدٌ يستفتيه عن بيع الصّبرة 
بعك لنة فشالي عق مذخي: أوقن متشي الخانك؟ / 

وكذا نقلوا عنه: أنه كان أحياناً يقول: لو اجتهدث فأدّى اجتهادي إلى مذهب أبي 
حنيفة فأقول مذهب الشافعيّ كذاء ولكنّي أقول بمذهب أبي حنيفة؛ لأنّه جاءً ليعلمَ 
( 


1 0 ف 6ت .اعقو 2 
ويستفتو عن مذهب الشافعيٌ» فلا بد أن أعرفه بأني أفتي بغيره””". 


.)/7١ ينظر: «مجموعة رسائل ابن قطلوبغا» (ص:‎ )١( 
ينظر: «صفة الفتوى») يو حمدان (ص: و" و«البحر المحيط» للزركشي )8// م"‎ 22 


شرح غشود زسشم الضفتي 07 
ان ل 


وأمّا في حقٌ العمل به لنفسِه؛ فالظاهر جَوارٌه له ويدل عليه قول «١خزانة‏ الروايات»: 
"يجوز له أن يعمل غليهاء وإن كان مُخْالِقًا لمذهبه"؛ أي: لأنْ المجتهدّ يلزمه اتباع ما 
أدّى إليه اجتهاده؛ ولذا ترى المحمّقٌ ابن الهمام اختار مسائل خارجة عن المذهب. 
ومرَّةٌ رجح في مسألة قول الإمام مالكء وقال: "هذا الذي أدينٌ به"7". 

وقدَّمنا عن «التحرير»: "أنَّ المجتهدّ في بعض المسائل - على القول بتجزّي 
الاجتهاد» وهو الحق- يلزمُه التقليدٌُ فيما لا يقدرُ عليه"”"؛ أي: فيما لا يقدرٌ على 
الاجتهاد فيه» لاافي غيره. 
[ [قضاء القاضى بالقول الم كم 

وقولي: "لَكِنَّمَا القَاضِي به لا بَقْضِي... إلخ"؛ أي: لا يقضي بالضعيف من مذهبه 

قال العلّامة قاسم: "وقال أبو العباس أحمد بن إدريس [القَرّاِي]: هل يجبُ على 
الحاكم أن لا يحكمٌ إِلّا بالراجح عنده؛ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إِلّا بالراجح 
عنده؟ أو له أن يحكمٌ بأحد القولين» وإن لم يكن راجحًا عنده؟ 

جوابه: أنَّ الحاكم إن كان مجتهدًا فلا يجورٌ له أن يحكمٌ ويفتي إِلّا بالراجح عنده» 
ون كان مُقلّدًا جارٌ له أن يفت بالمشهور في مذهيه» وآن يحكع بهه وإن لم يكن راجحًا 
عنده» مُقَلّدًا ا رُجحان المحكوم به إمامّه الذي لد كما ل ع الفتوى» وأمًا 
باع الهوى في الحكم والفتيا؛ فحَرامٌ إجماعَاء وما الحكم والفتيا بما هو مرجوحٌ؛ 
فخلافٌ الإجماع"””. انتهى. 


2 ينظر: «فتح القديرا .)1١8/5(‏ 
(؟) ينظر: ١تيسر‏ التحرير) لأمير بادشاه (755577/5). 
0 يتظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام' للقرافي (ص: كه و«التصحيح والترجيحا لاغ 


تخ/>ه] 


[ع/1] 


لخ/ اه ] 


2 عاجوا اهن 


وذكر في «البحرا: "لو قضى في المجتهَدٍ فيه مخَالِفًا لرأيه ناسيًا لمذهبه؛ نفد عند 
أبي حنيفة وفي العامِدٍ روايتان» وعندهما لا ينفذ في الوجهين» واختلف الترجيحٌ 

- ففي «الخانية»: "أظهرٌ الروايض عن أبي وديف كناد اقفناقة »وليه الفقوع 0 
وهكذا فى «الفتاوى الصغرى)». 

- وفي «المعراج» معزيًا إلى «المحيط»: "الفتوى على قولهما"» وهكذا في «الهداية). 

- وفي افتح القدير): "فقد اختلف في الفتوىء والوجةٌ في هذا الزمان أن يُفتى 
بقولهما؛ لذن التارك لمدذهية عمد عله ليوف بطل 2 اعمس جميال» وأمًا 
الناسي؛ فلن المقلّدة) ما قلّده إَّ يكسم بمذهبه» لا بمذهب غير ه. هذا ا 
القاضي المجتهد» فأبا المقلد ؛ فإنّمَا وله ليحكمٌ بمذهب 0 حنيفةء فلا 0 
المخالفة فيكونٌ معزولا بالنسبة إلى هذا الحكم". انتهى ما في «الفتح»0"". انتهى 
كلام (البحر)20. 

ثم ذَكَرَ أنه اختلفت عبارات المشايخ في القاضي المقلّد والذي عبفا عله فق 
أنه إذا قضى بمذهب غيره؛ أو برواية ضعيفة» أو بقولٍ ضعيب؛ تَمَدَ. وأقوى ما تمسَّكَ 
به: ما في «البزازيّة؛ عن «شرح الطحاوي!: إذالم يكن : القاضي مجتهداء وقضى بالفتوى 
ثم تييّنَ أن على خلاف مذهبه؛ نفد وليس لغيره نقضّهء وله أن يَنقَضَه؛ِ كذا عن محمّد 
وقال الثانى: ليس له أن ينقضّة أيضًا"”). انتهى. 

لكنَّ الذي في «القّنية» عن ١المحيط»‏ وغيره: "أن اختلاف الروايات في قاض مجتهد 


.)١7١:صض(اغبولطق‎ - 

00 أي: الساطان الذي ولآه القضاء. ينظر: «تعليقات محمد رفيع العثماني» مع «إسعاد المفتي) 
7571 

00( ينظر: «فتح القدير' (/707//1). 

9 .ينظر: «(البحر الرائق» (//ة): 

(5) المرجع السابق (9/7). 


تله عْقُود رسْم الضفتي ئةأ ١‏ يي 
إذا قضى على خلاف رأيه؛ والقاضي المقلَّدُ إذا قضى على خلاف مذهبه لا ينفذٌ". 
انتهى. وبه جزم المحقّق في افتح القدير»: كليل العامة قاسم في اتصحيحه!١).‏ 

قال في «النهر»: "وما في «الفتح» يجب أن يُعوَّلٌ عليه في المذهب. وما في «البزازية) 
محمولٌ على رواية عنهما؛ إذ قصارى”” الأمر أنَّ هذا مُزَّلٌ منزلة الناسي لمذهبه؛ وقد 
مرّ عنهما في المجتهدٍ أنه لا ينفذٌه فالمقلّد أولى"7". انتهى 

وقال في «الدر المختار»: "قلت: ولاسيّما في زماننا؛ فإنَّ السلطان ينص في منشوره 
على نبيه عن القضاءٍ بالأقوال الضعيفة» فكيف بخلاف مذهبه. فيكون معزولَا بالنسبة 
لغير المعتمّدٍ من مذهبه؛ فلا يَنفذُ قضاؤه فيه ويُنَقَضء كما بُسِطَ في قضاء «الفتح». 
و«البحر). و«النهر» وغيرها”'". انتهى. 

قلث: وقد علمْتَ أيضًا أنَّ القولٌ المرجوح بمنزلة العدم مع الراجح: فليس له 
الحكمٌ به. وإن لم يَنْصّ له السلطان على الحكم بالراجح 

وفي "فتاوى العامة قاسم»: 'وليس للقاضي المقلَّدِأنيحكم بالضعيف؛ لأنّه يس من . 
أهل الترجيحء فلا يِل عن التصحيح إلا لقصدٍ غير جميلٍ جميل» ولوحكمٌ ل ينف؛ لأنَّقضاءَة 
تعدا كير الحل: لآو الس هر السحرس رما قل م ّْالقرلالطميت يهزى بالتضاءه 
المراد به: قضاءً المجتهد, كما بين في موضعه مما لا يحتمله هذا الجواب”*. انتهى. 

وماذكره من هذا المراد صرّح به شيخه المحمّق ذ في «فتح القدير)". 


))707/10( ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (8/8/ا- 1, وافتح القدير» لابن الهمام‎ )'١( 
.)١1١ و«التصحيح والترجيح» لابن قطلوبغا (ص:‎ 

(") (إذ قصارى) في (خ): (فصارَ). 

(9) ينظر: «النهر الفائق» لسراج الدين ابن نجيم (1/ 577). 

(؟) ينظر: «الدر المختار» (ص:5١).‏ 

(4) ينظر: «مجموعة رسائل ابن قطلوبغا» (ص: .)72١7‏ 

00( ينظر: «فتح القدير» (/0705//19. 


لع 1ع 


11 77 نئل جاده جاب وي 


[الخاتمة] 

وهذا آخِرٌ ما أردنا إيرادّه من التقرير والتوضيح والتحريره بعون الله تعالى العليم 
الخبير» أسأله سبحانه أن يجعلٌ ذلك خالصًا لوجهه الكريمء مُوحِبًا للفوز لديه يوم 
الموقف العظيمء وأن يعفوّ عمًّا جنينُه واقترفتّه من خطأ وأوزارء فإنَّهِ العزيرٌ الغفّار. 

واليحيل لله تان ]5 وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء والحمدٌ لله الذي بنعمته تتَمٌ 
الصالحات. وصلَّى الله تعالى على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّمِ”» والحمدٌ 
لله رب العالمين. 

نجرّ ذلك بقلم جامعه الفقير محمّد عابدين 
غفر الله تعالى له ولوالديه ومشايخه وذرّيته والمسلمين آمين 


وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاثةٍ وأربعين ومئتين وألف”» 


)١(‏ ختام النسخة (ع): (تمّت مقابلة هذه الرسالة على رسالة منقولة عن نسخة المؤلّف). 
6 وخختام الد خة (خ): (تمَّ طبعها في مطبعة معارف ولاية سورية الجليلة؛ مشمولة بتصحيح مصحّحها 
الحم أبي الخير عابدين: عفا الله تعالى عنه وعن المسلمين؛ في )١9(‏ جمادى الثانية سنة ٠١‏ 1١ه).‏ 


ه*ء 5 
القرق ف ا م اه 1 
اتشز القرق :في تفض الأحكَام على المُزف 01 114" 55 
النسخ المعتمدة في التحقيق 


النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية» ضمن مجموع برقم (511795)؛ 
عدد أوراقها: (4 )١‏ ورقة» من (5") إلى (59), تاريخ نس حي : 59 #الى) بخط تلميد 


المؤلّف محمد بن حسن البيطار» ومنقولة من مسودة المؤلفء ورمزنا لها ب(ن). 


النسخة الثانية : مطبوعة ضمن مجموع الرسائل» ب: بتصحيح أبي الخير عابدين معتمدًا 
على نسخة المؤلّف» عدد صفحاتها (47)» وتاريخ طبعها: غاية شهر ربيع الأوّل سنة 
(١١1ه»‏ ورمزنا لها ب(خ). 


النسخة الثانية: مطبوعة في مكتب صنايع سنة (11485١ه))‏ وموجودة في مكتبة 

راغب باشا برقم »)١51١(‏ ورمزنا لها ب(ر). 
وصف الرسالة 

هذه الرسالة أفردها المؤلّف أثناة كتاية شرحه لمنظوفته «عقود رسم المفتي4: 
والتشرف فى الشرع ل#اقيجاة «لتاعنيوتشش ع قدهدر 

فذكر في الشرح نبذة يسيرة» ثم فصَّل في هذه الرسالة أحكامً العرف واعتباره في 
المذهب الحنفي» وهي رسالة لم يسبق إليهاء تحتوي على عجائب غريبة. 

قدَّم أوَلَا بمقدّمةِ ذكر فيها معنى العرف وأقسامه ودليل العمل به. ثم عقد فصلا لبيان 
ما يعتبر منه وما لا يعتبر» ثم بيّن ما يُفعَل فيما إذا خالف العرفٌ النصوصٌ الشرعيّة 
وفيما إذا خالف ماهو ظاهرٌ الرواية» وختم بذكر أمثلةٍ من فروع المذهب بُيِيّت الأحكامٌ 
فيها على العرف. 


نارف رهم 
المد سالب صلم عا/ ونع موثريا لالش ييل 
لد وله والصلة اسه زيل 92 مل ال زليه 
لل الطرواي»؟ فوؤر راسوبالرسرنين اام ب رمن 


00 
هرم اتنا 

سس 2 

لدجو اع تع 


10 
1 
31 ناه اناري اذام عرف )مزهت نزكيد: وج 

ادناه اعرف الرمناها نر 

0 
املا ناه فورضلا #الزاضه راد كاز 


العادة جاو مرل كردس ويوجلات' حظية اوقلت اداح لما 
نطواي العاردة نوي وجا سارمنامرة عد فولحاوت 
موف سشؤن ف النئوس والستول سكطا:"الشرلاى ئلا 
مسو د 0 0 
مس للحتنه حي لاس مكليو الود 


سفنل رط دسفم و موثو لد لود رسيت ١‏ 0 
0 3 
اج وام موده مليجاف زب يوسب الأفوس ست 8 


الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


لله الذي مسر وا تسمل 


والعنف » وااصلاة واللام على شرع الأحكام » الدل 


و وأمي بااغرق © وعلى اله واسماءه الوصوقين 


ذه أظجهر الود ال 
© رلاءن بل 4 من 
عدء الرساها توس العرق * قن 


م على العرى » اقول ومتوسهاه انأل » ان اطق 


00000 


وازال » وان رزقق 


قرف كوضع القعم ا اذا هال والقه داضم قدي دار فلان فو 


فى العرف امام عمق الدة والماد: عكدًا ذكر * 


لأنياء لإعرى تال ( 


نا 
وا ( واما ) ولوم 
لانم ورود الاص فى :-٠‏ 
5 ان النص ورد بكراهة 
دق لوقف وأعارى الناس ان !لم تممئاها 
اف هذا الشط وسمرة 


1 


عه 


0 
غرى ضار 


كم علاها ولا 


ل طتام] أوها الصمرق الى ١‏ 


)ا 
اق خد ااعثو وامر ؛ 
دس 


اصاء! ذو على الله ما 
توا ف اجده مرقوها 


ع صاب ضر وهو الملامة احجدان 


اوه المشهورة ورأبث عله فى قتاى الشهاب اد الرعلى 


3 ات على 


وكان الغراع من غير بره 


تغتحنى «تسروءينها لان ثاثالا سم صار علا 
ال الوضعية يا أو “عبت 
» على ان الغاضكة قر 
ناذا جرى العرض على اطلاةها فى بال الونف لم 
اجب حل اكلام على ممناء ال 

اذك 


لهذا الممى والاعلام لا 
معتصا عبد الدار واف ١‏ لمرعية 
لاسلبة واذا كان ! 
لاق هدا اللخط مساوا لاسرع بد 
فى ات الواقف لو سرح ذلك م 
ازبه عرمًا والاوم: أ بطال الما 
وهو خلا الاجماع ( ولا ) ينال ان الاصل فى 
: عبذا ادا كان ا 


ابطال ااتص تكذا أو عبر 


لعرقية وسجل الالفاظ 
عل عل الو - 


انض عخداما على النسوية مرف اذظ 


لكام الى معن لم الوا 


جه والوايب حول كلام 


«كل) 


«الرسالة وققر برها فى شمر ربع 
ن واللف على بد مادعا 


رب العالمين عد ١‏ 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


جا اغرا. البق الذراغخار (واقن ) كك ايشا الخبراز مل 
, اذا انع ابل الم الك وكذاعم 
: احدنالتلى فلو الشهوية 
(ورأيت) من فى فتاوى الذهاب اجدازمل الشانى ركذا 
ان اانى »وام الكلام مل ف 

ف رسال اذكو توا اعم سوب » وليه امرجم واناب » 
وق هذا الثدركذيه » لذوى الدرل + والحدفه لولا ركئرا « 


ف غ1 عاد ىالاول سه كنك 


الصورة الأخيرة من النسخة (ر) 


5-2 :1 5 7 
. لشرٌ الهزف في بثاء بغض الأخكَام على الغزف 5 قف #6 


الحمد لله الذي عمّنا بالإنعام واللّطف. وأمرنا بالنّسير والتسهيل لا بالتشديد 
والعنف. والصلاة والسّلام على مُشْرّع الأحكام, المُترّلِ عليه: « خذِالْمنْوَوأضَ 
الْعَرْفِ 6[الأعراف: 149]» وعلى آله وأصحابه الموصوفين باتباعه بأكمل وصف. 
أمّا بعد: 
فيقول الفقير محمّد عابدين عفا عنه رب العالمين: 
2 و 2 
لما شرحت أرجوزتي التي سَمّيتها: «عقود رسم المفتي» ووصلتٌ في شرحها 
إلى قولي: 
والكر في الشرعكلةاشيجة ‏ فلاقتبوا ل ةشركتبنة 
تكلمت عليه بما يَسَّرَهُ الكريم الفتاح» واسترسل القلمٌ في جَريه لأجل الإيضاح. فما 
شَعَرَ إلا وفجرٌ الليل قد لاح» وقد بقي في الزوايا خبايا تحتاج إلى الإفصاحء فرأيتٌ أن 
استيفاء المقصود يُخْرِحٌ الشرح عن المعهود. فاقتصرثٌ فيه على نَبِذةٍ يسيرة من البيان» 
0 ع َ- 5 .ابر :1 م 
وأردثٌ أن أَفردَ الكلام على البيت برسالةٍ مُستقلَةٍ تُظهرٌ المقصوة إلى العيان؛ لأنّي لم 
أرَمّن أعطى هذا المقام حقّه» ولا مَنْ بذْلّ له من البيان مُسِتحَقهه وسكّيتٌ هذه الرسالة: 
«نَشْرَ العّرف في بناء بعض الأحكام على العُرف) 
فأقول؛ ومنه سبحانه أسأل أن يحفظني من الخطأ والزّللء وأن يرزقني حُسنّ النيّ 
وبلوع الأمنية. 


]١ [ر/‎ 


تخ ] 


:3 17 لقنا ري 
قدذمة 
في بيان معنى الغرفء ودليل العمل به 

قال في «الأشباه»: "وذكر الهنديٌ في «شرح المغني»: العادةٌ عبارةٌ عمّا يستقرٌ في 
النفوس من الأمور المتكرّرة المعقولة عند الطّباع السليمة» وهي أنواعٌ ثلاثة: 

.١‏ العرفيّة العامّة: كوضع القدهم0". 

”. والعرفيّة الخاصّة: كاصطلاح كل طائفة مخصوصةء كالرفع للنحاة» والفرق 
والجمع والنقض للنظار. 

'. والعرفيّة الشرعيّة: كالصلاة والزكاة والحج, تَرِكَتْ معانيها اللغويّةُ بمعانيها 
الشركة "7ك انحن 

وفي اشرح الأشباءة للبيرى: "عن «المستصفى): العادةٌ والعرفٌ ما استقرٌ فى 
النفوس من جهة العقولء وتَلقته الطباعٌ السليمة بالقبول"”". انتهى. 

وفي اشرح التحرير»: "العادةٌ هي الأمر المتكرّر من غير علاقةٍ عقليّة"”©. انتهى. 

فلك افد أن الغادة راع 3ه من المعاودة فى يق رمعا رمعا ضياع ابد عرق 
صارت معروفة مُستَقِرّةَ في النفوس والعقولء مُتلقَاةً بالقّبول من غير علاقةٍ ولا قرينة 
حبّى صارت حقيقة عرفيّة؛ فالعادة والعرفٌ بمعنىٌ واحدٍ من حيث الماصدقء وإن 
)١(‏ في هامش (خ. ن): (قوله: (كوضع القدم)؛ أي: إذا قال: "والله لا أضعٌ قدمي في دار فلانٍ"؟ فهو في 

العرف العام بمعنى الدخولء فيحنث؛ سواءٌ دخلها ماشيًا أو راكبّا ولو وضع قدمّه في الدار بلا دخولٍ 
لايحنث. منه). 

(؟) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 729). 


5 ينظر: «عمدة ذوي البصائر» لبيري زادة /١(‏ 597). 
(4) ينظر: «التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج /١1(‏ 7187). 
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ثم الغرف: عَمَليٌ» وقوليٌ. 

فالأوّل: كتعارّفٍ قوم أكلّ البرّ ولحم الضأن. 

والثاني: كتَعارٌفِهم إطلاقٌ لفظٍ لمعنىّ» بحيث لا يتبادرٌ عند سماعه غيرٌه. 

والثاني مُخصّصٌ للعامٌ انافاه كالدراهم تَطَلَقٌ ويراد بها النََّدُ الغالب في البلدة. 

والأوّل مُخصّصٌ أيضًا عند الحنفيّة دونَ الشافعيّة» فإذا قال: "اشبَر لي طعامًا أو 
لحمًا"؛ انصرف إلى البرٌّ ولحم الضأن؛ عملا بالعغرف العمليّ» كما أفاده في «التحرير»)0". 


غ8 مصورسور 


واغلم أنَّ بعص العلماء استدلٌ على اعتبار العُرف بقوله سُبِحَلهوَعاكَ: 9 حُذِالْمَقْوَ 
يا لمق 6 [الأعراف: ]. 

وقال في «الأشباه»: "القاعدة السادسة: العادة مُحكّمةٌ وأصلّها قوله صَإِدَعَتِبوَسَة: 
«مارآة المسلمونّ حَسَنًا؛ فهُوَ عِندٌ الله حَسَنٌّ). 

قال العلائي: "لم أجده مرفوعًا في شيءٍ من كتب الحديث أصلاء ولا بسندٍ ضعي 
بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال» وإنّما هو من قولٍ عبد الله بن مسعود جَوَلئَفْعَنَهُ 
موق عليه أخرجه الإمام الحمد في "00 


)000 او 

(؟) ذكره محمد بن الحسن الشيباني ف فى «الموطأ» »)9١/١(‏ وأخرجه أحمد (75:0)): والحاكم 
(5556)» وقال: "#صجيم لنياف ولق 91 ااه وواط التسري وسوكرةا على ابرع رده ولك 
روي نحوه مرفوعًا من حديث أنس رَبتََتَهِعَنهُ عند الخطيب في «تاريخه) (4/ 170)» لكن في إسناده 
أبو داود سليمان بن عمرو النخعي؛ قال أحمد بن حنبل: يضع الحديث, وقال البخاري: متروك؛» 
وقد ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5517)» وقال: "هذا الحديث إِنّما يعرف من كلام ابن 
مسعود". ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي .)75١17/5(‏ 

() ينظر: «المجموع المذهب» للحافظ العلائي (7/ »)4٠٠‏ وليس في المطبوع عبارة: (أخرجه الإمام - 

- أحمد في ١مسنده1):‏ وهي مذكورة ذ في «الأشباه والنظائرا للسيوطي »)84/١(‏ و«الأشباه والنظائر' 


[ر/ ”] 


[خ/ "] 


. 1 0 اا 0 
8 و 1 جعت لك ل لقانت ,حي 


واعلم أنَ اعتبارٌ العادة والعرف رُجِمَّ إليه في مسائل كثيرة» حبَّى جعلوا ذلك أصلاء 
فقالواافي الأصول فى باب ما ترك به الحقيقة: تنْدَكُ الحقيقةٌ بدلآلة الاستعمال والعادة. 
هكذا ذكر فخر الإسلام”". انتهى كلام «الأشباها. 

وفي اشرح الأشباه» للبيرف قال: "فى «المشرع»: الثابتٌ بالعرف تيت بدليل 
شرعيٌ 


وفي «المبسوط؛: الثابتٌ بالعرف كالثابت بالنصٌ””". انتهى. 


385 89> طهق 


لابن نجيم /١(‏ 79)» و«المقاصد الحسنة» للسخاوي .)08١/١(‏ 
)١(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 074. 
() ينظر: «المبسوط» للسرخسي :)737١ /١(‏ واعمدة ذوي البصائر» لبيري زادة .)7١141١/1١(‏ 


نش الهزف في بثاء فض الأخكام على الهزف /13 
١ 2‏ 


فصل 
[ما يُعتَبَرْ من العرف وما لا يُعتَبّر] 

قال في «القنية»: "ليسّ للمفتي ولا للقاضي أن يَحكُما على ظاهر المذهبء ويّترُكا 
العُرفَ. وتَقَلَ المسألة عنه في «خزانة الروايات»» كما ذكره البيرِي في «شرح الأشباه». 

وهي بحسب الظاهر مشكلةٌ؛ فقد صرّحوا بأنّ الرواية إذا كانت في كُتبٍ ظاهر [ذ/60 
الرواية؛ لا يُعدَلُ عنهاء إلا إذا صحّح المشايخٌ غيرّهاء كما أوضحتُ ذلك في #شرج 
الأرجوزة»”"2) فكيف ا بالعرفٍ المخالف لظاهر الرواية! 

وأيضًا فإنَّ ظاهرٌ الرواية قد يكونٌ ميا على صريح النصّ من الكتاب أو السّنّة أو 
الإجماعء ولا اعتبارٌ للعُرف”" المخالف للنصٌ؛ لأنْ العُرفَ قد يكونٌ على باطل» 
بخلاف النصّء كما قال ابن الهمام. ١‏ 

وقد قال في «الأشباه): "العُرفٌ غيرٌ مُعتبَرِ في المنصوص عليه. قال في «الظهيريّة» 
من الصلاة: وكان محمّد بن الفضل يقول: السرّة إلى موضع نبات الشعر مِن العانة 
ليست بعرره لتاقل الال كي اليد عي فلك اموخيم عند انوا وي انزع عن 
العادة الظاهرة 2 خرج» وهذا 2-6 وَيَعيدٌ؛ لذن التعامل بخلااف النصص 0 
انتهى بلفظه"”". انتهى. 

وفي «الأشباه» أيضًا: "الفائدة الثالثة: المَشْقَةٌ والحرخ اما يُعتبران في بويع 5 
نص فيهء وأا مع النصّ بخلافه فلاء ولذا قال أبو حنيفة ومحمَدٌ َأ تعالى بشرمة 
رَعي حشيش الحَرّمِ وقطعه إِلّا الإدْخرَ ر». وجوّرٌ أبو يوسف رَعَيَه للحرج؛ ورد عليه 
)١(‏ أي: «عقود رسم المفتي»» ينظر: (؟/ 211-0560) من هذا المجموع. 
(؟) (ولا اعتبارٌ للعٌرف) في (ن): (وإلا اعثبرَ العرف). 


00 ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص: 00 
(4:) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. ينظر: «النهاية في غريب الحديث - 


تدش . 


[ر/ 4] 


771 تلن الاك« 


بجاشكرناء -أي: من أنَّ الحرج إِنّما يُعتبَرٌ في موضع لا نض فيه”"© -» ذكرّةُ الزيلعيٌ في 
جنايات الإحرام؛ وقال في باب الأنجاس: إِنَّ الإمام يفول ستليظ" دياس الأررات: 
لقوله عَتَهاصَكةولمَكة: «إنّها ركسش:”©؛ أي: نَجَسٌء ولا اعتبارٌ عنده بالبلوى في موضع 
النصّء كما في بّولٍ الآدميئء فإِنَ البلوى فيه أعجُ””©. انتهى. 


فنقول في جواب هذا الإشكال: 


. وعامٌ. 
وكل منهما ما أن يوافقٌ الدليلٌ الشرعيّ والمنصوصٌ عليه في كُتب ظاهر الرواية: 
أو لا؛ فإن وافقَهُما فلا كلام» وإِلا فإمّا أن يخالفَ الدليل الشرعئّ» أو المنصوص عليه 


ف المذهب. 


0 


آذ 


فتلكر ذلك فين بابين: 
[الباب الأوّل: إذا خالف العرفٌ الدليل الشرعي. 
الباب الثانى: إذا خالف العُرفٌ ما هو ظاهرٌ الرواية]. 


د والأثر»(١77/1).‏ 

(1) والفصٌ: عن ابن عباس ينها عن النبي معيو قال: «حرّم الله مكّة فلم تحن لأحدٍ قبلي؛ ولا 
لأحدٍ بعدي. أحلّت لي ساعةً من نهارء لا يُختلَى حَلاهاء ولا يُعضدٌ شجرّهاء ولا يُنََرْ صيدّهاء ولا 
تلتقطٌ لقطبها إلا لمُعرّفٍ». فقال العبّاس وعَْتَّْعَنه: إِلّا الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلّا الإذخرا؛ 
أخرجه البخاري (1759)؛ ومسلم (17861). 

(؟) في (ر): (بتلفظ). 

() أخرجه الترمذي (/17)» والبخاري )١167(‏ بلفظ: «هذا ركسٌ» من حديث عبد الله بن مسعود رَيََإيعَنه. 

(؟) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 77). 


تشز العزف في بناء نغض الأخظام على الضزق ١‏ لشن" 
الباب الأول 
إذا خالف الغرف الدليلَ الشرعيٌ 

" فإن خالقذين كل وينها يأك زم عد زر لمش خلا شك ني 7 سلف انان 
كثيرًا في المحرّمات من الرّباء وشّربٍ الخمر» لمن الحرير والذهب. وغير ذلك مما 
ورد تحريمه نصّا. 

* وإن لم يُخاقفة ين كل وجعو بآن ورة الدليل عاما» والعّرفٌ خالقة في بعضى أفرادم. 
أوكاة الدليل تياشاةفان القرى م مُعتبرٌ إن كان عامّاء فإنَّ العرفٌ العام يصلحٌ مُخصّصًا 
كما مر عن «التحرير»» ويُتْرَك ب القياسُ» كما صرّحوا به في مسألة الاستصناعء ودخولٍ 
الحمّام والثرب من الكقا: 

وإن كان العُرف خاصًاء فإنّه لا يُعتبّرٌه وهو المذهب كما ذكره في «الأشياه) حيث 
قال:"فالحاصل: أن المذعة عدمٌ اعتبار العرف الخاصٌ» ولكن أفنى كيه من المشابخ 
باعتباره””"2. انتهى. 1 

وقال في «الذخيرة البرهانيّة» ذ في الفصل الثامن من الإجارات: "فيما لو دفعٌ إلى 
حائك غلا على أن يَنسِجَهُ بالثلث؛ قال: "ومشايخُ بَلحّ كنصير بن تحبى» ومحمّد بن 
لمق وغيرهماء كانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب؛ لِتَعاملٍ أهل بلدهم والتعامل 
لاقي تياس وريه رارز جاه ليقي اياي انار يتن 

تخصيص النصٌ الذي ورد في ١قفيز‏ الطكّان)9؛ لأنَّ النصّ ورد في قفيز الطحّان لا 


.)89 ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» ))1١75(‏ والدارقطني (7180)» والبيهقي )1١8054(‏ من 
حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رَتََِتَعَن وفي سنده راوٍ اختلف في توثيقه» وهو (هِسّام أبو كُليب). ينظر: 
«التلخيص الحبير» (7/ 1157). و(قفيز الطحان): هو أن يستأجر رجلا ليطحنّ له حنطة معلومة بِقَفِيز - 


هر 


[ر/ه] 


[خ/ ه] 


ن/ 8 "] 


, هد ة انل | لعا ابو نري 
170 172ل ةكف .مم 


في الحائك. إلا أن الحائك نَظيرٌه: فيكون واردًا فيه دلالةٌ فمتى تركنا العمل بدلالة هذا 
النصّ في الحائك, وعملنا بالنصٌ في «قَفْيزٍ الطحَّان)»؛ كان تخصيصّاء لا تركًا أصلاء 
وتخصيصٌ النصّ بالتعامل جائرٌ؛ ألا ترى أنّا جوَّزنا الاستصناعً للتعامل» والاستصناحٌ 
بِيعٌ ما ليس عنده, وأَنَّه مَنهِيٌ عنه("» وتجويرٌ الاستصناع بالتعامل تخصيصٌ مِنَّا للنصٌ 
الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عندٌ الإنسان» لا ترك للنصٌّ أصلا؛ لأنّا عَِلنا 
بالق فى غير اللمتصطلار» 

قالوًا؛ :وهلا بخلذك ما لو تعامل أعل ,لد قفي الطكان؟ هانه ليجو ولا يُكون 
معاملتهم مُعتِبّرةًِ لأنّا لو اعتبرنا معاملتّهم كان تركًا للنصٌ أصلاء وبالتعامل لا يجوز 
ترك النش آمل وإنّما يسور تخسيصه ولكنّ معايكها لم يجوزو هذا التخصيص»؛ 
لذن ذلك قنايل آهل يلدع واحدق وتعامل أهل بلمق رحدو لا يعسن الكير» لذن ساف[ 
أهل بلدةٍ إن اقتضى أن يجورٌ التخصيصٌ فتَركُ التعامل من أهل بلدةٍ أخرى يمنمُ 
التتخصِيصٌ؛ فلا ينبت التخصيص بالشكٌه بخلاف التعامّل في الاستضناع؛ فَإنّهِ ود 
في البلاد كين انتهى كلام «الذخيرة». : 

[وفيها في الفصل الرابع من كتاب الشّرب: "قال محمّد إذا باع شرب يوم أو أقل من 
ذلك أو أكثر فإنه لا يجوز؛ إمًا لأنّه باع ما لا يملك؛ لأن الماء قبل الإحراز بما وضع 
للإحراز لا يصير مملوكًا لأحده وبِيعٌ ما لا يملكه الإنسان لا يجوزء وإِمّا لآنّ المبيع 


من دقيقهاء و(القفيز): يكيالٌ يتواضع الناس عليه. ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن 
الأثير الجزري (5/ )1١‏ مادة (ق ف ز). 

,)"008( لقوله صَإََاعَيوَسة: «لا تبغ ما ليس عندلكً)؛ أخرجه ابن ماجه /1410؟): وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (1177) وحسّنه والنسائي (411) من حديث حكيم بن حزام : م رمن تجدية‎ 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه (عمرو بن العاص): : الاايحل بيع ما ليس عندك»؛ أخرجه ابن ماجه‎ 
.)5511( وقال: ' 'حسن صحيح". والنسائي‎ »)١5775( والترمذي‎ »)56 ٠ 5( وأبو داود‎ .)3518( 


نش الهف في بناء بض الأخكام على الهزف ١‏ 1 5 
مجهول» وبعض مشايخ بلح كانوا يقولون: إن أهل بلح يتعاملون ذلكء والقياس يُتَرّك 
بالتعامل والفقيه أبو جعفر وأبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوزوا ذلك 
وقالوا: هذا تعامل بلدةٍ واحدةء والقياس لا يُترّك بتعامل بلدة واحدة”7]27". 

وقال في «الأشباه»”": "تنبيةٌ : هل المعتبّرٌ في بناء الأحكام العُرفٌ العامٌ» أو مُطَلَقٌ 
العررقك وال كان خنام؟ 

المذهب الأوّل: "قال في «البزازية» معزيًا إلى الإمام البخاريّ الذي م به الفقه: 
"العف !4 العام لااركيدث بالكرك الخاض و توقب :يات "10 أننيق. 

ويتفرّع على ذلك: لو استقرضّ ألفاء واستأجر المُقِرضٌ لحفظ مرآةٍ أو ملعقةٍ كل 
شهر بعشرة» وقيمتها لا تزيدٌ على الأجر؛ ففيها ثلاثة أقوال: 

- صِحَةٌ الإجارة بلا كراهة؛ اعتبارًا لِعْرفِ خواصٌ بُخارى. 

- والصحَّة مع الكراهة للاختلاف. 

- والفسادٌ؛ لأنصِحَّةَ الإجارة بالتعارف العامٌ ولم يوجدء وقد أفتى الأكابرٌ بفسادها. آر/>] 

وفي «القنية»؛ من باب استئجار المستقرض المقرضٌ: التعارّفٌ الذي تَثبتٌ به 
الأحكام لا يبت بتَعارُفٍ أهل بلدةٍ واحدةٍ عند البعض» وعند البعض وإن كان يثبثُ 
لكن أحدنّةُ بعضُ أهل بخارىء فلم يكن متعارَفًا مُطلَفَاه كيف وإنَّ هذا الشي: لم يعرفةُ 
عامّنُّهم» بل تعره خواصّهمء فلا يَثبتٌ التعارّف بهذا القدر. قال: وهو الصواب. انتهى. 


ينظر: «الذخيرة البرهانية» (1١//ا١).‏ 

(؟) مابين معكوفين جعله في (خ) بالهامشء ورمز إليه ب(منه). 
(9) ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص: 88). 

9 اتشيخة عن غامقن (ن):(العرت): 

(5) ينظر: «الفتاوى البزازية» /١(‏ 478). 


لخ/1] 


وذكرٌ فيها من كتاب الكراهية قُبِيلَ التحرّي: لو تواضعٌ أهلٌ بلدةٍ على زيادةٍ في 
سَنْجَاتِهم” التي يُورَّنْ بها الدراهمٌ والإبرِيسِةُ”" على مخالفة سائر البلدان؛ ليس لهم 
ذلك. انتهى. 

وفي إجارة «البزازية» عن إجارة «الأصل): استأجرّهُ ليحملٌ طعامّه بقفيز منه؛ 
فالإجارة فاسدةٌ ويجب أجرٌ المثل» لا يتجاورٌ به المسمّى» وكذا لو دفمَّ إلى حائك 
فزلامن اعبس ةوالت عفاي بلغ رارق شرا بجزار ]بتار السامك بلشرف: 
وبه أفتى أبو علييٌ النسفييٌ أيضًاء والفتوى على جواب «الكتاب»؛ لأنَّه منصوصٌ عليه 
فلزم بعال النسٌ””".انتهى كلام الأشاء. 

وحاصِلّه: أنَّ ما ذكروا في حيلةٍ أخذٍ المُقرض ربحًا من المستقرض بأن يدفمَ 
المستقرض إلى المُقرض مِلعَقةَ مناه ويستأجرّه على حفظها في كل شهر بكذا؛ غيرٌ 
منسحيج! رعرع من لاق القياس؟ لأنها بَيعُ المنافع المعدومة وقتّ 
العقده لما ناز تبالتعازف العام ؛ لما فيها من احتياج عامّة الناس إليهاء وقد تعارفوها 
سَلقًا وسحلفًاء فجازت على خلاف القياس» وصرّح في «الذخيرة»: بأنَّ الإجارة إِنّما 
جازت لتعامل الناسر 00 اننهى: 

ولا يخفى أنه لاا ضرورة إلى الاستئجار على حفظ ما لا يحتاجُ إلى حفظه بأضعاف 
قيمته» فإنَّه ليس مما يقصِدّه العقلاء» ولذا لم يَجُزْ استئجارٌ داب لِيَجببها» أو دراهمَ 


00 السٌتجحات: جمع سَنْجَة وهي موود به . ينظر: #مختار الصحاح» (صنج). 

(5) الإبُريسم: الحرير معرّبٌ وفيه ثلاث لغاتء الأولى: كسر الهمزة والراء والسين. والثانية: فتح الثلاثة» 
والثالثة: كسر الهمزة وفتح الراء والسين. ينظر: المصباح المنير' (حرر - برسم). 

(*) ينظر: «الفتاوى البزازية» /١(‏ 57). 

(5) ينظر: «الذخيرة البرهانية» .)591١/1١1١(‏ 

(5) الجنيية: الدائة تَقَادُ 511 ينظر: 'السان العرب» (7721/1): و«المصباح المنير» (جنب). 


نَشْرٌ العزف في بتاء بض الأخكَام على المُزف 


0 كف 


ليزيَّ بها دكَانَهء كما صرّحوا به أيضّاء فتبقى على أصل القياسء ولا يد يشت جوازّها 
بالعرفٍ الخاصّء» فإنّ العرفٌ الخاصٌ لا برك به القياس فى الصحيح» حَلق 93 هذا 
العُرفَ لم يشتهر في بلدةء بل تعارقَة بعضُ أهل بُخارى دون عامَّيهم» ولا يبت 
التعارّف بذلك. 

وما مسألةٌ زيادة الستّجات؛ فإن كان الهراةٌ بها أن كل أحد من أهل تلك البلدة يزِيدٌ 
الم وجي إخاى واه وج وجري حي 
يظنّها غلى عادة بقيّة البلاد. 

وأما مسألة استئجار الحائك ونحوه؛ فقد علمتٌ تقريرّها من عبارة «الذخيرة». 
تغيّر المكيل والموزون في الأصناف السنّة]: 


لودع م 


وذكر اراح أن البْرّ والشعيرٌ والتمرٌ والملح مكيل أبدًا؛ لنصٌ رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وسلّم عليها”"» فلا يتغيّرٌ آبداء فيُشترَطٌ التساوي بالكيل» ولا يتيب إلى 
بجني ليزن مل الل اراي باطارجتطع برا لاوا ل 

والذهبُ والفِضّة موزونة أبدٌ بدَا؛ للنصٌ على وزنهماء فلا بُدّ من التساوي في الوزن» 
حتّى لو تساوى الذهبٌ بالذهب كيلا لا وزنا؛ لم يَجْزْ وكذا الفِضَّةٌ بِالفِضَّةِ؛ لأنَّ 


0 9 و سق 2 4 ان ,1 
طاعة رسول الله ةيوس واجبةٌ علينا؛ لأنَّ النصّ أقوى من العٌرفء فلا يَرَلهُ 


[مسألة تخ 


)0( وهو قوله صَرَلتَعيْسَل: «الذهب بالذهب وزنا بوزن, يدا بيد والفضل ربك والفضّة بالفضّة ونا بوزن 
دا بيه والفضل ربا والحنطة بالحنطة كيلا بكيلء والفضل رب والشعير بالشعير كيلا بكيلٍ والفضل 
ربّاء والتمر بالتمر كيلا بكيل والفضل رباك والملح بالملح كيلا بكيلٍ والفضل ربًاا من حديث أبي 
سعيد الخدري وَدَإيََءَنةِ أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (877)) وأصله في البخاري (5109/5)) 
بع نوييكة . ومن حديث عبادة بن الصامت رَبَتَعََهُ؛ أخرجه النسائي ذ في «الكبرى» (5111)) 


آر/ 17] 


[خ/7] 


[ن/؟"] 


[ر/ 4] 


+“ 17 الاك 


الأقوى بالأدنى» وما لم يُنصّ عليه فهو محمولٌ على عادات الناس؛ لأنّها دلالةٌ على 
جواز الحكه'”". انتهى 

فإن قلتٌ: قد رُوِيَ عن أبي يوسف اعتبارٌ اعرف في هذه الأشياء المنصوصة؛ حنَّى 
جور التساويّ بالكيل في الذهبء وبالوزن في الحنطة إذا تعارقَةُ الناس» فهذا فيه اتَباعٌ 
الرف اللارم منه ترك التصّلفيلام آنا بجر عتذهاما شابية من.تجويز الريا ونيضوه 
للعغرف وإن خالف النصّ. 

قلتُ: حاشالله أن يكونّ مراد أبي يوسُفَ ذلك. وإِنّما أرادَ تعليلٌ النصٌ بالعادة» بمعنى 
أنه نما نص على البْرّ والشعير والتمر والملح بأنّها مكيلةٌ وعلى الذهب والفضة بأنَّها 
موزونةٌ؛ لكونهما كانا في ذلك الوقت كذلك: فالنصٌ في ذلك الوقت إِنَّما كان للعادة» 
حتى لوكانت العادةٌ في ذلك الوقت ون الو وكيل الذعبه لورة النصٌ على وَققهاء 
فحيث كانت العِلَّةُ للنصٌ على الكيل في البعض» والوزن في البعض هي العادة؛ تكونٌ 
العادة هي المنظورٌ إليهاء فإذا تغيّرت تغيّرَ الحكمٌ» فليس في اعتبار العادة المتغيّرة 
الحادثة مخالفةٌ للنصٌ؛ بل فيه انَباعٌ النصء وظاهرٌ كلام المحقّق ابن الهمام ترجيحٌ 
هذه الرواية؛ وعلى هذا: فلو تعارفٌ الناسٌ بِيعٌّ الدراهم بالدراهمء أو استقراضّها بالعدد 
كما في زماننا؛ لايكون مخالقًا للنصّء فالله تعالى يجزي الإمامَ أبا يوسف عن أهل هذا 
الزمان خيرٌ الجزاء» فلقد سد عتهم بايا عظيمًا من الرئا: وقد صرح بتخريج هذا على 
هذه الرواية العامة سعدي أفندي في «حاشيته على العناية»» ونقله عنه في «التّهِرا 
وأقرّه2"2 وكذلك نقلّه في «الدر المختار)» وقال: "وفي «الكافي»: الفتوى على عادة 


الناس"””. انتهى. 


.)١5::/5( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 


(؟) ينظر: «النهر الفائق» لسراج الدين ابن نجيم (؟/ 51/1). 
(9) ينظر: «الدر المختار» لعلاء الدين الحصكفي (ص: 01 


- لسر العف في بناء بُعض الأخْكام على الغزف 1 وع> 2 

وذكر نحوّه في آخر «الطريقة المحمّديّة؛ للعارف البركلي, فقال: "ولا حيلة فيه إلا 
العحكّك بالرؤاية الشعيفة عو أى يرشك" . 

وذكر سيّدئ غيداالغتي النايلش فح #نتر اها #الظريقة المحكدية ها خاضله: آنه 
وتخالجة إلى متز يج فا" عله الزواية لان التكب والنشة المضوريين الملامواعين 
الشكد التماظابي عدون" الناء رين المسافدرة 4ر6 السدي ايه عن ' الوزت 
الاو ر لم لب و 
وو ا ال ار ا 
إن السّكّةَ في أوَّل مُدََّه تكون أثقلّ منها في آخرها. 

فالكيالٌ0) أو الذهبٌ من نوع واحدٍ يختلف وزه» ولا يَنظرٌ المتعاقدان إلى ذلك 
الاختلاف» وشرطٌ صِحَّةِ البيع معرفةٌ مقدار الثمن إذا كان غيرٌ مُشَار إليهء وكذا الأجرةٌ 
وتّحوهاء والذهبٌ وَالفْمئة موزونان» فإذا اشترى شيكًا بعشرين يالا مثلا؛ 30 على 
قول أبي حنيفة ومحمّدٍ بين بيان أن الريال المذكورٌ من صَربٍ سَنٍ كذا؛ ليكول مُتّحدَ 
الوزن» وكذا لو اشترى بالذهبء كالذهب المحموديٌّ الجهاديٌ. والذهب العدليٌ فى 
زماننا؟ فإنَّ كلا منهما متفاوثٌ الأفراد في الوزن. وكذا الريال الفرنجيٌ نوع منه أئقَلُ 

:5 : 3 0 ا ل انه 2 8 5 1 
من نوع؛ فعلى قولهما جميع عقودٍ اهل هذا الزمان فاسدة» من بيع» وقرضص» وصرفٍء 
وحوالةٍ» وكفالةٍ» وإجارة» وشَّرِكة» ومضارَبة» وصلح. 
)١(‏ الريال: عملة مسكوكة من الفضة الخالصة؛ وهي أنواع: المجيدي: نسبة للسلطان عبد المجيد. وهو 

الذي كان رائجًا في بلاد الدولة العثمانية. والشوشي: وهو ريال نمساوي. والعامودي: وهو ريال 


فرنسي» سمّي بذلك؟؛ لأنَّه ُْقِسَ على أحد وجهيه أعمدة هرقل» ويسمّى أيضًا "الريال الإفرنجي' 
ينظر: ااشرح |! جلة» للأتاسي (5/ 7017)» وانقود إسلامية من فلسطين» لمحمّد عقل (ص: 857). 


لخ/8] 


لو ة] 


[خ/1] 


]:٠ [ن/‎ 


1 : ان الى 


وكذا يلزم فَسادُ التسمية في نحو نكاح؛ وُخلع. وعِدْقٍ على ماله وفسادٌ الدعوى 
والقضاء والشهادة بالمال» وغير ذلك من المعامللات الشرعية؛ فإنّ أهلّ هذا الزمان 
لا ينظرونَ إلى هذا التفاوتِ. بل يشتري أحدّهم بالذهب أو الريال ويُطلِقٌ» ثمّ يدفع 
الثقيل أو الخفيف. وكذا في الإجارة والدعوى وغيرهاء وكذا يستقرض الثقيل ويدقَعٌ 
بدلَهُ الخفيف وبالعكسء ويقبل المقرض منه ذلك ما لم تختلف القيمة. 

ويلزم. من ذلك تحقق الربا؛ لِتَحققٍ التفاوٌتِ في الوزن بما يدخل تبحث المعيار 
القترعع كالقيزاظ والا كتو. 

بل الظاهر أنَّ القمحة فى الذهب معيارٌ فى زمائنا؛ لأنّ الذهبَ الذي ينقصٌ قمحةً 
عن معياره الذي ضربَّةٌ السلطان عليه يحاسّبون على نقصهه أمّا الزائد فلا يَعتبرُونَ فيه 
الزيادة» كالذهب المشخَّصٍ إذاأزاة قسحة أو أكنة: 

ولا خف أنَّ في قولهما في هذا الزمان حرّجًا عظيمًا؛ لما عَلِمِتَهُ من لزوم هذه 
الميحظورات: وقك 52 هذا العف : في عترلهم من عالم ومطهل: وصالح وطالح» 
فيلزم منه تفسيقٌ أهل العصره فيتعيّنُ الإفتاءُ بذلك على هذه الرواية عن أبي يوسف. 

لكن فيه شبهَة:"): وهى: أنَّالظاهرٌ من هذه الرواية اشتراط”" المعيارمن كيل أو وزؤة 


(1) في (ر) وهامش (خء ن): (قوله: "لكن فيه شبهة... إلخ"» وجهه: أنَّ الروايات المشهورة في المذهب 
عن أَئمّتنا الثلاثة : أنَّ ما ورد النص بكونه مكيلا أو بكونه موزوثًا يجب اتباعه؛ حبَّى لو تعارف الناس 
وزنَ الحنطة والشعير ونحوهما لا يصحٌ بيعها إلا بالكيل؛ لورود النصٌّ كذلك. وما لم يرد فيه نصٌ 
كالحديد والسمن والزيت؛ يعتبر فيه عادة الناس» وروي عن أبي يوسفف اعتبار العرف على خلاف 
تعرس لازنا ولي الاير . والمتبادر من هذا أنَّه على هذه [ر/ ]٠١‏ الرواية لو 

تخثّر العرك حى :ضاق المكيل موؤونًا والعووون كيلة يععير العرف الظطازئم» أتاالو ضان المكيل 
نضا يباع مجازفة؛ لا يعتبر؛ لما فيه من إبطال نصوص التساوي في الأموال الربويّة المتّفق على قبولها 
والعمل بها بين الآئمّة المجتهدين. منه). 
5 (افعراظ) سعطح من (خ): 


تش العزف في بناء بض الأخكام على الهزف 2 11 ع 
ما إلغاؤهما بالكُليّة والعدول عنهما إلى العدد المتفاوت الأفراد في الوزن؛ فهو خلافُ 
الظاهر» وخلافٌ النصّ الصريح في اشتراط المساواة في المكيلات والموزونات. 

وعلى كل فينبغي البجَوارٌ والخروجٌ من الإثم عند الله تعالى إمّا بنا على العمل 
بواجا بازي ال تسيا والفو بن تركو إخاطة 

ففي «البحر»: "عن «القنية»: وينبغي جُوارٌ استقراض الخميرة من غير وزنِء وسيل 

النبينٌ صََِتَعََنوسلءَ عن خميرة يتعاطاها الجيران أيكونٌ ربًا؟ فقال: «ما رآهُ المسلمونَ 
حَسِنًا؛ فهو عندّ الله حَسِنٌ وما رآهٌ المسلمونّ قَبِيِحًا؛ٍ فهو عند الله قبِي7"000". 

وذكر في «البرّازية» ذ في البيع الفاسد في القول السادس في بيع الوفاء أَنّه منفيخ 
قال: "لحاجة الناس؟ فرارًا من الرباء بلح اعتادوا الدّين والإجارة» وهي لا تصح 5 
لكر وبُخارى اعتادوا الإجارةً الطويلة ولا تُمكِنُ في الأشجار» فاضطروا إلى بها 
وفاءً» وما ضاقٌ على الناس أمرٌ إلا انّسعَ حكمه”"". انتهى. تََلَه في «الأشباه» في فروع 
العرف الخاضش. 


)١(‏ قوله: (وسئل النبُ... إلخ) ذكر ابن عبد الهادي الحنبلي في «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» 
2١ 0(‏ حديئين: 
1 عن اعائشة أنها قات سألت رسول الله صَرَلتَعوَسَ عن الخميرة أو الخبز نقرضه الجيران» 
فيرذُون أكثر أو أقل؟ فقال: اليس بذاك بأسٌء إِنّما هو أمر يترافق بين الجيران؛ وليس يراد به الفضل». 
وعقّب بأنَّه غير مخرّج في شيءٍ من الكتب السّنََّ وفي إسناده مَن تجهل حاله. 

دوعن معاة بن خبل أن مكل فى امتقراض الخمير والكيرفقال : سبحان الله هذا مكارم الأخلاق! 

فخذ الصغير وأعط الكبير» وخذ الكبير وأعط عقر ؛ خيركم أحسنكم قضاءء سمعت رسول الله 
سه يقول ذلك» وعقّب بأنّه لم بخرج في شيء من السئن» وإسناده صالحٌ ٠‏ لكنّه منقطعٌ» فإنَ 
خالدًا لم يدرك معادًا. 
وقوله صَدَتَعَلَنهوَسلَر: "ما رآه المسلمونَّ حَسئًا..." سبق تخريجه فى هذه الرسالة (؟/ 579). 

00( ينظر: «البحر الرائق» .)١76 /١(‏ 1 

() ينظر: «الفتاوى البزازية» (195/1"). 

(4) ينظر: «الأشباه والنظائر؛ (ص: 89). 


لع/ 11 


]١١ لر/‎ 


7 سنن جلف كانت ,يي 


فإن قلتٌ: قدَّمتَ عن «الأشباه' أنَّ المشفَّةَ والحرجٌ إنّما تعتبّرٌ في موضع لا نصّ 
فيعوئانا لاعن أبن موسا فيضيو رهم عدي السرم [السوورة: يأك متسوطل 
على خلافه. 

قلت : قد يجابٌُ بأنَّ النصّ على تحريم رعي الحشيش دليلٌ على عدم الحرج 
فيه؛ لأنَّ استثناءة 9 الله تعالى عليه د «الإذْخر )0 فقط للحرج؛ دالٌ على أنه 
لاحر فيد عداة؛ بناة على أن ذلك حرج سير يمكن الخروج عنه بمشقة يسيرقا 
بخلاف مسألتناء فإِن تغييرٌ ما اعتادّه عام أهل العصر في عامّة بلاد الإسلام لا حرج 
فوته ولا شك أنه فوقٌ الرج الذي عُفِيَ لأجله عن بعض النجاسات المَنهيّ بالنصّ» 
كطين الشارع الغالب عليه النجاسة, وكبّولٍ السّنورٍ في الثياب» والبعر القليل في الآبار 
والمخْلّبء لكنّ ذلك بتخصيصي لأدلة النجاسة» ويمكن ادّعاء ذلك هنا بأن يُجعلٌ 
العرق مقشيتا لأدلة ادر تراط المعيارٍ بما إذا كان في الزيادة منفعة لأحد المتعاقدين» 
ولهذا لم تَحرّم الزيادةٌ القليلة التي لا تَدخْلٌ تحت المعيار الشرعيٌّ؛ فيجوز الاستقراض 
بالعدد. ولا يكون ربًا على هذا الوجه. وكذا البيع والإجارة وتّحوهما. 

ويدلٌ عليه أنه قالوا: ينصرتُ مُطَلّقُ الشمن إلى النقد الغالب في بلد البيع» وإن 
اختلفتٍ النقودٌ فسدّ إن لم يُبيّن؛ لوجود الجهالة المفضية إلى المنازعة» والمراد 
باختلاف النقود اختلافٌ ماليّتهاء مع الاستواء في الرواجء كالبْنْدُقِيَ والقايتباي؛ 
والسَّلِيمِيٌ» والمغربيئّ» والغوريٌ في القاهرة الآن» كذا في «البحر)(". 

ومثلّه في زماننا: الجهاديٌ المحموديٌ”". والعدليُ؛ فإِنَّهُما مستويان في الرواج» 
مختلفانٍ في القيمة» وكذا الفندقيٌ القديم والجديد. فإذا ا: قي و اللا 


.)5784/7( سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) ينظر: «البحر الرائق» (0/ 757). 
() () في (ن): (المحموديٌ الجهاديٌ). 
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ييّن؛ فسدً البيحٌ لإفضائه إلى المنازعة؛ فإذا كانت العِلَّهُ المنارّعةٌ بسبب اختلاف النوعينٍ 
في الماليّة؛ دلّ على أنه إذا لم تلزم المنازعة لا فساق» فإذا اشترى بالعدلي ولم يي أن 
الجراقيعته القلبيع أو الجديدٌ لا يَضْرٌَّءِ لتساويهما في الماليّة وإن اختلفا في الوزن 
وهكذا يقال في الإجارة وغيرهاء ويّدلٌ على ذلك أَنّهُم صرّحوا بفساد البيع بشرط لا 
تق الحقك: وفيه نفع لأحد العاقدّين» وابعد لوا غان ذلك البتّهيه هوس عن 
بيع وشرط)"'» وبالقياس» واستثتوا من ذلك ما جرى به العرف؛ كبيع نعل على أن 
يَحَّوّها البائع. 

قال في «متح الغمّار): "فإن قلت: إذا لم بيد الشرط التعارف العقدَ؛ يلزم أن 
كروك امع ملل اللعقيضر 

قلتُ: ليس بقاض عليه بل على القياس؛ لأنَّ الحديتٌ معلولٌ بوقوع النزاع المُخْرِجٍ 
للعقد عن المقصود به وهو قَطمٌ المنازعة» والعرفٌ ينفي النزاعٌ» فكان موافِقًا لمعنى 
العف وك "يمن التؤام إلا القياسٌ والعُرفُ قاض عليه". انتهى. 

فهذا غايةٌ ما وصل إليه فهمي في تقرير هذه المسألة. 

[وهذاء وإن كان فيه تكلّفٌ وخروجٌ عن الظاهر ولكن دعا إليه الاحترارٌ عن تضليل 
الأمة وتفسيقها بأمر لا محيصٌ عن الخروج عنه إلا بذلكء قال الشاعر: 


إل أخرجه الطبراني في «الأوسط» (57711)) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 178 ): وأبو 
نعيم الأصبهاني في «مسند أبي حنيفة» ( ص: )١11١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وِدَنَدءَنفُ 
وأيضًا أخرجه أبو نعيم (ص: )١‏ من حديث عتاب بن أسيد وفإئفئنة. قا ابن سن أي 5 
الباري» (0/ 516): "في إسناده مقال» وهو قابلٌ للتأويل" ٠‏ وفي الباب حديتثٌ بلفظ الا بحل سلف 
وبِيعٌ» ولا شرطان في بيع أخرجه أبو داود (5 ٠00؛‏ والترمذي (1574) وقال: ' احسن صحيح "0 
والنسائي .)5711١(‏ بطر «التلخيص الحبير» (7/ 78). 

() في (رءن): (فلم). 


]١١/خل‎ 


لو/17] 


]:١/ن[‎ 


[اخ/1] 


زواع 


05 0 ا د 32 


نع ليرا تق ا سوك ١‏ عسي السفد اركنن 

على أن قواعدٌ الشريعة تقتضيه: فإنها مبنيّة على التيسير لاعلى التشديد والتعسير» 
وطاش و طايقاوونة برج أئرية الاأعدار اسركها علي أمفع ومن القواعد الفقهيّة "إذا 
ضاق الأمر انّسع"]”" والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أنَّ هذا كُلّهُ فيما إذا لم يغلب الغ على الذهب والفضّة» أمّا إذا غلبٌ؛ فلا 
كلام في جواز استقراضها عددًا بدون وزنْ؛ اتباعًا للعُرف» بخلاف ما إذا باعها بالفضة 
اللغرلطة فإنه ل هرون لوا 

قال في «الذخيرة البرهانيّة» في الفصل بو ار المذايعات9): "قال محمد 
مَلَنَهُ تعالى في «الجامع»: إذا كانت الدراهم ثُلثْها فِضَّدٌ وثُلثاها صَفرٌء فاستقرض 
رجل منها عدّاء وهي جاريةٌ ؛ بين الناس عددًا بغير وزفِ؛ فلا باسّ به» وإن لم تَجرٍ 
بِينَ الناس إلا وزنًا لم يَجُرِ استقراضّها إِلّا ونا لأنّ الصّفْرَ متى كان غَالِيَها؛ كانت 
العبرةٌ للصّفر؛ لكونه غالبّك وتكون الفضَّةٌ ساقطة الاعتبار؛ لِكَونْها مغلوبةٌ وكون 
الصّفرِ مُوزوثًا ما ثبت بالنصّ» وما لم يثبت كيلّه ووزثه بالنص فالجبرةٌ في ذلك لتعامّل 
الناس» فمتى تعاملوه موزونًا فلا يجوز استقراضه إلا ونا كالذهب والفضّةء ومتى 
تعاملؤه علددًا كان عدداء قالايجوة استقراضه إلا عددًا .أققل أسبقظ ميحول 32 َه تعالى 
اعتبارٌ الفضّة في القرض متى كانت مغلوبةً» ولم يُسقط في حقٌّ جواز البيع» فقال: لا 
يجوز بَيعُها بالفضّة الخالصة إِلّا على سبيل الاعتبار. وإنّما كان كذلك لأنَّ القرض 
أسرّعٌ جوازًا من البيع؛ أنه مبادلةٌ صورةً تبرّعٌ حكمّاء والرّبا إنّما يتحقّقٌ في البيع لا 
في التبرّع» فاعتبرٌ الفضّة المغلوبة في البيع دونَ القرض؛ لِضيق حال البيع» وسّعَةٍ حالٍ 
التبرّع؛ ولتظهر مَزِيُّ البيع على القرض. 


)١(‏ مابين معكوفين جعله في (خ) بالهامشء ورمز إليه ب(منه). 


١ )9(‏ ينظرة «اللعديرة البرهانبةة 015-111 
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فإن كانت الدراهمٌ ثُلئاها فضَّةٌ وثُلْها صّفْرٌهِ لا يجوز استقراضّها إلا وزناء وإن 
تعاملٌ الناسٌ التبايّمَ بها عددًا؛ لأنَّ الِضَّةَ إذا كانت غالبة بمنزلة ما لو كان الكل فِضَّة 
لكنّها زَيْتَه ولو كانت كذلك لا يجورٌ استقراضّها إِلّا وزنًا وإن تعاملٌ الناسٌُ التبايُمَ بها 
عددّاء كذلك ههنا. 

وإن كانت الدراهمٌ نِصمُها فِضَّةٌ ونِصفّها صُفْرٌِ لم يَجُزْ استقراضها إِلّا وزنًا على كل 
حال؛ لأنَّه لم يسقط اعتبارٌ واحدٍ منهما؛ لأنَّ إسقاطً اعتبار واحدٍ منهما نّم يكون حال 
كونه مغلوبًاء ولم يُوجَد؛ٍ فوجب اعتبارُهماء وإذا وجب اعتبارُهما؛ لم يَجْز الاستقراض 
5 00 2 8 5 7 2 ا 01 3 2 
في حقٌ الفضّةٍ إلا وزناء وإذا تركوا ذلك بطل الاستقراض في الفضّة؛ فيَبطل في الصّمْر 
ضرورة". انتهى. 

هذا كلّه في الاستقراض. وفي بَبعِها بالفضَّة الخالصة. 


وأمّا إذا اشترى بها - أي بالمغشوشة - متاعًا؛ فقال في «الذخيرة" أيضًا في الفصل 
السنادس من كتاب البيوع7"©: "قال في «الجامع): وإذا كانت الدراهم اها في وثلنها 
د فاشترى بها متاعًا وزنا؛ جار على كلّ حال ولا تتعّنُ تلك الدراهمٌ؛ وإن اشترى 
جا بين عََيها عدداء وهي بيتهم وزثاء قلا حي فيدة لآن قولة “اشتريت بكذا ورعي" 
ينصرفٌ إلى الوزن؛ لأنّهم إذا تعاملوا الشراءً مها ونا لا عددًا؛ تقرّرت الصفة الأصليّةُ 
للدراهم؛ وهي الوزن وصارت العبرةٌ للوزن. 

والشمنٌ إذا كان موزونَا؛ فإنّما يصيرٌ معلومّا بأحدٍ أمرّين: إِمّا بذِكر الوزنء أو بالإشارة 
إليهه ولم يُوجَد شية من ذلك؛ فكان الشمنٌ مجهولَا جهالَة ترقِعُهما في المنازعة؛ لأنَّ 
قبها الجفاق والتقال حوالتقا جيه عند النامره عبت تعامكوا القبراك مها وكا 


)١(‏ ينظر: «الذخيرة البرهانية» (4/ 778 وما بعدها). 


]١١ [خ/‎ 


ار/ 3 ] 


[ن/ ؟:] 


5 6 17 


بإناقة عوييا عضي لوا يرت عداناجا المالكانيا روتاضاان نيا 
الوزن في المشار إليه لا تمنع جوارٌ البيع. 

وإن كانت بينهم عددًا فاشترى بها بغير عينها عددًا؛ جار وإن كان فيها الخفاف 
والثقال؛ لأنَّهم متى تعاملوا بها عددًا لا وزنّاه فالجَهالةٌ من حيث الثقل والخِفّة لا 
تَوقِعُهما في المنازعة؛ فلا يمنع الجواز. 

وإن كان ثُلثاها فضَّد وثلثها صفْرًا فهي بمنزلة الدراهم الزيوف والَبهْرَجَة'" إن لم 
تكن كارا ليها 1 موز القراء إلا وؤثاه كما لو كان الكل 135 0027 ولينا لم بجر 
اسعقراشها لأ وؤًا؟ وإذكاتت مثارًا إليهنا يجوز الشراة ا من غير وؤن: 

وإن كانت نِصمُها فِضَّدُ ونصمُها صفرٌ؛ فالجواب كما لو كان ثُلئاها صفرًا وثلتّها 
فضَّةٌ؛ لأنّ عند الاستواء لا تصيرٌ الفضّةٌ تبعًا للصّفرء فلا يجوز الشراءٌ في حنٌّ الفضَّة إل 
بطريق الوزن» وكذا في حقٌّ الصّفر". انتهى. 

أقولٌ: ويبذا حصل نوعٌ تخفيف في القضيّة؛ فإنّ دراهمٌ زمازنا كثيدٌ منها عِشّْهُ غالتٌ 
على فضتهء فيجورٌ الشراءً بها عددًا؟ سواء كانت بِعَينِها - أى: مشارٌ إليها - أو لآء وهذا 
إذا اشترى بها عرُوضًا. 

وأمًا لو شرى بها فِضَّةٌ خالصة؛ فلا يجورٌ إِلّا وزناء كما مرّ. 


وأما لو شرى بها من جِنْسِهاء فقال في «الذخيرة» أيضًا بعدما مرّ”": "وإذا كانت هذه 
2 52 و 2 و -_ 
الدراهمٌ صُنوقًا مختلفة؛ منها ما ثُلثاها فِضَّةٌ ومنها ثُلئاها صُفرٌّ ومنها نصمُها فِضَّةِ فلا 


)01 الرّيفُ: هو الدّرهم الذي خلط به تُحاس أو غيره؛ ففاتت صفةٌ الجودة» فيردٌٌ بيت المال لا التّجّار. 


والتتووجةة سوافاايرةة التجار. ينظر: «الكليات» للكفوي (ص: )2 
00 جممٌ "زائف”؛ مثل: راكع؛ ورٌكّع. ينظر: «المصباح المنير» «(زيف). 
3 ينظر: «الذخيرة البرهانية» (4/ 45 ؟). 
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بأسّ ببيع إحداها بِالآخَرٍ مُتفاضلاء يدا بيده بِصَرفٍ فِضَّةٍ هذا إلى صّفْرٍ ذاك وبالعكس» 
كما لو باع صَفْرًا وفِضَّةٌ بصّفْرٍ ويكونولا يجرش لالدرسههها الؤزنه وهها 
ثمنان؛ فيّحرم النّسَاء(©. ٠‏ 

وأمّا إذا باع جنسًا منها بذلك الجنس متفاضلاء فلو الفضةٌ غالبةٌ لا يجورُ؛ لأن 
المغلوب ساقطٌ الاعتبار» فكأنَ الكلّ فضّةٌ فلا يجورٌ إلا مثا بوثل؛ ولو [كان] الصّفْرٌ 
غالبًا أو كانا' على الشؤااء؟ حا متفاضلا؛ ضرفا التجنس إلى 57 قوط عرق 


يذاايله 


وعلى هذا قالوا: إذا باع من العَدلِيّات التي في زماننا واحدًا باثنين؛ يجوز يدا بيد. 
هذه الجملةٌ من «الجامع الكبير»". انتهى ملخّصًا. 

بقي هنا شيءٌ ينبغي التنبيةٌ عليه أيضًاء وقد ذكرته في رسالتي المسمّاة: «تنبيه الرقود 
في أحكام النقودا. وهو: نه قد شاع أيضًا في عرف البلاد الشاميّة وغيرها نهم يتبايعون 
باقر ؤخلء'ونعي عع مغلومة من الفطنة لكان كل واسطلاة لها مارح بطر يخ زادت 
قيمتها الآنعلى الأربعين» وبقي عرفهم على إطلاق القرشء ويريدون به أربعينَ مِصرِيّة 
كما كان في الأصلء ولكن لا يريدون عين القرشء ولا عينَ المصريّات. بل يُطلقون 
القرش وقتَ البيع» ويدفعون بمقدار ما سَمَّوهُ في العقد, إِمّا من المصريّات أو من 
غيرهاء ذهبًا أو فضَّة؛ فصارٌ القرش عندهم بيانًا لمقدار الثمن من النقود الرائجة على 
السواء المختلفة المالية» لا لبيان نوعه ولا لبيان جنسه؛ فيشتري أحدهم بمئةٍ قرش ثوبًا 
متلا ويدفع بمقابله كلّ قرش أربعين مصريّة أو يدفع من القروش الصحاح العتيقة, 
وتساوي الآن مه وعشرينَ مصريّة فيدفع كل قرش منها بدلّ ثلاث قروش» أو من 


الجديدة السليميّة وتساوي الآن مئة مصرية بدل قِرشين ونصفب قرشء أو من الجديدة 


(1) التّسَاء:التأخير. ينظر:«المغرب# (نسناً): 


]١4 لخ/‎ 


]١6 [ر/‎ 


]١٠6 [خ/‎ 


]١١ [ر/‎ 


[ن/ ”:] 


المحموديّة وتساوي الآن سبعينَ مصريّة فيدفعها بدلّ قرش ونصفب وربعء أو يدفع 
مأو الزيال لوقن انتج عاق انيمي أبواطا بالوسبلاوية في الراراج قيعت لماوع عن 
المصريّات؛ هكذا شاع في عُرفهم من كبير وصغيرء وعالم وجاهلء ولا يفهمون عند 
الإطلاق غيرَة» وإذا أرادوا نوعًا خاصًا عيّنوه: فيقول أحدهم: "بعمّكَ كذا بمئة قرش من 
الذهب الفلانيٌ أو الريال الفلاني"» ولا يفهم أحدهم أنه إذا اشترى بالقروش وأطلقٌ أن 
يكونٌ الواجبٌ عليه دَفعَ عَينِها فقد صار ذلك عندهم غرفًا قوليّاء وهو مُخصّصٌ كما 
قدّمئاه عن «التحرير»0". 

وقد رأيث بفضل الله تعالى في «القئية» نظيرٌ هذا؛ حيث قال في باب المتعارف 
بين التجّار كالشروطء برمز علاء الدين التَّرجُماني: "باع شيثًا بعشرة دنانيرٌ» واستقرّت 
العادة في ذلك البلد أنّهم يُحطونَ كلّ خمسةٍ أسداس مكانٌ الدينار» فاشتهرت بينهم؛ 
فالعَقدُ ينصرفٌ إلى ما يتعارفه الناس فيما بينهم في تلك التجارة". 

ثم رمرٌ لفتاوى أبي الفضل الكَرْماني: "جرت العادةٌ فيما بين أهل خوارزم أنه 
يشترون سلعة بدينا قدو فلي ديداز محموديّة مكيدي وطْسّوٍ 5 
نيسابوريّة؛ قال: يجري على المواضعة:؛ ولا تبقى الزيادةٌ ديئًا عليهم". انتهى 

واو ا 0 
قيمتة» فلم ب يتعيين ن المذكورٌ في العقد اعتبارًا للعُرف» كالقرش في عرفناء إِلّا أنَّ الِرسّ 
في عُرفنا يراد به ما يساوي قيمتّهُ من الفضّة أو الذهب بأنواعهما المختلفة في القيمة 
المتساوية في الرواج؛ والاختلافٌ في القيمة مع التساوي في الرواج وإن كان مانعًا من 


)01( في أول الرسالة (؟/ 5176). 


)2( الطّسّوج: يعاق من الذائن: واف سدس الدرهم. تنظرة «المخصص» 0 66 و«المصباح 
المنير» «(دنق). 


نْشرٌ الهزف في بثاء بض الأخكام على الفزف 1 16 5 
شكة البيع لكق ذاك فيسا يوقي إلى الجهالة» بآن "كان يارغ سد التقلاف الثمن» كما إذا 
اشترى بالفندقيٌّ ولم يقيّد ه بالقديم أو الجديد» إن القديم الآن حمس وعشرين قرشّاء 
والجديد بعشرينَ قرشّاء فالبائع يطلبٌ القديمٌ» والمشتري و دفع م الجديد» فيؤدّي 
إلى جهالة الثمن والمنازعة؛ فلا يَصِحٌ. 

بخلاف ما إذا قال: "اشتريثه بعشرينَ قرشًا" مثلاء ودفع الفندقيّ الجديدٌ مثلًا أو غيرّه 
بقيمته المعلومة وقتّ العقد مما هو رائجٌ فإنَّهِ لا جهالة ولا مُنازعة فيه أصلا؛ للعلم 
بأنَّ المزاةبالقوش ليس عيتّ ةل انا يسناوبه قي القيّمة من أيّنقلكان؛ لأنَ النندان على 
معرفة مقدار الثمن ورفع الجهالة والمنازعة» وذلك حاصلٌ فيما ذُكِرٌ. 

ولكن لو كان الغالث. العش على اكل مواهم زمانعاة الم يق إشكال فى 'المسالة 
أصلاء وإِنَّما يبقى الإشكال من حيث إِنَّ بعضّها فِضَّهٌ غالبةٌ وهذه لا يجوز دَفعُّها إلا 
وزناء فنحتاح إلى القول بالعُرف للضرورة على ما قرّرناه سابقاء والله تعالى أعلم. 

فإن قلتَ: إِنَّ ما قدَّمتَهُ من أنَّ العُرفَ العام يصلحٌ مُخصّصًا للأثر» ويرك به القياسٌ؛ 
نما هو فيما إذا كان عامًًا من عهد الصحابة ومّن بعدّهم؛ بدليل ما قالوا في الاستصناع: 
إِنَّ القياس عدمٌ جوازه لكنًا تركنا القياس بالتعامّل به من غير نكير من أحدٍ من الصحابة» 
ولامن التابحين: وللامن علماء كل عصرء وهذا َجة رك يه الفباس. 

0 قلتُ: من نظرَ إلى فروعهم عرف أن المراد به ما هو أعمٌّ من ذلك» ألا ترى أنه هي 
عن بيع وشرطِه'" » وقد صرّح الفقهاء بأنَّ الشرط المتعارف لايُفِهُ البيَ» كشرلء تعل 
على أن يحذوّها البائع - أي يقطعها -» ومنه ما لو شرى نوا أو ا حا" على أن 
يَرْفَعَُ البائع ويَخْوُرَهُ ويُسِلَّمَه فإنّهم قالوا: يصحٌ للعُرف» فقد خصّصوا الأثرٌ بالعُرف. 


(1) سبق تخريجهافى :هذه الرسالة 6115/50 
(؟) أي: باليًا. ينظر: «مختار الصحاح) (خلق). 


[خ/117] 


]1١307 [ر/‎ 


7203145 تلن ابض حي 

3 0 ا 1 5 با عق ا ١‏ واي : 

وإنما يصح دعواك تخصيصٌ العرف العام بما ذكرته إذا ثبتَ أن ما ذكِرَ من هذه 
المسائل ونحوها كان العُرفٌ فيها موجودًا زمنَ المجتهدينَ من الصحابة وغيرهم. وإِلّا 
فيبقى على عمومه مرادًا به ما قابلّ العُرفَ الخاصٌ ببلدة واحدة» وهو ما تعاملّة عامّةٌ 
أهل البلاد» سواءٌ كان قديمًا أو حديئًاء ويّدلٌ عليه ما قدّمناه عن «الذخيرة» في ردٌّ ما قاله 
بعض مشايخ بلح من اعتبارهم عُرفَ بَلمَّ في بيع الشَّرب ونحوه: بأن عُرفَ أهل بلدة 
ولعدو لا 6ك بد القيامر» و للا لق بدالا 

ولو كان المرادُ بالعرف ما ذكرتّه؛ لكان حقٌّ الكلام في الردٌ عليهم أن يقال: إِنَّ 
العُرفَ الحادثٌ لا يَُرَكُ به القياس... إلخء فليّأئل. 

ولوسّلّمَ أن المراد بالعرف العام ما ذكرتّه؛ فاعتبارٌ العرف الخاصٌ ببلدةٍ واحدةٍ قولٌ 
. م ٠‏ -ه 0-1 _- 
في المذهبء والقول الضعيف يجوز العمل به عند الضرورة كما بين في آخر اشرح 
المنظومة'» والله تعالى أعلم. 

بل ذكر في «فتح القدير» مسألة شراء النّعل على أن يحذوّها البائغ: أنه يجورٌ البيعٌ 

24 22 2 0 <ٍ 

استحساناء ويلزم الشرط للتعامّل. ثم قال: "ومثله في ديارنا شراءٌ القَبْمَابِ على أن 
2 00 انتهى. ١‏ 

فهذا عُرفٌ حادثٌ وخاصٌ أيضًاء إذ كثيرٌ من البلاد لا يُلبَسٌ فيها القَْقَّاتُ وقد جعلة 
مُعتِير امخصّضًا للنص الناهي عن بيع بشرط. 


طققة <8397» حقهد 


0200( السَّيْر: قطعة من الجلد تُمَطعٌ طولأ» وجمعه سيور. ينظر: السان العرب» (4/ سي 
(؟) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (5/ .)59١‏ 


شر الهزف في بثاء فض الأخكام على القزف 1 اي 
الباب الثاني 
فيما إذا خالف الغُرفٌ ما هو ظاهرٌ الرواية 

فنقول: اعلم أنَّ المسائلٌ الفقهيّة: 

- إِمّا أن تكونً ثابتة بصريح النصّء وهي الفصل الأوّل. 

- وإِمًا أن تكوث ثابنة بضصرب اجتهاد ورأي» وكتيدٌ منها مايبنيه المجنهد على ما كان 
فى عرف زمانه» بحيث لو كان في زمانٍ العُرفٍِ الحادث لقال بخلاف ما قاله أَوَّلّا. 

ولهذا قالوا فى شروط الاجتهاد: إِنَّه لا بُلَّ فيه من معرقة عادات الناس» فكثية من 
الأحكام تختلفٌ باختلاف الزمان؛ لِتَغيرِ عُرفٍ أهله. أو لِحُدوثِ ضرورة» أو فساد أهل 
الزمان» بحيث لو بقي الحكمٌ على ما كان عليه أوَّلَا؛ للَرمَ منه المشقَّةُ والضررٌ بالناس» 
ولخالفَ قواعدٌ الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير» ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء 
العالّم على أتمّ نظام وأحسن أحكام. 

ولهذا ترى مشايح المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضعَ كثيرة» 
بناها على ما كان في زمنه؛ لعلمهم بأنَّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به» أخدًا من 
قواعد مذهبه. 

© فمن ذلك: إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه؛ لانقطاع عطايا 
المعلّمِينَ التي كانت في الصدر الأوّل» ولو اشتغلّ المعلّمون بالتعليم بلا أجرة؛ يلزم 
ضَياعْهم وضَّياعٌ عيالهم» ولو اشتغلوا بالاكتساب من حِرفَةِ وصناعة؛ يلزم ضَياعٌ 
القرآن والدّين؛ فأفتّوا بأخذ الأجرة على التعليم» وكذا على الإمامةٍ والأذان كذلك؛ مع 
أنَّ ذلك مخالفف لما انّفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد من عدم جواز الاستئجار 
وأخذ الأجرة عليه؛ كبقيّة الطاعات من الصومء والصلاة» والحجٌ» وقراءة القرآن. 


ونحو ذلك. 


] ١37 [خ/‎ 


]١ 8 زر/‎ 


[ن/ ::] 


]١؟/ر[‎ 


لخ/1] 


ةقلف 


© ومن ذلك: قولُ الإمامين بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته 
لما نصّ عليه أبو حنيفة بناءَ على ما كان في زمنه من غلبة العدالة؛ لأنّه كان في الزّمن 
الذي شهد له رسولٌ الله صَرَتعيوسََ بالخيريّة”2» وهما أدركا الزَّمِنَ الذي قََا فيه 
الكذبٌء وقد نصّ العلماءٌ على أنَّ هذا الاختلافٌ اختلافٌ عصر وأوانء لا اختلاف 


228 


حجة وبرهانٍ. 

© ومن ذلك: تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام؛ بناءً على ما 
كان في زمنه من أن غيرٌ السلطان لا يمكنه الإكراة ثم كَثْرَ الفسادٌ. فصار يتحقَّقٌ الإكراة 
من غيره؛ فقال محمَّدٌ يِمَهُنَهُ باعتباره» وأفتى به المتأخخرون لذلك. 

© ومن ذلك: تضمينُ الساعي”"؛ مع مخالفته لقاعدة المذهب من أنَّ الضمانَ على 
المباؤير عون المتسيب» ولككن أققرا يهساية ]ا يسبب كرة الشعاةة» المشيديق بل 
أفتَوا بقتله زمنّ الفترة©). 

ومن ذلك مسائل كثيرة: 

#كتضيمين الأجير المشترك, 


© وقولهم: إِنَّ الوصيّ ليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننا. 


رش اع 11124 أل كنا رطافرية 25000 
22 بقوله صََلدَاعيَسَ: «خيرٌكم قَرْنِيء ثم الذين يلُونّهمء ثمّ الذين ينُونّهم» أخرجه البخاري (1701): 


ومسلم (75120) من حديث عمران بن حصين رَعَإََعَنها. 

(؟) السّاعى: المراد به هنا الواشي بالناس إلى الحاكم. ينظر: «مختار الصحاح» (سعي)» و«رد المحتارا 
0/5 

في (ر): (العادة». 

)5( كذا في (خء ن)» وفي باب التعزير من حاشية «رد المحتار»» وفي «الفتاوى العالمكيرية»؛ لكن نقل في 
«رد المحتار» في كتاب الجنايات: عن «البزازية»: "أفتوا بأن قتل الأعونة والسعاة جائرٌ في أيام الفتنة". 

ينظر: «الفتاوى العالمكيرية» (4/ »)7371١‏ وارد المحتار) (5/ 55): (5/ 057). 


نْشر الهزف في بناء بَمْض الأخكّام على المزف 20208 
« وإفتائهم بتضمين الغاصب عقارٌ اليتيم والوقفي. وبعدم إجارته أكثرٌ من سَنةٍ 
الضمانء وعدم التقدير بِمُدَّةِ. 
76 2 ا م 1 5 7 5 
© ومّنع النساء عمًا كن عليه في زمن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم من حضور 
المساحد لصالاة الجماصة#, 


© وإفتائهم بمّنع الزوج من السفر بزوجتهء وإن أوفاها المعجَّلَ؛ لفساد الزمان. 


3 


« وعدم قَبولٍ قوله: إِنَّهِ استئنى بعد الحلف بطلاقها إلا بي لفساد الزمان» مع أن 
ظاهرٌ الرواية خلافه. 


« وعدم تصديقها بعدّ الدخول بها بأنّها لم تقبض المشروط تَعجيلُه من المهر؛ مع 
الاك ؟ للقغي وقاعدة تمق عي آنا العول للشين العتها في العاف لا تسل تنتنها 
قبلّ قبضه. 

© وكذا قولهم في قوله: "كل حِلّ علي حرامٌ” يقمُ به الطلاقٌ للُرف» قال مشايخ 
بلحّ: وقول محمد: "لا يقعٌ إلا بالنيّة" أجاب به على عرف ديارهم, أمّا في عرف بلادنا 
فيريدون به تحريمَ المنكوحة. فيّحمَلٌ عليه”". انتهى. 


)١(‏ وفي حضور النَّساءِ للجماعةٍ في زمن النبي صَرَلَعْيرَسَةَ أحاديث: 
منها: قال صَرَّدَاعَوَسَل: «لا تَمْتَعوا إماءَ الله مساجدً الله) متَّمْقٌ عليه؛ أخرجه البخاري ))4٠0(‏ وه / 
ومتها: عن عائفة تكاظ فق فاذت: إن كان رسول لله صَبِلتَاعدوَسَلَ ليُصنَّي الصبحٌ فيَتصرفُ النساءٌ 
متلمعاتِ بِمْرُوطِهِنَ ما يُعرَفْنَ من العَّلّس) متَّفْقٌ عليه؛ أخرجه البخاري (471)) ومسلم (140). 
ومنها: قال صََّلدَءَلدوَسَلر: «إنِي لأدخلٌ في الصّلاة وأنا أريدٌ إطالتهاء فأسمعٌ بكاءً الصَّبِيّ فأتجوّز في 
صلاتي مما أعلم من شدَّة وجد أَمّهِ من بكائه' متَْقّ عليه؛ أخرجه البخاري (4١7)؛‏ ومسلم (470) 
من حديث أنس بن مالك ووَدَإيَئعَنةُ. 

(؟) ينظر: «فتح القدير» .)5١8/5(‏ 


اويت- - 


]٠١ [ر/‎ 


قال العلّامة قاسم: "ومِنَ الألفاظ المستعمّلة في هذا في مِصرنا: الطلاق يلزمني. 
والحرام يلزمنيء وعليٌ الطلاق» وعليّ الحرام”". انتهى. 

» وكذا قولهم: المختارٌ في زماننا قّولُ الإمامين في المزارعة والمعاملة والوقف؛ 
لمكان الضرورة والبلوى. 

© وإفتاء كثير منهم بقول محمد بسقوط الشّفعة إذا أ طلبٌ التملّكِ شهرًا؛ دفمًا 
للضرر عن المشتري. 

* وبرواية الحسن بأنَّ الحُرَّةٌ البالغة العاقلة لو زوّجت نفسها من غير كُفَوٍ لا يصحٌ؛ 
لمُساد الزمان. 

© وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة. 

* وببيع الوفاء. 

© وبالاستصناع. 

»وكا آالغرب من الشقابلة تاو قد الما 

»ودخولٍ الحمّام بلا بيان مّدَّة المكث وقَدرٍ الماء. 

ونحو ذلك من المسائل التي اختلف حكمها لاختلاف عادات أهل الزمان 
وأحوالهم التي لا بُذَّ للمجتهدٍ من معرفتهاء وهي كثيرةٌ جدًا لا يمكن استقصاؤهاء 


ويقرب من ذلك مسائل كنبرة آبضّاحَكموا قبها قزائة الأحوال العرفة: 


كمسألة الاختلاف في الميزاب» وماءٍ الطاحون. 


00 ينظر: التصحيح والترجيح؟ للقاسم بن قطلوبغا (ص: 006 
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© وكذا الحكم بالحائط لمن له انّصال تربيع» ثم لمن له عليه أخشابٌ؛ لأنّه قرينةٌ ‏ [خ/14] 
علق تيو ييل 
* وتجويزهم الشهادةً بالملك لمن رأيتٌ بيده شيئًا يتصرَّف به. آذا/ه؛] 
© وبالزوجيّةِ لمن يتعاشران معاشرةً الأزواج. 
© وكذا مسأل اختلافٍ الزوجَينٍ في أمتعة البيت ببجُعل القولٍ لكلّ واحدٍ منهما في 
الصالح له وللزوج في غيره. ش 
© وتحكيم سِمَةٍ الإسلام وسِمَةٍ الكفر في الرّكازء وفي الصلاة على القتلى في 
الشرب مم الكفار: 
© وعدم سماع الدعوى ممّن عْرِفَ بِحُبٌ المُردان على تابعه الأمرد بمالٍ» كما أفتى 
به المولى ابو الس والتمُرْتاشيئٌ والرمليٌ. 
وحبس المنّهم بقتل ونحوه عند ظهور الأمارات. 
© وجواز الدخول بِمَن رقت إليه ليلة العرسء وإن لم يشهد عدلان بأنَّها زوجته. 
© وقبول الهديّة على يد الصّبيان أو العبيد. 
© وأكل الضيفٍ من طعام وضعَةُ المضيفٌ بين يديه. 
« والتقاط ما يُنْبَذُ في الطريق من نحو قُشور البطيخ والرّمان. 
. والخويت من الحباب المُسبّلة» وعدم جواز الوضوءٍ منها. 
© وعدم سماع الدعوى مكّن سكت بعد اطّلاعه على بي جاره أو قريبه دارًا مثلاء 
مدعنت بعك انق سروه امو جمة ني عتمت ادي 


]؟١/ر[‎ 


]٠١/خل‎ 


© ومنها: ما في آخر باب التحالف من «البحر؛ عن «خزانة الأكمل»» وكذا في 
«التنويرة: "رجلٌ فقيدٌ [ضار بيده]'" غُلامٌ معه بَدْرَةٌ 5" فيها عشرون ألفَاء فادّعاه مُوسِدٌ 
معروفٌ باليسار؛ فهو للموسر. 

© وكذا كَنّاسٌ في منزل رجلء وعلى عنقه قطيفةٌ”"؛ فهي لصاحب المنزل. 

* وكذا رجلان في سفينةٍ فيها دقيقٌ» وأحدهما بيّاعُ دقيق» والآخر سَفَانَ فالدقيق 
للأوّلء والسفينة للثاني. 


1 2 2 1 1 5 5 00 
© وكذا رجل يُعرّف ببيع شيءٍ دخل منزل رجل» ومعهٌ شيءٌ من ذلك. فادَّعياه؛ فهو 
للمعروف 0 انتهى. 


5 
َ 


« وكذا ما في كتب الفتاوى: رجل دخلّ منزلٌ رجلء فقتله َب المنزل» وقال: نه 
داعرٌ دخل ليقتلّني" فلا قصاصٌ لو الداخل معروًا بالدّعارة» لكن في «البزازية»: 
وتجب الدية استحسانًا؛ لأنَّ دلالة الحال أوركّتٌ شه فى القضاص» لا فى المال2, 


ادن لي سي رايم ليخد وقالة ويد 
تخليلّة أو ليس لي؛ فإن كان دَينا لا ينهم خلّى سبيله؛ نظام حاله يخبية لد واليناة 
على الظاهر واجبٌ حتّى يتين لاف "0 انتهى. 


)00 في (ر) ولخ): : (بيده في بيته)» والمثبت من عبارة «التنوير) كما ذ في «رد المحتار». 

() البذوةة كيس ممتلئ بالدرآهم؛ فيه غشرة آلاف درهم آو ألف» أى عشرون القاه سيت بذك 
لامتلائها. ينظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» .)707/١(‏ و«تهبذيب اللغة» /١5(‏ 87)؛ وارد 
المحتار» (4/ 656). 

(0) القَطِيقّة: القطيفة دثارٌ له تَحَمُْلٌ. ينظر: «المصباح المنير» (قطف). 

(:) ينظر: «البحر الرائق» (/1/ 75717): وارد المحتار) (4/ 0560). 

(8).. يتظرة الالسان الحكام» لابن الشّحئة (ص: ا" 

)6 ينظر: شرح السير الكبير' (ص: .)١1557‏ 
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وأمثال ذلك من المسائل التي عملوا فيها بالعرف والقرائن. ونُزّلَ ذلك منزلة النطتي 
الصريح اكتفاءً بشاهد الحال عن صريح المقالء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: 9 إِنَّف 
دك لدبت لِلسَوسَمِينَ 6 [الحجر: وقوله تعالى: ملوَسَهِدَ شَاهِد مَنْأهْلِهَ]إنكانت 
ميك ... © [يوسف: 17] الآية. 

وذكر العلّامة المحقّق أبو اليسر محمد بن العَّرْس في «الفواكه البدرية» في الفصل 
السادس في طريق القاضي إلى الحكم: "أنَّ من جُملةٍ طرق القضاء القرائنَ الدالةَ على 
ما يُطلَبُ الحكمٌ به دلالةَ واضحةً» بحيث تصيّرُه في حيّر المقطوع به» فقد قالوا: لو 
ظهرٌ إنسانٌ من دارء ومعه سِكْينٌ في يده» وهو مُتلرَتٌ بالدماء» سريمٌ الحركةٍ» عليه أثر 
الخوف. فدخلوا الدار في ذلك الوقت على الفور» فوجدوا بها إنسانًا مذبوحًا بذلك 
الحين: وهو مُلطَّم”؟ بدمائه» ولم يكن في الدار غيرٌ ذلك الرجل الذي وُجِدّ بتلك 
الصّمَّةه وهو خارجٌ من الدار؛ يُؤْخذ به. وهو ظاهرٌ؛ إذ لا يمتري أحدٌّ في أنه قاتله. 
والقول بأنّه دبَح نفسّهء أو أنَّ غير ذلك الرجل قتلَكُ ثمٌّ تسوّر الحائط فذهبء احتمالٌ 
بعيدٌ» لا يُلتقَتٌ إليه؛ إذ لم ينشأ عن دليل". انتهى. 

فإن قلت: العُرف يتغيّرء ويختلف باختلاف الأزمان» فلو طرأ عُرفٌ جديدٌ؛ هل 
للمفتي في زماننا أن يفت على وَفقهِ ويخَالِفَ المنصوصٌ في كتب المذهب؟ وكذا 
هل للحاكم الآنَّ العمل بالقرائن؟ 

قلتُ: مبنى هذه الرسالة على هذه المسألة» فاعلم أنَّ المتأَخَرِينَ الذين خالفوا 
المنصوصٌ في كُتب المذهب في المسائل السابقة» لم يخالفوه إلا لِتَغيرٍ الزمان 
والعُرفء وعلوهم بأنَّ صاحبٌ المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه. 


)0(01 في (ن): (مضرّج). 


[ن/”:] 


]١١/خ[‎ 


010 | ان الاك ,». 


[وقد أسمعناك ما فيه الكفايةٌ من اعتبار العرف والزمانء واختلاف الأحكام باختلافه. 
فللمفتي الآن أن يفت على عرف أهل زمانه وإن خالف زمانَ المتقدّمين» وكذا للحاكم 
العمل بالقرائن في أمثال ما ذكرناهء حيث كان أمرًا ظاهرٌ]''2 مما يَستخرجُ به الحنٌّ من 
ظالم» أو يَدفَعُ دعوى متعدتِ ونحوه بعدم سماع دعواة» أو بِحَبِّيه أو نحوه. ولكن لا 
بد لكل من المفتي والحاكم من نظر سديد» واشتغالٍ مدييء ومعرفةٍ بالأحكام الشرعي 
والشروط المرعيّة. فإنَّ تحكيمٌ القرائن غيرٌ مطَردِ؛ ألا ترى لو أنَّ مغربيًا تزوّج بمشرقيّة 
وبينهما أكثرٌ من سنّة أشهرء فجاءت بولدٍ ليسنّة أشهر؛ ثبت نسبّه منه؛ لحديث «الوَلدُ 
لِلفِرَاشٍ)0", مع أن نَصِوّرٌ الاجتماع بينهما بعيدٌ جداء لكنّه ممكنٌ بطريق الكرامة أو 
الاستخدام' "© فَإِنّه واقع كما في «فتح القدير»”». 


وكذا ار ولنس الروجة ولذا أرق وادّعاه رجلٌ أسوّدُ يُشْبهُ الولدَ من كلّ وجه؛ 
فهو لزوجها الأبيض ما لم يُلاعِن. وحديث ابن رَمْعةَ في ذلك مشهورٌ”*» والقرائنُ مع 
3 م 
النصن لا تعتير. 


)١(‏ مابين معكوفين جعله في (خ) بالهامش» ورمز إليه ب(منه). 

(؟) متمق عليه؛ أخرجه البخاري (07١7))؛‏ ومسلم )١401(‏ من حديث عائشة رَِوَِيَعَنْهَه وأخرجاه أيضًا 
البخاري (7517650)) ومسلم )١40/(‏ من حديث أبي هريرة ويعَآيَعَنة. 

() فيكونُ صاحب تُحطوة أو جِنَيًا. «فتح القدير». 

(:) ينظر: «فتح القديرا (4/ .)70٠‏ 

(5) وقصّتّه: (اختصم سعدٌ بنُ أبي وقاص؛ وعبدٌ بنُ رّمعة في غلام: فقال سعدٌ: 135 وسيول الله اب 
أخي عُتبة بن أبي وقاصء عَهدَ إل أنه ابه انظر إلى شبههء وقال عبد بن رّمعة: هذا أخي يا رسول 
الله وَلِدَ على فراش أبي من وليدته» فنظرٌ رسولٌ الله صََلَعلهوَسَدَرَ إلى شبهه. فرأى شبهًا بِينًا بعتبة 
فقال: «هو لك يا عبد الولدُ للفراش. وللعاهر الحَجَرٌ واحتجبي منه يا سودةٌ بنت زمعة»؛ قالت 
-عائشة-: فلع ير سوذة قط) مدق عليدة أخرجه البخاري (61 3٠‏ »© ومسلم )١1501/(‏ من 
حديث عائشة َعَانَدْعَنْهًا. 
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وكذا لو كتب بخطّه صَكَا بمالٍ عليه َيِه فلدّعى زيدٌ بما في الصلكٌ» فأنكر المال؛ 
50 كما صرّحوا به؛ لأنّ جح الإثبات ثلاثة اليم 

0 الاقم لبون ونحةا عبات وخط زد اك هوي 

صدق المدَّعيء لكنّ الظاهرٌ يصلحٌ للدفع لا للإثبات» على أَنَّه كثيرًا ما يكتبُ الصكّ 

قبلّ أخَذه المالّ. 
وكذا لو شهد الشاهدان بخلاف ما قامت عليه القرينة؛ فالمعتبرٌ هو الشهادة» ما لم 

يُكذّبها الس كما لو شهدا بأ زيدًا قتلّ مره ثم جاء عمرو حيّء أو أن الداَ الفلايّة 

أجرةٌ مثلها كذاء وكل من رآها يقول: إنَّ أجرتّها أكثرٌ. 
وقد يتّفق قيامٌ قرينةٍ على أمر مع احتمال غيره احتمالًا قريباه كما لو رأى حَجَرًا متقورًا 

على باب دار كُيِبَ عليه وقفيّةُ الدار؛ لايَثبتُ كونّها وقمًا بمجرّد ذلك؛ كما صرّحوا به؛ 

لاحتمال أنَّ من بناها كتب ذلك» وأراد أن يَقِفَّهاء ثم عدل عن وَقَفِهاء أو مات قبلَكُ أو 

وقفها لكن اسعحقها مُسعجقٌ نبت أنه ولكه» أو كانت مبدّمت واسشولت] أو لم يسكع 
حاكمٌ بوَقفهاء فحكم آخرٌ بصِحَّة بَيعهاء أو غير ذلك من الاحتمالات الظاهرة التي لا 
يت معها نع الدار من المتصرّف بها تصرٌّفَ الماك من غير مُنازع مُذَةَ مديدة فإنّهم 

صرّحوا بأنَّ التصرٌّفَ القديم من أقوى علاماتٍ الهلك. 
وقال الإمام أبو يوسف في كتاب «الخراج»: "وليسّ للإمام أن يحرج شيئًا من يد 

أي لا بحل نايت عرو "20 التهى. 
فلذا كان الحكمُ بالقرائن محتاجًا إلى نظر سديد» وتوفيق وتأييد» وعن هذا قال 

بعضٌُ العلماء المحققين: لا بد للحاكم من فِقهِ في أحكام الحوادث الكليّة وفقه في 


() ينظر: «الخراج» (ص: /017. 


] 1 


[خ/11] 


[ر/ ؟؟١]‏ 


تق مال اللو حاتت ,ريم 


نفس الواقع وأحوال الناسن» يمير 0 به بين الصادق والكاذب» والفحق والمبطل. ثم 


نسحو اسم ور مويو 


للواقع 

وكذا المفتي الذي يفتي بالعُرف لا بِدَّ له من معرفة الزمان وأحوال أهله» ومعرفة 
أن هذا العُرفَ خاصٌ أو عامٌ ونه مخالفٌ للنصٌ أو لاء ولا بُدّ له من التخرّج على 
أستاذٍ ماهرء ولا يكفيه مُجِرّدُ حفظ المسائل والدلائل؛ فإِنَّ المجتهدً لا بد له من معرفة 
عادات الناس كما قدّمئا فكذا المفتي» ولذا قال في آخر «منية المفتي»: "أن الرجلّ 
حفظ جميع كُتب أصحابنا؛ لا بدَّ أن يتمد للفتوى» حنَّى يهتديّ إليها؛ لأنَّ كثيرًا من 
المسائل يجاب عنه على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة". انتهى. 

وقريبٌ منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزازيّة) من أن المفتي يفتي بما يقع عنده 
من المصلحة0". 

وقال ذ في «فتح القدير؛ في باب ما يوجبٌ القضاءً والكمّارة من كتاب الصوم عند 
قول «الهداية»: "(ولو أكل لحمًا بِينَ أسنانه لم يفطرء وإن كان كثيرًا يُفطر) وقال زفر: 
يُفْطِرٌ في الوجهين". ماخطيم "الي : أن المفتي ذ في الوقائع لا بد له عن ضربٍ 
اجتهاد» ومعرفةٍ بأحوال الناس» وقد عُرفَ أنَّ الكمّارةً تفتقرٌ إلى كمال الجناية» فينظة 
ا ا ا 


0 وذ 


ممّن 'لا يد الذلك.عنيده أل بقول ز نتهى . 


.)١1848 ينظر: «الأشباه والنظائرا (ص:‎ )١( 
.0775 ينظر: «فتح القديرا (؟/‎ 22220 


انْشَرٌ العزف في بناء بقض الأخكام على الهزف !| ال 5" 
50 5 2 فى 2 01 ِو 0 5-5-5 و 
أقول: وهنا كويب تداكاله ابو ضر متحكد بن بعلام يبن عبان اكمة المصنية ويخ 

أئمّة المالكيّة في إفطار السّلطان في رمضانَ: "إلنّهِيُفتى بصيام شهرين لأنَ المقصوة من 

الكقازة الكتواجات فهو معان سات شر اق رقبة» فلا يحصل الزجرٌ”"". انتهى. 
وفي ١تصحيح‏ العامة قاسم»: "فإن قلتّ: قد يحكونً أقوالًا من غير ترجيح؛ وقد 

يختلفون في التصحيح. قلتٌ: يُعمَلٌ بمقل مااغملوا من اعقبار تغيّر العرف وأخوال 

الناس» وما هو الأرمَقٌ بالناس؛ وما ظهرٌ عليه التعامل وما قَوِيَ وَجهُه ولا يخلو 

الوجود من تحبيز خلا تخفيقة لا ظذا بفسه» ويرجع من لم بعد إلى قن يمير 87 اهى. 
وقد قالوا: يُتَى بقول أبي يوسف فيما يتعلّق بالقضاء؛ لكونه جرّب الوقائعٌ؛ وعرفٌ 

أحوال الناس. 
وفى «البحر) عن «مناقب الإمام محمّد مَدْلنَهُ تعالى) للكردري: كان ميد 

ينهي إلى الصجاقيج وامسال عق معاماهيه وما نيرون فوما نيدي 50 

5 5" 5 إن د 2 ع 5 و ع 
وفي آخر «الحاوي القدسي»: ومتى كان قول أبي يوسف ومحمَدٍ يوافق قول أبي 
حنيفة؛ لا يُتعدّى عنهه إلا فيما مسّت إليه الضرورة» وعَلِمَ أنه لو كان أبو حنيفة رأى ما 

رأوا؛ لأفتى به". انتهى. 
ولاماع رباك ناا اليش ف اذه لزان في لقان ني «الثر المسقفار» “كن 

في «الاختيارا : الأفضل في زماننا قَدرُ لاقل عليهم وَأقرَهُ المصلف وغية ,83 


.)59194/5( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(5) ينظر: «التصحيح والترجيح) لابن قطلوبغا (ص: .)١7١‏ 
(5) ينظر: «البحر الرائق» (758/:/5). 

(4:) ينظر: «الاختيار» (1/ .07/١‏ 


[ن/7ع] 


لخ/ *1] 


]١6 [ر/‎ 


[خ/ ؟] 


77 ان لفاك 


وفي «فضائل رمضان» للزاهديّ: أفتى أبو الفضل الكَرماني والوَبّرِي أنه إذا قرأ 
في التراويح الفاتحة» وآية» أو آيتين؛ لا يُكرّهُ ومن لم يكن عالمًا بأهل زمانه فهو 
جَاهل "27 اثنهن: 

وض في المتون وغيرها بين كُتب ظاهر الرواية: أن رمضَانٌ ينبت بخبر عدلٍ 
إل تعلق فى المسيناء ِلك وإِلّافلابْدٌ من جَمع عظيم؛ أن أنفراة الواحد والاثثين مك 
برؤية الهلال مع توج أهل البلد طالِبينَ لما توجّه هُوَلَُ؛ ظاهرٌ في غَلطهِ؛ بخلاف ما 
إذا كان في السماء عِلَّة لاحتمال أَنَّهِ رآهُ بينَ السحابء ثم غطَاهُ السحابٌء فلم يَرهُ بقيّة 
أهل البلد» فلم يكن فيه دليل الغلط. 

وروى الحسن عن الإمام قبولٌ الواحد والاثنين مُطَلَقًا. 

قال في «البحر»: "ولم أ مّن رجح هذه الرواية وينبغي العمل عليها في زماننا؛ لأنَّ 
الناسّ تكاسلوا عن ترائي الأَهِلّةه فانتفى قَولّهم مع تَوجُهِهم طالبِينَ لما تَوجَّه هُو لَه 
فكان التفرّدُ غيرٌ ظاهر في الغلط”". انتهى. 

اناق الاكلاع وسية د خسزشافيلزمثاهذد أله لو توظت قث حلى المع 
العظيم؛ لم يد يبْت إلا بعد يومين أو ثلاثة؛ لما نرى من إهمالهم ذلك؛ بل نرى من يشهدٌ 
يرؤيع كنيهاها يحض ل الشرة من الاين م بو لخن لي شه اداه الدج كي نياع 
لأنّه كان سببًا لمنعهم عن شهواتهم: ومّن جَهلَ بأهلّ زمانه فهو جاهلٌ؛ فجزاء الله عن 
أهل هذا الزمان خيرًا. 

فهذا كله وأمثاله دلائلٌ واضحةٌ على أنَّ المفتي ليس له الجمودٌ على المنقول في 
كُتب ظاهر الرواية من غير مراعاةٍ الزمان وأهله وإِلَايْضيّعُ حقوقًا كثيرة ويكونٌ ضررٌةُ 
أعظمٌ من نفعه. 
)١(‏ ينظر: «الدر المختار» (ص: 10). 
(؟) ينظر: «البحر الرائق» (789/7). 


نش الهزف في بناء بَْص الأخكام على الهزف ١‏ > 5 

نا نرى الرجلّ يأتي مُستفتيًا عن حكم شرعيٌ. ويكونٌ مُرادُه التوصّل بذلك إلى 
إضرانءغيره» فلو أخترجنا له وى غمًا سل عنه: تكوثٌ قد شاركتاة في الآثم؛ أنه لم 
يتوصّل إلى مُرادِه الذي قصدهُ إلا بسببنا. 

مثلا: إذا جاء يسألٌ عن أت له في حضانة أَمّهاء وقد انتهت مُدَّةُ الحضانة» ويريدٌ 
للعقجاادن أكيه وتجلة اله لى اهدعا رن أكها لعناغت عدو وما قصده بأعينها إلا ]ذية 
أتّهاء أو التوصّل إلى الاستيلاء على مالهاء أو لِيوجَها لآخرّء ويتزوّج بها بنته أو أخنّه» 
وأمثال ذلك؛ فعلى المفتي إذا رأى ذلك أن يحاول في الجوابء ويقولٌ له: الإضرارٌ لا 


وقد ذكر في «البحر» مسائلٌ عن «روضة النوويٌ»» وذكر أنَّها توافقٌ قواعدٌ مذهبناء 


عمد 


منها قوله: "فرعٌ: للمفتي أن يُعَلْطَ للزجر مُتأوّلَاء كما إذا سأله مَن له عبدٌ عن قتله. 
وخشي أن يقتلّه» جارٌ أن يقول: "إن قتلتَهُ قتلناك" مُتَأوّلَا؛ لقوله عََهصَكاةوالتَةِ: «مَنْ 
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تل عَبدهُ َعَلْتَامة!"2» وهذا إذا لم يتردّبُ على إطلاقه مَفسدةٌ". انتهى. 

[وكتبت في «رد المحتارا في باب القسامة» فيما لو اذَّعى الولي على رجل من 
غير أهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده, وقالا: تقبل... إلخ: تَقَلَ السيّد 
الحمويٌ عن العلّامة المقدسي أَنَّه قال: "توقفت عن الفتوى بقول الإمام ومَتَعْتُ من 
إشاعته؛ لما يترتب عليه من الضرر العامٌ» فإن مَنْ عَرَقَ من المتمرّدين يتتجاسر على قتل 
النفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدًا على عدم قبول شهادتهم عليه» حتى 
قلت: ينبغي الفتوى على قولهماء لاسيّما والأحكام تختلف باختلاف الأيام". انتهى”". 


)22 أخر جه ابن ماجه ةك وأبو داود (16هغ) والترمذي 2229 وقال: مدن غريت": 
والنسائي (49/5)» والحاكم (/809)؛ وقال: "صحيح على شرط البخاري". ووافقه الذهبي. كلّهم 
من حديث سَمُرَّةٌ بن جندّب ودَإيدْعَنهُ. 

.)5757/5( ينظر: «رد المحتار»‎ )١( 


لو/] 


[ن/ىة] 


]١5 [خ/‎ 


[ر/ /؟] 


نان لظا 


وكتبت أيضًا في «رد المحتار» في باب العشر والخراج في مسألةٍ ما إذا زَرَعَ صاحبٌ 
الأرض أرضّه ما هو أدنى مع قدرته على الأعلى: "قالوا: وهذا يُعلم ولا يفتى به؛ كيلا 
يعجر الظلمة على أنعذ أموال الناس, 

قال في «العناية»: وَرُوً30: أنه قيب يعوة الكتمان» ولو أخذوا كان في موضعه 
لكونه واجبًا. وأجيب: بأنّا لو أفتينا بذلك لادّعى كل ظالم في أرض شأنها ذلك أنَّها 
قبل هذا كانت تزرع الزغفران مثلاء فيأخذ خراج ذلك وهو ظلمٌ وعدوان”". انتهى. 

وكذا قال في تفع القفير) : قالوا: لا يفتى مهذا؛ لما فيه من تسليط الظلمة على أموال 
الوطلين: » إذ يدّعي كل ظالم أنَّ الأرض تصلّح لزراعة الزعفرانٍ ونحوهء وعلاجه 


2 00 إوه ]200 


فإن قلتّ: إذا كان على المفتي اتا اعرف وإن خالف المنصوصٌ عليه في كتب 
ظاهر الرواية؛ فهل هنا فرقٌ بين العرفٍ العام والعرف الخاصٌ كما في القسم الأوّلء 
وهو ما خالف فيه العرفٌ النصّ الشرعئ؟ 

قلثُ: لا فرقٌ بينهما هناء إِلّا من جهة أن العُرفَ العام يثبت به التحكم العام والعُرفٌَ 
الخاصٌ يثبتٌ به الحكم الخاص. 

وحايله: أن شم البرف. 3 يثبثُ على أهله عامًا أو خاضّاء فالعُرف العام في سائر 
البللاد يعبت حكمه على أهل سائر البلاده والخاصٌ في يلد ة واحدة يعبت حكقه على 
ا 


)١(‏ أي: القول السابق: "وهذا يُعلَمُ ولا يفتى به". 

(؟) ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (5/ .)4٠‏ 

فرق ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (5/ .)5٠‏ 

(:) ينظر: «رد المحتار» (189/5). 

)0( ما بين معكوفين جعله في (خ) بالهامشء ورمز إليه ب(منه). 


نْشرٌ العزف في بناء بض الأَحْكَام على المزف 1 ليه 2 
داك مشسيها 3 


ولهذا قال العلّامة السيّد أحمد الحموي في ١حاشيته‏ على الأشباه؛ ما نصّه: قوله: 
"الحكم العام لا يشبتُ بالعرف التخاصٌ" يُفهَمٌ منه: أن الحكم اللخاصٌ يثبثٌ بالعرف 
الخاصٌ»ء ومنه: ما تقدّم في الكلام على المدارس الموقوفةٍ على درس الحديث, ولا 
يُعلّمُ أنَّ الواقف أراد قراءةً ما يتعلّقُ بمعرفة المصطلح. أو قراءة متن الحديث؛ حيث 
قبل باتباع اصطلاح كل بلي”". انتهى. 


يعني: إِنْ كان واقفٌ المدرسة في بلدةٍ تعارفٌ 0 إطلاقٌ المحدّث على العالِم 


58 الحديث؛ أي: بعلم أصوله ك ١النخبة»»‏ و«(مختصر ابن الصلاح) » و«ألفية 
العراقي»؛ يُصِرَفٌ الوقفف إليه» وإن تعارفوا إطلاقَهُ على العالِم بمتن الحديث كاصحيح 
البخاري»» والمسلم)؛ ب در ف ] إليه. 


وكذننا عن شايع يلغ أثهم قازوافيَ "كل جل علق بززاء؟ # إن تق قال لايقة 
الطلاق إِلّا بالنيّة؛ بناءَ على عُرف دياره أمّا في عُرفِ بلادنا :0 

فهذا صريحٌ في اعتبار عُرفٍ بعض البلاد؛ واعتبارٌ العرف الحادث على عرف قبل 
وأصرّحٌ منه أنّهم ذكروا في المتون وغيرها في باب الحقوق: أنَّ العُلرٌَ لا يدخل بشراء 
بيتِ بكلّ حنٌّ هو له. وبشراء منزل لا يدخل إلا بكل حقٌّ هو له أو بمرافِقه» ويدخلٌ في 
الدار مطلقَاءٍ فقال في «البحر) نقلا عن «الكافي»: "إن هذا التفصيل مبنيٌ على عُرفٍ 
الكوفة؛ وفي عُرفِنا يدخل العُلوُ في الكلّء والأحكام تَُنَى على العُرفء فيُعتبْرٌ في كل 
إقليم وفي كل عصرٍ عرف أهله"”". انتهى. 


.)7١6 /١( ينظر: اغمز عيون البصائر» للحموي‎ )١( 
:) 1/50 ينظر::ةالتحن الراقق‎ 9 


خ/] 


ذر/ 6 ؟آ] 


شنكم لئلن جاده جانضت ‏ 


وفيه في فصل ما يدخل في البيع تبعًا: "واكك المفملل 0 فاحل قن لبي 
ا 

0 انوي 

1 «فتح القديراء وهو ملعو من قول «الهداية» في دخول المفتاح تبعًا 
للعَلَج ؛ لأنه لا ينتفع به إلايهي؟) 

وفي «الأشباه»: "حلفَ لا يأكل لحمّا؛ حنث. بأكل. الكبد والكرش على بما فى 
«الكنزاء مع أنه لا يُسمَّى لحمًا عُرفَاء ولذا قال فى «المحيط»: إِنَّه نما يحنت على عادة 
آهل الكوفة؛:وأمًا في عرفنا فلايحتت؛ لأنّه لا يُعَدّ لحمًا. انتهى”". وهو حسرٌ جدًا. 

ومن هنا وأمثاله عُلِمَ أن العجمي يُعتيدٌ عرقه قطعًا. 

ومن هنا قال الزيلعيٌ في قول «الكنز': (والواقفٌ على السطح داخلٌ): إِنَّ المختار 
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الا يحنث في العجم؛ لأنّه لا ييسمّى داخحك عندهو". انتهى كلام الشبا0. 


وفيها”” أيضًا: "عن «منية المفتي': دفم غُلامَةُ إلى حائكِ مُدَةَ معلومةً لتعليم النسج» 
ولم يشرط الأجرٌ على أحدء فلماعَلِمَ العملّ طلب الأستاذٌ الأجرّمِن المولى» والمولى 
من الأأستاذ؛ بتر إلى عر أهل تلك البلدة في ذلك العمل... إلخ"0©. 


.)711//0( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: «فتح القدير» (5/ 5965). 

() ينظر: «المحيط البرهانى» (1/ 87) واكنز الدقائق» (ص: 5 73). 
(:) ينظر: «تبيين الحقائق» .)١18/(‏ 

(5) ينظر: «الأشباه والنظائر) (ص: 85). 

(7) أي في «حاشية الحموي على الآشباه والنظائر». 

090 طن #همر عيوة الشنائزة لللصوي 0 نوع 


نش العزف في بتاء تمض الأخكام على الهزف ١‏ 7 5 
د أآف 2 


وفيها أيضًا: "لو باعَ التاجرٌ في السّوق شيئًا بثمن» ولم يُصرّحا بحلولٍ ولا تأجيل» آذ/؟؛] 


وكان المتعارّفٌ فيما بينهم أنَّ البائمٌ يأخدٌ كلّ جمعةٍ قدرًا معلومًا؛ انصرف إليه بلا بيانٍ؛ 
قالوا: لأن المعروف كالمشروط””". انتهى. 

ولااشكٌ أن هذا لم يُتعارّف في كثير من البلاد» فاعّرَ فيه عُرفُ أهل ذلك السوق 
الخاصٌ» مع أن المنصوص عليه في كُتب المذهب حلولٌ الثمن مالم يشترط تأجيلة. 

ومِثلُه ما صرّح به أصحاب المتونٌ ك«الكنز؛ وغيره» فيما لو حلف: "لا يأكل خبرًا 
أو رآأسًا" من أن الخبرٌ ما اعتادةُ أهلٌ بلده» والرأسٌ ما يُباع في مِصره. وذكر الشرّاحُ أن 
على المفتي أن يفتي بما هو المعتادٌ في كلّ مصر وقعٌ الحلف فيه”". 

وفي باب الربا من «البحر»: "عن «الكافي»: والفتوى على عادة الناس””". 

نيذه الول وتحوها ءال على اعقيار الدرف الخاض» وإق حالف المتصوصٌ عله 
في كُتب المذهبء ما لم يخالف النصّ الشرعيّ كما قدَّمناه وكيف يصحٌ أن يقالٌ: "لا 
يُعتبرٌ مطلقًا"» مع أنَّ كلّ مُتكلّم إنّما يقصد ما يتعارفه. 

وفي «جامع الفصولين': "مُطلَقٌ الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى 
المتعارف"29. انتهى: 

وفي «فتاوى العلامة قاسم»: "التحقينٌ أنَّ لفظ الواقف والموصي والحالف والناذر 
وكلّ عاقدٍ يُحمَلُ على عادته في خطابه ولغته التي يتكلّمُ بباء وافقت لغةً العرب ولغة 
الشارع؛ أو لا"0". انتهى. 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق (519/1). 
70( ينظر: «البحر الرائق» (4/ ١ه‏ *). و«النهر الفائق» (7/ 67). 
(9) -ينظرة #البجر الزاتق1 15/0 


فل ينظر: اجامع الفصولين» (؟/ 717). 
(6) ينظر: «مجموعة رسائل ابن قطلوبغا؛ (ص: .)77١‏ 


لخ/337] 


[وفي اشرح السير الكبير») للسرخسي: "الحاصل: أنه يعتبر في كل موضع عرف 
1 أهل ذلك الموضع فيما يطلقون عليه من الاسمء أصِلّه ما رويّ: أن رجلا سأل ابنّ 

عمر وَإئَءَها أن صاحبًا لنا أوجَبَ بدنة, أََنْجِْنهِ البقرة؟ فقال: (ممِّن صاحبكم؟) 

فقال: من بني رباح» فقال: (ومتى اقتنت بنو رباح البقر؟! إِنّما وَهُمّ صاحبكم 

الاب 0000 انتهى ]”"2. 

أقول: وبما قرّرناه بين لك أَ ما تقدّم عن «الأشباه) 3 المذهت عدم اعتبار 
العرفٍ الخاصٌ؛ نّم هو فيما إذا عارض النصّ الشرعي فلا يُتَرَكُ به القياس»ء ولايُخَّسٌُ 

به الأثرء بخلاف العرف العام كما مرِّ تقريره فيما نقلناه عن «الذخيرة» في الباب الأوّل. 

ونا العْرفٌ الخاصٌ إذا عارص النصّ التذعيق المتقول عن صاحب المذعب؛ 
فهو معتير كذ مشى عليه أصحاتٌ المتون والشروح والفتاوى في الفروع التي 

ذكرناها وغيرها. 

كني القرف التخاص: القديمَ» والحادتٌ؛ كالعرف العام. 
وبما قرّرناه أيضًا انَضِحَ لك معنى ما قاله في «القنية»» وأشرنا له في البيت) السابق 
ين أله: ليس للمققي ولا اللقاحبي أن يحكما بظاحر الروايةء ويدركا الشرف. واه 

تعالى أعلم. 

)00( أي: ما ذَّمَبَ إليه وهمّه؛ والوهمٌ: ميقع في القلب من الخاطر . ينظر: المغرب» (ص: 548). 
والآثر لم نجده عن ابن عمر بهذا اللفظ ووجدت في «المصنف» لابن أبي شيبة :)١5761(‏ عن 
سليمانَ بنِ يعقوبّ, عن أبيه» قال عات درج من الحيّء وأوصى أن يُنحرٌ عنه بدنة فسألنا ابن عباس 

غبن البقرقه,فقال: انُجزي» قال: : "من أي قوم أنت؟ قال: له :من بي .رباج قال: «"وأنّى لبني رباج 
البقرٌ؟ إِنّما البقرٌ للأزدِ وعبدٍ قيس». 
(0) ينظر: شرح السير الكبير' (ص: 18). 
() مابين معكوفين جعله في (خ) كان في الهامشء ورمز إليه ب(منه). 


"0 


لي اليد سقتطة شعت العف اتا نما ١‏ امك 

(3) تنبيه: 

اعلم أنَّ كلّا مِن العُرف العام والخاصٌ إِنّما ب يُعتبّرٌ إذا كان شائعًا بين أهله يعر فه 
جميعُهم؛ ولهذا نقل البيري في «شرح الأشباه» عن «المستصفى» ما نصّه: "التعامل العام 
- أي: الشائع المستفيض - والعرف المشتركُ لايصحٌ الرجوع إليه مع التردّد””". انتهى. 

ثم تقل عن «المستصفى» أيضًا ما نصّه: "ولا يصلحٌ مُقيدَا لأنّه لمااكان مشتركًا صار 
متعارضًا". انتهى. 

فقوله: "التعامل لماة يسل بط عد أي: في جميع البلاد. والعامً المقيّدّ؛ لخ/12] 
أي: في بلدةٍ واحدة. فل مهما لا عرق عاق ثبت الالبعاه عليه سكى يكو عانقا 
مستفيضًا بين جميع أهله. 

أمَا لو كان سيت للترد في أن المتكلّم قصدّ هذا المعنى 
أو المعنى الآخرٌء فلا يتقيّدٌ أحدٌ المعنيّين؛ لتعارّضهما بتحقق الاشتر اك. 

أقولُ: وينبغي تقيبدٌ ذلك بما إذا لم يغلب أحدٌ المعنيين على الآخر كما يُشهرٌ به 
قوله: "والعرف المشترك' '؛ فإنَّ الا شتراكَ يقتضي تساويّ المعنيين» وكذا قوله: "صار 
متعارضًا" فإنَّ المرجوح لا يعارضٌ الراجصٌ» وإِنَّما المتعارضان ما كانا متساويَينء أمّا [ر/ :] 
لوكا حدما آشنهةة كانت الشهرة قرينة على إزادته, 

ولذا قال في «الأشباه» د" زم كنت السادة إذا اطردت أى علاسشه ولذا قالوا في البيع: 
لو باع بدّراهم أو دنانيرٌء وكانا في بل اختلف فيها النقودُ مع الاختلاف في الماليّة 
والرواج؛ انصرف البيعٌ إلى الأغلب. قال في «الهداية»: لأنَّهِ هو المتعارَفٌ» فينصرفٌ 
المُطلقٌ إليه'”". انتهى . 

فهذا صريحٌ فيما قلناه» والله تعالى أعلم. 


.)177*/1( ينظر: اعمدة ذوي البصائر» لبيري زادة‎ )١( 
.)81 ينظر: «الأشباه والنظائر» (صض:‎ )( 


لاس 2 


]5٠١ [ن/‎ 


[خ/19] 


م 0 تاذ اا نر 
3 10001 20 2 ات 0 "0 
فصل 
في ذكر بعض فروع مهمّةٍ مبنيّةٍ على الغرف 
له دفتة 


)١‏ منها : ما في «الذخيرة البرهانيّة) وغيرها: "لو جِهّرَ ابتته فمانّتء فادّعى دفعه 


عاريةً لا ملكًا؛ٍ فالقول للزوج؛ لأنَّ الظاهرٌ التمليك. 

وحُكِيَ عن السَّغْدِيّ أنه للأب؛ لأنَّ اليد من جهته. 

وقال الصدر الشهيد في "واقعاته؛: المختارٌ للفتوى أنَّ القولٌ للزوج إذا كان العُرفُ 
مستمّرًا أن الأب يدفمٌ مثلَهُ جهارًا لا عاريةً: كما في ديارناء وإن كان مشتركًا؛ فالقولٌ 
للآب”"27. أنتهى: 

ومشى عليه في «التنويرا من كتاب العارية”© 

وكذا فى «الأشباه)» وصرّح أيضًا أن هذا التفصيلٌ هو المختارٌ للفتوى» وحَكَّى عن 
قاضي خان قولا رابعاء وهو قوله: "وعندي أنَّ الأب إن كان من كرام الناس وأشرافهم؛ 
لم يبل قوله وإن كان من الأوساط قُبلّ". انتهى 7" 

أقول: ويمكرة التوفيق بأن القَولٌ لي ا بقرينة قوله: 
"لأنَّ الظاهرٌ التمليكُ"؛ أي: الظاهر في العغرف والعادةٍ المستمرّة. أمّا إذا لم يكن ذلك 
هو العادة المستمرّة؛ لم يكن التمليكُ ظاهراء بل كان القولُ للأب؛ لأنّه لا يُعرَفْ إل 
من جهته. وعلى هذا يُُحْمَلُ قول السُّعدِيٌ أنه للأب. 


)01( ينظر: «المحيط البرهانى» (7/ »)١79‏ و«الفتاوى التتارخانية» (54/ .)8:1١‏ 
(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: .)١94‏ 
(9') ينظر: «الأشباه والنظائر (ص: 80). 
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وأمّا ماذكره قاضي خان فهو في الحقيقة يان لموضع الاستمرار وموضع الاشتراك» 
الواقِعَينِ في القولٍ المختار للفتوى؛ بأنَّ استمرارٌ دَفعِه جهارًا لا عارية إنّما هو فيما إذا 
كان الأبُ من الأشرافء وأنَّ عدم الاستمرار إِنّما هو فيما بينَ أوساط الناس. 

لكن قد يقال: إِنَّ الدفمَ عاريةٌ نادرٌ بين الأوساطء والعبرةٌ للغالب كما حرّرناه آنقَاء 
وحيتئلٍ فقولهم: "وإن كان مشتركًا فالقولٌ للاب”؛ معناه: إذا كان الاشتراك على سبيل 
التساوي. أمًا لو ترجّحَ أحدُهما كما هو الواقع في زماننا فيما, بين أكثر الناس من الدفع 
تمليكًا؛ فالأظهرٌ أنَّ القولّ للزوج؛ لأنَّ الشائع الغالبَ هو الظاهرٌء والظاهرٌ يَصلحُ 
للدفع؛ فتندفع به دعوى الأب أنه عارية. 

لكن بقي هنا شيءٌ وهو: أنَّ ظاهرٌ كلامهم أنَّ القولّ للزوج؛ وإن صرّح بدعوى 
التمليك» مع أنَّ التصريصٌ بذلك إقرارٌ بملك الأب» ودعوى انتقاله إلى البنت» ولا 
عِبرةَ للظاهر مع الإقرار» دل لذلك ما في «البحر» عن «البدائع» في مسألة اختلاف 
تين في متام اذاو أن العو لكل سا ميقع لذة لأا الاطر الم 
مالم ثَقِيّ المرأٌ بن هذا المتاعَ اشتراه الزوج فإن أقرَّتْ بذلك سقط قولها؛ لأنّها أقرّت 
بالملك لزوجهاء ثم اذّعت الانتقال إليهاء فلا يثبتٌ الانتقال إلا بالبيّنة”'". انتهى. 

ثم قال: "وكذا إذا اذّعت أنّها اشترته منه كما في «الخانية»» ولا يخفى أنه لو برهنَ 
على راان زرط يرف سهزطلابة و يا على الانظاليهاحهبيل ونخوهء 
ولايكونٌ استمتاعٌها بِمَشْرِيُهِ ورضاةٌ بذلك دللا على أنه ملّكّها ذلك كما تفهّمه النساء 
والعوامٌ» وقد أفتيث يذلك مرارً]”07). انتهى. 


000( ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (3708/17)؛ و«البحر الرائق» لابن نجيم (/1/ 718). 
0( المرجع السابق (/ا/ 7576). 


]"١/ر[‎ 


لخ ] 


[آر/ 7 7] 


]ها١/ذ[‎ 


أقول: وقد يجاب بالفرق بين المسألتين: بأنّ اعرف المستمرٌ في تمليك الأب 
الجهارٌ مُصِدَّقٌ لدعوى التمليك: فلّم يُتبَرْ ما استلزمته الدعوى من الإقرار» أمّا مسألة 
الأمتعة فإنَ العُرفَ المستمرّ فيها هو ملك المرأة للصالح لهاء وهي لم تدّع الملكَ حبَّى 
يكونَ العُرف مُصِدًّا لهاء بل ادّعتٍ التمليكَ الذي لا يصدَّقه الغُرف. فاعيَيرَ ما استلزمئه 
ذعواها من الإقرار. 

ونظيره ما قالوا فيما لو أرسلّ إلى زوجته شيئّاء وادّعى أنه مِن المهر وادَّعت أنه 
هديّة؛ فالقولُ له في غير المُهياً للأكل» والقول لها في امهيا له» كخُبز ولحم مَشويٌ؛ 
لذن القلاعت يكذته. ١‏ 

وكذا لو ادّعت أنه مِن المهرء وادَّعى أنه وديعةٌ فإن كان من جنس المهر فالقولٌ لهاء 
ولا فله؛ بشهادة الظاهر. 

فقد حكّمُوا الظاهرٌ في المسألتين» لكنّ الثانية أشبُّ بمسألتنا؛ لأنّ في الأولى اتّفقا 
على التمليك. واختلفا في صِمَتِه وفي الثانية اذَّعتٍ المرأةٌ التمليكٌ وأنكرّةٌ وجعلوا 
القولٌ لها؛ عملا بالظاهر كما في مسألة الجهازء والله تعالى أعلم. 

ومقتضى هذا أنّها لوادّعت المبعوثٌ أنه من الكسوة الواجبة عليه» وهو من جنسها؛ 
أن يكونَ القولُ قولّهاء كمافي المهرء وعلى هذا فقوله في «البحر»: "ولا يكونٌ استمتاعها 
بِمَشْريّه... إلخ"؛ ينبغي تقييده بنحو أثاث المنزل من نحو فراش» وحصيرء وأوانِء 
بخلاف ثياب البدن التي أَلبّسها إيّاهاء فليس له أَخذِّها منهاء كما قالوا فيما لو انّخِلَلوَلدهٍ 
الكبيرٍ أو تلميذه ثياًاء وسلّمها إليه؛ ليس له دَفمُّها لغيره» وكذا الصغير وإن لم يُسِلّم إليه. 

") ومنها: ما مرّ من دخول العلو في بيع البيت والمنزل والدارء وإن لم يُذكر 
"بحقوقِه ومرافقه"؛ بناءً على العُرف الحادث. كما مرّ عن «الكافي». وأنَّ ما في المتون 
من التفصيل مَبِنِقٌ على عرف الكوفة. 
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اقول وعلى هذا قباءفي النعون آيضًا ين آذ الشرت لا يداحل في البيع دون 
التصريح أو ذِكْر الحقوق؛ مَبٌ على عُرفهم أيضًاء ولاشَكَ في دخوله في عُرفٍ ديارنا 
الشاميّء فإنَ الدارٌ التي لها شِربٌ يجري إليها تزداد قيمتها زيادة وافرةٌ. 

وقد كنت ذكرثٌ ذلك بحنًا فيما علقت على «البحراء ثم قر امن كفافي لهذا المحل 
صارت هذه المسألةٌ واقعة الفتوى» حيث باعَّ عل دارًا عظيمة بصالحيّة دمشقّء 
مشتملَةٌ على مياه غزيرة» يقصِدّها الأمراءً وكبارٌ التجّار للتئزهِ ّم الصيف والربيع» 
تآراةالبائم أن يمتم الما عن الدار؛ ليتوصّل إلى مُقايلة البيدة ميم المشتري؛ لأنَ الذار 
بدوث الماء ريما لاتساوي يصقت الكمن» وتعلّلٌ بما ذكرّةٌ الفقهاءً من عدم الدخول بلا 
ذكرٍ كل حت ونحوه. 

فأجبت: بأنَّه ليس له ذلك بناءَ على العُرفء ثمّ راجعتٌ «الذخيرة البرهانيّة» في 
الفصل الخامس: فيما يدخلّ تحت البيع من غير ؤكره صريحًا وما لا يَدخلٌ؛ فرأيته قال 
بعدما ذكر عسألة الشرب والظريق والبستاق: "فالأصل أنَّ ما كان في الدار مِن م البناء أو 
كان متّصِلًا به يدخل في بيعها من غير ذكرٍ بطريق التبعيّة» وما لا فلاء إِلّا إذا كان شيئًا 
جرئ العرف فيه فيما بين الناس أن البائم لايمتخه عن المشثري» فحيفذ يدخل وإن لم 
يذكره ف في البيع. 

ل ل ل ا 
العرف» والقفل والمفتاح”") لايدخلان» والشام إن كان متّصلا بالبناء يدخل: وإلا فلا» 
ومغله التنرير": اتتهن مخضا 


.)017/9/1١( تَقَايَلَ البيّعان: تفاسَخا صَفْقَتّهما. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
(؟) في (ن): (ومفتاحه).‎ 
.0701/- 07 /9( ينظر: «الذخيرة البرهانية»‎ )1( 


]؟١/خ[‎ 


[آر/ 


[خ/ 1 


ا 
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فعْلِمَ من قوله: "فقلنا بالدخول بحكم العرف"؛ أنَّ ما نصّوا على عدم دخوله إِنَّما 
5 1 ٍ ل 
لم يدخل؛ لعدم التعارّفٍ بدخوله. وأنّه لو جرى العُرف بدخوله لدخلء فالشربٌ لم 
- 2 ءَ - و 
يتعارفوا دول فقالوا: إن لا يدخل. والمفتاحُ تعارفوا دخولَة فقالوا: إِنَّه يدخل. 
ويدل على ذلك أنه بعدَ أن ذَكَرَ عدم دخول الشّرب والطريق قال: "والأصل... 
إلخ" فبيّنَ بذلك الأصل أنَّ ما كان القياسٌ عدم دُحَولِه إِنّما لا يدخلٌ إذا لم يُتعارَفْ 
دخوله فإذا تُعُورفَ دخوله دَحَلّءٍ لأنَّ العُرفَ يعارض القياس» ولذا دخلّ المفتاح؛ 
فإذا تعور ف دول الشرب كما زماكا- يدعل . 
ويدل على ذلك أيضًا أَنّهم تضّوا على أنَّ السّلّمَ الغيرٌ المتّصل لا يدخلٌ؛ أي: لعدم 
العرف. انتهى7", فتأمّل. 
مع أنه في «الفتح» و«البحر» صرّحا بدخوله في البيت الْمَبيع بالقاهرة دونَ غيرها؛ 
لأنّ بييوتهم طبقاتٌ لا نَم بها إِلّا به كما قدّمناه©. 
فإذا دخل السّلَّمُ الذي نص الفقهاءٌ صريحًا على عدم دخوله اعتبارًا للعرف الخاصٌ 
بأهل القاهرة؛ لأنّه لا ينتفع بالبيت إِلّا به مع أنَّ المشتري يُمِكِنْه أن يعمل سلما لنفسه 
بقيمةٍ يسيرة؟ فما بالك بالشرب الذي لو أراد المشتري أن يُجريّ بدله شربًا آخرٌ يحتاج 
إلى أن يُنَفقّ قدرٌ قيمة الدارٍ أو أكثرء مع أنه لاتتلافٍ أهل ديارنا على جّريان المياه في 
دُورهم لا يُمكِنّهم الانتفاعٌ بالدّار إِلّا بمائهاء والدارٌ التي لا ماء لها لا يَسكُنها غالبا 
إِلّا العاجرٌ عن شراء دار لها ماءٌ جار» ولاسيّما إذا كانت الدارٌ مُعدَةٌ للتنرّه مثلّ الدار 
المذكورة في الحادثة» فإن أعظمَ المقاصدٍ مِن سُكناها التنزه بمائها الغزير» ولذا بَيِيَتْ 


(1) ينظر: اتبيين الحقائق» (5/ :»)٠١‏ وادرر الحكام شرح غرر الأحكام؛ لمنلا خسرو (9/ .)15١‏ 
0 الو 0 


نَشرَ العزف في بناء بض الأخكام على الهزف 1 1/١‏ 
هذه الدارٌ في أحسن موضع من صالحيّة دمشقّ» هو أكتَرُها ماءً» وأعدّلّها هواء» فلا 
ينبغي التردّدُ في دخول مايها تبعًا لهاء والله تعالى أعلم. 

*) ومنها: أنّهم قالوا: الحَلِفٌ بالعربيّة في الفعل المضارع المُتْبّتِ لا يكونٌ إِلّا 
بحرن التأكيد» وهو اللام والنون؛ كقوله: "والله لأفعلنَ كذا"» حتى لو قال: "والله أفعل 
كذا"؛ كانت بيميئّه على النفي» وتكونٌ (لا) مُضمَرة» كما في: !تله تَقَنَوَا كر 
يُوسُّكٌ # [يوسف: 80]» فكأنّه قال: "والله لا أفعلٌ"؛ لامتناع حذفٍ حرفي التوكيد في 
الإثبات؛ بخلاف حرف النفي. 

قال شيخ الإسلام العلامة المحقق الشيخ علي المقدسي في «شرحه على نظم 
الكنز»: "فعلى هذا؛ أكثر ما يَقَعٌ من العوامٌ لا يكون يميئًا؛ لعدم اللام والنون» فلا كمارة 
عليهم فيها"”". انتهى. 

أي: لا يكونٌ يمينًا على الإثبات» فلا كمّارةَ عليهم إذا تركوا ذلك الشيء؛ ثمَّ قال: 
لكن ينبغي أن تلزمّهم؛ لِتَعارّفٍِ الحلفي بذلك. ويؤيّده ما نقلناه عن «الظهيرية»: "أنه 
لو سكن الهاءء أو رفمَ» أو نصبٌ (بالله)؛ يكونٌ يميئاه مع أنَّ العربٌ ما نطقت بغير 
الجرٌ". انتهى. 

قال العلّامة الشيخ إبراهيم الحلبي في ١حاشيته‏ على الدر المختار»: "وقول بعض 
النامن؟ إن يضادة المتقول فى المتعبه ريجات عده: بأنالمتقول فى المقهي كان على 
عرف صدر الإسلام قبل أن تتغيرَ اللغة وما الآن فلا يأتونَ باللام والنون في مثبت 
القسم أصلاء ويُفرّقون بين الإثبات والنفي بوجود (لا) وعدمهاء وما اصطلاحهم على 
هذا إِلَّا كاصطلاحهم لغة الفْرسِ ونحوها في الأيمانٍ لمن تدبّر". انتهى. 


0 ينظر: «البحر الرائق» (5/ 0317). 


[ن/ ١ه]‏ 


[ر/ 6 


[خ/”7] 


14م ( انان علدا لحان 2 


قلتٌ: وكهذه المسألةٍ ماذكره في «البحر» في باب التعليق: "أن جوابَ الشرط يجب 
اقترانه بالفاء إذا وقع اال لدي 11 جناي فمليا طلبئٌ؛ أن نايك أو مقرون ان 
أو (قد)» أو (لن)» أو (تنفيس) أو القَسَم أو (رُبَّ)؛ فلا يتحمّقٌ التعليق إِلّا بالفاء في 
هذه المواضع, إِلّا أن يتقدّمَ الجوابٌ فيتعلّقٌ بدونهاء على أنَّ الأوَّلَ هو الجوابٌ عند 
الكوفيّينَء أو دليل الجواب عند البصريّين؛ فلو لم يأتِ بالفاء في موضع وجوبها؛ كان 
مُنْجرّه ك"إن دخلت الدار أنتِ طالقٌ". فإن نوى تعليقة دُيّنَّ وكذا إن نوى تقديمَهُ 
وعن أبي يوسف أنه يتعلّقٌ؛ حملا لكلامه على الفائدة» فتضمَرُ الفاءٌ بناءة على قول 
الكوفيّين بجواز.حذفها اختيارٌاء ومتَعَهُ أهل البصرة» وعليه تفدّعَ المذهبٌ؛ وأورة على 
البصريِّينَ قوله تعالى: #إوَإِنَ أطَعسموهم إِنَّكُم سرون 6 [الأنعام: 0117١‏ وأجيب: بأنّه على 
تقدير القسم". انتهى ملخّصًا"'» ولم يُفرُّ بين العالم والجاهل» وينبغي على ما مر 
اعتبارٌ العُرف فإنَ العوامً لا يُرّقَونَ بين إثباتِها وحذفها مع قصدهم التعليقٌ» فينبغي أن 
يتعلقٌ قضاءً وديانةٌ؛ أخدًا بما رُوِيَ عن أبي يوسف. 

وذَّكّر في «البحر» أيضًا في أوّل باب الكنايات عند قوله: "فتطلق واحدةً رجعيّة" في 
"اعتدّي"» و"استبرئ رَحَمّكِ"؛ و"أنتٍ واحدة"؛ فقال: "وأطلقٌ في "واحدة". فأفاة أنه 
لا مُعتبرٌ بإعرابها”"» وهو قولٌ العامّة» وهو الصحيح؛ لأنَّ العوامٌ لا يُميّرونَ بين وجوه 
الإعراب» والخواصٌ لا يلتزمونه في كلامهم عرقاء بل تلك صناعتهم. والعُرفُ لَغنّهم 
وقد ذكرنا في اشرحنا على المنار» أَنَّهِم لم يعتبرٌوه هناء واعتبروه في الإقرار فيما لو 
قال: 'دِرهَم غير دانقق" رفعًا ونصبّاء فيحتاجون إلى الفرق'”". انتهى. 


.)١7 /5( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 


(؟) (بإعرابها) في (خ): (في إعرابها). 
9 ينظرة ا« الجر الزائق075:/50: 


نشز العزف في بناء فض الأخكام على الهف 5 ا 5 

وفي إقرار "الدر المختار» قال: "أليس لي عليك ألفٌ؟ فقال: "بلى". فهو إقرانٌ وإن 
قال: "نعم"؛ فلاء وقيل: نعم؛ أي: يكونٌ إقرارًا؛ لأنَّ الإقرار يُحَمَلُ على العُرفء لا على 
دقائق العربيّة» كذا في «الجوهرة)”". انتهى. 

وذكر في كتاب السرقة: "قال: "أنا سارق هذا الثوب' قْطِعَ إن أضاف» لكونه إقرارا 
بالسرقة» وإن نونة الوضبية اللركة 1 الم لكونه عِدَةٌ لا إقرارّاء كذا في «الدّرر»”". 
وتوضيحه: أنه إذا قيل: "هذا قاتل زيد"؛ أي: بالإضافة؛ معناه: نه قله وإذا قيل: "قال 
1 ' معناه: أنه تله والمضارع يحتملٌ الحالّ والاستقبال» فلا يُقَطَمُ بالشكٌ ليك 

قلثُ: في «شرح الوهبانيّة؛: ينبغي الفرقٌ بين العاليم والجاهل؛ لأنَّ العوامً لا 
”7 . انتهى ما في «الدر البدن 

وذّكر في «التلويح» "أن (نعم) لتقرير ما سبق من كلام موجب أو منفيٌ» استفهامًا أو 
خبرّاء ولابلى) مختضّةٌ بإيجاب النقي السابق استفهامًا أو خبرا. 

قال: فعلى هذا لا يصحٌ (بلى) في جواب: "أكان'" لي عليك كذا"؛ ولا يكون (نعم) 
إقرادًا في جواب: "أليس لي عليك كذا؟" إلا أنَ المعترٌ في أحكام الشرع هو العُرف» 
حت يقآمٌ كل منهما مقام الآخخر: ويكوثٌ إقرارًا فى جواب الإيجاب أو النفيء اسغنهاتا 
أوضية "7 انتهى . 

وهذا مُؤيَدُ لما قُلناء وقدّمنا عن العالّامة قاسم: "أنَّ لفظ الواقف والحالف وكلّ عاقدٍ 
يحم على اده اوَلعْدت وافقدت لخ العرب أو يوالم 


00 ينظر: «الجوهرة النيرة» »)7501١ /١(‏ و«الدر المختار» (ص: 078). 
(؟) ينظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» (1/ 85). 

(9) ينظر: «الدر المختارا (ص: 73765). 

دع في النسخ: (كان)؛ والمثبت من «التلويح». 

)0( ينظر: «التلويح» /١(‏ الوزذاة" 

ا ضن رن ف" 


آر/؟] 


[خ/ :ع 


[ن/ ”7ه] 


لفضة 


2 سنن لجان ب 


ويد غالن ذلاق أيضًا أنَّ الكلامّ العربيّ على اختلاف لُغاته إِنَّما وْضِعَّ للتفاهم 
والتخاطّبء ولا شك أنَّ كلّ مُتكلّم يقصدُ مدلولٌ لغته. فيُحمَلُ كلامٌه عليها -وإن 
غالت نج الماك والقاعصن_اباغوار قضيدة. 

ألا ترى أنَّ الكوفي لو أسقط الفاء؛ صحٌ تعليقُه الشرطء وليس للقاضي البصريٌّ 
الحكمٌ عليه بالتنجيز؛ فََفِرِضُ أهلّ زماننا بمنزلةٍ الكوفي» بل يُحمَلُ كلامهم على 
مُرادهم وإن خالف مذاهِب النحاة. 

ولهذا أفتى المتأخّرون بأنَّ "علي الطلاقٌ لا أفعل كذا" تعليقٌ» مع أنَّهِ ليس فيه 
أداةٌ تعليق أصلا؛ إذ لا شك أنَّ لغةً هذا الزمان الملحونة صارت بمنزلة لخةٍ أخرى لا 
يقصدونَ غيرّهاء فحَمل كلامهم على غير لغتهم صرف له إلى غير معناه» ولا يجبُ 
مراعاة الألفاظ اللغويّة والقواعد العربيّة إِلّا في القرآن والحديث. وإِنّما بنى الفقهاءً 
الأحكامَ على القواعد العربيّة؛ لأنّها المعلومةٌ لهم؛ لا لكونٍ القواعد العربيّة مُتِعبدًا 
بها" لا يجورٌ العدولُ عن مراعاتهاء فعلِمَ أن كلامهم مع العربيٌ ومن التزءَ لغةَ العرب» 
والله تعالى أعلم. 

ويد عليه ماراش فى ظرير الشسيالة افاي ليقت 

؛) ومنها: مسألةٌ اختلف فيها المتأخرون» وهي انعقادٌ النكاح بلفظ "التجويز" 
بتقديم الجيم, فأفتى صاحبٌ «التنوير' العلامةٌ العَرّيّ بعدم الانعقاد» وله فيه رسالةٌ 
حاصِلّها: الاستدلال بما في «التلويح» للسَّعدٍ التفتازانييٌ من أنَّ اللفظّ إذا صدرٌ لا عن 
قصدٍ صحيحٌ بل عن تحريف وتصحيفي؛ لم يكن حقيقةً ولا مجازًا؛ لعدم العلاقة» بل 
غلَطّاء فلا اعتبارَ به أصلا. انتهى2". 


للك في (خ) زيادة: (بل). 
)١(‏ ينظر: «التلويح» (1/ ١0‏ - 42171 وارسالة في مسألة زوّجت وجوّزت» للتمرتاشي (ص: 477). 


93 انَشز الهزف في بناء بغض الأخكام على الهزف مب 
قال عمدة المتأخّرين العلّامة الشيخ علاء الدين في «الدر المختار» بعد نقله ذلك: 
"نيم لو اتقق فو على التطق ميل الفلظةترسدوت عن صن كاتاء ةللا وغنيها جديا 
فيصحٌ كما أفتى به المرحوم أبو السعود””". انتهى. 
أقول: وأفتى به أيضًا العلّامة المرحوم الشيخ خير الدين الرَّملي في «فتاواه»؛ ورد خ/:"ا 
مأ قاله المي بقوله: “ول قنك 1ن الصادة جنر الجؤالةالااعرار سمِيفت فاده[ ] فيه 
لبحث الحقيقة والمجازء ولا لنفي الاستعارة المرنّبِ على عدم العلاقة فيه؛ إذ معناه 
الأصليٌ -أي: معنى لفظ 56 وعى التسويغ» جديا اكات غير مُلاحَظٍ لهم 
أصلا؛ إذ العامّيُ بمعزلٍ عن درك ذلك» وحيث كان تصحيقًا وغلّطَاِ فجميمٌ ما جاء به 
العَرّيّ لا يَصلحٌ لإثبات المدَّعى» وحيث أقرّ بأنّه تصحيففٌ كيف يِنَّجِهُ له نفك العلاقة 
والإسعدلالجما ذكرّه السّعة 5 وغات بات عدم صِحَّة الاستعمال» ولا مَُكِرٌ له» بل 
1# سس ةا يدا عري كاعري درس إودابال بسي انوت 
لو صدرٌ من عارفٍ يأتي فيه ما يأتي في الألفاظٍ المصرّح بعّدم الانعقادٍ بهاء وهو - والله 
تعالى أعلّة - سل قتوى الشبخ زين ين تجيم ومعاضرية» فرقعٌ الدليل في مله حيطل, 
ولهذا الوجهٍ كان الحُكم عند الشافعيّة كذلك. فإنَّ المصرّح به في عامّة كتبهم أنه لا 
يضر من عامّيٌ إبدالٌ الزايٌ جيمًا مع أنَّهم أضرنٌ ما بألفاظه؛ إذ لايِصِحٌ عندهم إِلّا لظ 
التزويج والإنكاح؛ ولم نرّ في مذهبنا ما يُوحِبٌ المخالفة لهم, والله أعلم". انتهى". 


وتمامٌ تحقيق هذه المسألة في حاشيتنا ١ردٌ‏ المحتار»(". 


00 ينظر: «الدر المختار» (ص: .)١7/‏ 
(؟) ينظر: «الفتاوى الخيرية» .)١9/1١(‏ 
5) ينظرة ترد المسجتار)» :1037/6 


ا صن .عم شع 


[ر/ 8 "] 


[خ/1"] 


00 تان لا 


©) ومنها: مسألةٌ بيع الثمار على الأشجار عند وجودٍ بعضها دونَ بعضء فقد أجارّه 

قال في «الذخيرة البرهانيّة» في الفصل السادس من البيع”2: "وإذا اشترى ثمار 
نغاك رسشياه عرض ردروا الى ينزي فول بعو ددا 41 طق النايطب: 
أنه لأ يعوو وطاق عيش القلقة ئمّة الحَلُواني يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان والبطيخ 
وغير ذلك وكان يزعم أنه مَروِيٌّ عن أصحابناء وهكذا حُكِيَ عن الشيخ الإمام الجليل 
أبي بكر محمد بن الفضل أنَّهِ كان يُفتتي بجوازه» وكان يقولُ: أجعلٌ الموجود أصلا في 
هذا العقد. وما يحدثٌ بعد ذلك تبَعٌاه ولهذا يُسْترَطٌ أن يكون الخارج أكثرٌ؛ لأنَّ الأقلّ 
تابعٌ للأكثرء ولا يُجِعَلُ الأكثرٌ تابعًا للأقلّ؛ وقد روي عن محمد في بيع الورد على 
الأشجار أنَّهِ يجوز ومعلومٌ أن الورد لا يخرج جُمِلةَ ولكن يتلاحَقٌ البعض بالبعض. 

قال شمسٌ الأئمّة السّرَخُْسي: والصحيحٌ عندي أنه لا يجوز هذا البيع؛ أن المطية 
إن هقا الطريى إكما يكن عبد تصق الرويةه ولذا نوز لديناء ايك أن 
بيع أصولٌ هذه الأشياء مع ما فيها من العمرة» وما يتولّدٌ بعد ذلك يدت على ملك 
المشتري» وعلى هذا نصّ القَدُورِيُ» فإن كان البائعٌ لا يعجبه بَيعُ الأشجارء فالمشتري 
يشتري الثمارٌ الموجودةٌ ببعض الثمنء ويُوْحُرٌ العقدَ في الباقي إلى وقت وجوده؛ 
أ يقتري الموجحوة بجميخ لقم وجل له البائعٌ الانتفاح بما يحدتُء فيحصلٌ 
مقصودهما بهذا الطريق» ولا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم". انتهى 

وذَّكَرَ حاصلّ ذلك في «البحرا؛ وذكرٌ أنَّ شمس الأثمّة نقل عن الإمام الفضليٌ ما مر 
ولم يُقيّده عنه بكونٍ الموجود وقتّ العقد أكثرٌء بل قال عنه: "أجعلٌ الموجوة أصلا في 
العقدء وما يحدتٌ بعد ذلك تَبعًا". وقال: "أستحيسنٌ فيه؛ لتعامل الناس: فإنَّهم تعاملوا 


01781“ /9( ينظر: «الذخيرة البرهانية»‎ )١( 


نشز الهزف في بثاء فض الأخكام على الهزف ١‏ المفنا 5 
ِيعَ ثمار الكرم بهذه الصفة» ولهم في ذلك عادةٌ ظاهرةٌ» وفي نزع الناس عن عاداتهم 

حرج ””". انتهى. 

ثم ذَكَرَ عن «المعراج» أنَّ الأصحّ ما ذهب إليه السَّرَحْسِنٌ وهو ظاهر المذهب 
من عدم الجواز في المعدوم, أي: بناءً على ما مرّ عن السّرَخْسِي من عدم الضرورة؛ 
واو 

أقول: لا شكٌ في : تحت الضرورة في زماننا؛ لِعَابةٍ الجهل على عامّة الباعةء فإنّتَ 
لا تكاد تَجِدٌ واحدًا منهم يعلّمُ هذه الحيلة؛ لمكلس ياأغر عزد القائلة رلا بيده 
العالمَ تعليمُهم ذلك؛ لعدم ضبطهم» ولو علمُوا ذلك لا يعملون إِلَّا بما أَلُوا واعتادواء 
وتلقُوهُ جيلا عن جيل. 

ولقد صدقٌّ الإمام المَضلِيٌ في قوله: "ولهم في ذلك عادةٌ ظاهرةٌ وفي نزع الناس 
عن عاداتهم حرجٌ"؛ فهو نَظَرَ إلى أن ذلك غيرٌ ممكن عادةً» فأثبت الضرورةً» والإمام 
السرخسيٌ نََرٌ إلى أن ممكنٌ عقا بما ذكرّهُ من الحيلة؛ فنفى الضرورة. 

ولا يخفى أن المستحيل العاديّ لا كم له وإن أمكن عقلاء وفيما ذكرة الإمام 
الفضلي تيسيرٌ على الناس ورحمةٌ بهم من حيث صِحَةُ بيعهم؛ وحِلّ أكلهم الثمار 
والخضراوات» وتناولهم أثمانَ ذلك؛ نعم من كان عالمًا بالحكم لا يَحِلُ له مباشرةٌ 
هذا العقدِ؛ لعدم الضرورة في حَقه. تأمّل. 

لكن بقي شيءٌ آخرٌ وهو: أنّهم صرّحوا بأنَّبِيمَ الثمار على الأشجار إِنَّما يصحٌ إذا 
شراها مُطلقّاء أو بشرط القطع؛ أما بشرط الترك على الأشجار فلا يصحٌ؛ لأنّه شرطٌ لا 
يقتضيه البيعٌ» وفيه لأحد العاقدين منفعةٌ» وهي زيادة النمُوٌ والنضج. 


.077 80 /0( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 


[ن/ ؛ه] 


[ر/14"] 


[خ/ 37] 


]:٠١ [ر/‎ 


52 دالجلا انض ب 


ولا يخفى أنَّهِم في هذا الزمان وإن لم يشترطوا التركٌ؛ لكنّه معروفٌ عندهمء وقد 
الوان]” المميواة الرل لمرو ط رموه رار عل سمحي أذ الباق رانك الله 
لم يرض بشرائه بع بعر الثمن» وأيضًا يشترونَ البطّييَ والخيارٌ والباذنجانَ ونحوها من 
الخضراوات بشرط إبقائها صريحًاء وبشرط أن يسقيّها البائع مرّاتِ متفرّقاتٍ معدودة 
حتى تنموٌ ويظهرٌ ما لم يكن منها ظاهرًا. 

ولم أرَ من صرّح بجواز ذلك بناءً على العرف. وينبغي جوازه بناءً على ما مر فإنَّه 
حيث جارٌ للعرفٍ بِيعٌ المعدوم مع أن بيعَهُ باطلٌ لا فاسدٌء فيجورٌ البيع مع هذا الشرط 
بالأولى» فتأمّلُ ذلك واعمل بما يظهرٌ لك فإنّي لا أجِزِمٌ بما قُلنّه؛ لأنّي لم أرَ مَن صرّح 
بهء والفكر خوَانٌ. 

*) ومنها: بيع المظروف -كزيتٍ مثلا- على أن يَْنَهُ ويطرح للظرف أرطالا 
معلومةٌ فإنَّه شرطٌ فاسدٌ؛ لأنّ مقتضى العقد طرحٌ مقدارٍ وزنه؛ لكنّه قد تعارقةُ الناس 
فى عامّة البلدان. 

وقد يُستأَنّسُ له بما ذكروا في المتون أَنَّه: يصحٌ بيع نعل على أن يحذوّةٌ ويُشَرَكه". 

قال في «البحر»: "والقياس فساده؛ لما فيه من النفع للمشتري مع كون العقد لا 
يقتضيه؛ وما ذكره فى ي المتن جوابٌ الاستحسان للتعامّل» وفي الخروج عن العادة 
حَرَجَ 0 بخللاف اشتراط خياطة الثوب؟؛ لعدم العادة» فبَقى على أصل القياس» 
وتسمير القيقات كتشنوياك النعل» كما في «فتح القدير)”". 


)١(‏ من التشريك؛ وهو وضع الشَّراكء وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء والسَّيُور: جمع 
سَيْ وهو قطعةٌ من الجلد تُقطعٌ طولا. ينظر: #المُرب» (شرك)» والسان العرب» (5/ 79٠‏ سير)» 
و«البناية» (8/ .)١١9‏ 

2 ينظر: «فتح القديرا .)50١/5(‏ 
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وفي «البزازية»: اشترى ثوبًا أو ما حَلَقَاه على أن يرقَعَُ البائعٌ ا 
صم للعُرف» ومعنى (ع ل ة) فطق" أنعيى عاض «الباة, 


وذَكَرٌ قبلهُ في ضابط فساد البيع بشرط: أنَّه كل شرطٍ.. 


3 له نتفي العقك 
- ولا يلائمه. 


- وفيه منفعةٌ لأحد المتعاقدينء أو للمعقود علية» وهو من أهل الاستحقاق. 

- ولم يجِرٍ العرفٌ به. 

- ولم يَردِ الشرعٌ بجوازه. 

قال: "فلا بُدَ في كون الشرط مُعْسِدًا للبيع من هذه الشرائط الخمسة؛ فإن كان الشرطٌ 
يقضي العقة الأ يله عدرط أن يحبص الميتج إلى اقيض الشين وجوه نرق ادال 
يقتضيه لكن ثبتَ تصحيحه شرعًا؛ فلا مَردَّ له كشرط الأجل في الثمن» وفي المبيع 
[المُسلم]" وشرط الخيار لآ إفسذه وإن كان مسارقاء كشراء تعن على 52 
البائٌ أو يُشرٌكَهاء فهو جائرٌ... إلخ"7©. اننهى. 1 

فقد جعلّ الشرط المتعارفَ كالشرط الثابت تصحيحه شرعًا. 

وعلّلَ المسألة في «الذخيرة» بقوله: "لأنَّ التعارْفَ والتعامل حُجّة يُْرَكُ به القياس 
1 "210, |ز 


ويُخَصٌ به الأثر نتهى. 


.)0 /5( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) في (ن.رءخ)» وفي المطبوع من «البحر الرائق»: (السَّلم)؛ والمثبت من مخطوطات «البحر الرائق»؛ 
وفي افتح القدير» (5/ 57 5): (في التْمَنٍ والمُتَمّنِ في السَّلّم). 

(9) ينظر: «البحر الرائق» (5/ 947). 

(4) ينظر: «الذخيرة البرهانية» (9/ .)551١‏ 


[خ/8] 


]:١/ر[‎ 


[ن/ هه ] 


اخ/ ] 


شك الوك 


ومقتضى هذا: الجوازٌ في مسألة بيع المظروف. وكذا مسألة بيع الثمار؛ لأنّهِ شط 
فيه تعامُل عامّة الناس في عامّة البلدان أكثرٌ من تعامُلهم بِيمَ النعل على أن يحذوهاء 
ومن تعامّل بيع الثوب على أن يرقَعَُ بل ما سمعنا بذلك في زمانناء وإن وقعّ فهو من 
لاه جد اشير لو د أما بيع 
المظروف فهو شائعٌ مستفيضٌء وكثيرًا ما يكونُ فيه ضرورةٌ؛ فإِنَّ كثيرًا من المبيعات 
المظروفةٍ لا يمكن إخراجها من ظرفِهاء بل تباع معه. ويُطرَحُ للظرفٍ مقدارٌ معلومٌ بين 
التجّارء أو بين المتعاقدين» لا يحصل فيه تفاوتٌ كثيرٌ» ولا يؤدّي إلى منازعة إِلّا نادرّاء 
والنادر لا كم له. 

وهذا أيضًا لست أجزمٌ به؛ لأني لم أرَ أحدًا قال به. بل المصرَّحٌ به في عامّة الكتب 
القديمة والحديثة خلافه. ولا يطمئِنٌ القلبٌُ إلى العمل بما لم يُصرّح أحدٌ به. 

نعم» ما ذكرثه من الشواهد يؤيّده وفيه تيسيرٌ عظيدٌء ولكن هذا بالنسبة إلى بيع 
الناس فيما بينهم؛ لعلّا نحكمٌ بفساد بيعهم وإلحاقِه بالرباء أمّا العالِمُ بالحكم فلا ينبغي 
له فِعلُ ذلك؛ بل عليه التنهُ عن أفعال عوامٌ الناس» واتَبَاعٌُ ما قاله الفقهاء؛ إذ لا ضرورةً 
إلى العدول عنه بالنسبة إليه» بخلافه بالنسبة إلى عامّة الناس» والله تعالى أعلم. 

0) ومنها: ما تعارفَ عليه أهل زماننا مِن أخذٍ عُشْرٍ الأراضي من المستأجر دونَ 
المؤجّر؛ عملا بقول الإمامين. 

وقال آبو حيبيقة: إله على المؤجّر. واقتصرٌ عليه في «الخصّاف» و«الإسعاف'. 
وقدَّمه قاضي خان. وبه أفتى جماعةٌ من متأخّري الحنفيّة. كالشيخ خير الدين الرملي؛ 
والشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق تلميذ الشيخ علاء الدين الحصكفي. والشيخ 
زكريا أفندي؛ وعطاء الله أفندي المفتِيّينِ في دار السلطنة المحميّة» وتبعهم مفتي دمشق 
حامد أفندي العمادي. 


شر الهزف في بناء بَغض الأَحكام على الغزف © اير 
أقول: وقد وقعت هذه الحادثة فى زمانناء وتكرّرَ السؤال عنهاء وملث فيها ل 
الجواب بقول الإمامين؛ لأنَّه قول مُصحّحٌ أيضَاء فقد قال في «الدر المختار؛ عن 
«الحاوي القدسي»: "وبقولهما نأخل"0. 
2 و 5 خ ا 0 5 ع 

ولآنه يلزم على قول الإمام في زماننا حصول ضرر عظيم على جهة الأوقاف وغيرها 
لارقول بداكك وذلاك الدتمرت العادا ف مانن أن أضهدات القبجان3© رالتصباك 
الذين هم وكلاءٌ مولانا السلطان - نصره الله تعالى - يأخذون العُشرّ والخراجَ 
من المستاجرين. 

وكذا جرت العادةٌ أيضًا أن كام السياسة يأخذون الغراماتٍ الواردةً على الأراضي 
من المستأجرين أيضًاء وغالبٌ القرى والمزارع أوقافٌ» والمستأجر بسبب ما ذكرناه 

ع و ع" تناع 5 32 2 

لامطاجة الأرقن إلا باجرة شير جنداء ققد تكرن قرية كبيرة أجدةٌ مكلها 1ك من آلف 
درهمء فيستأجرها بنحو عشرينَ درهمًا؛ لما يأخذه منه كام السياسة من الغرامات 
الي ف ولما يا عد مله أمسكات اليمار. 

5 0 ا 0 2 00000 

فإذا أجر المتولي هذه القرية بعشرين درهمّاء فهل يسوغ لأحبدٍ أن يفتي صاحبّ 
العشر بأخذ عُشْرٍ ما يَخْرحٌ من جميع القرية من المتولّي؟! هذا شيء لا يقولُ به أحدٌ 
فضِلا عن إمام الأئمّة ومصباح الأمّة أبي حنيفة النعمان مده تعالى. 

بل الواجب حيئذٍ أن ننظرٌ إلى أجرة مثل هذه القرية» فإنّها إذا كان المتولّي يدفم 
عُشْرّها للعشريٌ؛ تبلغ أجرة مثلها خمس مئةٍ مثلاء وإذا كان الذي يدفمٌ عَشْرّها هو 
000( ينظر: «الدر المختار» (ص: 175). 
(؟) التٌّيماري: هو الذي يعطيه الساطانُ بعضّ القرى والمَرّاع؛ ليأخذ هذا الشخصٌ حقٌّ الأرض من 

الغلّةه وتبقى بقيّتُها للعاملين قيهاء وتبقى رقب الأرض ملكا لبيت المال» فلا تورّث عنه إذا مات» بل 

ينتهى إرصادها؛ ويقال لها: "أرض التيمار". ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (9/ ١٠7١18-1١)؛‏ 

و«معجم لغة الفقهاء» (ص: 60). 


]2 7/1 


]:٠/خل‎ 


[ر/ ؟:] 
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المستأجر تبلغ أجرةٌ مثلها عشرينَ درهمًا مثلا؛ فإذا أمكن المتولي أن يُوْجرَها بالأجرة 
الوافرة فحينئٍ نفتي بقول الإمام؛ وإذا كان لا يمكنه ذلك بأن كان برقن أحد أن 
يستأجرّها إِلَّا بالأجرة القليلة؛ لجريان العادة بأخذ العْشر منه؛ فحينئل يتعيّن الإفتاء 
بقول الإمامين. هذا هو الإنصافٌ الذي لا يتأنّى لأحدٍ فيه خلافٌ. 
وأمّا فسادُ الإجارة باشتراط العٌشر والخراج على المستأجر بناءً على قول الإمام؛ 
فهذا شي ءٌآخرٌء وإذا كان ذلك على المستأجر على قولهما؛ لا يكونٌ اشتراطه مُفْسِدًا؛ 
أنه ممّا يقتضيه عقدٌ الإجارة على قولهماء والله تعالى أعلم. 
8) ومنها: العمل بالخ في بعض المواضعء ككتاب السلطان بتولية» أو عزلء أو 
نحوهماء وما يكتبه التاجرٌ على نفسه في دفتره. 
قال في «الأشباه» في أول كتاب القضاء”": "لا يُعتَمَدُ على الخطّء ولا يُعَمَلٌ به فلا 
يعَمَلٌ يمكتوب الوق الذي عليه خطوطٌ القضاة الماصين» أن القاضى لأ يقضي إلا 
بالحكة وعى الث أو الاقراة. أو النكولٌ» كما في وقف «الخانية)؛ إِلّا في مسألتين: 
الأولى: كتابُ أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام, فَإنّهِ يُعمَلُ به ويثبتٌ الأمان 
لحامله كما في سيّر «الخانية»» ويمكن إلحاقٌ البراءات السلطانية بالوظائف فى زماننا 
إن كانت العِلّهٌ أنّهِ لا يْرّوّرِ وإن كانت لعل الاحتياطً في الأمان لحقن الدم فلا. 
ا بدفتر السَّمِسَاره والصرّاف. والبيّاع» كما في قضاء «الخانية». 
تعقّبه الطَّرسُوسِييُ: بأنَّ مشايخنا ردُوا على الإمام مالكِ في عمله بالخطٌ؛ لكون 
العا تسبخائفيك كن عار انها 


.)187 ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص:‎ )١( 
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وردّه ابن وهبانَ: بأنّه لايكتبٌُ في دفتره إِلّامالَهُ وعليه. وتمامّه فيه من 
الشهادات”: انتهى 

أقول: قد كنتٌُ حرّرتٌ هذه المسألة في كتابي «تنقيح الفتاوى الحامديّة» بأنَّ ما ذُكرٌ 
من مسألة: لصتو افك والستمسال والبياع؛ ذكره في «الخانية») و«البزازية»)» وجزم به في 
«البحراء وكذا في «الوهبانيّة) وَحَققه ابن الشّحنق وكذا الشرنبلالي في «١شرحها'؛‏ 
وأفتى به صاحبٌ «التنويرا). 

ونسبه العامة الييري إلى غالب الكتب» قا في «المجتبى»؛ حيث قال: وأما 
اجان يسولة اوو ا وج يي التاسن: 
وكذلك ما يكتبٌ الناس فيما بينهم يجب أن يكون حُحجَّةَ للغرف. انتهى. 

وفي «خزانة الأكمل»: صرّافٌ كتب على نفسه بمالٍ معلوم: وخطة معلومٌ بين 
الفتقا زاغل البلذة #0 نانع همالا غرية يد الفال من الوزقف وعرقن عل البثت 
يعحيث عرقت :النالين عنطة 3 قلد» حاقة بق عزاهه ناتيت له خط رفه جرت العاذة 
بين الناس بمثله حجّة". انتهى ما في «البيري)2"0. 

ثم قال بعده: "قال العلّامة العينييٌ: والبناءً على العادة الظاهرة واجبٌء فعلى هذا إذا 
قال البنّاع: "وجدتٌ في يادكاري”" بخطّي» أو كتبثٌ في يادكاري بيدي: أن لفلانٍ علىّ 
ألفَ درهم؛ كان هذا إقرارًا مزِمًا إيّاه:". 


عو 


ذه ويراة أن العمل فن الشتيعة إتماغر لوجي العرف: له لسية و الخط: والله 
أعلم. انتهى. 
)١(‏ ينظر: اعمدة ذوي البصائر» لبيري زادة (؟/ ”57). 


(؟) يادكار: كلمة فارسية تعني: التذكار. ينظر: معجم «رفيق العثماني» (ص: .)071٠١‏ 
© ينظر: «المبسوط» للسرخسي .)5١ /١18(‏ 


[ن/ىة] 


]:١/خل‎ 


[ر/ 5:] 


تخ/ ؟غ] 
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وحاصله: أنَّ ما مرّ من قولهم: "لا يُعتَمَدُ على الخطٌ ولا يُعَمَلُ به" مبنِيٌ على أصل 
المنقول في المذهب قبل حدوث العُرف؛ ولما حدث العرفٌ في الاعتماد على الخطّ 
والعمل به في مثل هذه المواضع أَفْنُوا به. 

وذكر العلّامة المحقّق الشبخ هبةٌ الله البَعْلِينُ في اشرحه على الأشباه) ما نصّه: 

"تنبية: مثل البراءات السلطانية الدفترٌ الخاقانٌ المُعَنوَنُ بالطرّة السلطانئيّة. إن 
ا به» وللعلامة الشيخ علاء الدين الحَصْكَفِيَ شارح «التنوير» و«الملتقى» رسالةٌ 
في ذلكء حاصِلّها بعد أن تَقَلَ ما هنا من أَنَّه: يُعَمَلُ بكتاب الأمان. تقل جَزمَ ابن 
الشّحنة وابن وهبان بالعمل بدفتر الصرّاف والبنّاع والسمسار؛ لعِلَّة أمن التزويرء كما 
جزم به البزَّازِي والسرخسييٌ وقاضي خان. وأنَّ هذه العلّدَ في الدفاتر السلطانيّة أولى» 
كما يعرقه من شاهد أحوال أهاليها حين تَمَلِها؛ إذ لا تحرّرُ وا إلا بإذن السلطان» ثمّ 
بعد اماق الم الخفير على نقل ما فيهاه من غير تسمل بزيادة أى نقصائٍ تعر على 
المعيّن لذلك» فيضعٌ خط عليهاء ثم عرض على المتولّي لحفظها المسمّى ب"دفتر 
أميني"» فيكتبٌ عليهاء م تعادُ أصولها إلى أمكنتها المحفوظة بالختم» والأمنّ من 
التزوير مقطوعٌ به» وبذلك كُلَّهِ ِعلّمُ جميعٌ يع أهل الدولة والكتبة. 

فلو وُجِدَّ في الدفاتر أنَّ المكانَ الفلاني وقففٌ على المدرسة الفلانيّة مدال يعمل بد 
من غير ب وبذلك يفتي مشايج الإسلام؛ كما هو مصرّحٌ به في ابهجة عبد الله أفندي) 
وغيرهاء فليحفظ". انتهى ما نقلته من اشرح الشيخ هبة الله البَعغلى». 

فالحاصلٌ: أنَّ المدارّ على انتفاء الشبهة ظاهرًا. 

وعليه: فما يُوجَدُ في دفاتر التجّار في زمانناء إذا مات أحدُّهم وقد كتب بخطّه ما 
عليه في دفتره» الذي يقرب من اليقين أنه لا يكتبٌ فيه على سبيل التجربة والهزل؛ 
يعمل به. والعرف جار بينهم بذلك. 


51/06 نْشرٌ العف في بنَاء خض الأخكام على الهف‎ ١ 
ها كت‎ >25 

هي اند ويد بوي 
وداب ارول باو بابي 3 عمد لبد 

ويشبغي أن يكوق يغله ما سكن "رص وا" يكنيد فج له خف اخ أنانه أو لها جلية 
كين أو نحو يُقَوٌ فيه بوصول: للك إليةه ويبكيمه بمخسمه المعروف» خصوضًا فيما بين 
الأمراء والأعيان الذين لا يتمكّن من الإشهاد عليهم. 

وقد علمك أن هذه المسألة - أعني مسألة الصرّاف والبيّاع والسمسار - مستثناة 
من قاعده آله لامعل بالبخما . ولِلعٌرف والضرورة المذكورة جَرّمَ بها هؤلاء الجماعة 
المذكورونء وكذا أئمّة بلح كما نقله في «البزازية»» وكفى بالإمام السرخسي وقاضي 
خان قدوة. 

وخيععل فاوا2 4 أنه الااؤخل الشينادة بالبخط غلى ما عليه العاقف لليرة بن الكناية 
قد تكنون للتجربة» فإ هذه البيلة ف عمالها مصفيه و ميال أن اناج رحد يمك 
أن يكونَ قد دف المال وأبقى الكتابةً في دفتره بعيدٌ جدّاء على أنَّ مِثْلّ ذلك الاحتمالٍ 
موجودٌ مع الشهادة. فإنَّه يحتمل أن يكونَ أوفى المالّ» ولم يعلم به الشهود. 

ثم لا يخفى أنّا حيث عَمِلنا بما في الدفتر» فذاكٌَ فيما عليه» كما يدل عليه ما قدّمناه 
عن «خزانة الأكمل» وغيرها. أمّا فيما له على الناس فلا يُعَمَلُ به. وإن أوهم كلام ابن 
وهبانَ الذي نقلّه في «الأشباه» خلاقة. 

فلو اذّعى على عر مال مستعدًا إلى مافى دقتر نفسه لا يُقبل» وكذا لو وُحِدَ ذلك فى 
فقرره مق مو قد لق ةلوت ب لكف ها يكترة على نفسهة [ذ لا ثبمة قي 

هذا وقد وقعث فى زمائنا حادثة فى تاجر له دفتد عند كاتبه الذميعء مات التاجة 
فادّعى عليه آخدٌ بمال؛ وأنّه مكتوبٌ بخط كائبه الذمع» فكشِفَ عن الدفتر فوُجِدٌ 


[ر/ ة4] 


[ن/ /اه] 


[خ/ ”4] 


زن/ة] 


2-0000 ةتانز ةا كنض 5-5 


كذلك. وأنكرٌ الورثة المالّ» فأفتى بعض المفتينَ بثبوت المالٍ عليه» والذي ظهرٌ لي 
عدكة الكوة الدفر ليش ب الحيكه بل عو شط كاقرة ولكوي البفثر ليس :تحت 
يدهء فيحتمل أنَّ المي كتبهُ بعد موته» ففيه شّبِهةٌ قوّيةٌ بخلاف ما إذا كان الدفترٌ بِحَطَه 
محفوظًا عنده. والله تعالى أعلم. 

4) ومنها قولهم: "على الفريضة الشرعية"؛ فقد شاع في العُرف إطلاقُه على القسمة 
اج الكو ل ا ل 
الشرعيّة"؛ يُقسَمُ كما قلنا. وقد وقعّ اضطرابٌ في هذه المسألة. 

وال فبها الملاية يحبى بن المنقار المفتي بدمشقٌ الشام رسالةً سمّاها: «الرسالة 
المرضية في الفريضة الشرعية» واختارٌ فيها القسمة بالسويّة بين الذكر والأنثى من غير 
تفاضُلء حيث لم يقل الواقفُ للذّكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إِنَّه أجاب كذلك شيحٌ 
الإسلام محمّد الحجازي الشافعي؛ والشيحٌ سالم السنهوري المالكي؛ والقاضي تاج 
الدين الحنفي؛ وغيرهم. 

ونَقَلَ عن السيوطي والقاضي زكريا والإمام السبكي ما يُؤْيّدٌ كلامّه. 

وعُمِدَنهِ في الاستدلال على ذلك: أنَّ الوقف يُطلّبُ به الثوابُء فلا بن فيه من اعتبار 
الصدقة؛ لتصحيح أصلهء والمفتّى به قول أبي يوسف بأنَّه يجبٌ العدلٌ والتسويةٌ بين 
الأولاد في العطيّة ذكورًا أو إناناه وقال محمد: يعطيهم على قدر المواريث. 

وروى مسلمٌ في اصحيحه) من حديث النعمانٍ بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: 
و بع يو 6 4 بن لم وه 1 
كيلك هذا يويك ل قال: له قال: يوا ا الى وَاعَدِلُوا في رك فرجع 
أبي» فردَ تلك الصدقة”". 


)١(‏ متم عليه؛ أخرجه البخاري (7941): ومسلم (1177) واللّفظ له. 


ب لتر العزف في بناء بفض الأخكام على المُزف ١‏ 7 ا" 5 
وعن ابن عبّاسِ وسَدْعَنْعا قال: قال رسول الله صَََِلتَعَلهِوْسَلهَ: 00 بيْنَ أُولادِكُمْ في 
العطبّة ولؤاكنت مُوم| أَحَدَا /55 نَرْتٌ النّساءَ على الرّجال). رواه سعيدٌ فى اسننه)0©. 


أخذ أبو يوسفَ وجوب التسوية من هذا الحديثء وتَبعَهُ أعيان المجتهدين؛ وقالوا: 
يأثم بالتخصيص والتفضيل. 

فشر محمد الغدل بالتسرية على قد الموازيث» وقاس حال الحياة على حال 
الموت» وساعده العف ولكنّ النبيّ صَبَأَلتَعلَ وسار قد سهم القة بالصف 2 
العطايا””"» وماذكرّه في مَعرض النصّ لايُساعِدُه؛ لأنَّ العرفٌ غيرٌ مُعتبّرِ في المنصوص 
عليه؛ لأنَّه يلزمُ إبطال النصّ. هذا خلاصةٌ ما حرّره في تلك الرسالة, وتابعه الشيخ علاء 
الدين الحصكفي في «الدر المختار». 

أقول: وقد كنتٌ ألمت في ذلك رسالةً سمّيتها «العقود الدريّة في الفريضة الشرعية»» 
وبسطثٌ فيها الكلامَ على ذلك بما لا مَزِيدَ عليه”"» فلنذكر من ذلك ثبِذَةٌ يسيرةٌ فنقول: 

قد صرح في «الظهيريّة يه ) أنه إذا كان له ابن وبدتٌ أراد أن يَبدَ هماة فالأفضل أن يجعلٌ 
للذّكر مثل حظ الأنثيين عند محمّد وعند أبي يوسف يجعلهما سواءً» وهو المختادٌ؛ 
لورود الآثار. 


وإن وهب كل ماله للابن جار في القضاء وأَنْمّ؛ نص عليه محمّد. 


)0( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (791))؛ وبنحوه من طريقه الطبراني في «الكبير؛ (/1991١)؛‏ 
والبيهقى »)223٠٠١(‏ وفيه راو لم يتّفقَ على ضعفه» وهو سعيد بن يوسف. ينظر: «البدر المنير» 
(0/ 15 )» و«التلخيص الحبير» (9/ »)١010‏ و«فتح الباري» (03715). 

(1) بقوله صَرَتَعَتدِرسَة: اللابنة النصف...04 وبقوله: «النصف للابنة؛ أخرجهما البخاري (310/95 
لعلاى 59/57). 

ينظو 655/7 


لخ/ ؛1] 


[آر/ 537 ] 


[ن/ 0 ] 


لخ/ ه:] 


ثم قال قُبَلَ المحاضر والسجلات: "إن أرادَ الواقفٌ أن يكونّ وقفّه على أولاده 
يقول: تصرّفُ غْلَّانه إلى أولادهء وهم: فلانٌ وفلانٌَ» وفلانةٌ؛ للذّكر مل حظ الأثثيين» 
وإن شاءً يقول: الذّكرٌ والأنثى على السواء. ولك الأوّلَ أقرَبُ إلى الصوابء وأجِلّبُ 
للتواب" ..انتهى. 

فانظر كيف فرَّقٌ بين الهبة والوقفء ولو سُلّمَ أنّههما سواءٌ؛ فلا يلزمُ من ذلك أنَّ 
المراد بالفريضة الشرعيّة حيتٌ أَطلِقَتِ: القسمةٌ بالسويّة؛ ليما صرّحوا به من أنَّ مراعاة 
غرضي الواقفِينَ واجبةٌ وصرّحَ الأصولِيُون بأنَّ العف يَصلّح مخصّصًا. 

وفي «الأشباه»: "ألفاظً الواقفينَ ثبنى على حُرفِهم كما في وقف «فتح القدير”. 
انتهى, وقدّمنا مثلَهُ عن العلّامة قاسم. 

وفي «الفتاوى الكبرى» للعلّامة ابن حجر المكّي: "لا ثُبنى عباراثٌ الواقفينَ على 
الدقائق الأصوليّة والفقهيّة والعرييّة كما أشار إليه الإمام البَلقِيننُ في «الفتاوى', 
وإنّما نبنيها على ما يتبادرٌ ويُفَهُمُ منها في العُرفء وعلى ما هو أقربٌ إلى مقاصدٍ 
الواقفينَ وعاداتهم". 

قال: "وقد تقدّم في كلام الزركشيٌّ 3 القرائن يعمل بها في ذلك» وكذا صرّحَ به 
غيره» وقد صرّحوا بأنَّ ألفاظ الواقفِينَ إذا تردّدت؛ تُحمَلُ على أظهر معانيهاء وبأل 
النطك إلى مقاضد الواقفين نيك عبدا قال القغال وغير "© اندهى. 

وقدَّمنا ما فيه الكفايةٌ من ذلك. وحينئذٍ فيجبٌ حَملٌ كلام هذا الواقف على ما هو 
المعروفٌ عنده الذي لا يَقصدٌ بكلامه سواه. ١‏ 


19 . وتظرر: «الأشباه والنظائر) (ص: .)86١‏ 
(؟) ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» .)7١8//5(‏ 


1 تشز الغزف في بتاء خض الأخكام علت الفزف‎ ١ 
وأما قولّهم: "إنَّ العُرفَ لا يعارض النصّ؛ لأنَّه يلزمُ إبطال النصٌّ"؟ فنقول بموجبه.‎ 
ولكن لا نُسِلّمُ ورودَ النصٌّ في مسألتناء ولو سلَّمناه فلا يلزمٌ إبطالُ النصّ؛ لأنا إذا فرضنا‎ 
أنَّ النصّ وَرَدَ بكراهة المفاضلة في الوقف. وتعارفٌ الناسٌُ أنَّ الفريضة الشرعيّةَ معناها‎ 
المفاضّلةٌ وأطلقٌ الواقفٌُ هذا اللفظ» وصرفناه بحكم العُرف إلى معناه العُرفِيٌ؛ لا يلزمٌ‎ 
منه نَم كراهةٍ المفاضلة؛ لأنَّ الكراهة حكجٌ شرعيٌ» وانصرافٌ اللَّفظٍ إلى معناه العُرفيَ‎ 
دلالةٌ عرفيّةٌ فنصرفٌ اللفظ إلى معناه العُرفِيَ» ونقول: إِنَّ المرادَ به المفاضلة؛ وإِنَّ هذا‎ 
الذي أراده الواقف مكروةٌ؛ لوجوب التسوية؛ فقد عَمِلّنا بالنضصٌ حيث أثبتنا مدلولّة‎ 
وه اكراعة كيان بدلالة[اللفظ ملل :فعا لزي رك[ اميسال سرك اللي‎ 

ولا يلزم إبطالٌ النصّ إِلّا إذا قلنا: إنَّ معنى الفريضة الشرعيّة هو مفاضلةٌ لا كراهة 
فيهاء ولم تقل بذلك, على فرض ورود النصٌّ في الوقف. 

وتسميتُها "فريضة شرعيّة" لا تقتضي مشر وعيّتَها؛ لأنّ ذلك الاسم صار عَلمًا عُرقًا 
لهذا المعنى. والأعلامٌ لا يُعتبّرٌ فيها معاني الألفاظ الوضعيّة» كما لو سمَّيتَ شخصًا 


1 لها 11 


"عبد الدار" و"أنف الثاقة": 


على أنَّ المفاضلة فريضةٌ شرعيّةٌ في باب الميراث؛ فإذا جرى العُرف على إطلاقِها 
في باب الوقف؛ لم تخرج عن التسمية الأصليّة» وإذا كان الواجبٌ حمل الكلام على 
معناه المتعارّف؛ صار إطلاقٌ هذا اللفظ مساويًا للتصريح بقوله: "للذكر مثل حظ 
الأنثيين". ولا يخفى أنَّ الواقفت لو صرّحَ بذلك؛ لم يلزم إبطالُ النصّء فكذا لو عبر عنه 
بما يساويه عُرقَاء وإِلّا لَِمَ إبطالُ الدلالة العرفيّة» وحمل الألفاظ دائمًا على المعاني 
الشرعيّة. وهو خلافٌ الإجماع. 


[ر/مى:] 


سهد 


يد 0 ج- ا 3 م 
مال جلف كانت ,مو 


000 


ولايقال: "إن الأصلّ في كل شيءٍ الكمالء فيُحمَلُ على التسوية المشروعة"؛ لأنَّ 
هذا إذا كان اللفظ صادثًا على شيئين» فينصرفُ اللفظٌ عند الإطلاق إلى الكامل منهماء 
والفريضة الشرعيّة لا معتى لها غرقا إِلَّا المفاضلةٌ فحَملها على التسوية صرف للفظ 
خ/*14 عن معناه المقصود للمتكلّم إلى معني لم يخطر بباله. والواجبُ حَملٌ كلام كلّ عاقدٍ 
على عادته. وإن خالفّت لغة العرب والشرع. ١‏ 
وممّن حمل الفريضة الشرعيّة على المفاضلة: 
- العلامة الشيخ محمد الغزي صاحب «التنوير»؛ كما يُعَلَمُ من مراجعة «فتاويه» 
[ر/ 44] المشهورةء خلافًا لما عزاةٌ إليه في «الدر المختار». 
- وأفتى بذلك أيضًا الخيرٌ الرمليئٌ في موضعين من «فتاويه». 
- وكذا الشيخ إسماعيل الحايك. ظ 
- وكذا شيخ صاحب «البحر) زهو العلامة الشيخ أحمد بن الشلبي في «فتاويه» 
المشهورة. 
- ورأيتُ مثله في «فتاوى الشهاب أحمد الرملي» الشافعي. 
- وكذا في «فتاوى السراج البلقيني» الشافعي. 
وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا المذكورة. 
والله أعلم بالصّواب» وإليه المرجمٌ والمآب 
وفي هذا القدر كفايةٌ لذوي الدّراية 
والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا 


وان الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 


5 نْشرٌ العزف في بناء تخض الأخكام على المُزف 


وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة وتقريرها في شهر ربيع الثاني؛ سنة ثلاثٍ 
وأربعين ومئتين وألف, على يد جامعها أفقر الورى إلى رحمة رب العالمين» محمّد 
أمين بن عمر عابدين» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 


والحمد لله رب العالمية0© 


3ت ج31ة» قد 


)١(‏ ختام النسخة (ن): (تمّت كتابتها على مسودّة مؤلّفَها نفعنا الله تعالى به نهار الاثنين ثامن جمادى 
الأولى لسنة اثنين وسبعين ومائتين وألف. على يد الفقير الحقير تلميذ المؤلّف محمّد حسن بيطار. 
جبر الله كسره وأحسن ختامه... آمين). 
وختام النسخة (ر): (مكتب صنايع مطبعة سنده طبع أولتمشندر في ١‏ جمادى الأولى سنة 11/7ه). 
وختام النسخة رخ): (طبعت في مطبعة معارف سوريّة الجليلة» في غاية شهر ربيع الأوّل 
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100 يه 700 حصب 
مة في المُسائل ١‏ بها | 1 0 
طلم في بل المُفتى بها بقول الإمام زفر | 55 


وصف الرسالة 

لم يفرد العالّامة ابن عابدين هذه المنظومة بشكل مستقلٌ» وإنَّما ذكرها في حاشيته 
(رد المحتار على الدر المختار») 8 باب النفقة /م ١‏ كم وقد تقلنا فين هذه 
المتظر م منها. 

وهذه المسائل قد جمعها في رسالةٍ العلّامةٌ إبراهيم البيري وأوصلها إلى سبعة عشر 
مسألة» ونظمها العللّامة السيّد أحمد الحموي في منظومة وجعلها خمس عشرة مسألة» 
وقد استدرك العلّامةٌ ابن عابدين على نظم الحموي ثلاث مسائل؛ وهي: دعوى العقار» 
وكنيادة الأعمىء والوصية بقلت العد هن الحففى يللاف قول ود فيه وه وقول 
متنا الثلاثة. والمسائل التي زادها ثمانية؛ فصار مجموع المسائل عشرين مسألة. 

وقد نبّه ابنُ عابدين على أهميّة هذه المنظومة في شرح منظومته اعقود رسم المفتي) 
قال "ردنيك فى ذلك .نظو فريدة أمفطاة متها جاعو مسوك رزوي على 
مانظمّة الحموئ عذة سبائل". 


وعدد أبيات هذه المنظومة (51) بِيئًا من البحر الطويل. 


ا الاك ١‏ 


٠‏ يبهد إله العالوبن تفيل 


د بن 0 


شر على 112 عد وه 
. جلوس مَرِيضٍ مثل حَالٍ تشَهدٍ 


. وَتقَدِيرٌ إِنْعَاقٍ لِمَنْ عَابَ رَوْجْهَا 


ام حر :82 اع 


. يُرَابِحٌ شَارِي مَا تَعَيِّبَ عِنْدَه 


ميف يق جب عر ام ابد دك :2 
. وَليسٌ يَلِي قبضا وك خصومَة 


- 


خا 8 2 اا 


ا ا د الي ٠ت‏ 
. وَيَبقى خيار عند رؤيَةٍ مشتر 


5 هن كه ابره عار 5 
. كذا رَوْيَهَ لِلبَيتِ مِنْ صَحْنٍِ ذَارِهٍ 


2 
0 


2 عو ع 6 الاو عا مدع 
. قضَاه جِيَّادًا عَنْ زوف أَدَانَهًا 
- ف وعم م 5 يوه 
. مُبَادِرٌ إِشْهَادٍ على أخذ شفعة 
5 ا 8 3 1 

. توّى لقطة فى حال حبس لاخذ ما 
واف © م ع 28 ب و 
. ورد صرب حساب أرَادَ مطلق 
. وَرَجَحَّ أيقيا عفك تديير غيلة 


سكة 0# لض من د 82س 2 م 
. وَأيضًا نِكاحًا فيه توقيت مذة 


. وَوَقفا دَنَانِيرِ أجز وَدَرَاهمِ 


انوع قطي والطباس علي اكد 
سِوّى صُوَّرِ عِشْرِينَ تَقسِيمُهَا انْجَلَى 
كَدَامَنْيُصَلَي فَاعِدَامْتَتَمَلا 
بِكَاتَرْكِمَالِمِئْةُتَرْجوتَخَولا 
إذَا كال كي جقدثة مالع الحلى 


00 


كشقفؤه اه بال شري تقو 


- 
2 


١‏ لمعن ين تسل 4ه 
قلا جَبْرَ إِنْ لَمْ يَرْض أن يتمَبَّا 
توفت قتجها تتم 6 كده 
بعَرِْيدِهِ بِالْمَمْل وَالمَوْتٍ فالقلا 
يَصِحٌ وَذَا التَوْقِيتُ يُجْعَلُ مُرْسَلا 
كما قَالَ الَالْصَارِيٌ دَامَ مُبَجَّلا 


منظومة في المسائل المُفتى بها بقول الإمَام زمر 01 
1 ها ظَ_ 


17 0 كمه بِلَيْل حَدَهُ صَارَمْهْمَلا 
. وَيَحْنَثْ فِي ونه لقث كيد 16 4كئد" إذا أخطى يشخ جه قدسد 
1111111 وَلَكِنْ لِيَحْتَط بِالإِعَادَةِغَاسِلا 
.٠٠‏ طَهَارَةٌ لا كَمَجْرَى مياه الشَّام صِينَتْ مِنْ الْبَلا 
١؟.‏ فَهَاكُ عَرُوسَا ِالْجَمَالٍ تَسَرْ وك كر اندر في جِيدهًا خَلى 


لله لين عَلَى حَتم 00 5 آل وَأُضْحَابٍ ون بالتّقَى غَلا 


كاه 


38 ا 


الرسائل التي في هذا المجلد رج كاي انوي سان مقا وا نجي سي 
القسم الثاني: أصول الفقه. والإفتاء ا ا 
الرسالة رقم (18) تَحْريرٌ التقُول في نَمَف الُُوع وَالَصُول 000 
الفصل الأوّل: في نقل عبارات الكتب والمتون في نفقة الفروع والأصول ا 
الفصل الثاني: في الإجابة عمًا يُشْكِل من عبارات الكتب والمتون ا ا 1 
الفصل الثالث: الضابطً الجامع لقرابة الولادة بنوعيها 200000 
الخاتمة و ا 
فرظ الخلابة المسدت غس بن عبل الكريم العطار الميكي العايعي 011427 10 
إجازة المؤلّف لتلميذه الشيخ حسن البيطار ا ل مي 
الرسالة رقم (14) الإبَائةُعَْ أَحْذِ الأَجْرَةعَلَى الحَضَانة 0 1000 
فصل في الحاللات التي لا تثبت فيها الحضانة للأم سات اشع اه نم تس م 
فصل في أجرة الحاضنة 1 در ل عدي ف وو 1 د 
أجرة مسكن الحاضنة: ا او سا لمم و 


فصل في طلب الم أجرةً على الحضانة ا ا 11 


فصل هل أجرة الحضانة على الأب أم في مال الصغير إن كان له مال؟ -جب520000 
الرسالة رقم )3١(‏ رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم: «الأيمانٌ مب على الألفاظ 


لاعلى الأغراض» ا شا ف سبو اماد وا وا ا وك اا ا و ا 1 
خائئة في توضيس هذا المقام بمايرفع الشّيّة والأوهام ك1 
الرسالة رقم (1١؟)‏ شِقَاءٌ العَلِيلٍ وَبَلَ المليل في حُكُم الوَصِية الحَسَمَاتِ وَالمَهَاِيل 500 


و 


ضور اها قوة دنا التبولتث رحية الهاقعالن على سكم الى خط العتريف 522210 


1 


1 


32013 ل ب 


المقدّمة في,ذليل جواز أخذ الأجرة على الطاعة وعدمه ومافية من الاخغلاف 


فصل في مذهب أئمة الحنفية المتأحُرين ا 
فصل علَّة جواز الاستئجار على تعليم القراءة والفقه والأذان والإمامة 2-7 


المقصد لهذا الكلام لتحقيق المرام ةءثءةزة ةدبز يز زد زد د دن د ذ2 00010231312 1 11 ز1 111111111 
الخاتمة يدفع ما يُتومّم مُبطِلَا لجميع ما تقدّم 00 


التتمّة لبعض فروع ومسائلٌ مهمَّة فوائدها جمّة 00 
تنبيةٌ: كيفيّةُ ترتيب الوصيّة لمن أراد أن يُوصيَ ا 
تقاريظ العلماء على رسالة شفاء العليل وبل الغليل 0 
تقريظ العلامة السيّد أحمد الطحطاوي صاحب «حاشية الدر المختار» 0 
تقريظ الشيخ حسين بن أحمد الشهير بالكبيسي أمين فتوى دمشق الشام 57 
تقريظ السيد محمّد عمر الغزّي 0 
تقريظ الشيخ عمر الحَلوَّتِيَ البكريّ 120077 
تقريظ الشيخ محمّد أمين الأيوبي 11 ا 


تقريظ الشيخ مصطفى السيوطي الحنبلي عر ا 
تقريظ الشيخ عمر بن أحمد المجتهد امه و ا 


تقريظ الشيخ محمّد بن عمر الكاتب النجديٌ 0 
الرسالة رقم (77) الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم 00000 
مطلبٌ: في طُرقٍ الابتداء بالتأليف او اسع ا 
مُقدّمة في مبادئ علم الفرائض 0 


الحقوق المتعلقة بالتركة 5 


الوارثون من الرجال 77 7< ز ز 7 7ز 7 7<ز 7< ة<زة2 2ز 2 ز2 2< 7 <ز2 2 زة زةز2ز2 2 120 ذز ز2ز2 12 1 ز2ز2ز2ز2ز2 <ز2ز2ز 2 ز 2 ز 2 ز ز 1 07 


الوارثاتٌ من النساء واي امسحاي ا مر فوم ساس روي ماما ةرسا 


عَضَيْه ولد لمعنه وَُوَلَق الرتى ل ام ال ا 


3 


عَصَبَة كول القاقة وهن اد العضيات ل ا 


العنالة المشرقة 7 7 77 7+7 > <><> > + ز 0 ز ز 1 0 


أحَوال الجدّ مع الإخوة على مذهب الصاحبين را اا ار مص او 1 


المسألة الأكدريّة م ا 0 


ما يحجّب به الإخوة لآم ا و مق وميه الع عاو اما ليه اا م ع ل 0000 
حَجب بَنَاتِ الابن وَتَعْصِيبهُن ا ا و 


حَجِبٌ الأحَوَاتِ أب وَتَعصِيبهنٌ انحو كوه معن لقم د ووسروة امج كاه كلم وس مويك وقد دوعيو عو 11010 


حكم المَحرُوم وَالمتججوي 1 اا ا ا 1 سن 
بَابُ العولٍ ل ا ا اع ا ا 


ع قن ارود ضيه 20 
فصل في مَعرفةٍ نصِيبٍ كل فرِيقٍ ا ا ا ان و و ا ا 
بَابُ تَورِيثِ ذَوِي الأرْحَام و د دو ا اي ا 1 


قَصْلّ فى اعتبار الأبدان ع ل ل ل ل 


فَصْل في العَرْقَى وَالهَدْمَى 10 
قَصْلٌ في ذِي القَرَابتَين ا ا 


فَصْل في المجوس ل ا الي ا ا ا 
فَصْل في الحمل 10000 


قَصْلٌّ في مَعرقَة التَمَادُلء وَالتَدَاحْلء وَالتَوَافق» وَالمََايْنَ بين العَدَدين 
فصل في معرفة نصيب كل فريقٍ من الورثة رجاف | الركا و وا ست 
فصل فى قسسمّة التركة بيج الودات 11111111 


فصل في قسمة التركة بين الغرماء ماحتقا خا 


الرسالة رقم (91) مَتَاهِلٌ السّرُور لمُبتَفِي الحِسَابٍ بالكُسُور 00 
فصل في تعريف الكسر وحده لمكم سوه للج سس تفاع موه ا 2 


فصل في اختزال الكسور ا اي 
فصلٌ في جمع الكسور وطرحها وضربها وقسمتها 50700 


سهد 


الرسالة رقم )1١4(‏ أجوبةٌ محقّقة عن أسئلة مفرّقة مس سف ا 
السؤال الأوّل 00007 1 1 اا 0 
السؤال الثاني 1 01 111010أ ذأ ااا ااا 
السؤال الغالك ا المعو امو لعي 1 32101 
السؤال الرابع ا ل ا ا ا 0 
السؤال الخامس ا اا اما ا 0 
المبؤال السادسن ع ا 1 
السؤال السابع ا اا ا 
السؤال الثامن ا اا 000 
السؤال التاسع 0110000058 |[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 اذ 000 
الكوزالالعاشن ي ز ز ز ز ز ز 010 | [ز[ | [|ز[ز[ز[ز[ [ ز ا 
السؤال الحادي عشرٌ م ا ل اي ا 2 
السؤال الثاني عشرٌ ا ا ا 1 
الرسالة رقم (6؟) إِنْحَافُ الذَّكِيٌّ اليه بجَوَابٍ: ما يَقولُ القَقِي؟ 0 
فصل المعنى على اعتبار (ما) موصولة أو نكرةً موصوفة ا ا ا 20 
فصل ا ا ل ود 
خاتمة 00181 ز| |ز[ز|ز[ز[|ز|ز[ز |[ |[ ز[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ز2ز2]ز2ز21212]2] 1 1 1 12 1212ز1212 121 1[ اذ ذا 0 
القسم الثاني أصول الفقه والإفتاء 
الرسالة رقم )١15(‏ منظومة عقود رسم المفتي 10 00011 
المقدمة 20 يز ز 2 يز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز212 12 ذ212121212] 121 1 1 1 11 ذأ 010 
وجوب اتباع القول الراجح في المذهب 000 
كنب ظاهر الرؤانة اذ 11 1 2 2 12 1 1 1 1 1 ااال 0 


000- 4 


الترتيب الزمني لكتب ظاهر الرواية سوقم لوا حدق تمعة هو مقع درف كه كرقه وقردب انه جالايطة ل 


كتاب «الكافي» وشروحه نوو امت اناه بجعمة ةكمو انافاه وعامو ويه مدو وده جل ناماع جمس عا عسة 
اختلاف الروايات عن أبى حنيفة وأصحابه 11 1 1ز 111011111101 
الترجيح عند اختلاف أصحاب أبى حنيفة 000 
الترجيح إذا خالف المشايجٌ أئمّةَ المذهب اح ل م ا ا 
الترجيح عدك اعلا المشايخ لم مس وا عر د مدو د تام سد و ا ا 


ضوابط معرفة القول الراجح ا اما 


قواعد الترجيح عند تعارض التصحر ال ا 
العمل بالقول الضعيف في المذهب ا ز ز آذ 0 1 


الرسالة رقم (/71) شَرْحُ عُقُودِ رَسْم المُفتي 0000 
وجوب اتباع القول الراجح في المذهب وممففءةثء يرث مم نم و ةنم م ةم مرو مم رمم نمم م ممم م رمثم ثلثم قن ا مين 


أمثلة الإفتاء بالقول المرجوح ال م وك موحد جا ا اواو امو ول 
كتب ظاهر الرواية مففةمةومفنم نفو مم مم مءة ءورقم نر م مر مير ر ررم م رمم ثم نء ثفن نو معنن م مة ممم مث مم ممم ةمث نر زمر 


كتاب «المبسوط) للومام محمد ااايا6اي000700يا0ا0ي4ةذةذ 1[ ذ ةذ [ [ز[ز[ز [ز[ز ز ز ز 1 1 0 0 ز ز ز[ز[ [ ز ز 1 1 2211111 


الفرق بين رواية الأصول وظاهر الرواية ةي ذ ز2 11312 ا :0 


كتانب «الكافي» وشروحه 7--120212121 1111 0 
اختلاف الروايات عن أبي حنيفة وأصحابه 7051ذ207ظظ2 
نسبة الأقوال المخرّجة إلى صاحب المذهب 00 
الترجيح عند اختلاف أصحاب أبي حنيفة زد 00000519 
الترجيح إذا خالف المشايجٌ أئمّةَ المذهب 10 
الترجيح عند اختلاف المشايخ 0000 
ضوابط معرفة القول الراجح 22000 


الرسالة رقم (18) َشْرٌ العف في بَاءِ بَعْضٍ الأحْكَام على العُرْف 


مقدّمة في بيان معنى العُرف» ودليل العمل به ولاه لوأ موه مق عع س ميو و ومن أنه 1 قم عقر جد تي 2 
فصل ما يُعببّرٌ من العرف وما لا يُعتَبّر كز[ 1 1 2711111111 
الباب الأوّل: إذا خالف العُرفٌ الدليل الشرعيٌ سا 0 


مسألة تغّر المكيل والموزون في الأصناف السنّة 01000 


25> طنكه . 


الباب الثانى: فيما إذا خالف العُرفٌ ما هو ظاهرٌ الرواية را ا 0 


فصل في ذكر بعض فروع مهمَّةٍ مبنيّةِ على العٌغرف ترد هه شعو د وااو 
الرسالة رقم (9؟) منظومة في المَسَائِلٍ المُفتَى بها بِقَولٍ الإمام رف 111111 


